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)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة ه 


(15) 
كتاب الإمارة والبيعة 
)١(‏ باب 


شتراط نسب قُريش في الخلافة 
[19] عن أبي هريرة» قال: قالَ رسول الله يكهِ: «النّاس تبع 
لقُرِيشٍ في هذا الشَّأَنِ مُسلمُهِم لمسلمهم؛ وكافرُهم لكافرهم». 


(15) 
كتاب الإمسارة 
[(1) ومن باب: اشتراط نسب قريش فى الخلافة]7١)‏ 

(قوله: «الناسٌ تبعّ لقريش في هذا الشأن») يعني به: شأنَ الولاية والإمارة» تبعية الناس 
وذلك: أن قريشاً كانت في الجاهلية رؤساء العرب وقادتها؟ لأنهم أهل اليك لصحي 
والخعرمه عتى كانت العرب تستتهم : أهل الله» وإليهم كانوا يرجعون في أمورهم. 0 
ويعتمدون عليهم فيما ينوبهم » ولذلك توقّف كثيد من الأعراب عن الدّخول في 
الإسلام قبل أن تدخلٌ فيه قريش» فلما أسلموا؛ ودخلوا فيه؛ أطبقت العربٌ على' 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص. 


الإمامة الكبرى 


لقر 


يس 


. (15) كتاب الإمارة والبيعة )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


[95ة"١]‏ ومن حديث جابر بن عبد الله : «النَّاسُ تبع م لقريش في 
الخير والسُرٌ؛ . 

رواه احدك [فرذ ور ”5 ومسلم .)١8169(‏ 

]١71[‏ وعن عبد اللهء قال: قالَ رسول الله ككلِ: «لا يزال هذا 
الأمرُ في قريش ما بقيّ من النّاس اثنان». 


رواه مسلم .)١185١(‏ وعبد الله هو ابن عمر. 


الدخول في الدّين بحكم أنهم كانوا لهم تابعين» ولإسلامهم منتظرين. كذا ذكره 
ابن إسحاق وغيره. فهذا معنى : تبعية النّاس لهم في الجاهلية . لكاجاء رادم 
استقر أمرُ الخلافة والملك في قريش شُرْعاً ووجوداً. ولذلك قالت قريشٌ يوم 
السّقيفة للأنصار: نحن الأمراء. وأنتم الوزرالر: قال عمرٌ في كلامه: إِنَّ هذا الأمرً 
لا تعرفه الناس إلا لهذا الحيٌّ من قريش. فانقادُوا لذلك» ولم يخالف فيه أحد. 
وهو إجماعٌ السّلف والخلف. ولا اعتبارٌ بقول: المّطَاء ”21 ؛ ولا ضرار بن عمروء 
وأهل البدع من الخوارج» وغيرهم ؛ إذ قالوا بجواز صحتها لغير قريش؛ لأنهم إِما 
م وإما مُفْسَّقْ. ثم إِنّهم مسبوقون بإجماع السّلفء ومحجوجون بهذه 
الأحاديث لكيرة ! الشهيرة. ويعني بالخير في الرواية الأخرى: ولاية قريش في 
الإسلام . 


و (قوله: ١لا‏ يزال هذا الأمرٌ في قريش ما بقي منهم اثنان») هذا خبرٌ عن 
المشروعية. أي: لا تنعقدٌ الإمامة”'" الكبرى إلا لهم متى وُجد منهم واحدٌ. وفي 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانىء البصري» أبو إسحاق» من أثمة المعتزلة. توفي سنة 
(١7اه).‏ 


)١(‏ في (ج 7): الولاية. 


(14) كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 7 


]١"94[‏ وععن عامر بن سعد بن أب وقَّاصِ» قال: كتبتٌ إلى 
جابر بن سَمُرَة مع عُلامي نافع» أنْ أخبرني بشيءِ سمعته من رسول اله يك 
قال: فكتبٌ إليّ: سمعثُ رسول الله يك يوم جمعة عشية رُجِمَ الأسْلَِيٌ» 


حديث آخر: «الأئمة من قريش2©20(6. وقد استدلّ بهذا اللفظ وما في معناه من قوله: 
«قدّموا قريشاً ولا تتقدّموها»(" كبراءٌ أصحاب الشّافعي رحمه الله - على ترجيح 
مذهب الشّافعي على غيره» من لخيت: : أنه قرشي . . ولا حجّة فيه ؛ 3 3 
الاحتجاجُ به إلا حتى تُحْمَلُ الإمامةٌ فيه على العموم في كل شيءٍ يُحَْا اج إلى 
الاقتداء فيه: من الإمامة الكبرى» وإمامة الفتوى» والقضاءء والصلاة» وغير ذلك 

من الولايات. ولا يصحخٌ ذلك للإجماع على خلافه؛ إذ قد أجمعت الأمَهُ على : أن 

جميع جميعٌ الولايات تصحٌ لغير قريشٍ ما خلا الإمامة الكبرى» 5 فهي المقصودة بالحديث صحة الولايات 
قطعاً. وقد قدّم النبيّ كو غير قريش على قريشٍ» فَإِنّه قدّم زيد بن حارثة) وولن, لغير قريش 
أسامة» ومعاذ بن جبل» وقدّم الما مولن أبي حذيفة على الصلاة بقباء» فكان 
يؤمّهم وفيهم أبو بكرء وعمرء وغيرهم من كبراء قريش . ثم إنَّ الشّافِعيّ ‏ رحمه 
الله تعالى - أول من ترك عموم تلك الأخبار. فإنه قد اقتدى بمالك» واستفتاه 
ومالك ليس بقرشيٌ» وإنما هو أصبحيٌ صريحاً. وأيضاً: انه لم 12و عن أنه بتع 
من تقليك من لبس بقرشيم. . فدلّ هذا كله : : على أنَّ المستدلٌ بذلك الحديث على 
تقديم مذهب الشّافمي صَجَِنهُ غفلةٌ قارّتها من تصميم التقليد طيشة» وريّما روؤا 
ألفاظاً رفعوهاء كقوله: تعلموا من قريشٍ ولا تعلّموها. وذلك لا يصحٌ نقلاء ولا 
معنىّ؛ لما تقدّم. والله تعالى أعلم. 


.)57١/5و‎ ١8 /9( رواه أحمد‎ )١( 
5؟).‎ /٠١( زقفق ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 


قيام الدين حتى 
قيام السّاعة 


4م )١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


تقول: دلا يزال الدين قائماء حتى تقوم مَ الحَاعةٌ أو يكونّ علَيكُمْ اثنا عشرَ 
خليفة» ٠‏ كلّهم من قريش»» رت سه انور تر م ات يلولوج ال 


ادن ا ل 0 
0 ا ا كرا في الرُواية الأخرى. 


و(قوله: «أو يكون عليكم») قيّدناه على من يوثق بتقييده بالنصب» وتكون 
(أو) بمعنى : ([نى أن) كقول9؟ : 

كاله لا كعك إلها تُحاول مُلْكاً أَوْنَمُوتَ قَنُعْدَّرًا 

وقد دلّ على هذه الرُوايةٌ الأخرى. وهي قوله : ١لا‏ يزالٌ هذا الأمر عزيزاً إلى 
مه . من قريش؟ ؛ يعني به: أنه 500 الإسلام قائمة 

أحدها: أنهم خلفاء العدل؛ كالخلفاء الأربعة» وعمر بن عبد العزيز. ولا بد 
من ظهور من يتنرّل منزلتهم في إظهار الحقٌّ والعدلء حتى يكمل ذلك العدد. 
[وهو أولى الأقوال عندي]7؟ . 


وثانيها: أنَّ هذا إخبار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابهء وكأنّه أشار 
بذلك إلى مدة ولاية بني أميّة» ويعني بالدّين: الملك والولاية» وهو شرح الحال 


دلق ساقط من (ع). 
(؟) هوامرؤ القيس. 
زفرة ساقط من (ع). 
زفق من (ج 1 ). 


94 باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١54( 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ا صا ااا لا ا ل 


في استقامة السّلطنة لهم» لا على طريق المدح. وقد يقال: الدين على الملك. 
30 

[وقيل ذلك في قوله تعالى: اما كنَ لِيَأْخْدَ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ » 
ةا" 

ثم عدّد هذا القائلُ ملوكهم فقال: أوَّلهم يزيد بن معاوية» ثم أتبعه معاوية بن 
يزيد - وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنّه صحابي » ولا مروان لأنه غاصتث 
لابن الزبير - ثم عبد الملك. ثم الوليدء ثمّ سليمان» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم 
يزيد بن عبد الملك». 2 هشام بن عبد الملك» ََ الوليد بن يزيد» ل يزيد بن 
الوليد» ثم إبراهيم بن الوليد» ثمّ مروان بن محمّد. فهؤلاء اثنا عشر» [ثم خرجت 
الخلافة منهم إلى بني العباس . 


وثالثها: أن هذا خبرٌ عن اثني عشر]”*' خليفة من قريش» يجتمعون في زمانٍ 
واحد في آفاق مختلفة» كما قد وقع. فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد 
أربعمئة وثلاثين سنة ثلاثة كلّهم يدّعيهاء وِيِّلَقّبِ بها. ومعهم: صاحب مصرء 
وخليفة بغداد» فكذلك يجوزٌ أن يجتمعٌ الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد. وقد 
دل على هذا قوله يَكِِ: «سيكون خلفاء فتكثر»*2 وكلّ محتمل: والأول أولاها؛ 
لبَعغده عن الاعتراض . 
)١(‏ القائل: زهير بن أبي سُلمى . 
(1) في (ج 7): في. 
(*) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 7). 
(4) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(0) رواه أحمد (؟791//7)» والبخاري (2)75005 ومسلم .)١1855(‏ 


)١4( ٠‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١(‏ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة 


وسم 0 يقول: اعُْصَيْبَةٌ من | لمسلمينّ يفتتحونٌ البيتَ الأبيض : نت شرق 
أو آل كشرع » وسمعئه و1 «إِنَّ بين يدي السّاعة كَذَّابِينَ فَاحَذَرُوهُم), 


استبلاء سد 20١‏ و(قوله: «عَصَيَْةَ من المسلمين يفتتحون البيتَ الأبيض - بيت كسرى 6) 

بن أي دناس العصيبة : تصغير العصابة. وهي: الجماعةٌ من الناس. قيل: أقلّهم أربعون. 

0 ويحتمل أن يكون هذا التصغيرُ للمفتتحين لقلّة من يباشر فتح البيت - أعني: بيت 
كسرى ‏ فإنه يُروى: أن سعد بن أبي وقاص خاض دجلة ‏ وهي مطلع إلى دار 
كسرى - فما بلغ الماء إلى حزام الفرس» وما ذهب للمسلمين شيءٌ» ووجدوا قباباً 
مملوءة سلالاً فيها انية الذهب والفضةء ووجدوا كافورا كثيراً فظيُوه ملحاًء فعجنوا 
به» فوجدوا مرارته. وكان في بيوت كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار9» 
- ثلاث مراتٍ - ويحتملٌ أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عَدُوهمء ويحتملٌ أن يكون 
تصغيرهم على جهة التعظيم» كما قالوا: 


4 


ماله ول اسمن واي ٠‏ اوزهيكة تعد امنيا لان 


ووصف بيت كسرى بالأبيض لأنه كان مبنياً بالجصٌٌء ومزخرفاً بالفضة. 


والله تعالى أعلم . 


الكذابون بين و (قوله: هن بين يدي السّاعة كذَابين؟) هذا يفسّره الحديثُ الآخر؛ الذي 
يدي السّاعة قال فيه: «لا تقوم السَّاعةٌ حتى يخرج ثلاثون كذّابون» كلهم يزعم أنه نبيٌء وأنا 
خاتم التّبيين»”"". 


.)5507/5( زيادة من البداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) البيت للشاعر لبيدء وصدره: وكلٌ أناس سوف تدخل بينهم‎ 
. )*56 /4( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )1( 


1١١ باب اشتراط نسب قريش في الخلافة‎ )١(- كتاب الإمارة والبيعة‎ )١5( 
معن يقرك :انا الفط على الحَؤْض»» وسمعيّه يقولٌ: «إذَّا أعطى الله‎ 
أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهلٍ بيته.‎ 

وفي رواية: «لا يزالٌ هذا الأمرُ عزيزاً إلى اثنيئ عشرٌ خليفة» كلّهم من 


فريس». 


7" 


رواه أحمد (5/ »)4٠‏ والبخاري (9/771),» ومسلم )187١(‏ (48)) 
و(00)14877(١٠).»‏ والترمذي (7771). 


د نب * 


و (قوله: «إذا أعطى اللَّهُ أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته») خيراً: يعني الابتداء بالنفس 
به: مالء وهذا كما قال في الحديث الآخر: «ابدأ بمن تعول»20© وكقوله في والأهل بالخير 
حديث آخر: «إذا أنعم اللَّهُ على عبد نعمة أحبٌ أن يرى أثر نعمته عليه»”"2. ومعنى 
هذا الأمر: الابتداء بالأهمٌ. فالأهمٌ. والأولى فالأولى. وقد بيّنا هذا المعنى في 
كتاب : الرّكاة. 


و (قوله: «أنا القَرَطْ على الحوض») - بفتح الراء - وهو: المتقدّمٌ إلى الماء 
ليهيّته ويُصْلحه . وهو الفارط أيضاً. و (الفَرْط) ‏ بسكون الراء -: السَّبّْقء والتقدّم . 


7 ك0 7 


.)7751( وابن حبان‎ »)5١/6( رواه النسائي‎ )١( 
.)١8٠ /5( ذكره ابن عبد البر في ال لتمهيد (/ 765)» وانظر: إتحاف السادة المتقين‎ )0( 


استعمال 
القياس 


)١5( ١‏ كتاب الإمارة والبيعة (؟) باب: في جواز ترك الاستخلاف 


(0) باب 


3 عن ابن عمرء قال: دخلتُ على حفصة ‏ ونَوْسَائَها تَنْطفٌ - 
فقالت: أعلمت أنَّ أباكَ غيرُ مُستَخْلف؟ قال: قلتُ ما كان ليفعل! قالت: 
نه فاعلٌ! قال: فحلفتٌ أنْ أُكلّمَه ا فسكتٌ حتى غدوثُ» فلم 
أكلّمه . قال: فكنثُ كأنّما أحمل يتميني جَبَلاء حنّى رجعتٌ فدخلتٌ عليه 
فسألني عن حَالٍ النّاسء» وأنا أ قال : ثم قلتُ له: إني سمعتٌ النَّاسَ 
يقولونٌ مَقَالَةَ فآليتُ أن أقولّها لكَّء زعمُوا أنّك غيرُ مُسْتَخْلفٍء وأنّه لو 
كان لك راعي عَتّم أو راعي إبلٍ» ثم جاءكٌ وتركها رأيتَ أنه قد ضِيّمَ. 


0) ومن باب: جواز ترك الاستخلاف 


(قوله: ونوساتها تنطف) النّوسات: ما تحرّك من شعر أو غيره متدلياً. 
والنوس: 3 تحرّك الشيء متذبذبا. يقال منه: ناس» ينوس » ل ميان ٠‏ ومنه: 
راس سمي بذلك لذؤابته كانت تنوسٌ على ظهره. و: نطف الشعر وغيره» 
ينطف» 1207 إذا قطر. وليل نطوفٌ : دائمة القطر. 7 دخل عليها وقد 
اغتسلث: 

و(قول ابن عمر: [كأنما أحمل بيميني جبلآً) يعني]27 أنه وجد من الثّقل 
بسبب اليمين التي حلفها كثقل من يحملٌ جبلاء هو تشبية واستعارة. 

و(قوله: زعموا أنك غير مستخلف) هذا إِنَّما قاله الناس حين طعِن عمرء 
وسقوه لبناً فخرج من طعنته - رضي الله عنه - فيئسوا منهء وعلموا: أنه هالك» 
فجرى ذلك . 

و(قوله: لو كان راعي غنم... إلى آخر الكلام) فيه من الفقه استعمال 


)١((‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج). 


1١ كتاب الإمارة والبيعة -(؟) باب: في جواز ترك الاستخلاف‎ )١4( 


ل قال : 0 اه إليّ ؛ 
08 ا حا و م بن ا اق سكسسس وا ا 0 


القياسء فإِنّه قرّر على الأصل المعلوم» وهي رعاية الغنم والإبل» ثمّ حمل عليه رعاية 
الئّسء ورأى أنَّها أولى» فكان ذلك إلحاقٌ مسكوت عنه بمنطوقٍ به على طريق 
الأولى» وهو نوعٌ من أنواع الإلحاق» كما يُعْرَفُ في موضعه. 
و(قوله: فوافقه قولي) يعني : أنه مالَ إليهء ونظر فيه» ولذلك وضع تمر 
رأسه يُفكّر في المسألة» ثم لما لاح له نَظرٌ آخر أخذ يدي فرفع رأسه وقال: (إِنَّ 
الله يحفظ دينه). وإنما قال ذلك للذي قد علمّه من قوله تعالى : « ليظهرمء عَلَ أَلرّينِ ظهور هذا 
0 [التوبة: ]0 ومن قوله تعالى: ود انه الل عامنا بوعل الذين 
بلحت إِسْتَخْفتهُرٌ في الْأرْضٍ . . . * الاية [النور: ه6]. ولغير ذلك مما لون 
5-8 من استيلاء المسلمين» وما يفتح اللَّهُ تعالى عليهم من المشارق 
والمغارب» ومن قوله: «إِنَّ الله زوى لي الأرضء» فرأيت مشارقها ومغاريّهاء وإن 
مُلْكَ متي سيبلغ ما زوى لي منها»"”'"» وغير ذلك. 
و(قوله: فإنَّ رسول الله يل لم يستخلف) أي: لم ينص على خليفة» لا على هل استخدلف 
أبي بكرء ولا على غيره» وهذا هو مذهبٌ جماعةٍ من أهل السُِّنَّهَ والصحابة» ومن رسول الله وليل 
بعدهم . . وقد ذهب بكرٌ ابن أخت عبد الواحد: إلى أنَّ تقديم أبي بكر كان الع لح 
من النبي كَ. وذهب ابن الراوندي: إلى أنه نص على العباس. وذهب الشيعةٌ 
والرّافضة”'': إلى أنه نص على علي . وكلّ ذلك أقوال باطلةٌ قطعاً. إذ لو كان ذلك 
لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلكء. فإنّهم اختلفوا في ذلك يوم السّقيفة» 
وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظرء ولم ينقلْ منهم أحدٌ نضأ على 
)١(‏ رواه مسلم (5889)., وابن ماجه (7906017). 
(؟) في (ج): والروافض. 


رضى الله عنه 


في أمر 
الاستخلاف 


)١5( 15‏ كتاب الإمارة والبيعة -(7) باب: في جواز ترك الاستخلاف 


وإن أستخلفت فإنَّ أبا بكر قد استخلف . قال : فواللّه! ما هُو إلا أنْ ذكرٌ رسول الله 
وأبا بَكرٍء فعلمث أنّه لم يكن ليعدِلٌَ برسول الله يك أحداًء اه 
7 مُستحُلف . 


رواه البخاري »)5٠١8(‏ ومسلم (1471) »)١7(‏ وأبو داود (1919)» 
والترمذي (7777). 


]*٠٠[‏ وعنهء قال: حضرتٌ أبى حين أصيبء فأنْتَوْا علي 
وقالوا #تجزاك الله خيرا .فال زافة وراهتة تقالو استتخلفت. فقال: 


رجل بعينه» ولو كان عندهم نصٌ لاستحال السكوثٌ عليه في مثل ذلك الوقت 
العظيم» والخطب المهمٌ الجسيم» والحاجة الفادحة» مع عدم التقيّة والتواطؤ من 
ذلك الجمع على الكتمان. ومدّعي النصّ في ذلك كاذبٌ قطعاًء فلا يُلتفت إليه. 
كل من ذكر له .لات فى هذه المسالة لا ينه يخلافة . [فإنه إما مكمّر وإما مُفسّق 
مبدّع » ومن كان كذلك لا يُعتَدُ بخلافه](2. والمسألة إجماعية قطعيةً. والله 
الموفق: 

و(قوله: وإن أُسْتَخْلِف فإنَّ أبا بكر قد استخلف) يعني: أنَّ أبا بكر 
استخلفه. ونصٌٌ عليه. وعيّنه, وهذا لا خلافٌ في أنَّ الأمر كذلك وَقَع؛ ا 
هذا طريقٌ مشروعٌ في الاستخلاف. ثم إِنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سّلّك طريقاً بين 
طريقتين» جمعت له الاقتداء بهماء فاقتدى برسول الله كْهِ في أنه لم ينص على 
واحد بعينه» فصدق عليه: أنه غير مُستخلف . واقتدى بأبي بكر من حيث أنه لم 
يتركُ أمرَ المسلمين مُهْمَلا فإنه جَعَلَ الأمرّ شورى في سنَّةَ ممن يصلحُ للخلافة» 
وفوّض التعيين لاختيارهم . 

و(قوله: راغب وراهب) هذا خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: أنتم على هذين 


1١6 كتاب الإمارة والبيعة -(؟) باب: في جواز ترك الاستخلاف‎ )١4( 


أتحمّلٌ أمركم حي وميّناً؟ ! لوددثٌ أنَّ حَظَيَ منه الكمافٌ» لا عليّ ولا ليَ؛ 
فإن أستخلف فقد استخلف مَنْ هو خيرٌ مني (يعني أبا بكر) . وإ أترككم 
فقد ترككم مَنْ هُو خيرٌ مني (رسول الله يكل) قال عبد الله: فعرفتٌ أنه حين 
ذكرٌ رسول الله يك غيرٌ مُسْتَخْلِفٍ . 


.)١1١( )١1877( رواه مسلم‎ 


2 0 2 


الحالين» أو مبتدأ وخبره محذوفٌ. أي: منكم راغبٌ» ومنكم راهبٌ. ثم ما الذي 
رغبوا فيه» ورهبوا منه؟ وظاهره: أنه الثناءً المتقدّمٌ الذي أثنوا عليه. أي : منهم من 
رغب في الثناء لغرض له. ومنهم من رغبَ عنه لما يخافٌ منه. وقيل: راغبٌ في 
الخلافة لنيل منصبيهاء» وراهتٌ منها لعظيم حقوقها وشدّتها. وقيل : تقديره : أنا 
راغبٌ في الاستخلاف لثلا يضيعَ المسلمون» وراهبٌ منه لثلا يفرط المستخلفٌ 

وقد حصل من هذا الحديث: أن نَصْبَ الإمام لا بد منه » وَأن لنصبه نصب الإمام 
طريقين: 

أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد. 

والاخر: النصٌ إمّا على واحدٍ بعينه. وإمّا على جماعة بأعيانهاء ويفوّض 
التخيير إليهم في تعيين واحد منهم. وهذا مما أجمعٌ عليه السَّلفُ الصَّالحء ولا 
مبالاةة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل؛ فإنهم مسبوقون بإجماع السّلفء 
وأيضاً: فإنّهِم لا يُعْتَدٌ بخلافهم على ما تقدّم . 


# 3 7 


)١4( 15‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (7) باب : النهي عن سؤال الإمارة 
0) باب 
النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها 
وأنَّ من كان منه ذلك لا يُوَلآها 

[3 عَنْ عبد الرّحمن بن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله يلل : 
فيا عبدَ الرحمن! لا تسل الإمارة. فإنّك إِنْ أُعْطيتَهًا عن مسألة وُكلْتَ إليها. 
ون أغطيتها عَنْ غَيْرٍ مسألة» أَعِنْتَ عليها». 

رواه مد (0/ 5 واك)ء والبخاريٌ 7/10 ومسلم (؟565١1),‏ 
وأبو داود (74794)» والترمذيٌ ».)١579(‏ والنسائي (8/ 776). 


(9) ومن باب: النهي عن سؤال الإمارة 


(قوله: «لا تسل الإمارة») هو نهي. وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل قوله 

لايونّى من هذا: (إنَّا والله لا نولي على هذا العمل أحداً يسأله أو حَرّص عليه» وسببه: أنَّ 
0 سؤالها والحرصٌ عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء وصعوبة التخلص منهاء دليلٌ؛ 
ٌ على أنه يطلبُها لنفسه. ولأغراضه. ومَنْ كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسّهء 
فيهلك» وهذا معنى قوله: «رُكل إليها». ومَنْ أباها لعلمه بافاتهاء ولخوفه من 

التقصير في حقوقهاء وفرّ منهاء ثم إن ابتلي بها؛ فيُرجى له ألا تغلب عليه نفسّه. 

للخوف الغالب عليه» فيتخلّص من آفاتهاء وهذا معنى قوله: «أُعينَ عليها». وهذا 

تعين الولاية كلّه محمولٌ على ما إذا كان هنالك جماعةً ممن يقومٌ بهاء ويصلحٌ لها. فأمًا لو لم 
على الوحيد يكن هنالك ممن يصلحٌ لها إلا واحدٌ لتعيّن ذلك عليه ووجبَ أن يتولاهاء ويَسألَ 
ليع »م ذلك. ويُخْبرَ بصفاته التي يستحقّها بها من العلم والكفاية وغير ذلك. كما قال 
يوسففٌ عليه السلام : « َال أَجَمَلن عل حَرَآبِنِ الْأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيِةٌ» [يوسف: 08]. 


17 كتاب الإمارة والبيعة (”) باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )١4( 


من الاشعريِين. أحذهما عن يميني» والاخرُ عن يساري. فكلاهما يان 
العَمَلْ. والنبيئٌ يكل يَسْتَاكُ . فقال: «ما تقول يا أبا موسى؟ أو: يا عبد الله بن 
قيس؟» قال: قلتٌ: ال لي يو ان 
وما شعرثٌ أنهما يطلبان العَمَل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تَحْتَ . 
وقد تَلَصَتْ. فقال: «لن -أو: لا نستعمل على عملنا مَنْ أراده. 0 
اذهب أنتء يا أبا موسى! أو: يا عبد الله بن قيس! فَبَعَئهُ على اليمن . ثم 
0 فلما قَدمَ عليه قال : : انزل» وألقى له وسادة. وإذا رجل 
عنده مُوْكَقٌّ . قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلمء ثم راجع دينه» 


و (قوله ككلِ: «ما تقول يا أبا مو سى؟؟2) استفهام استعلام عمّا عنده من إرادته توليته يل 
العمل» أو من معونته لهما على استدعائهما العمل؛ فأجاته بمأ يقتضي : ا 1 
عنده إرادة ذلك» ولا خبرٌ من إرادة الرجلين. لكا تعفد تحقّق النبيُ ككل ذلك ا 
العملّ؛ إذ لم يسألهء ولا حَرَصٌ عليه. ومنعه الرّجلين لحرصهماء ؛ وسؤالهما؛ 
على ما تقرر انفاً: من أنَّ الحريصٌ عليها مخذولٌ» والكارة لها معان ومما جرى 
من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل: الحرصٌُ على الأمانة دليل الخيانة . 

و (تَلَصَتْ شفيه): تقتضت وقصّرّتء وكأن السّواكَ كان فيه قبضٌ» أو يكونُ 
النبيئٌ بك قبض شفتّه ليتمكنّ من تسويك أسنانه . 

و(قوله: فبعه على اليمن ثمٌ أتبعّه معاذ بن جبل) ظاهر هذا : أنه ل ولَى توليته بكلله معاذاً 
مُعاذاً على أبي مُوسى» ولم يعزل أبا موسى. وعلى هذا يدكٌ: تنفيذٌ مُعَاذْ الحكم وأبا موسى 
بقتل المرتدٌء وإمضاؤًه. ويُحتمل أن يكون”'" بَكْهِ ولّى كلّ واحدٍ منهما على عملٍ 
غير عمل الاخرء (فإما في الجهاتء وإما في الأعمال)2'2, وهذا هو الصحيح» 


)1غ( زيادة من (ج ؟) و(ج). 
(5) زيادة من (ج 7 ). 


قتل المرتدٌ 


هل يستتاب 
المرتدٌ؟ 


4 (15) كتاب الإمارة والبيعة ‏ (*) باب: النهي عن سؤال الإمارة 


دين السَّوء» فتهؤد». قال: لا أجلنٌ حتى يُمتَل» قضاء الله ه ورسوله! فَال: 
اجلس» ٠‏ نعم! قال: ل" لت حتى يقل قضاء الله ورسوله! ثللاث 


بدليل ما وقع في صحيح البخاري: أن النبي ل ولّى معاذاً على مخلاف من 
اليمن؛ وأبا موسى على مخلاف20©. والمخلافٌ: واحدٌ المخاليف» وهي: 
الكو 60 

و(قوله: لا أجلن حتى يُقتلّ. قضاءً اللّه ورسوله) يدل بظاهره: على أنَّ 
المرتدٌ لا يُستتابٌ» وأنّه يُقتل من غير استتابة. وبه قال الحسن» وطاووس» وبعض 
السّلف» وحكي عن عبد العزيز بن أبي سلمةء وهو قولٌ أهل الظاهرء وحكاه 
الطّحاوي عن أبي يُوسف. قالوا: وتنفعه توبنّه عند الله تعالى» ولكنْ لا تدرأ عنه 
القتلء وفرّق عطاء بين مَنْ وُلد مسلماً فلم نستتبْه» وبينَ من أسلم ثم ارتدٌ. 
وجمهورٌ الأئمة والفقهاء على استتابته. وحكى ابِنْ القصّار إجماعَ الصحابة على 
استتابته» ثم اختلفٌ هؤلاء في مدة الاستتابة»ء وهل يُضرب لها أجلّ؟ فقال أحمد. 
وإسخناق : ثلاثة أيَام. واستحسته مالك. وأبو حنيفة. وقاله الشافعي رك 
وحكى ابن القصّار عن مالك فيه قولين: الوجوب, والاستحباب. وقال الزهري: 
يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن أبى قتل. وقاله الشافعييٌ مرةً. وقالَ المزني: 
يُقتل مكاته إن لم يتث. وعن علئّ رضي الله عنه: أنه يُستتاب شهراً. وقال 
اللحوي: يُستتاب أبدا. وقاله الثوري . . وعن أبي حنيفة : يُستتاب ثلاتٌ مرّات» أو 
ثلاث جمع : أو ثلاثة يام و في كل يوم أو جمعة . والرّجل والرأة عند 
الجدهيون سوام وفرّق أبوتحيفة. فقا سجن المرأء ولا تقتل. وشدّ قتادة 
والحسن فقالا: تسترقٌ ولا ثقتل. وروي مثله عن عليّ. وخالف أصحابٌ الرأي 
في الأمَة فقالوا: : تُدفع إلى سيّدها ويُجبرها على الإسلام. 


(١1)رواه‏ البخاري )2"5١(‏ و(2#15). 
((5) الكوّرٌ: جمع الكورة؛ وهي الصّقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومَحَالٌ. 


18 كتاب الإمارة والبيعة  (7) باب : النهي عن سؤال الإمارة‎ )١4( 


مرات -. فأمر به فَقْتِلَ. ثم تذاكرا قيامَ اللّيل. فقال أحدهما ‏ معاد _: 


وقتلُ المرتد بالسيف عند الجمهور. وذهبَ ابن سُريج”"2 من أصحاب كيف يقتل 
الشافعي: إلى أنه يُقتل بالخشب ضرباً؛ لأنّه أبطأ لقتلهء لعلّه يُراجع التوبة أثناء المرتة؟ 
ذلك. 

وفيه حجةٌ على أنَّ لولاة الأمصار إقامةٌ الحدود في القتل» والزنى» وغير من الذي يقيم 
ذلك. وهو مذهبٌ كافة العلماء: مالك. والشافعيّ» وأبي حنيفة» وغيرهم . اللحدوة؟ 
واختلف في إقامة ولاة المياه وأشباههم لذلك. فرأى أشهبٌ: ذلك لهم إذا جعلٌ 
ذلك لهم الإمامٌ. وقال ابن القاسم نحوه. وقال الكوفيون: لا يُقيمه إلا فقهاء 
الأمصارء ولا يُقيمه عامل السّواد. 

واخّلف في القّضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيّدة بنوع من الأحكام» مسؤولية 
فالجمهور على أنَّ جميعَ ذلك لهم؛ من إقامة الحدود. وإثبات الْحُقوق. وتغيير القضاة 
المناكرء والتّظر في المصالح [قام بذلك قائمء أو اختص بحق الله تعالى]'") 
وحكمه عندهم حكم الوصي المطلق اليد في كل شيءٍ إلا ما يختصٌ بضبط بَيْضة 
الإسلام من إعداد الجيوش وجباية الخراج. واختلت أصحابُ الشّافعي. هل له 
نظرٌ في مال الصّدقات. والتقديم للجُمّع والأعيادء أم لا؟ على قولين. وذهبٌ 
أبو حنيفة: إلى أنه لا نظرَ له في إقامة حَدّء ولا في مصلحة إلا لطالب مُخاصم. 
وحكمه عندهم حكم الوكيل . 

و(قوله: ثم تذاكرا قيامَ الليل) أي: فضلٌ قيام الليل. هل الأفضلٌ قيامّه قيام الليل 
كله أو قيام بعضه ؟ فكأن أبا مون ذهت :: إلى أن قيامّه كلّه لمن قوي عليه 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي. أبو العبّاس» فقيه الشافعية في عصره.ء له نحو 
(100) مصنف. منها «الأقسام والخصال ‏ خ» توفي سنة 7١5‏ ه. 
(؟) كذا في الأصول. وفي إكمال إكمال المعلم للأبي «أكان الحقٌّ لآدمي أو لله تعالى». 


قصد الخير في 


6 (14) كتاب الإمارة والبيعة (77) باب: النهي عن سؤال الإمارة 
أمَا أنا فأنامٌ وأقومٌ» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. 

وفي رواية: فقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَا واللّه لا نولي على هذا 
العمل أحداً سألّه؛ ولا أحداً حَرَصٌ عليه». 

رواه البخاريّ 474١1(‏ و 4747). ومسلم (177) في الإمارة ١5(‏ 


و »)١٠6‏ وأبو داود  565(‏ لاه "57). والنسائي .)٠١ /١(‏ 


03 ] وعن أبي ذْرٌء قال: قلتُ: يا رسول الله! ألا تَسْتَعْمِلّني؟ 


أفضل . وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حديثه المتقدّه”"'. وكأن مُعاذاً رأى : 
أن قيامٌ بعضه (ونومٌ بعضه)”"' أفضل. وهذا كما أشار إليه النبيٌ يَقِ في حديث 
عبد الله بقوله: «إِنَّك إذا فعلت ذلك هجمت عينك. ونَفِهَتْ نفسّك» وكما قاله في 
حديث البخاريٌ المتقدّم7": «أمَا أنَا فأقومٌ وأنامُ»» وقال في آخره: «فمن رغبَ عن 
سني فليس مني؟. 

و(قوله: وأرجو في نومتي ما أرجوه في قؤمتي) إنما كان ذلك لأنه كان ينامٌ 
ليقوم. أي: يقصدٌ بنومه الاستعانة على قيامه» والتنشيط عليه» والتفرّغ من شغل 
النوم عن فهم القرآن» فكان نومّه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في القيام . 
ولا يتفطّن لمثل هذا إلا مثلٌ مُعاذ الذي يَسبقُ العلماءً ء يوم القيامة برتؤة: أي: رمية 
قوس . كما قاله يَكِيةِ. وعلى هذا: فما من مباح إلا ويُمكن أن يُقصدّ فيه وجة من 
وجوه الخير» فيصير قَرْيَةَ بحسب القَضْد الصحيح. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في التلخيص في كتاب الصوم. 
زفق زيادة من (ج ). 
(*) ذكره الذهبي ة فى السير )5577/١(‏ وبهامشه: رواه أحمد .)١8/١(‏ وانظره في مجمع 


الزوائد» للهيئمي (0811/49. 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (”) باب : النهي عن سؤال الإمارة د" 


قال: فضرب بيده على منْكبي . ثم قال: «يا أبا ذر! إِنّك ضعيفٌ. وإنّها 
آفانةع وإنّها يوم القيامة خري ولام : إلا من أخذها عقي وأذّى الذي 
عليه فيها». 


رواه أحمد (65/ ١1/7‏ -7717)» ومسلم (187506). 


]تومه 1 0507 قال: اليا اباد ! انير 2 
0 1 
رواه مسلم 2)١1855(‏ وأبو داود 2)١854(‏ والنسائيٌ (566/5؟). 


د د * 


و (قوله كك لأبي ذر: «إنّك ضعيفتٌ») أي : ضعيف عن القيام بما يتعيّن على 
الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية . ووجة ضعف أبي ذرٌ عن ذلك : أن 
الغالبَ عليه كان الزُهدَء واحتقارَ الدنياء وتركَ الاحتفال بها. ومَنْ كان هذا حاله 
لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللّذين بمراعاتهما تنتظمٌ مصالحٌ الدّين» ويتمٌ 
أمره . وقد كان أبو ذرٌ أفرطً في الزهد في الدنياء حتى انتهى به الحا إلى أن يُفتي 
بتحريم الجمع للمال وإن أخرجت زكاته؛ وكان يرى: أنه الكَبّْرٌ الذي توعّد الله عليه 
بكي الوجوه» والججنوب» والظهور. وقد قدّمنا ذلك في كتاب الزكاة. فلمًا علم 
النبي وَل منه هذه الحالة نصحهء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وَأكَدَ 
النصيحة بقوله: «وإنّي أحبُ لك ما أحثٌ لنفسي» وغلّظ الوعيدَ بقوله: «وإنها» 
أي : الإمارة «خزيٌ وندامة» أي: فضيحة قبيحة على مَنْ لم يُوْدٌ الأمانة حقّهاء ولم 
يَقمْ لرعيته برعايتها. وندامةٌ على تقلّدها وعلى تفريطه فيها. وال 
وقامَ بالواجب منها < كَأوْلَِكَ مم لد أن نم أمَهُ عليه ين ليبن وألصَدقِنَ تدك 
وَالصَطِحِينٌ صَحَعْنَأُوْليِكَ رَفِيِهًا4 [النساء: 54] وهو من السبعة الذين يُظلّهم اللَهُ في 


عدم توليته يلد 
لأبى ذر 


في )١14(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط 
(5) باب 
فضلٍ الإمام المقسط. وإثم القاسطء 
وقوله : «كلكم راع» 


المُقسطين عِنْدَ الله تعالى على منايرٌَ مِنْ نور عن يمين الوَحمن 0 


ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه . وقد شهدَ بصحة ما قلناه قوله في الحديث نفسه: «إلا مَنْ 
أخذها بحقهاء وأدَّى الذي عليه فيها». 


(5) ومن باب: فضل الإمام المقسط وإثم القاسط 


(المقسطون): جمع مُقسطء اسم فاعل من أقسط. أي: عدل. ومنه قوله 
تعالى : « وَأَمْيِطْواً إن أَهَ يت الْمُقَسِطِيتَ »> [الحجرات: 9]. و (قسطّ): إذا جار 
واسم الفاعل منه: قاسط . ومنه: 8 وَأمَ ألَْسِطونَّفَكَانوا ِجَهَئم حَطَبًا4 [الجن: .]١6‏ 
وقد فسّر المُقسطين في آخر الحديث فقال: «الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا». 

(والمنبر): سمي بذلك لارتفاعه. يقال: نبرَ الجر وانتبرٌء أي : ارتفع » 
وانتفخ . ويعني به: مجلساً رفيعاً يتلالاً نوراً. ويُحتمل أن يكون عبّر به عن المنزلة 
الرفيعة المحمودة. ولذلك قال: «عن يمين الرحمن». وقال ابن عرفة: يقال: أتاه 
عن يمين: إذا أتاه من الجهة المحمودة. وقال المفسّرون في قوله تعالى: «وَأَعَّبُ 
لمن مآ أمحْبُ لم4 [الواقعة: 7؟] أي: أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل غير هذا 
فى الآية. 


تنزيهه تعالى 7" 


عن الممائثلة 


وقد شهد العقل والتّقل : 9 الله تعالى منزه عن ممائلة الأجسام» وعن 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (5) باب: فضل الإمام المقسط ارفا 


وكلتا يديه يمين - الذينَ يَعْدِلُون في حُكْمِهم وأَمْلِيهِمْ وما وَنُوا». 
رواه أحمد (؟/ »)١7٠‏ ومسلم .)1١471(‏ 0 
]١4١5[‏ وعن عبدٍ الرحمنٍ بن سَمَاسَة سَةَ قال: أتِيْتٌ عائشة أسألها عن 


الجوارح المُركبة من الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما يُوهم شيئاً من 
ذلك فهو توسمٌ» واستعارة حَسَّبَ عادات مُخاطباتهم الجارية على ذلك. وقد 
توسّعت العربٌ في اليمين» فأطلقوه ولا يريدون به يمين الجارحة» بل الجهة 
- 002 أ 
المحمودة» والظفَرَ بالحَضّلة الشّريفة المقصودة؛ كما قال شاعرهه”': 
إِذَامَارَايَةًرُفكَش لمَجْدٍ تَلْقَامَاعَرَابَةٌ بِالْيَمئِنِ 


والمجد: الشرف. ورايته عبارة عمًا يظهرٌ من خصالهء وهما معنويان» 
فاليمين التي تُتلقى به تلك الراية معنوي لا محسومنٌ”"©. فأشبة ما يُحمل عليه 
اليمين في هذا الحديث ما قاله ابن عرفة: إِنَّه عبارة عن المنزلة الرفيعة والدرجة 
المنيعة. وقد قدّمنا: أناشتقاقاليمين من اليّمْنَء وأن كلّ ذلك راجمٌ إلى اليُمن 
والبركة . 

و(قوله: «وكلتا يديه يمين») تحرّز من توهّم نقص وضعفب فيما أضافه إلى 
الحقّ سبحانه وتعالى مما قصدّ به الإكرامً والتشريفت على ما مرّء وذلك: أنه لما 
كانت اليمين في حَمَّنا يُقابلُها الشّمال» وهي أنقصُ منها رتبةً وأضعفٌ حركة» وأتقل 
لفظء حسم تومٌّم مثلّ هذه في حقّ الله تعالى فقال: «وكلتا يديه يمين» أ كل 
ما نُسب إليه من ذلك شريفٌ» محمودٌ لا نقصٌ يُتَوَهّم فيه» ولا قصور. 


)١(‏ هو الشّماخ» والبيت الذي قبله: 
رأيتُ عرابة الأوسيّ يسمو إلى الخيرات منقطعمٌ القرين 


)١54( >32‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط 


مام 


شيءء فقالت: ممَّنْ أنت؟ فقلت: رجل مِنْ أَهْلٍ مِصْرّ. فقالت: كيف كان 
صاحبُكم لكم في غزاتكم هذه؟ قال: ما تَقَمْنَا شيئاً إنْ كان ليموث لِرَجَلٍ 
منّا البعيرٌء فَيُعْطِيْه البعير. والعبدُء فيعطيه العبدَ. ويحتاج إلى النفقة» 
فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذي فعل فى محمد بن أبي بكر 
داأخي د 5 أخبرك بما سمغت .من رسول الله يكل يقول في بيتي هذا: 
«اللّهُمَ! مَنْ وَلِيَ من أمر أمّتي شيئاً فَشَّقَّ عليهم» فَاشْقْقْ عليه. ومن ولي من 
أمر أمّتي شيئاً فرفقَ بهم. فارفق به». 

رواة أحين (9/5)., ومسلم (1878). 

17م وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مَعْقَلٍ : 
«مَنْ مَاتَ وهوّ غَائْنُ لرَعِيّنهِ حَرَمَ الله عليه الجنّهًا . 

رواه أحمد (40/ 750).» والبخاريٌ »)91١69(‏ ومسلم .)5117()١51(‏ 

73 وعَنْ عائذ بن عمرو ‏ وكان من أصحاب رسول الله كل - 
ودخل على عبيد الله بن زياد. فقال: أيْ بْنَيَ! إني سمعتُ رسول الله يكل 


و(قول عائشة -رضي الله عنها لعبد الرحمن بن شُمّاسة: كيف كان 
صاحبكم لكم في غَزَاتَكم هذه؟) اخدّلف في اسم هذا الصاحب؛ من هو فقيل: 
كان عمرو بن العاصي . قاله خليفة عرد ع خيّاط . وقيل : معاوية , بن حدَيْج التَجِيْبِي» 
فيما قاله الهمذانى . 

واختثلف في كيفية قتل محمّد بن أبي بكر. فقيل "قتل في المفرة . وقيل : 
جيء به أسيرآء فقتل . وقيل : دخلَ بعد الهزيمة خرْبَةٌ فوجدَ فيها حماراً مَيُناّه فدخلٌ 
في جوفه» ار 00 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء (7/ 541). 


"6 كتاب الإمارة والبيعة  (4) باب: فضل الإمام المقسط‎ )١5( 


يقول : «إنّ مِنْ شرٌ الرّعاء الحُطَمَةء فإيّاكَ أَنْ تكون مئْهم» فقال له: اجلس. 
فإنما أنت مِنْ نُخالة أصحاب محمد يكلِ. فقال: وهل كانت لهم نُخَالَةُ؟! 
إنّما كانت التّخَالة بَعدَهُم وفي غيرهم. 

رواه أحمد (6/ 55)» ومسلم (1870). 


. وعن أبي هريرة» عن لنب يكل قال : «إنَّما الإمام جلة‎ ]١5٠١4[ 


و(قوله: (إِنَّ من شر الرّعاء») الرّعاء: : جمع راعء كقاضٍ وقضاةء ورام 
ورماة. وهو: ا والقائم بحفظه . الحا ما : يعني : الذي يشقٌ ثٌّ 
على رعيته» ويُلقي بعضها”'' على بعض» ومنه”'' سميت جهنم : الحطمة. وأصلها 
من الحطم. وهو: كسرٌ الحطام. وقيل: هو الأكول. يقال: رجلٌ حطمة. إذا كان 
كثيرٌ الأكل . 

وهذا الكلام من عائذ بن عمرو وعظء ونصيحةٌ» وذكرى» لو صادفت من 
تنفعُه الذكرى. لكنّها صادفث غليظ الطّبع» والقَهُمء ومن إذا قيل له: ان اللّه. 
أخذثه العزة بالإثم . دعاسيل الما" والياك خب سيل ييحن اختار ان 
لصحبة نبيّه ل الحثالة» ونسبهم إلى التّخالة والرّذالة . بر مديم عا العليه 
التي طارت وَحَلَّتْ: رمتني بذائا واتسلت: ولقد أحسن عائدٌ في الردٌ عليه» حيث 
أسمعه من الحقٌّ ما ملاً قلبه. وأصمٌ أذنيُه. فقال ولم يبال بهجرهم: وهل كانت 
الحثالةٌ إلا بعدهم وفي غيرهم . حثالة الشيء ورُذالته وسقطه: شرارٌه. 

و(قوله: (إِنَّما الإمام جْنّهُ») المجنٌ» وَالمثة وَالجان) والجئة : والجنّه : الإمام جُنَ 

كله راجع إلى معنى السَّترء والنّوقّي . يعني : أنه يتّقَى بنظره ورأيه في الأمور 
)١(‏ في (ج ؟): بعضاً على بعض 
(5) في (ع) و(ج): وبه. 
(5) في (ج) و (ج 7): الجفاء. 


المقاتلة أمام 
الإمام 


أجر الإمام 
العادل 


)١4( >"‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط 


يَُائلُ من ورائه ويكقئ به. فإِنْ أمر بتقوى اللَّه وعَدَلَء كان له بذلك أجره. 


العظام» والوقائع الخطيرة» ولا يُنْقدّمم على رأيه» ولا يُتفرد دونه بأمر مهم حتى 
يكونّ هو الذي يَشْرَحُ في ذلك . 

و(قوله: «يُقاتل من ورائه») أي: أمامه. ووراء: من الأضدادء يقال 
بمعنى: خلف» ويمعنى: أمام. وعلى هذا حمل أكثرٌ المفسرين قوله تعالى: «وَكَانَ 
وهم مك4 [الكهف: 79] أي: أمامهم. وأنشدوا قولٌ الشاعر"" : 

ترجو بَنُو مَرْوَانَ سَمْهِي وطَاعَيِي وَقوْمِي تَمِيِمٌ والمَلاةوَرَائِنَا؟! 

وأصله : أنَّ كلّ ما توارى عنك أي غاب فهو وراء. وهذا خبرٌ منه كَِيةِ عن 
المشروعية» فكأنّه قال: الذي يجبُء أو يتعيّن: أن يُقاتل أمامّ الإمام» ولا يرك 
ا ا ا فيهلكَ كل مَنْ معه. ويكفي دليلاً 
في هذا المعنى تغبية يي رسول الله كه أصحابه يوم بدر وغيره . فإنه يدِ كان في 
العريش في القلب» | والمقاتلة أمامه. 

وقد تضمّن هذا اللفظ على إيجازه ‏ أمرين: أحدهما: أنَّ الإمام يُقتدى 
برأيه» ويُقاتلُ بين يديه . فهما خبران عن أمرين متغايرين. وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذا الحديث؛. على أنَّ ظاهره أنه يكون أمام الناس في القتال وغيره. وليس الأمر 
كذلك؛ بل كما بيّناه. والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «فإن أمرّ بتقوى الله وعدلّ كان له بذلك أجر») أي: أجرٌ عظيم . 
فسكت عن الصفة للعلم بها. وقد دلّ على ذلك ما تقدّم من قوله وق: إن 
المقسطين على منابرَ من نور» وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظلَّه : «وإمامٌ 
عئا ايا 
(0) من اغبي » بمعنى : خفي . 
(*) رواه أحمد (؟579/7)» والبخاري (570)» ومسلم »)03١1(‏ والترمذي (١74؟)‏ من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: فضل الإمام المقسط يفا 
إن نامر يشوم كان عليه منه» . 
رواه البخاريٌ 621" ومسلم )851١(‏ وأبو داود (لاه/ا؟), 
والنسائيٌ ثُ .)١66/8(‏ 


لو ]١‏ وعن ابن عمر» عن النَبِيَ كله أنه قال: «ألا كلكُم راع . 

كن سيقو عن وعقه؛ فالأمير الذي على النّاس راعء وهو مسؤول عن 
رعيّته . والرجل راع على أهلٍ بيته؛ وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعيةٌ على 
بيت يَعلها وولده. وهي مسؤولة أعنهم . . والعبدٌ راع على مال سيّده» وهو 
مسؤول عنه. ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته». 

رواه أحمد (؟7/ه و54 00). والبخاريٌ (700:4), ومسلم 
»)2١819(‏ والترمذيٌ »)١7٠١١(‏ وأبو داود (/797). 


«* «*« «* 


و(قوله: «وإن يأمز بغيره كان عليه منه») أي : إن أمرَ بجؤر 20 كان عليه إثم الإمام إذا 
الحظّ الأكبر من إثم الجور. و (ين) هنا للتبعيض. أي : لك 


المنفذ لذلك الجور يكونُ عليه أيضاً حَطّه من الإثم» والراضي بهء فالكلٌ يشتر 
في إثم الجور. غير أن الإمامّ أعظمُهم حَظاً منه ؛ لأنّه ممضيه وحاملٌ عليه. 


و(قوله: : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته») قد تقدّم : أنَّ الراعي هو مسؤولية 
الحافظ للشيء المراعي لمصالحه. وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط الراعي 


ما أسند إليه من رعيته» واؤثّمن عليه» فيجب عليه أن يجتهدّ في ذلك» ويتصح ؛ 
ولا يُرَطَ في شيء من ذلك. فإن وق ما عليه من الرّعاية حصلّ له الحظ الأوفرء 


)10( ساقطة من (ع). 


)١4( >37‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (0) باب: تغليظ أمر الغلول 
لو ل ان 81 مسا سن ا د بع اا ا 2 
() باب 
تغليظ أمر الغلول 
]١٠٠١[‏ عن أبي هريرة قال: قام فينا وول الله يكلهِ ذات يوم فذكر 


العُلُولَ وعظّم أمرةُ. ثم قال : :لا لين أحكُمْ جيه يوم القيامة على رقت 
بعد له وغاء: يقول: يا رسول الله! أغثني! فأقول: لا أملكُ لك من اللّه 


والأجرٌ الأكبر. وإن كان غير ذلك طالبه كل واحدٍ من رعيّته بحقّه» فكثر مطاليوهء 
وناقشه محاسبوه. ولذلك قال عل : «ما من أمير عَشْرَةِ فما فوقهم إلا ويؤ تى به يوم 
القيامة مغلولاً» فإمًا أن يفكّه العدلُ» أو يُوبقَه الجَوْرُ»('2. وقد تقدّم قوله كَلهِ: «من 
استرعي رعيّةٌ فلم يجتهد لهم» ولم يَنْصحْ؛ لم يدخل معهم الجنّة»”" . 


() ومن باب: تغليظ أمر العُلول 


وهو في الأصل: الخيانة مُطلقاًء سار سكي الخرف 6 رسكن الحيانة في 
المغادم . قال نفطويه : : سُمّي بذلك لأن الأيدي تُعَلَ عنه. أي : تيون . يقال: غلّ 
غلولاً» وأغَلَّ إغلالاً . 

و (قوله: «لا ألفِينَ أحدّكم يوم القيامة يجيءٌ على رقبته بعيرٌ») هكذا صحيح 
الرواية «لا أُلفينٌ» بالفاء. ومعناه: لا يأخذنٌ أحدٌ شيئاً من المَغنم فأجدّه يوم القيامة 
على تلك الحال. وهذا مثل قول العرب: لا أريئك ها هناء أي: لا تكن ها هنا 
فأراك. وقد رواه العذريٌ بالقاف. من اللقاء. وله وجة. وجاء في الحديث الاخر: 
دلا أعرفنٌَ»”" والمعنى متقارب. وبعض الرواة يقوله: «لأعرفن» بغير مدّ على أن 
ار وأحسن . 

.)75149( والترغيب والترهيب‎ »)١97 /4( رواه أحمد (؟/١57)» وانظره في المجمع‎ )١( 


فق تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)1١١(‏ 
2 رواه ابن ماجه (١؟7)‏ و(160958١).‏ 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (0) باب : تغليظ أمر الغلول ؟ 


شيئاًء قد أبلغتك. لا أَلْفِيَنّ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرمسٌ له 
حَمْحَمَةٌ» يقول: يارسول الله! أغثني! فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد 
أبلغتك . لا أَلْفِينَّ أحدَكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاةً لها ثُقَاءٌ. يقول: 
يارسول الله! أغثني ! فأقولٌ: لا أملكُ لك شيئء قد أبلميُك . لا أَلْفِيَنَ أحدَكُم يجي+ 
يوم القيامة على رقبته نفْسسٌ لها صِيا صياحٌ . فيقول: يا رسول الله! أغثني! فأقول : 
لا أملكُ لك شيئاء قد أبلخيُكَ. لا أَلْفيّنَ أحدَكُم يجيءُ يومَ القيامة على 
رقبته رقاعٌ تَحْفق» فيقول: يا رسول الله! أغثني ! فأقول: لا أملك لك 


و (الرُغاء) للإبلء و (التّغاء) للغنمء و (التَّهيق) للحميرء و (التّعماق) 
للغراب» و (اليَعار) للمعز خاصةء ومنه: (شاة تيعر)ء و (الحمحمة) للفرس». 
و (الصّياح) للإنسان. كل ذلك أصواتٌ مَنْ أضيفت إليه . 
و(قوله: «ورقاع تخفق») أي: تُحرّكها الرّياح فتضطرب» وتصفق فيها. 
و (الصّامت): الذهب والفضة. 
وكأنَّ هذا الحديث تفصيل ما أجمله قوله تعالى : « ومن يَعلُلَ يَأتِ يِمَاعَلٌَ يوْم الغدول كبيرة 
آلْقِيمَةِ * [آل عمران: 0] أي: اك لاعس داه رلقلك ومرعوبا هبرك من الكبائر 
ومُوبّخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. وهذا يدلٌ: على أنَّ العُلولَ كبيرةٌ من 
الكبائر. 
وأجمع العلماء: على أنَّ على الغالٌ أن يرد الغلول إلى المّقاسم قبل أن ردٌ الغلول إلى 
تفرّق النّاس» فأمًا إذا تفرّقوا ففات الردٌ فذهب معظمهم: إلى أنه يدفم حمس المقاسم 
ما أغلّ للإمام» ويتصدّق بالباقي. وهو قول الحسنء ومالك. والأوزاعيٌ» 
والشوريٌ. والليث. وروي معناه عن معاوية» وابن مسعود. واخن عبنائن» 
وأحمد بن حنبل . وقال الشافعيٌ : ليس له الصدقة بمال غيره. 


ثم اختلفوا فيما يُفعل بالغالٌ. فالجمهور على أنه يُعزّر بقدر اجتهاد الإمام. عقوية الغال 


من )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة (0) باب: تغليظ أمر الغلول 

شيا قد أبلغتك. لا أَلْفِيَنَ أحدكم يجيءٌ يومَ القيامة على رقبته صامتٌ» 

فيقول: يا رسول الله! أغثئنى! فأقول: لا أُمْلكُ لك شيئاًء قد أبلغْتّك». 
رواه أحمد (577/7)» والبخاريٌ لل ومسلم (181*1) (7515). 


**« د **# 


ولا يُحوّق رَخْلَّهِ. ولم يثبت عندهم ما روي عن ابن عمر من أنه يُحوّقُ رحله» 
ويُحرم سهمُّه؛ لأنّه مما انفرد به صالح بن محمّد عن سالم. وهو ضعيف. ولأنَّ 
النبي ككل لم يُحَرّقْ رَحْلَ الذي وجدّ عنده الحرزة والعباءة. وقال قومٌ بمقتضى ذلك 
الحديث: يُحَرَقُ رحلّه ومتاعٌه كله. وهو قول مكحولء. والحسنء والأوزاعيّ 
وقال: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف . قال 
الطحاوي: ولو صمّ حديث ابن عمر لحمل على أنه كان ذلك لما كانت العقوبة في 
الأموال» وذلك كله منسوخ . 

هل يشفع و(قوله: «لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك») أي: لا أملك لك مغفرة»ء ولا 

للغاك” <١‏ شفاعة إلا إذا أذنَ الله له في الشفاعة. فكأن هذا القول منه أبرزه غضبٌ وغيظ . ألا 
ترى قوله : «قد أبلغتّك» أي: ليس لك عذرٌ بعد الإبلاغ . 

ثم إنه بل بما قد جبلّه الله تعالى عليه من الرأفة» والرّحمةء والخُلّقَ الكريم 

لا يزالٌ يدعو الل تعالى» ويرغبُ إليه في الشفاعة» حتى يأذنّ الله تعالى له في 
الشّفاعة» فيشفع في جميع أهل الكبائر من أمته حتى تقول خزنة النار: «يا محمّد! 
ما تركتٌ لربّك في أُمّتك من نقمة»”"2. كما قد صحّ عنه. 

العقوبات في وفي هذا الحديث ما يدلُ: على أنَّ العقوبات في الآخرة تناسب الذنوبَ 

5 المكتسبة في الدنياء وقد تكون على المقابلة» كما يُحشر المتكبرون أمثالَ الذرٌ في 

نوات اندي صوق الرعال: 


.)5١9- 7١5 /5( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال» كما في النهاية لابن كثير‎ )١( 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (7) باب: ما جاء في هدايا الأمراء لضن 


(5) باب 
ما جاءً في هدايا الأمراء 


[1111] عن أبي حميدٍ الساعديٌ قال: اسْتَعْمَلَ رسول الله ييِ رجلا 

من الأْسْدَ - يقال له: ابن اللْبية على الصّدقة . فلمًا قَدمَّء قال: هذا لكمء 
وهذا أَمْدِيَ لي . قال: فقام رسولٌ الله يل على المنبرء فحَمِدَ اللّهء وأثنى 
عليهء وقال: اما بال عاملٍ أبعتّه فيقول : .هذا لَكُمْ وهذا مي لي! أفلا فَعَدَ 
في بيت أبيه» أو في بيت أمه حتى يِنْظرَ أَيُفْدَىْ له أم لا؟! والذي نفْسٌ 


(5) ومن باب: ما جاء في هدايا الأمراء 


(اللتيية) بضم اللامء وفتح التاء هي الرواية المعروفة هنا. قال القاضي 
أبو الفضل ‏ عياض: وصوابه: (الأنْبيّة) بسكون التاءء باثنتين من فوقها. قال: 
و (لَنْبٌّ) بضم اللام وسكون الثّاء دوهن القرية 

قلت: وقد جاء في الرواية الأخرى: (لأنْييّة). وكلاهما صحيح الرواية» 
جائز. 

وهذا الحديث يدل دلالة صحيحةً واضحة: على أنَّ هدايا الأمراء» والقضاة» هديا الأمراء 
وكلٌ مَنْ ولي أمراً من أمور المسلمين العائّة لا تجوزء وأنَّ حكمّها حك الول والقضاة 
في التغليظ. والتحريم؛ لأنها أكلّ المال بالباطل» ورشاً. وهو قول مالك وغيره 
بتفصيل يعرف في الفقه. 

و(قوله: «أفلا قعدّ في ببت أبيه وأمه حتى ينظر أيُهدى إليه أم لا؟» يعني : أن ما يستخرج 
الذي يستخرج الهدايا من الناس للأمير إِنّما هو ره اكنينه أو رغبة فيما في يديه» ات 

1 

أو في يدي غيره» ويستعين به عليه فهي رشوة. عن 


)١(‏ في (ج ؟): رهبة فيُداريه. 


قبِوله َك 


الهدية 


يض )١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة -(5) باب: ما جاء في هدايا الأمراء 


محمد بيده! لا ينال أحدٌ منكم شيئاً إلا جاء يوم القيامة يَحْمِلُه على عُنُقَه 
بعيرٌ له رغاء. أو بقرة لها خوَارٌ. أو شاة تَيْعِرُ» ثم رفع يديه حتى رأينا 
عُفْرتي إبطيه . ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ ‏ مرتين -2. 


وني رواية : استعدل وموك الله علي رجلا من الأسْدء عا ديات 
بني سَليم . يدعى : ابن الأَئْبية . فلما جاء؛ حاسبَة . قال: هذا مَالْكُمْ وهذا 
هَدِيّه . فقّال رسول الله 86 «فهلا جَلَسْتَ في بيت أبيك وأمّكٌ حتى تأتيك 
هديك إن كنت صادقا؟!» ثم خطبنا فذكر نحوه. 

رواه البخاريٌ (791/9)» ومسلم (18*0) (7 و77)» وأبو داود 
(5955). 


و (العُفْرة) بياض يضرب إلى الصفرة. قاله الأصمعيٌ . 
ويفهم من تكرار: «اللهم هل بلغت» ومن هذه الحالة: تعظيم ذلك» 
وت تغليظه . 


وليس لأحدٍ أن يتمّك في استباحة هدايا الأمراء بأنَّ رسول الله يل كان يقبلٌ 
اليدية اول نما تروق: أن النبيّ ل أباح لمعاذ الهديّة حين وجّهه إلى اليمن. 


أما الجواب عن النبي َك فمن وجهين: 
أحدّهما: أنه كان لا يقبل الهدية إلا ممن يعلم أنَّه طيْبُ النفس بهاء ومع 
ذلك فكان يُكافىء عليها بأضعافها غالباً. 


والثاني : أنه عند معصومٌ عن الجؤر» والميل الذي يُخاف منه على غيره 


2١((‏ رواه أبو داود (5017)» وابن حبان (57481) الإحسان. 


(14) كتاب الإمارة والبيعة ‏ (5) باب : ما جاء في هدايا الأمراء رضنا 


[7] وعن عدي بن عَمِيْرَة الكنْدِيّ قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: «من استعملناه منْكُم على عمل : فكتمّنا مخيَطاً فما فَوْقَهُ؛ كان غلولاً 
يأتي به يوم القيامة».» قال: نقام لبه جل أسوةٌ من الانصار. كأني أنظر 
إليه»ء فقال: «يا رسول الله! افبَلُ عنّى عَمَلّك! قال: «ومالك؟»» قال: 
سمعتك تقول: كذا وكذا. قال: ةد ب ابعيلاء منُكُم على 
عمل فليجىء بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخدّء وما نْهِيَ عنه انتهى» . 


رواه أحمد (5/ )2 ومسلم و9*مط/ وأبو داود (7"0401). 


*« د *« 


بسبب الهدية. وأمًا عن حديث معاذ"'2: فلأل لم يجىء في الصحيح. ولو صم إياحنه تك 
لكان ذلك مخصوصاً بمعاذ» لما علمّ رسولٌ الله يلِِ من حالهء وتحقّقه من فضاءء لمعاذ الهدية 
ونزاهته ما لا يشاركه فيه غيره» ولم يُبِحْ ذلك لغيره بدليل هذه الأحاديث الصحاح . 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «من استعملناه على عمل فليجىء ء بقليله وكثيره) يدل: على أنه لا يقتضع 
لا يجوز له أن يقتطعَ منه شيئاًلنفسهء لا أجرةٌ ولا غيرهاء ولا لغيره إلا أن باذ لك ريمس مب 
الإمام؛؟ الذي تلزمه طاعئه . 1 


شيئا 
و (المخْيطً): الإبرة . 


)١(‏ ذكره ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي (87/5) وقال: قد روي أن النبيّ يكل 
لما قدّم معاذاً على اليمن قال لي: «قد علمثٌ الذي دار عليك في مالك. وقد طَيِْت 


متى تجب طاعة 
الأمراء؟ 


)١5( 5‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (7) باب : قوله تعالى: «أطيعوا الله. . . # 
(0) باب 
قوله تعالى : « أيليشرا له وَأولِيهُوا لول وأو أل يتك » 

]١11[‏ عن ابن عباس قال: نزل : # يامب لَذِنَ اموا أَطِيعُوا الله وَأطِيسُوأ 
لول وول الأ منَكْدُ 4 [النساء: 59] في عبد اللّه بن حُدَافةَ بن قيس بن 
عديٌ السّهميٌ . بعثه النَّينّ بك في سَريّة . 

رواه البخاريٌ (2.)5648 ومسلم »2)1١8*:(‏ وأبو داود (5؟517 )2 
والترمذيٌ .)١61(‏ والنسائيٌ (7/ .)١66 ١65‏ 


(0) ومن باب: قوله تعالى: 
« أوليموا الله وَأوليشو سول وول المي وتَكد4 [النساء: 9ه] 
(قول ابن عباس : بعثه رسول الله كَلِ في سرية) كلامٌ غير تامٌ. وتتمته©: أنَّ 
عبد الله بن حذافة أمرهم بأمر فخالف بعضهم. وأنف على عادة العرب: أنهم كانوا 
يأنفون من الطّاعة. قال الشافعيٌ: كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراءء فلمًا 
أطاعوا رسول الله علي أمرهم بطاعة الأمراء . وقال أبو العالية : نزلت الاية بسبب 
عمّار بن ياسر”"2. خرج في سرية؛ أميرُهم خالد بن الوليدء فأجارَ عمّارُ رجلاء 


فأبى خالدٌ أن يُجِيرَ أماته. فأخبرَ بذلك النبي كل فأجارٌ أمان عمّارء ونهى أن يُجار 


على الأمير. 
قلت: وقول ابن عبّاس أشهر وأصحٌ. تست وعلى هذا: فأولو الأمر 
في الآية هم الأمراء. وهو أظهر من قول من قال: هم العلماء. قاله الحسن 


)10( في (ج) و (ج : وتتكميمه . 
)١(‏ انظر الدر المنثور (؟/ 91/5). 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (/7) ياب : قوله تعالى: «أطيعوا الله. . . » وم 


]١514[‏ وعن أبي هريرة عن النَّبِيّ يله قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن يَعْصِني فقد عصى الله 111110000ظ53ظ 


ومالك. وله وجةٌ. وهو: أنَّ الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم» 
وكذلك كان أمراءٌ رسول الله يكلِ. وحيتئذ تجب طاعتُّهم. فلو أمروا بما لا يقتضيه 
العلمُ حَرُمت طاعتّهم. فإذآ: الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة. غير أنهم لهم 
الفتيا من غير جبرء وللأمير الفتيا والجبر. وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه 


0-4 


الأية. 


سو ره 


و (قوله : طفن لَترَعامُ في م دوه إل أ وَلرسُولٍ . . . © الاية [النساء: 54] المرجع عند 
(تنازعتم): اختلفتم» وأصله: التجاذب» والبُعاطي . ونا مدن الست قانع 
متنازعين؟؛ لأنهما يتجاذبان الذَّلوَ بالحبل» ولاشلثٌ أنَّ الموابجّه بهذا الخطاب 
الصحابةً. وعلى هذا: فالمراد بقوله: #فردُوه إلى الله والرسول» أي: انتظروا أن 
يُنزْلَ اللَّهُ فيه قرآناًء أو يبيّن فيه رسولٌ الله يكل سُنّةَ. وقيل: المراد: الصحابة 
وغيرُهم. والمعنى: أنَّ المرجمَ عند التنازع كتابٌ الله وسنَّةُ رسوله يَكِ. قاله 
قتادة . 


و(قوله: ذلك خير») أي: الردٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل خيرٌ من خيرية الردٌ إلى 
الردٌ إلى التحكم بالهوى» و (خير) للمفاضلة التي على منهاج قولهم : : العَسّلَّ أحلى كتاب الله وسنة 
من الخلّ. ومنه قوله تعالى: « أصَحَبُ الْجَنَّةِ لجَنَّةِ يَوَمهِذٍ حير تستقنا الومكة 1 متي به دسوله 
[الفرقان: 4؟1] و (خيرٌ) هنا بمعنى: الواجب. أي: ذلك الواجب عليكم. 
و (تأويلاً) أي : مال 0 قاله قتادة وغيره. 
0 0 ] وذلك أله لا كان مب مر اك وحكمّه طاعة لله تعالى 
وأمر الله بطاعته ؛ فمن أطاعه فقد أطاع أمرّ الله نقذ حكمّه. 


لضن )١14(‏ كتاب الإمارة والبيعة (7) باب : قوله تعالى : «أطيعوا الله. . . » 
ومَنْ يُطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني». 


وفي رواية : «ومن أطاع. . . ومن عصى أميري. ..2. 


رواه أحمد (555/5 و7”55). والبخاريٌ (194019): ومسلم 
(ه*48١1)‏ 7750 07738 والنسائي .)١255/590(‏ وابن ماجه (*7) . 


00 3 - 0 
]١515[‏ وعنه قال: قال رسول الله مكل : «عليك السّمع والطاعة. 
و ا وو - . - َو 200 
في عسّرك» ويَسْرك» ومنشطك. ومُكرّهك. وائرّة عليّك» . 


رواه أحمد ))78١/17(‏ ومسلم (1815). 


طاعة الأمير و(قوله: «ومن أطاع الأمير» أو أميري ؛ فقد أطاعني») ووجهه: أنَّ أميرَ 
المطام العدل رسول الله يكل إنما هو مُتَفذ أمرّى ولا يتصرف إلا بأمرى فمن أطاعه فقد أطاعَ أمرَ 
5 رسول الله يللي وعلى هذا: فكلٌ من أطاع أمير رسول الله كلِِ فد أطاحٌ الرسول» 
ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فينتج: أنَّ من أطاع أمير رسول الله َكل فققد أطاحٌ 

اللّه. وهو حقٌ.ء صحيحٌ. وليس هذا الأمرُ خاصّاً بمن باشره رسول الله بل بتولية 

الإمارة» بل هو عام في كلّ أمير للمسلمين عدل» ويلزم منه نقيض ذلك في 

و(قوله: «وعليك السّمعّ والطاعة») بالنصب على الإغراءء ويلزم منه 

الوجوب. ولا خلاف في وجوب طاعة أمراء المسلمين على الجملة. وسيأتي 


طاعة الأمبر في 2 و(المّنشط والمكره): مصدران. ويعني بذلك: أنَّ طاعة الأمير واجبةٌ على 
المنشط كل حال» سواء كان المأمور به موافقاً لنشاط الإنسان. وهواه أ ميقالفا 


والمكره 
و (قوله: «وأثرة عليكَ») رويناه بفتح الهمزةء وفتح الثاء المثلثة. ورويناه 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (/؟) باب : قوله تعالى: «أطيعوا الله. . . » وذنا 
| 8 اه 9 ً« 5 0 َ: 20 أطعة ؛ 
]١١>[‏ وعن ابي در قال: إن خليلي اوصاني ان سْمَع وأطيع ؛ 
وَإِنّ كان عبداً حَبَشِياً مُجَدَّعَ الأطرّاف. 


رواه مسلم 50 .)١1487‏ وأبو داود »)57١(‏ والترمذيٌ ,)١75(‏ 
والنّسائنٌ (؟/ 7/6). 


أيضاً: بضم الهمزة» وإسكان الثاء. وكلاهما بمعنىّ. والمعنى: أنَّ الطاعة للأمراء 
واجبةٌ وإن استأثروا بالأموال دون الناس» بل وعلى أشدّ من ذلك؛ لأنه يَكهِ قال 
لحذيفة : «فاسمغ» وأطغ» وإن ضَرِبَ ظهرُك وأخدّ مالّكَ»”©. 


و(قوله: «وإن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف») الجدع: القطع. وأصله 
في الأنف. و (الأطراف): الأصابع. وهذا مبالغةٌ في وصف هذا العبد بالضعة 
والخسّة» وذلك أن العبد إنما تنقطعٌ أطرافه من كثرة العمل والمشي حافياً. وهذا 
منه يِدِ على جهة الإغياء؛ على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها. كما 
قال النبيئٌ بل: «مَن بنى مسجداً لله ولو مثلّ مفْحص قطاةٍ بنى اللّهُ تعالى له بيتاً في 
الجنّة»""' ومفحص قطاة لايصلح لمسجديء وإنّما هو تمثيلٌ للتصغير على جهة 
الإغياء» فكأنه قال: أصغرٌ ما يكون من المساجد. وعلى هذا التأويل لا يكون فيه الحرية شرط 
حجةٌ لمن استدلٌّ به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى. وهم بعض في الإسامة 
أهل الظاهر فيما أحسبُ؛ فإنه قد اتُفقّ: على أنَّ الإمام الأعظم لا بدّ أن يكون عت 
على ما يأتي بنصٌ أصحاب مالك. على أنَّ القاضي لا بدّ أن يكون حرًاً. 

قلت: وأميرُ الجيش والحرب في معناهء فإنها مناصب دينية يتعلّق بها تنفيذ 


.)18410 رواه مسلم‎ )١( 
والبيهقي في السئن (؟//477).‎ »)١111( (؟) رواه ابن حبان‎ 


)١4( "4‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


(0) باب 
إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 
]١4117[‏ عن يحيى بن حخصين» قال: سمعتٌ جدّتى تَحدّتُ أنَّها 
سمعت النبيّ يكِعِ يخطبٌ في حَجّة الداع . وهو يقول: «ولو استعمل 
عليكم عبدٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعُوا». 
رواه أحمد (2)594/5 ومسلم (1878) (/77). والنسائي (// .)١095‏ 


]١14[‏ وعن ابن عمّرء عن النبيّ كل أنه قال: «على العرم 
المسلم السّمع والطاعة فيما أحبٌ وكرة» إلا أنْ يُوْمّر بمعصية» ان 
بمعصية . فلا سمع ولا طاعة». 

رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم ,.)١4875(‏ وأيو داود (2)5575 
والترمذي »)١7١1/(‏ والنسائي (1/ »)١6١‏ وابن ماجه (58515). 


أحكام شرعية» فلا يصلح لها العبدٌ؛ لأنه ناقصٌ بالرقٌ محجور عليه. لا يستقلٌ 
بنفسه » ومسلوبٌ أهلية الشهادة والتنفيذ» فلا يصلحٌ للقضاءء ولا للإمارة . وأظنٌ : 
أذ كعتزو ‏ علناة السلفي عن ذللق.: 

وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مُطلقاً وقد قيّده بالحديث الاتي بعد 
هذا؛ الذي قال فيه: «ولو استعملَ عليكم عبد يقودكم بكتاب الله0©. 

(4) ومن باب: إِنّما تجبُ طاعة الإمام ما لم يأمرْ بمعصية 

(قوله: «على المرء المسلم السَّمعٌ والطاعة») ظاهرٌ في وجوب السّمع 
والطاعة للأئمة» والأمراء» والقضاة. ولا خلاف فيه إذا لم يأمرْ بمعصية. فإن أمر 
)2غ( هو الحديث .)١511(‏ 


4 كتاب الإمارة والبيعة  (8) باب : إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية‎ )١4( 


]١1419[‏ وعن علي رضي الله عنه » قال: بعثٌ رسول الله يك 
1 واستعملَ عليهم رجلا من الأنصارء وأمرّهم أنْ يسمعْوا له ويُطيعوا. 


بمعصية فلا تجورٌ طاعتّه في تلك المعصية قولاً واحداً. ثم إن كانت تلك المعصيةٌ منى يجب خلع 


كفراً وجب خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد 
الدّين ؛ كإقام الصلاة» وصوم رمضان» وإقامة الحدود» ومنع من ذلك . وكذلك لو 
أباح شرب الخمرء والزنى» ولم يمنع منهاء لا يختلف في وجوب لع . فأمًا لو 
0 ودعا التاس إليهاء فالجمهور: على أنه يُخْلَع . وذهب البصريون: إلى 
أنه لا يُخْلَعء تلكا إنزلة علب الساذم والجامم' «إلا أن تروا كفراً بَواحاً عندكم 
من لله فيه برهان»”2. وهذا يدلٌ: على استدامة ولاية المتأوّل وإن كان مبتدعاً. 
فأمًا لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حقٌّ أو قَثْلِ أو ضَرْبٍ بغير حقٌ؛ فلا يُطاع في 
ذلكء ولا يَُفْذ أمره؛ ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله؛ إذ ليس 
دم أحدهماء ولا ماله بأولى من دم الآخرء ولا ماله. وكلاهما يحرمٌ شرعاً؛ إذ 
هما مسلمانء ولا يجوز الإقدامٌ على واحد متهماء لا للامرء ولا للمأمور؛ 
لقوله يل : «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"' كما ذكره الطبريٌ» ولقوله هنا: 
«فإن أمر بمعصية فلا 0 ولا طاعة». فأمًا قوله في حديث حذيفة : (أسمع 
وأطع. ؛ وإن ضرب ظهرك؛ وأخذ مانّك»”" فهذا أمرٌ للمفعول به ذلك للاستسلام» 
والانقياد» وَرْك الخروج عليه مخافة أن يتفاقمَ الأمرٌ إلى ما هو أعظم من ذلك. 
ل ل لك د لك ا وه 
له ولا يظهرُ ذلك للمفعول به. وعلى هذا يرتفعٌ التعارض بين الأحاديث» ويصحٌ 
الجمع . والله تعالى أعلم . 
و(قول علئٌ: واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار) ظاهرٌ في أنه ليس 
)١(‏ رواه مسلم(9١17١)(57).‏ 


زفم رواه أحمد )1٠04/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
”*) رواه مسلم )١840(‏ (67). 


الإمام؟ 


تحريم الطاعة 
في المعصية 


مدح المصيب 
في المحتهدات 


)١5( 4‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


فأغضبُوه ه في شيءء فقال: اجمعوا لي حَطباًء فجمعُواء ثم قال: أوقدُوا 
نَار فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمزكُم رسول لله و أن تسمموا لي وتُطيُوا؟ 
قالوا: بلى! قال: فادخلُوها. قال: فنظرٌ بعضّهم إلى بعض » فقالوا: إنما 
فَرَرْنَا إلى رسول الله يكل من النّار. فكانوا كذلك. وسكنّ غضبه. وطفئت 
الثّارٌ . فلمًا رَجمُوا إلى رسول لله يك ذكروا ذلك إلى رسول الله يك فقال : 
الو دتخلوها ماخر جو :مها إنّما الطّاعةٌ في المعروف». 

وفي رواية: فأراد ناسنٌ أن يَدخْلُوها. وقال الآخرون: إِنَّما فَرَرْنَا 
منها. فذُكر ذلكَ لرسول الله تلد فقالَ للذين أَرادُوا أن يدخلوها: "لو 
دخلتمُوهًا لم تزالُوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للاخرينَ قولاً حسناً. 


عبد الله بن حذافة» فإنه مهاجريٌ. وذلك أنصاريٌ» فافترقا . وقضية عبد الله بن 
حذافة هي التي ذكر منها ابن عباس - رضي الله عنهما - طرَفاً» كما تقدّم. فلا معنى 
لقول مّن قال: إن هذا الذي حكى عنه عنه علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - - هو 
عبد الله بن حذافة. وكذلك لا معنى لقول من قال: إنَّ ذلك الأميرَ إنما أمَرهم 
بدخول النّار ليختبرٌ طاعتهم له. وقد قال في هذه الرّواية: إِنّهم أغضبوه. وقال: 
وسكن غضبه عليهم» فأراد عقوبتهم بذلك. وهذه نصوصٌ في أنه إنّما حمله على 
ذلك غضبه عليهم . 

ل ا ل ارا أل يوم اقساماد زمر بي« تعر 
الطاعة في المعصية المأمور بهاء وأنَّ المطيع فيها يستحق العقاب. 

و (قوله للآاخرين قولاً حسناً) يدلٌ: : على مدح المصيب في المجتهدات. كما 
أنَّ القولَ الأول يدلُ: :على 3م المقضر مطل وتتضيتة :امع أندسها كان عدم لوهم 


في مثل تلك النازلة نصٌّء لكنهم قضّروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية 
ومقاصدها المعلومة الجلية . 


:١ كتاب الإمارة والبيعة  (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية‎ )١5( 


وقال: «لا طاعة في معصيةء إِنّما الطاعةً في المعروف». 


رواه أحمد ,.)45/١(‏ والبخاري اها ومسلم .)١8٠(‏ 
(89 و »)5٠‏ وأبو داود (75775)» والنسائي .)١١9/10(‏ 


«* «* «* 


و (قوله: (إِنّما الطاعةٌ في المعروف»). (إِنّما) هذه للتحقيق والحصر. فكأنّه الظامة ني 
قال: لا تكون الطّاعة إلا في المعروف. ويعني بالمعروف هنا: ما ليس بيك المعروف 
ولا معصيةء فيدخل فيها الطاعاثٌ الواجبةٌ» والمندوبٌ إليهاء والأمورٌ الجائزة 
شرعاً. فلو أمر بجائز لصارت طاعيّه فيه واجبة» ولما حلت مخالفئه . فلو أَمَر يما 
زجر الشرعٌ عنه زَجْرَ تنزيه لا تحريم؛ فهذا مُشُْكل. والأظهر: جواز المخالفة 
تمكا بقوله : «إنّما الطاعةٌ في المعروف»» وهذا ليس بمعروف إلا بأن يخاف على 
نفسه منه [فله أن يمتثل]”'2. والله تعالى أعلم . 


تنبيسه : هذا الحديثُ يرد حكاية حكيت عن بعض مشايخ الصوفية» وذللة أن جككابة هن 
مريداً له قال له يوماً: قد حمي التثور فما أصنع؟ قتغافل عنه. فأعاد عليه القول. يعض شابخ 
فقال له: ادخل فيه. فدخل المريدٌ في التنور» ثم ِنَّ الشيخ تذكّر فقال: الحقوه» العو 
كان قد عقد على نفسه ألا يخالفني» داحتوة» فوجدوه في التنور لم تضره الثّار. 
وَهَدَه الحكاية أظتّها من الكذب الذي كب به على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد 
كذَّب عليها الزنادقة» وأعداء الدّين. وان ما يحوّق ذلك :: أن هذا الشيخ إمّا أن 
يكون قاصداً لأمر ذلك المريد بدخول التنور أو لا. فإن كان قاصداً كان قَصِّدُّه ذلك 
معصية» ولا طاعة فيها بنصٌ النبيّ ككل ويكون امتثال المريد لذلك معصيةً. وكيف 


)١(‏ ساقط من (ع). 


)١4( "32‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية 


واأوا ها هد هد وى هد واو ود و و ود ود و وه هاو و وه واو واو و .د .د .د واو وا وه هاه وه ها »د هد واه هده هد فاعا. د ما .د هد .اواو .6 .6 .6 .ا ٠060‏ 


تظهر الكرامات على العصاة في حال معصيتهم؟! فإنَ الكرامة تدلٌ على حسن حال 
من ظهرث على يديه» وأنه مطيعٌ لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر يكون 
في المستقبل. وإن كان ذلك الشيحٌ غير قاصد لذلك» ولا شاعر بما صدر عنه» 
فكيف يحل للمريد أن يُلقيَ نفسّه في الئّار بأمر غلط» لا حقيقة له. ثمّ هذا المريدٌ 
عاص بذلك الفعل» ولا يظهرٌ على العاصي كرامة في حال ملابسته للمعصية» ولو 
جاز ذلك لجاز للزّناة وشرَّبة الخمر والفسقة أن يدّعوا الكرامات وهم ملابسون 
لفسقهم. هذا ما لا يجوز إجماعاً. وإنما تنسب الكراماثُ لأولياء الله» وهم أهل 
طاعتهء لا إلى أولياء الشيطان. وهم أهلّ الفسق والعصيان. والأولى في هذه 
الحكاية وأشباهها ممًا لا يليقٌ بأحوال الفضلاء والعلماء الطّعن على الناقل لا على 
المنقول عنه. والله تعالى أعلم. فإن قيل: إِنَّ الشيحّ لم يكن قاصداً لإدخال المريد 
نفسه النارء وإنما صَدَرَ ذلك منه على جهة التأديب والتّغليظ لكونه أكثر عليه من 
السؤال» فكأنه قطعه عما كان أولى به في ذلك الحال» والمريد لصحة اعتقاده في 
شيخه» وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعة» وترك المخالفة» ولاعتقاده: أنه 
لا يأمره إلا بما فيه مصلحةًٌ دينية» ثم إنه قد صح توكُلٌ هذا المريد على الله تعالى» 
وصذقه في حاله» فيحتملٌ”'' له من مجموع ذلك: أنَّ الله تعالى ينجيه من النارء 
ويجعل له في ذلك مخرجاً. 


والجواب: أن يقولَ من يُجَوّرْ الإقدامَ على تلك الحالة بتلك القيود 
المذكورة» يلزمه أن يُجِررٌ ما هو مُحَرَمٌ إجماعاً. بان ذلك: أنه لو قال له على تلك 
الحال”"2» بتلك القيود: اقتل فلاناً المسلمء أو: ازن بفلانة» أو: اشرب الخمر؛ 


)١(‏ في (ج ؟): فحصل. 
(5) في (ج ؟): الجهة. 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة -(8) باب: إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية وف 


٠‏ .د مد م مم مد م عد .دود مد اوعدو دوع ووم .م .و و ووم و وو . و واو وه واو وا و و و و واوا و و .ا واوا م .ع واوا و و و6 م .د ود مد همه 


لم يجز الإقدامٌ على شيء من ذلك بالإجماع ولو كانت له تلك القيود كلها 
ولا فرق بين صورة الحكاية المذكورة وبين هذه الصّور التي ذكرناهاء إذ الكل 
مُحرّمٌ قطعاء وإن جوز انخراق العادة في: أنَّ الئّارَ لا تحرق» والسيف لا يحي 
الرقبة» والمذيّة لا تقطع الحلق» لكنّ هذه التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا نهد 
القواعدٌ الشرعية لأجلها. فلو أقدمّ على شيءٍ من تلك الأمور لأجلٍ أمر هذا الشيخ 
لكان عاصياًء فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا فرْق. 


ثمّ نقول: إِنَّ التوكُلٌ على الله لاا يصحٌ مع المخالفة والمعصية. وذلك أنَّ التوكل على الله 

التوكُل على الله تعالى هو: : الاعتمادُ عليه والتفويض إليه فيما يجوز الإقدامٌ عليه» اح 
أو فيما يخافٌ وقوعهء أو يُتجى حصوله. وقد يفضي التوكل بصاحبه إلى ألا يخاف ١‏ 
نينا إل اللهء ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعل على الحقيقة إلا هو. وهذه الحالةً إِنَّما 

تثمرها المعرفة بالله تعالى وبأحكامه» وملازمة الطاعة والتقوى والتوفيق الخاص 
5 وعلى هذا فَمِنَ المُحَال حصولٌ هذه الحالة مع المعصية» والمخالفة. 
والصّحيحٌ ما قاله رسول الله : «لو دَخَلُوها مَاخَرَجُوا منها» وهذا هو الح 
المبينُ ولو كره أكثرٌ الجاهلين. 


ومن نوع هذه الحكاية: حكاية أبي حمزة الذي وقع في البئرء ثم جاء قوم 
وغطُوا البثر وهو في قعره ساكتٌ لم يتكلّم. متوكلاً على الله تعالى إلى أن غطوا 
البئرء» وانصرفوا. . وللكلام في هذا موضعٌ آخر. 


2# #* «2 


)١5( 5‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب : في البيعة على ماذا تكون 
(9) باب 
في البَيئعة على ماذا تكون 
]١5:٠١[‏ عن عبادة بن الصَّامت» قال: بايَعْنا رسول الله يلي على 
السّمع والطاعة» في العْسْر وَاليُمْرء وَالمَنْشّط والمَكْرَهء 00 


(9) ومن باب: البيعة 
وهي مأخوذة من البيع؛ وذلك أنّ المبايع للومام يلتزمٌ أن يقيه يقيَهُ بنفسه وماله. 
فكأنّه قد بذل نفسه وماله لله تعالى» وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنّة» فكأنّه 
قد حصلث له المعاوضة» 00 اسم البيع والمبايعة والشّراء» كما قال 
تعالى : « # إن َه لشتركا ورت المؤمبيت أنْسَهُح وموم يأك لَه م الْبجنّة» إلى أن 
بذل صهيب قال: « َاسَتَبشِرُوا بعكم الى بَايمَمْ بو » [التوبة: ]١١١‏ وعلى نحو من هذا قال 
220 لمق إل سوس : «ربح البيع أبا يحيى»”'' وكانت قريش تبعته لتردَّه عن هجرته 
فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى» فسمّاه النيئ يه بيعاً . وهذا 
أحسنٌ ما قيل في المبايعة. 
اليمة واجبة 20 ثم هي واجبةٌ على كلّ مسلم لقوله يلِ: «من مات وليس في عنقه بيعةٌ مات 
على كل سام ميبةٌ جاهليةَ”"2 غير أنه من كان من أهل الحلّ والعقد والشهرة فبيعته بالقول 
والمباشرة باليد؛ إن كان حاضراء أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبًء ويكفي 
مَنْ لا يُؤْبه له» ولا يُعرف؛ أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمعٍ وإطبع له 
في السر والجهرء امعد لذلك» فإن أضمره فمات مات ميتةً جاهلية ؛ 
بيعة الأمراء و (قوله: بايعنا رسول الله يل على السّمع والطّاعة) هذه البيعةٌ تُسمّى بيعة 
)١(‏ رواه الحاكم (/948"). 
زف رواه مسلم .)١801١(‏ 


1:6 كتاب الإمارة والبيعة (4) باب: في البيعة على ماذا تكون‎ )١4( 


وعلى أَثّرةِ عليئا» وعلى أنْ لا نُتَازِعَ الأمرَ أهله » وعلى أن نقولٌ بالحقٌ 
حيثما كنّاء لا نخافٌ في اللّه لومة لائم . 


زاد في رواية: بعد قوله: وألاً نازع الأمرّ أهلّه. قال: «إلاّ أن 


الأمراء. وسُمّيت بذلك: لأنَّ المقصودّ بها تأكيدُ السمع والطاعة على الأمراء. وقد 
كان عُبادةٌ بايع رسول الله يلد بيعة النّساء. وسميت بذلك: لأنّه لم يكن فيها ذكر 
حرب» ولا قتال. وقد بايع النبيٌ كخِ أصحابه بيعة الرُضوان. وسميت بذلك لقول 
الله تعالى : « ## لَمَّدْ رضح أنه عَنِ الْمُؤْميي إذ بإيفوكك عَحتَ ألنّجَرَ 4 [الفتح: 18] 
وسيأتي ذكرها. 

و (قوله: وعلى أثرة علينا) قد تقدّم القول في تقييد (أثرة) وفي معناه. وكأنَّ وفاء الأنصار 
هذا القولٌ خاصٌ بالأنصار. وقد ظهر أثرُ ذلك يوم حُنينء حيث آثر النبيئ يكل قر يشا بما بايعوا عليه 
بالفيء ولم يُعْطِ الأنصار شيئاًء فجرى من الحديث ما تقدّم في كتاب: الزكاة. 
وهناك قال النبئٌ يكهِ: «اصبروا حنَّى تلقوني على الحوض”'؟2. فقالوا: سنصبر إن 
شاء الله. وفيه أيضاً تنبية لهم: على أنَّ الخلافة في غيرهم. وقد صرّح بذلك في 
قوله: (وعلى ألا ننازع الأمر أهله). وكذلك فعلوا لمّا علموا أهلية أبي بكر 
للخلافة» أذعنوا وسلّمواء وسمعواء وأطاعوا. 

و(قوله: «إلا أن تروا كَفْراً بَوَاحاً») كذا روايةٌ هذه اللفظة بالواو عند كافة 
الرُواة»ء وهي من: باح الرجلٌ بالشيء». يبوحٌ به بوحاً وبواحاً: إذا أظهره. وقال 
ثابت”": رواه النسائي: بُوَاحاً أو بُؤوحاً. وهي بمعناه. إلا ما زادت من معنى 


.)١1845( ومسلم‎ :)577/١١( رواه البخاري تعليقاً‎ )١( 
هو ثابت المّرقُسطي: أبو القاسمء محدّث. حافظء لغوي. له كتاب «الدلائل؛ في‎ )1( 
شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث. توفي سئة (717 ه).‎ 


رفع التحرج 


يسبب المخالفة 


التي تقع غلطاً 


)١4( 5.‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (4) باب: في البيعة على ماذا تكون 
2 ا 


رواه أحمد .)"١5/60(‏ والبخاري »)١919(‏ ومسلم )١704(‏ 
في الإمارة 5١(‏ و 57).» والنسائي (178/17). 


]١571[‏ وعن ابن عمرء قال: كنا نايع رسول الله َك على على السّمع 
والطاعة» فيقولٌ: ما اسْتَطْعْتُم . 1 


رواه أحمد (؟/4). والبخاري ,)7/7١7(‏ ومسلم (1851)» وأبو 
داود (5950)» والنسائي .)١97/90(‏ 2 


د ** * 


المبالغة. وقد رواها أبو جعفر: بَرَاحاً ‏ بالراء من قولهم: برح الخفاء. أي: 
ظهر. 

و(قوله: «عندكم من الله فيه برهان») أي: حُجدَبينَة وأمرّلاشاكٌ فيه 
يَحصّل به اليقين أنَّه كفرٌ فحينئذ يجبُ”'' أن يخلعَ من عقدت له البيعة على 


و (قوله يكل للمبايعين: «فيما(" استطعتم») ليقت بن لحل بيب 
مخالفة تقعٌ غلطأًء أو هوا أو غلبة. فإن ذلك كله غيرٌ مؤاخذ به. ولا يفهم من 
هذا تسويغ المخالفة فيما يشقٌّ قَّ ويثقل مما يأمر به الإمام فإنّه قد نص في الأحاديث 
المتقدّمة على خلافه؛ حيث قال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌّ وكرهء 
في الممتادوالمكرة والمسر» واليسر» وقال: «فاسمع» وأطع» وإن ضرب ظهرك. 
وأخذ مالك» فلا مشقَّة أكبر من هذه. 


)غ0( في 2 ؟): يجوز. 
(؟) في (2): إذا. 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١١(-‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول /وع 


)٠١(‏ باب 
الأمر بالوفاء ببيعة الأوّل ويْضرَبُ عَنْقُ الآخر 


[7 عن أبي هْرَيْرةء عن النَبِنَ يكل قال: «كانث بنو إسرائيل 
تسوسُهمُ الأنبياء. كلّما هَلَّكَ نبئٌ خلفة نبيّ. 1111111111111 


)٠١(‏ ومن باب: الوفاء ببيعة الأول وضرب عُنق الآخر 


(قوله: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم السلام» كلّما هلك نبينٌّ معنى: إسرائيل 
خلفه نبيٌ») إسرائيل هو: يعقوب عليه السلام» وبنوه: أولاده. وهم الأسباط. 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل. قال ابن عبّاس: (إسرا) هو عبد و (إيل) هو 
الله تعالى. فمعناه: عبد الله. وفيه لغاثٌ. وقيل: هو عبري» اسم واحدّ بمعنى: 
يعقوب. ويعني بهذا الكلام: أنَّ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فسادٌء أو تحريفٌ 
في أحكام التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نبياً يقيمٌ لهم أمرهم. ويُصلح لهم 
حالهم» ويزيل ما غْيّر وبُدّل من التوراة» وأحكامها. فلم يزل أَمْدُهم كذلك إلى أن 
قتلوا يحيى وزكريّا'' _عليهما السلام ‏ فقطع الله تعالى ملكهم. وبدّد شملهم ماحل ببني 
ببختنصر وغيره. لم جام عن نم عكر صلى الله عليهما وسلم - فكذيوهما إسرائيل لقتلهم 


00 ص -- 5-5 َى سير الأنبياء 
9هَبَآءو يِعَصَبٍ عل عَصَبٌ وَلِلْكفْرِيَ عدا ود اذ وهو في الدنيا: 
ضرب الجزية» ولزوم الصّغار والذَّلة لكا ال س4 [الرعد: 5”]. 


ولمّا كان نبيّنا يقِدِ آخر الأنبياء بَعْثاّء وكتابه لا يقبل التغييرَ أسلوباً ونظماء مكانة العلماء 
َ و 8 2 7 ٠.‏ في 1 
وقداترآن الله تطالى كلام صيانة وحقلا جم طلماء أل قاسية ناه اي اسم 
وحفظ حروفهء وإقامة أحكامه. وحدودهء كما قال كلل : «يحملٌ هذا العلمّ من كل 
خلفٍ عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحالَ المبطلين» وتأويل 


)١(‏ في (ع): يحيى بن زكريا. والمثبت من (ج) و (ج ؟). 


)١5( 1/8‏ كتاب الإمارة والبيعة  )٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


و 
وإنَّه لا نب بعدي. وستكون خلفاءُ فتكثرٌ» . 1001111111111 


الجاهلين)0؟. ويروى عنه علي أنه قال: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»0) ولمًا 
كان أمرٌ هذه الأمّة كذلك اكتفى بعلمائها عمّا كان من توالي الأنبياء هنالك. 


و(قوله: «وإنّه لا نبي بعدي») هذا النفٌ عاءٌ في الأنبياء والرُسل؛ لأنَّ 


خاتم الأنبياء الرّسولٌ نبىٌّ وزيادة. وقد جاء نضا في كتاب الترمذيٌ قوله: «لا نبي بعدي. ولا 


رسول»”". وقد قال الله تعالى : « وَللكن رسُولٌ لَه ومَائَمَ ألييَعنَ» [الأحزاب: .]4٠‏ 
ومن أسمائه في الكتب القديمة””؟' وفيما أطلقته هذه الأمّة: خاتم الأنبياء. وممًا 
سمّى به نفسه : العاقب» والمقفي. فالعاقب: الذي يعقبٌ الأنبياء» والمقفي: الذي 
يقفوهم. أي : يكون بعدهم. 

وعلى الجملة : هو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه؛ معلومٌ من دين هذه الأمّة» فمن ادَّعى: 


1 57 أنّ بعده نبيٌ» أو رسولٌ؛ فإن كان مُّسِرَاً لذلك واطلعَ عليه بالشهادة المعتبرة قتِل 


قتلة زنديق. فإن صرّح بذلك فهو مرتدٌ. يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل قتلة مرتدٌ» 
فِيُسْبَى ماله . 


و(قوله”*: «وستكون خلفاء فتكثر») هذا منه كَلِ إخبارٌ عن غيب وقع على 
نحو ما أخبر به» ووجد كذلك في غير ما وقت. فمن ذلك مبايعةٌ الئاس لابن الؤبيير 


)١(‏ رواه ابن عدي »)١67-1577/١(‏ والقرطبي في تفسيره 75/١(‏ و17/ 2071١‏ والعقيلي 
في الضعفاء الكبير 42٠١  4/١(‏ وابن حجر في لسان الميزان .)5١١ /١(‏ 

() قال في كشف الخفاء: قال السيوطي في الدر المنثور : لا أصل له. وقال في المقاصد: قال 
شيخنا ‏ ابن حجر _: لا أصل له. (كشف الخفاء رقم .)١944‏ 

(*) رواه الترمذي )51١4(‏ دون قوله: (ولا رسول). وهو عند الحاكم (؟1/ /ا017) بلفظ 
المصيّف . 

(؟) في (ج ؟7): المتقدمة. 

)0( ساقط من (ع). 


: باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول‎ )٠١(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١4( 


قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأوّل فالأوّلء 1700000 


بمكة» ولمروان بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان بالأندلس» ولبني 
عبيد بمصرء ثم لبني عبد المؤمن بالمغرب"'. 
و(قوله: «قُوا ببيعة الأوّل فالأوّل») دليلٌ على وجوب الوفاء ببيعة الأول. 

وسكت في هذا الحديث عمًا يحكم به به على الآخر. وقد نض عليه لي الحذيث 
الاتي حيث قال: «فإن جاء أحدّ ينازعه فاضربوا عَنْق الآخر». وفي رواية: 
«فاضريوه بالسّيف كائثناً من كان». وهذا الحكمٌ مجمعٌ عليه عند تقارب الأقطار, 
وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين وضبطها. فأما لو تباعدت الأقطارٌ وخيفٌ 
ضيعةٌ البعيد من المسلمين» ولم يتمكن الواحدُ من ضَبْط أمور مَن بَعْدَ عنه؛ فقد 
ذكر بعض الأصوليين: أنهم يقيمون لأنفسهم والياً يديّرهم» ويستقلٌ بأمورهم. وقد 
ذكر : أنَّ ذلك مذهبٌ الشافعيٌ في «الأم؟. 

قلتٌ: ويمكن أن يقال: إنهم يقيمون من يدبّر أمورهم على جهة النيابة عن 
ا » لا أنْهم يخلعون الإمامٌ المتقدم حكماء ويُوَلُون هذا بنفسه مستقلاً» 
هذا ما لا يوجد نصّاً عن أحد ممن يعتبر قوله. والذي يمكن أن يفعلَ مثل هذا؛ إذا 
دز الوهيول إلى الإمام الأعظم؛ أن يقيموا لأنفسهم من يدبّرهم مئّن يعترفٌ 
للإمام بالسّمع والطّاعة» فمتى أمكنهم الوصولٌ إلى الإمام فالأمرٌ له في إبقاء ذلك 
أو عَزُْله . 

ثم للإمام أن يُفَوٌضٌ لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام ويجعل للوالي 
عليهم الاستقلال بالأمور كلّها لتعذر المراجعة عليهم» » كما قد اتَّمْقَ لأهل الأندلس 
وأقصى بلاد العجم . 

فأمًا لو عقت البيعةٌ لإمامين معاً في وقتٍ واحدٍ في بلدين متقاربين» 


)١(‏ زاد في (ج ؟): ولبني. .. بال 


وجوب الوفاء 
ببيعة الأول 


تباعد الأقطار 


البيعة لإمامين 
فيوقت 


واحد 


)١5( 6.‏ كتاب الإمارة والبيعة )٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


و 5 ا ل 0 2 و 
وأعطوهم حمَّهمْ ؛ فإِن الله سائلهم عمًا استرعاهم». 
رواه البخاريٌ (0غ 0 ومسلم (؟85١).‏ 


]١57*[‏ وعن عبد اللّه بن عمروق قال: ىز مع رسول الله كَكِلٍ في 


سروه فنزلنا منزلا . . فمنًا من يصلحٌ حبَاءة» ومنًا من ينتَضِلُء ومنًا من هو في 
جَشَرِه؛ إذ نادى منادي رسول الله ككلِ فقال: الصلاة جامعةً. فاجتمعنا إلى 


فالإمامة لأرجحهما. وهل قرابةٌ أحدهما من الإمام المتوثَّى موجبةٌ للرجحان أم لا؟ 
اختلفوا فيه. فمنهم من قال: كد كيد الما را اللخ . ومنهم من 
ع ردنت وفرّق بين الولايتين» والفرقٌ واضحٌ م. فأمًا لو تساويا من كلّ وجه 
يقرع بينهما. والفرض في اثنين كل واحد منهما كامل أهلية الولاية باجتماع 
الشّروط المعتبرة ة المنصوص عليها في كتب أثمتنا المتكلمين. 


و(قوله: اأعطو حقَّهم؛) يعنى به: السّمع» والطاعة) والذت عرْضاً 
ومسا والاحترام» والنّصرة ة له على من بغى عليه . 
المراماة بالسهام. . ٠‏ 

و (قوله: «ومنًا من هو في جشره) قال أبو عُبيد: الجشر: قومٌ يخرجون إلى 
المرعى بدوابّهم . قال الأصمعييٌ: وهم يبيتون فيه فربما 0ن حدر تنه 
الصلاة؛ وليس كذلك. ولذلك قال في حديث عثمان : «لا يغرنكم ج جشركم من 
صلاتكم»”" يعني : لا تقصروا صلاتكم فيه. 

و (قول منادي رسول الله يَكهِ الصلاة جامعة) خبرٌ بمعنى الأمرء كأنه قال: 
)١(‏ أي: الأقرب نسباً. 

(0) في (ج 5): ذلك. 
(*) ذكره الزمخشري في (الفائق) في غريب الحديث .)7١8 /١(‏ 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول اه 


رسول الله كد فقال: إن لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن ن يدل أمّنّه 
على خير ما يعلمه لَهُمْء وولرهع شريها يعلقه لم وإن نكم هذه جل 
عافيتها في أوّلها. وسيصيبٌُ آخرها بلاءٌ وأمورٌ تذكرونها . وتجيء فتنة 
فيدفقٌ بعضها بعضاً. وتجيءُ الفتنة فيقولٌ المؤمنٌ: هذه مُهْلكتي. ثم 


د تتكشفٌ» وتجيء الفتنة فيقول المؤمنْ : هذه هذه. فمن أحبٌّ أنْ يُرْخَروّح 


اجتمعوا للصلاة. وكأنّه كان وقتٌ صلاةء فلمًا جاؤوا ضلوا معو وسكت الراوي 
عن ذلك . وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصٌّادق بالصلاة ولا صلاة. 

و(قوله يقهِ: «إِنْه لم يكن نبيٌّ إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير واجب الأنبياء 
ما يعلّمه لهم؟) أي: حقّاً واجباً؛ لأنَّ ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد في التبليغ النصح للامة 
والبيان. 

و(قوله: «وإِنَ أمّتكم هذه جل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاءٌ عافية هذه الأمة 
وأمورٌ تدكرونها») يعني بأوّل الأمة: [زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة ثة إلى قتل عشمان. في أولها 
فهذه الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه الأمّة]('2. واستقامة أمرها [وعافية دينها]9» 
فلما قتل عثمان ماجت الفتنُ كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل المظلم» ثم لم متسل عثمان 
تزلٌ ولا تزال متوالية إلى يوم القيامة. وعلى هذا: فأول آخر هذه الأمة ‏ المعبه في أول الفتن 
هذا الحديث ‏ مقتل عثمان» وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة 
والعافية. وقد دلّ على هذا قوله: «وأمور تنكرونها» والخطاب لأصحابه. فدلٌ: 
على أنَّ منهم من يدرك أول ما سمّاه آخراًء وكذلك كان. 

و(قوله: (وتجيء الفتنة فيَدفقٌ بعضها بعضا» الرواية: (يَدفق) بالتخفيف. الفعن يدفق 

وفتح الياء» هذه رواية الطبري عن الفارسي ومعنى فيدفق: يدفع» والدّفق: الدفع. بعضها بعضاً 


زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زشف ساقط من (م). 


السمع والطاعة 
و النصح 
للأمراء 


يفن )١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )٠١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول 


عن النّار ويدْخْلَ الجنّة فلتأته مُه وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. وليأت 
إلى النّاس الذي يحت أن يُؤْتى إليه. ومن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قَأبِهء َلتعةُ إن استطاع . فإنْ جاء آخرُ ينازِعُه فاضربوا عُنقَ الاخر» . 
قال عبد الرحمن بِنْ عبد رب الكعبة: فدنوث منه فقلت: أَنْشدُك الله! آنت 
سمعت هذا من رسول الله ك؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه . وقال: سَمِعَنُهُ 
أذنايّء ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمّك معاوية يأمرّنا أنْ نأكل أموالنا 


ومنه: الماء الدّافق. ويعني: أنها كموج البحر الذي يَدْفق بعضه بعضاً. وشبّه 
المؤمنٌُ في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج» فإذا أقبلث عليه موجةٌ قال: هذه 
مهلكتي . ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى (فيقول: هذه هذه) إلى أن يغرفٌ 
بالكلية . وهذا تشبيه واقع. ورواه أكثر الرواة: يرقو قق) بالراء المفتوحة» والقاف 
الأولى المكسورة. أي : يُسَيْبُ بعضها بعضاًء ويشير إليهء كما قالوا في المثل: عن 


ع5 و 


صبوج ُرَقْقُ؟ و (يُرَحرْحٌ عن النار): يُنكَى عنها ويُوَّخَرٌ منها. 


و(قوله: «وليآتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه») أي: يجيء إلى 
الناس بحقوقهم من النُصحء وال الع بطل الدي يعي اد يجاء لكايه وهذا 
مثل قوله يكِ: «لا يؤمن أحدكم حبّى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه”"2. والناس 

هنا: الأئمة والأمراء. فيَجبٌ عليه لهم من السّمع؛ زالطاغةء والتُصرة» والتصيحة» 
مثلّ ما لو كان هو الأميرٌ لكان يحب أن يجاء له به. 


و(قوله: (ومَنْ بايع إماماً فأعطاه فق 55 16 فؤاده») يدل على 9 
و ع بل لا بدٌ من الضرب باليدء كما قال 
تعالى: ‏ إنَّ ال ذم بَِايعُوتَكَ إِنَّمَا يبايغورت الله يد أله َوقَ يديم © [الفتح: 01٠١‏ ولكن 


2))55( ومسلم (54)» وابن ماجه‎ :)١7( و2)70917 والبخاري‎ ١177/( رواه أحمد‎ )١( 
.)١70 /8( والترمذي (75516)» والنسائي‎ 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأول وفن 


بيننا بالباطل» ونقتل أنفسنا. والله يقول: « يَتاَيُها لِك ءَامَنُوا لَاتأكُلوَا 
يه م ورور اخ ذه 2 د ا ا اجات 5 دصت +ء 0 
ولك بَنَحكُم بالبتطل إل أن تكرت جصدرة عن راض نكم ولا قثوأ 


نشسَكْم» الآية [النساء: 74]» قال: فسكت ساعد ثم قال: أَطعْهُ في طاعة 


الله : واغصه في معصية الله. 
رواه مسلم (57()1845)» وأبو داود(5754)» والنسائيّ (7/ "191). 


د *« بن 


ذلك للرّجال فقط على ما يأتي. ولا بد من التزام البَيْعكة بالقلب» وترك الغش الببعة من أعظم 
والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بدَّ فيها من النيّة والنّصيحة. و (الصفقة) العبادات 
أصلّها: الضربٌ بالكفٌ على الكفٌ. أو بأصبعين على الكففٌء وهو: التصفيق. 
وقد تقدّم في كتاب الصلاة. 
واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيثاق» لا أنه كذَّبّه» ولا انَهَمّه. 
وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله» وإلاّ 
فمعاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يُعرف من حاله» ولا من سيرته شيءٌ مما قاله لهء 
وإنّما هذا كما قالت طائفةٌ من الأعراب : إِنَّ ناساً من المُصدَّقين يظلموننا. فسموًا 
أخدّ الصّدقة : ظلماً؛ حسبٌ ما وقع لهم. 
و(قول ابن عمرو: أطعه في طاعة الله؛ واعصه في معصية''" الله) هذا كما 
قاله كلِةِ: «فإن أمر بمعصية فلا سممَ ولا طاعة»”"' . 


د د # 


200 في الأصول: لافي معصيته) والتصحيح من التلخيص وصحيح مسلم . 
(؟) تقدم تخريجه في التلخيص برقم .)١71/(‏ 


ورود الأنتصار 
على الحوض 


6 (14) كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب : يُصْبَرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم 


)223510 باب 


يصده 


يُصْبَمُ على أذاهم وتؤدَّئ حقوقهم 

1 1] وو سوس خمير: أنَّ رجلا من الأنصار خلا 
برسول الله يك فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ فقال: «إنكم 
سََلْقَوْنَ بعدي أَثَرَة فاصبروا حتى تَلْقَوْني على الحوض». 

رواه البخاريٌ (77947)» ومسلم »)١855(‏ والترمذي 2)5١90(‏ 
والنسائئٌ (4/ 775 - 775). 

]١175[‏ وعن سلمة بن يزيد الجَعْفيَّ وسأل رسول الله يك فقال: 
يا : نبي لله! أرأيتَ إن قامثْ علينا أمراءً يسألوننا حقّهمء ويمنعوننا حقّنا! فما 
تأمرنا؟ فأعرض عنه . نم سألهء فأعرض عنه . ثمّ سأله في الثانية» أو في 
الثالثة» فَجَدَبَهُ الأشعثُ بن قيس . فقال رسول الله يك : «اسمعوا وأطيعواء 


)١(‏ ومن باب: يصبر على أذاهم وتُوْدّى حقوقهم 


(قوله كَلِدِ للأنصار: «اصبروا حتى تلقؤني على الحوض») بشارة لهم بأنّهم 
يَردُونَ عليه الحوضّء ولعلَّهم المشار إليهم بقوله كلِ: «إِنّي لأذودُ النّاسَ عن 
حؤضي بعصاي لأهل اليّمَنِ0” فإنَّ المدينة يمانيةٌ» وأهلها سباق أهل اليمن إلى 
الإسلام» وهم الأنصار. وسكوت النبيّ يك عن السائل حتّى كرّر السؤالَ ثلاثاء 
يُحتمل أن يكون لأنّه كان ينتظرٌ الوحيَ. أو: لأنه كان يستخرجٌ من السائل حرصه 
على مسألته واحتياجه إليهاء أو: لأنه كره تلك المسألة؛ لأنّها لا تصدرٌ في الغالب 
إلا من قلب فيه تشوّفٌ لمخالفة الأمراء» والخروج عليهم . 


((١)رواه‏ أحمد (5/ 78٠‏ و١781‏ و 1487): ومسلم (501)» وابن حبان (5466). 


٠.ه باب: يُصْبرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم‎ )١١( كتاب الإمارة والبيعة‎ )١5( 


فإنّما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمُلتُم). 
رواه مسلم )١1855(‏ (59). والترمذئٌ .)75٠١٠١(‏ 


[3] وعن حذيفة بن اليمان قال: كان النّاس يسألونَ 
رسول الله تك عن الخيْرء وكنتُ أسأله عن الشّرٌ مخافة أنْ يدركني. 
فقلتٌ: يا رسول الله! إِنّا كنّا في جاهلية وشرّء فجاءنا اللَّهُ بهذا الخيرء فهل 
بعد هذا الخير شدٌ؟ قال: «نعم»ء اد ىماشن روتوم احا اوه و امي 2 0 


و (قوله: «عليهم ما حُمُلواء وعليكم ما حُمُلتُم») يعني : أن الله تعالى كلّف ماكلفابه 
الولاة العدل وحسنّ الرعاية» وكلّف المُواى علروج الطاغة ارد وحسن النصيحة . فأراء : الولاة والرعية 
أنه إن عصى الأمراءٌ اللَّهَ فيكم» ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصّوا اللَّهَ أنتم فيهم» 
وقوموا بحقوقهم, فإنْ الله مجاز كلَّ واحد من الفريقين بما عمل . 

و(قول حذيفة: كان النّاس يسألون رسول الله يلهِ عن الخيرء وكنتٌ أسأله ما كان يسأل 

عن الشر) يعني : أنّه كان أكثرُ مسائل النّاس عن الخير» وكانك اك فيز نايس الو م ةاسديسة 
ع وشول اك هه 
وإلا فقد سألَ غيرُه رسول الله يل عن كثير من الشَّرٌ. وقد كان عدر ل ان ل 
رسول الله يك عن كثير من الخير. 

والخير والشرٌ المَعْنيّان في هذا الحديث إنَّما هما: استقامة أمر دين هذه 
الأمة» والفتن الطارئة عليها بدليل باقى الحديث وجواب النبئ كَلِ له بذلك . 

و(قوله: مخافة أن يدركني) يدل: على حزم حذيفةء وأخذه بالحذر. الكلام على 
وذلك: أنَّه كان يتوقع موت النبيٌ يكل فيتغير الحال» وتظهر الفتنُ» كما اتَّفََّ. وفيه المسائل قبل 

5 50 58 ءا 53 5 0 2 وقوعها 
دليل: على فرض المسائل» والكلامٌ عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم . 

و(قوله: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: «نعم») يعني به: الفتن معسى بدأت 

الطارئة» بعد انقراض زمان الخليفتين والصدر من زمان عثمان كما تقدّم . الفتن؟ 


خلافة معاوية 


نت وأمًا خلافة ابنه فهي أول الشرٌ الثالث» فيزيد وأكثر ولاته» ومَنْ بعده من خلفاء بنى 


أن )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١١(-‏ باب: يُصْبَرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم 


م لحري عير لل اتعمء وفيه وحن قلت: و 
ونه قال: + اقوم يد يَسْتَنُونَ بغير سئّتي » ويَهُدُونَ بغير هديي» تعرفٌ عي 
وتنكر»اء فقلت : هَل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعم. دعاةٌ على 


و (قوله: فهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: انعم وفيه دَحَنٌ») بفتح الدّال 
والخاء لا غير. وهو عبارةٌ عن الكدر. ومنه قولهم: هُدْنَةٌ على دَحْنٍ . حكى معناه 
أبو عبيد. وقيل : هي لغةٌ في الدّحَان .ومئه الحديث : وذكرَ فتنة فقال: «دَخَنْهًا تحت 
قد ريق 

د > 

وقيل : إِنَّ خبر حذيفة هذا إشارةٌ إلى مدّة عمر بن عبد العزيز. 

قلت: وفيه بعدّ. بل الأولى: أن الإشارة بذلك إلى مدة خلافه معاوية» فإنها 
كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وهي مدة الهدنة التي كان فيها الدَّحَن؛ لأنّه لما 
بايع الحسنٌ معاوية واجتمع النَّاسُ عليه كره ذلك كثير من النّاس بقلوبهم» وبقيت 
الكراهةٌ فيهمء ولم تُمكئهم المخالفة في مدة معاوية»ء ولا إظهارُها إلى زمن 
يزيد بن معاوية» فأظهرَها كثيردٌ من الناس. ومدة خلافة معاوية كان الشرٌ فيها قليلاً 
والخيرُ غالبا فعليهم يصدقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «تعرفٌ منهم وثنكر». 


: أمية هم الذين دق عليهم : أنهم «دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابّهم إليهم قذفوه 


فيها»» فإنّهم لم يسيروا بالسّواء» ولا عَدلوا في القضاء. يدل على ذلك تصفح 
أخبارهم ؛ ومظالعة ستريهع» ولا يُعترض على هذا بمدة خلافة عمر بن عبد العزيز» 
بأنها كانت خلافة عدل. لقصرهاء وندورها في بني أميّة» فقد كانت سنتين وخمسة 
أشهرء فكأنَّ هذا الحديث لم يتعرّض لهاء ا عار الم 

و(دعاة): جمع داعءء» كقضاة وقاض. و(قذفوه): رموه. يعني بذلك : أن 


)١(‏ رواه أحمد(؟/”7١)»‏ وأبو داود (57؟57). 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: يُصْبْرٌ على أذاهم وتُؤْدَى حقوقهم لاه 
ال 1 له سارت اوعد اام اص ده دل ساف انا لحا يا اسن ل لاعن ال ا 1 20 


أبواب جهكّم » من أجابهم إليها قَذَفُوه فيها». فقلتُ: يا رسول الله! صفهم لنا. 
قال: «هم قومٌ مِنْ جِلْدَينَاء ويتكلمون بألسنتنا». فقلت: يا رسول الله! فما 
ترى إِنْ أدركني ذلك؟ قال: «تلزمٌ جماعة المسلمين وَإِمَامَهُمْك قلت: فإن لم 
تكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرَقَ كلّهاء ولو أن تَعَضّ على 
أصلٍ شجرة؛ حتى يدركك الموث» وأنت على ذلك» . 


من وافقهم على آرائهم» واتّبعهم على أهوائهم كانوا قائديه إلى النار. 


و(قوله: «هم قومٌ من جلدتناء ويتكلّمون بألسنتنا») يعني بأنّهم ينتمون إلى 
نسبه» فإِنَّهم من قريش» ويتكلمون بكلام العرب. وكذلك كانت أحوال بني أميّة. 


المسلمون على إمام فلا يُخْرَجٍ عليه؛ وإن جار؛ كما تقدّم؛ وكما قال في الرواية المسلمين 

ع 5 جو ه لاو و ما 
الأخرى : «فاسمع» وأطع». وعلى هذا: فتشهد مع أئمة الجور الصلوات» ا 
والجماعاتٌ» والجهادُ؛ والح وتُجتنب معاصيهم» ولا يطاعون فيها. 

و (قوله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إِمامٌُ) هذه إشارةٌ إلى مثل الحالة التي ماحصل 
اتفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية» فإنّه توفي لخمسر عو 0 
ربيع الأول سنة أربع وستين» ولم يعهذ لأحدء وبقي الناس بعده بقية ربيع الأول 0 
وجمادين وأياماً من رجب من السّنة المذكورة لا إمامَ لهم» حتى بايع النّامن بمكة 
لابن الزبير» وفي الشَّام لمروان بن الحكم . 

و(قوله: «فاعتزل تلك الفرقّ كلّها») هذا أمرٌ بالاعتزال عند الفتن» وهو على الاعتزال عند 
جهة الوجوبء لأنّه لايسلم الدّينُ إلا بذلك. وهذا الاعتزالٌ عبارة عن ترك الفتن 
الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرّق المختلفة. فلو بايعّ أهلٌ الحلّ والعقد 


يزيد 


من أدلة صحة 
رسالته يَكِلدِ 


مه )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١١(‏ باب: يُصْبْرٌ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم 


وفي رواية قال: «يكونُ بعدي أئمةٌ لا يهتدون بِهِدَايَء ولا يستتُون 
بسدّتي » وسيقومٌ فيهم رجال قلوبهم قلوبٌ الشّيّاطين في جشمان إنس». 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟! قال: التسمعٌ 


وتطيع » وإن ضرب ظَهرْك وأَخدَ مالك» فاسمع وأطعٌ». 
رواه البخاري 070080 ومسلم (180١)١١ه‏ و 20 


4 ## د 


لواحدٍ موصوفٍ بشروط الإمامة لانعقدث له الخلافة» وحرمتٌ على كل أحد 
المخالفة» فلو اختلف أهل الحلّ والعقدء فعقدوا لإمامينء كما اتفق لابن الزبير 
ومروان؛ لكان الأول هو الأرجحٌ كما تقدّم. 


و (قوله: «يكون بعدي أمراء قلوبُهم قلوبٌ الشياطين في جثمان إنس») هذا 
خبرٌ عن أمر غيب وقع موافقاً لمخبره» فكان دليلاً على صحة رسالته وصذقه كل 
و (الشياطين): جمع شيطان» وهو الماردُ من الجن الكثير الشر. وهل هو مأخوةدٌ 
من: شطنء أي: بَعْد عن الخير والرحمة. أو من: شاطء يشيط» إذا احتدٌ واحترق 
غيظً؟ اختلف فيه النحويون, وعلى الأول: فالنون أصليةٌ» فينصرفٌ واحدهء وعلى 
الثاني: فهي غير أصلية فلا ينصرف. والجثمان» والشخص. والآل» والطلل 
كلها: الجسمء على ما حكاه اللغويون. 


+ #« *د 


64 باب: فيمن خلع يدا من طاعة‎ )١7(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١4( 
يباب‎ )١( 
فيمن خلعَ يداً من طاعة وفارق الجماعة‎ 


]١4707[‏ عن أبي هريرةء عن النبيّ يلدِ أنه قال: «مَنْ خرج من 
الطاعة» وفارقٌ الجماعةء فماتَ فميْبَتُه جَاهليةٌ. ومَنْ قائَلّ تحت رَايَة عمَيّة 
يغضبٌُ لعَصَبَةٍ أو يدعو إلى عَصَبَةَء أو يَنصرٌ عَصَبَةٌ فقتل فَقَبْلته جَاهليَة . 


(10) ومن باب: إثم من خلع يدا من طاعة 

(قوله: «من خرج عن الطاعةء وفارقٌ الجماعةء فميتته جاهلية») يعني الخروج عن 
بالطاعة: طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة: جماعة المسلمين على إمامء أو أم الطاعة 0 
مجتمع عليه . وفيه دليل على وُجوب نصب اماو وتحريم مخالفة إجماع ‏ 
المسلمين» وأنَّه واجبُ الاتباع . ويستدلٌ بظاهره من كفْر بخرق الإجماع تطلقا ست صرق 
والحقّ: التفصيل . فإن كان الإجماعٌ مقطوعاً به فمخالفته. وإنكاره كفرّء وإن كان الإجماع 
مظنوناً فإنكاره ومخالفته معصيةٌ» وفسوقٌ. ويعني بميتة الجاهلية: أنّهم كانوا فيها حكم من لم 
لا يُبايعون إماماء ولا يدخلون تحت طاعته. فمن كان من المسلمين لم يلجل يدخل تحت 
تحت طاعة إمام فقد شابههم في ذلك» فإن مات على تلك الحالة مات عن ميا طاعة عد 
حالهم مرتكباً كبيرة من الكبائر» ويّخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام. 

و (قوله: «ومن قاتل تحت راية عَمِّيّة؛) رويته بكسر العين وتشديد الميم الراية العُميّه 
والياء. ويقال: بضم العين. قال بعضهم: العمية: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل : 
هو الأمرٌُ الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وَجُْهُه. وقال إسحاق: هذا في تهارج 
القوم» وقثْل بعضهم بعضاء كأنّه من التعمية» وهو التلبيس. 

و(قوله: «يغضب لعَصَبةٍ أو ينصر عَصَبَة») هكذا رواية الجمهور بلعين 
والصاد المهملتين من : التعصّب. وقد رواه العذري بالغين والضاد المعجمتين» من 


ار تكاب 


المعاصي 
والفجور 


معنى: اليس 
منسي ولسست 


منه 4 


)١4( 5‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١7(‏ باب: فيمن خلع يدا من طاعة 


ا ا 2 5 . 1-6 5 - ّ- 2 
ومن خرج على امّتي» يضرت برها وفاجرهاء ولا ينحاش عن مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عَهْدِ عَهَدَه فليسّ مني ولسثُ منه». 


الغضب . والأول أصح» وأبين» ويعضده تأويل أحمد بن حنبل المتقدّم . ولرواية 
العذريٌ وجة. وهو: أنه يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصب. 


و(قوله: «ومن خرج على أمّني يضربٌ برّها وفاجرها») البَرٌُ: التّقَىُ. 
والفاجر: المسيء. وفيه دليل: على أن ارتكابت المعاصي» والفجور» لا يُخرج 
عن الأمّة . 

و(قوله: «ولا ينحاش عن مؤمنها») أي : يُجانب» ولا يميل. يقال: انحاش 
إلى كذا: أي: انضم إليه ومال. وفي الرّواية الأخرى: «ولا يتحاشى» من 
المحاشاة» بمعنى ما تقدّم . 

و(قوله: «ولا يفي لذي عهد بعهده») يعني به : عهد البيعة والولاية. 

و(قوله: «فليس مئي. ولستُ منه») هذا التَّبرَي ظاهره: أنه ليس بِمُسْلم. 
وهذا صحيحٌ إن كان مُعتقداً لحلَّيّة ذلك» وإن كان معتقداً لتحريمه؛ فهو عاص من 
العصاة» مرتكب كبيرة» فَأمْرُه إلى الله تعالى. ويكون معنى التبرئي على هذا: أي: 
ليبيث ل#ذكة ولا حرية بل إن ظفر به قتل» أو عغوقب» بحسب حاله وجريمته . 
ويحتملٌ أن يكون معناه: ليس''' على طريقتي» ولستٌ أرضى طريقته. كما تقدم 
أمثال هذا. وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوالٌ المقاتلين على الملك» 
والأغراض الفاسدة» والأهواء الركيكة» وحمية الجاهلية. وقد أبعد مَن قال: إنهم 
الخوارج؛ فإِنَّهُم إنما حملهم على الخروج الغيْرَة للدّين» لا شيء من العصبية 
والملك» لكنّهم أخطؤوا التأويل» وحرّفوا التّتزيل. 


)١(‏ من (ج ؟). 


51 باب: فيمن خلع يدا من طاعة‎ )١7(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١4( 


وفي رواية: «ومَنْ قاتلَ تحت راية عُمْيّةِ يَعْضَبُ للعَصّبةء ويقاتل 
للنطية فلس 1 وفيها: «ولا يتحاش ن مُؤْمِنَهًا» , 

رواه أحمد(715/7).» ومسله(05907()1818). والنسائي 
»)١17/0(‏ وابن ماجه (7"9454). 

[1574] وعن ابن عبّاس» عن رسول الله كه قال: «مَنْ كرة من 
أميره شيئاً فليصبر عليه» فإنّه ليس أحدٌّ من النّاس يخرجُ من السّلطانٍ برا 
فماتٌ عليه» إلا مات مِيْتَةَ جاهلية». 

رواه أحمد /١(‏ 7075)» والبخاري »)١51*(‏ ومسلم (1859) (05). 

[] وعن نافع» قال: جاءً عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن 
مُطيع » » حين كان من أمر الحَرِ ما كان من يزيد بن مُعاوية» فقال: انوا 
لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إِنّي لم اتكَ لاعن انك لأخدنلك 


وعبد الله بن مطيع كان أميراً على المديئة عند قيام ابن الزبير على يزيد بن وقعة الحرّة 
معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصارء وبقية من مشيختهمء وجمع من 
الصّحابة» وعلى يديه كانت قف الحرّة فى الجيش الذي وجه به يزيد بن معاوية 
لحربهم» فهزموا أهلّ المدينة» وقتلوهم» واستباحوها ثلاثة ة أيام» وقل فيه عدةٌ 
من بقية الصّحابة من أبناء المهاجرين والأنصار» وعُطْلت الصلاة» والأذانٌ ص 
مسجد النبي يَكلِ تلك الأيام. قاله القاضي عياض . وقال غيرّه من أهل التّاريخ : إن 
الذي وجّهه يزيد بن معاوية إلى المدينة» رانك على بين رلعا البقرة عق مين ين 

عقبة المرّيّ. والله تعالى أعلم. 

وتحديثٌ ابن عمر ابنّ مطيع بالحديث الذي سمعه من النبيّ كل إنّما كان 
ليبيّن له: أنَّه لم ينكث بيعة يزيد ولم يخلغها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي 
تضمّنه هذا الحديث . والله تعالى أعلم. 


ذه )١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١7(‏ باب: في حُكُم من فرّق أمر هذه الأمة 
لقي اللّهَ يوم القيامة لا حُجَةَ له» ومَنْ مات وليس في عنقه بَْعَة؛ مات ميب 
جاهلية» . 
رواه أحمد (؟91//7), ومسلم .)١186١(‏ 
2# 0 2 
(6) باب 
في حكم مَنْ فَرَقَ أمرَ هذه الأمّة وهي _ جميع 


مم هه : د وه ووب + 2 
ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ؛ فمن أرادَ أن يُفرّقَ أمرَ هذه الم وهي جميعٌ» 


و(قوله: دلو حجّة له 231) أي : لا يجد ع يحتخ بها عند السؤال» 
فيستحقٌ العذاب» والتّكال؛ لأنَّ رسولّ الله كل قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من 
وجوب السّمع والطّاعة لأولي الأمرء في الكتاب» والسُنّة. 


) ومن باب: كم من فرّق أمْرَ هذه الأمّة 


(هناتٌ): جمع هنة» وهي كنايةٌ عن نكرة» أي شيءِ كان كما تقدم. ويعني 
به: أنه سيكون أمورٌ منكرة» وفتنٌ عظيمة» كما قد ظهرء ووُجد. وقد بيّنه في 
اللفظ الذي بعد هذا. 

أو (قوله: «فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع») أي : مكفنيعة 
على إمام واحد]9" . 


)١((‏ ساقط من (ع). 
((5) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (17) باب: في حُحكُم من فرّق أمر هذه الأمة وذ 
فاضربوه بالسّيفء كائنا مَنْ كان» . 


وفي ارواية : المَنْ ناكم وأمركم جميع» على رجلٍ واحد منكمء 
يُرِيدٌ أنْ ب* يَشَقّ ضاف : أو يُرْقَ جماعتكم» ٠‏ فاقتلوه». 

رواه أحند (0/ 75 ومسلم (؟865١)(9ه‏ و50 وأبو داود 
(477).» والنسائي (97”/1). 


[3] وعن أبي سعيد الخُدريٌء قال: قال رسول الله ككلِ: «إِذَا 
بُويمَ لخليفتين» فاقتلُوا الآخَرَ منهما». 
رواه مسلم (18615). 


و(قوله: «فاضربوه بالسّيف كائناً من كان») أي : لا يحترم لشرفه» ونسبه» 
ولا يهاب لعشيرته ونشبهء» بل يُبادر بقتله قبل شرارة شرّه» واستحكام فساده» 


١١ 
.  هرع وعدوى‎ 


و(قوله: «إذا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما") فيه من الفقه تسميةٌ لا بجوز نصب 
الملوك بالخلفاءء وإن كانت الخلافةٌ الحقيقيةٌ إِنَّما صكّت للخلفاء الأربىئ: خليفتين 
- رضي الله عنهم -. وفيه : أنه لا يجوز نَصْبٌ خليفتين» كما تقدّم . 


2 4 ك 


)١(‏ «العرٌ؛: الجرب. 


أضعف الإيمان 


الرّضا بالمنكر 


)١14( "5‏ كتاب الإمارة والبيعة )١4(‏ ياب: في الإنكار على الأمراء 
)١(‏ باب 
في الإنكار على الأمراء. 
وبيانٍ خيارهم وشرارهم 
مم 01 ” اث مَتَيَذافَ 5 + * و 
3 عن أمّ سَلمةَ أنَّ رسول الله يلكِ قالَ: «ستكون أمراءًء 
فتعرفون وتنكرون» فمن عَرَفَ بَرىء» ومَنْ أنكرَ سَّلِمَء ولكنْ مَنْ رضي 


وتابع»» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا. ما صَلَّرَا . 


)١5(‏ ومن باب: الإنكار على الأمراء وبيان خيارهم 


(قوله: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون») أي: يعمل الأمراءٌ أعمالاً منها ما 
تعرفون كونه معروفاء ومنها ما تعرفون كونه منكراء فتنكرونه. 

و(قوله: «فمن عرف برىء») أي: من عرف المنكرء وكرهه بقلبه» بدليل 
الرواية الأخرى. فتُّقيّد إحداهما بالأخرى. يعني: أنَّ من كان كذلك فقد برىء. 
أي تبرأ من فعل المنكرء ومن فاعله. 

و(قوله: «ومن أنكر فقد سلم») أي: بقلبهء بدليل تقييده بذلك27 في 
الرواية الأخرى. أي: اعتقد الإنكار بقلبه» وجزمٌ عليه بحيث لو تمكّن من إظهار 
الإنكار لأنكره. ومّن كان كذلك فقد سلم من مُؤاخذة الله تعالى على الإقرار على 
المنكر. وهذه المرتبة هي رتبةٌ مَّن لم يقد على تغيير المنكر لا باللسان» ولا 
باليد» وهي التي قال فيها يَكِِ: «وذلك أضعف الإيمان»20 وليس وراء ذلك من 
الأيمان عن اختردل, 

و(قوله: «ولكن من رضي وتابع») أي: من رضي المنكر وتابعٌ عليه هو 
المؤاخذء والمعاقب عليه» وإن لم يفعله. 


دلق من (ج ). 
(1) رواه أحمد (/ 04)» ومسلم (54)» والترمذي (51177)» والنسائي .)١١7/8(‏ 


56 باب: في الإنكار على الأمراء‎ )١5(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١5( 


وفي رواية: «فمَنْ كره فقد بَرىء» ومَنْ أنكرَ فقد سَّلِمَ»2 وذكر 
نحوه. 

وفي أخرى: ١مَنْ‏ كرة بقلبه وأنكرٌ بقلبه». 

رواه أحمد (5/ 89406), 2252 و 


نمكم الذين تُحبُونّهم م 0 عليكم. 57 عليهم. 
وشرار كمد الذين بغضونهم ويُبغضونكم. وتَلعنُونهم ويلْعَنُونكم»» قيل د 
يا رسول الله! أفلا نَابذُهُم بالسَّيف؟ قال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصَّلامَء وإذًا 


و(قوله: «خيارٌ أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم» وتُصلُون عليهم ويُصلُون خيار الأئمة 
عليكم») أي: تدعون لهم في المعونة على القيام بالحقٌ والعدل» ويدعون لكم في وشرارهم 
الهداية والإرشادء وإعانتكم على الخيرء وكلّ فريق يحب الآخر لما بينهم من 
المواصلة» والتّراحم» والشفقة» والقيام بالحقوق» كما كان ذلك في زمن الخلقاء 
الأربعة» وفي زمان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنهم - ونقيض ذلك في الشرار؛ 
لترك كل فريتٍ منهما القيام بما يجب عليه من الحقوق للاخرء ولاتَباع الأهواءء 
والجؤر» والبخل» والإساءة . فينشأ عن ذلك التباغض» والتلاعنٌ» وسائر 
المفاسد. 

وقول «أفلا ننابذهم بالسّيف؟») أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم. أ 

َنْقضِه؛ كما قال تعالى: ١‏ ايد لتم عل سواه » [الأنفال: 08]» ونخرج عليهم 
بالّيف. فيكون المجرورٌ متعلقاً بمحذوف دل عليه المعنى. وحُذف إيجازاً 
واختصاراً. 


و (قوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة») ظاهره: ما حافظوا على الصّلوات 


)١54( 55‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١15(‏ باب : مبايعة الإمام على عدم الفرار 


رأيثّم من وُلاتكم شيئاً تكرهوته؛ فاكرهُوا عملّه» ولا تَْزِعُوا يدا من طاعة». 
رواه أحمد (25/5). ومسلم )١1805(‏ (10). 


«* «* # 


)1١6(‏ يباب 
مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت 


[] عن جابر» قال: كنا يوم الحُدَيْبيَة ألفاً وأربعمئة» فبايعتاف 


المعهودة بحدودهاء وأحكامهاء وداموا(١)‏ على ذلك» وأظهروه. وقيل معناه: 
ما داموا على كلمة الإسلام» كما قد عبّر عن المصلَّين بالمسلمين» كما قال يكل: 
١نهيت‏ عن قَئْل المصكّين»”» أي : المسلمين. والأول أظهر . وقد تقدَّم التنبية على 
ما في هذا الحديث من الأحكام والخلاف. 


2160 ومن باب: مبايعة الؤمام على عدم الفرار 
بيعة الّضوان (الحديبية): ماءٌ قريبٌ من مكةء نزله النبئٌ كلل حين أراد العمرة» فصدّته 
فأبطأ عليه فَأَرْجف بأنّه قتل» فبايع النبيَّ يكل أصحايّه هذه البيعة المسماة ببيعة 
الرّضوان. وقد تقدم ذكرها. 
عدد المسلمين و (قول جابر: كنا في الحديبية ألفاً وأربعمئة) قد روي: أنهم كانوا ألفاً 
في الحديبية ‏ وخمسمئةء وإنما اختلف قوله لأنَّ ذلك العددَ كان عنده تخميئاً لا تحقيقاً» إن لم 
يكن غلطاً من بعض الرواة. 
)0( في (م): داوموا. 
(؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد .)7917/1١(‏ 


"3 باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار‎ )١8(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١( 
وعم آخدٌ بيده تحت الشّجرة  وهي سَمُرةٌ - وقد بَايَعْنَاهُ على أنْ لا تَفْرّ‎ 
. ولم نُبَايعُه على المَوْتِ‎ 

رواه أحمد(2)7"977/9 والبخاريٌ .)5١65(‏ ومسلم(11001865) 
والترمذٌ (1591 و 1545)» والنّسائيٌ (9/ ١4٠‏ و١51١).‏ 


و(قوله: بايعناه على ألا نفرّء» ولم نبايعه على الموت) مخالفٌ لما قاله ما بايع عليه 
سلمةٌ: أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت. وكذلك قال عبدُ الله ين زيد: ويزا أهل الحديبية 
خلافٌ لفظيئٌء وأمًا المعنى فَمِتَّمْقٌ عليه؛ لأنّ من بايعَ على ألا يف حتى يفتح اله 
عليه » أو يقتل ؛ فقد بايع على الموت». فكأن ان لم يسمع لظ الموت» وأخذ 
غيرٌه الموت من المعنى» فعبّر عنه. ويشهد لما ذكرته: : أنه قد روي عن ابن عمر في 
غير كتاب مسلم: أنَّ البيعةَ كانت على الصبر"'2. وكان هذا الحكمٌ خاصاً بأهل 
الحديبية » فإِنّه مخالفٌ لما في كتاب الله تعالى من إباحة الفرار عند مثلي العدد» 
كنا نعل عليه :لفن اموز الأنقال 00 وعلى مقتضى بيعة الحديبية: لا فرار أصلاء 
فهذا حكجٌ خاصٌ بهم. والله تعالى أعلم. ولذلك قال عبد الله بن زيد: (لا أبايع 
على هذا أحداً بعد رسول الله يكل)”" . 

0 إنَّ النّامَ اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال”؟؟. فحمله جمهورٌ المقصود 
0 بالعدد المذكور 
)١(‏ رواه البخاري (59164). في آيتي الأنفال 
(0) يشير بذلك إلى قوله تعالى: «قَإن بَكنَ َنصكُم مَأئدُ صَارَة يليوا مين إن يكن مِمَكُم أت 

يَمْلبوا ألْمَيْن بِإِذْنِ لَه وَأسَهُمَمَ آَلصَديرِنَ» [الأنفال: 17]. 
() أشار المصنف رحمه الله بهذه العبارة إلى ما جاء في صحيح مسلم رقم (1451). 

ولم نجده في الأصول التي بين أيدينا. 
(4) يشير إلى قول الله تعالى: ا نين وَإِنِ يكن مَنحكم 
كاف ايت كَمَرُواً. . . » [الأنفال: 56]» وقوله 3 + إديق نسط 
صَابرَة م بِإِذْنِاسَه» [الأنفال: 17]. 


4" (14) كتاب الإمارة والبيعة  )١0(‏ باب: مبايعة الإمام على عدم الفرار 


بذي الحليقة؟ فقال: لا ولكنْ فل بهاء ولم يبايع عند شجرة» إلا 
الشجرة التى بالحديبية . 

رواه مسلم .)11١()١1865(‏ 

53] وعن مَعْقل بن يسارء قال: لقد رأيئّني يوم الشّجرة» 
والنبينٌ يله يبِاِيعٌ النَّاسسَء وأنا رافح غصّناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أَرْبَمَ 
عشرة مئة. قال: لم نُبايعُه على الموت» ولكنْ بايعنّاه على ألآ تَفِرّ. 

رواه مسلم .)١18648(‏ 

]١1477[‏ وعن يزيدَ بن أبي عْبيدِء قال: قلت لسلمة: على أي شيء 
بايعتّمْ رسول الله بلكٍ يوم الحَدَيْبيَة؟ قالَ: على الموت. 

رواه البخاريٌ (2)5950 ومسلم »)١856(‏ والترمذيٌ (؟96١),‏ 


.)١51/97( والنسائئٌ‎ 
2 2 2 


العلماء على ظاهره من غير اعتبار للقوة والضعف» والشجاعة والجبن. وحكى 
ابنُ حبيب عن مالك وعبد الملك: أنَّ المرادٌ بذلك: القوة» والتكافؤء دون 
تعيين('2 العدد. وقال ابن حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفرٌ المئة من المئتين؟ 
وإن كانوا أشدَّ جَلّداً [وأكثر سلاحا]20© . 

قلتُ: وهو الظاهرٌ من الآاية. قال عياض: ولم يختلفث: أنه متى جهل منزلة 
بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار. 
فم ساقط من (ع). 


54 باب: لا هجرة بعد الفتح‎ )١5(  ةعيبلاو كتاب الإمارة‎ )١5( 


(5) باب 
لا هجرة بعد الفتح. 
ولكن جهادٌ ونبّة وعملٌ صالحٌ 
]١44[‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلٍ يوم الفنح ‏ فتح 


(15) ومن باب: لا هجرة بعد الفتح 

(قوله : «لا هجرة») أي: لا وجوبٌ هجرة بعد فتح مكة» وإِنّما سقط فرضها 
إذ ذاك لقوّة المسلمين وظهورهم على عدوّهم. ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها 
من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح؛ فإنَّ الهجرة كانت واجبةً لأمور: سلامة 
دين المهاجرين من الفتئة» وتُصرة النبيّ يكل وتعلّم الدّين وإظهاره. وقد تقدّم: أنه 
لم يختلف في وجوب الهجرة على أهل مكة من المسلمين» واختلفٌ في وجوبها 
على من كان بغيرها. فقيل: كانت”" واجبةً على كلّ من أسلم» تمسّكاً بمطلق 
الأمر بالهجرةء وذمٌ من لم يهاجرء وببيعة النبيّ كيه على الهجرة» كما جاء في 
حديث مجاشع . وقيل: بل كانت مندوباً إليها في حقٌّ غير أهل مكة. حكاه 
أبو عبيد: ويستدلٌ لهذا القول بقول النبيٌ ب للأعرابيّ الذي استشاره في الهجرة: 
«إنَّ شأنها لشديدٌ» ولم يأمره بهاء بل أذن له في ملازمة مكانه» كما يأتي . وبدليل : 
أنه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل: إِنّما كانت واجبة على من لم 
يسلم جميعٌ أهلٍ بلده؛ لثلا يبقى تحت أحكام الشّركء ويخاف الفتنة على دينه. 

قلتُ: ولا يختلفُ في أنه لا يحل لمسلم المقامُ في بلاد الكفر مع التمكّن من المقام في بلاد 
الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه؛ ولخوف الفتنة على نفسه. وهذا حك الكفر 
ثابتٌ مؤبّدٌ إلى يوم القيامة. وعلى هذا: فلا يجوز لمسلم دخولٌ بلاد الكفر 


)000( في (ج 07 هي . 


الجهاد مساض 
إلى يوم القيامة 


)١5( 7‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (15) باب: لا هجرة بعد الفتح 


ولكنن جهادٌ ونه وإذا استُئْفرْثم فانفرًوا». 
رواه أحمد (١/5؟١75)»‏ والبخاريٌ (1475)» ومسلم (11017) في 
الإمارة(80)» وأبوداود(75580)» والترمذي(15915١).»‏ والنسائيٌ ا 


]١4[‏ وعن مجاشع بن تيعو الغلوي قال: أتيث الت يكل 
أبايعه على الهجرة. فقال: «إِنَّ الهجرة قد مَضْتْ لأملهاء ولكنْ على 
الإسلام والجهاد والخير». 


لتجارة”'2؛ أو غيرها مما لا يكون ضرورياً في الدّين» كالرّسل» وكافتكاك المسلم. 
وقد أبطل مالك رحمه الله تعالى ‏ شهادة من دخل بلاد الهند”"؟ للتجارة . 

و(قوله: «ولكن جهادٌ ونيّةٌه) [أي: ولكن يبقى جهاد ونية. أو جهادٌ 
ونيةً]”". باقيان. أي: نيّةٌ في الجهادء أو في فعل الخيرات. وهذا يدلٌ: على أنَّ 
استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة» وأنَّه لم يُنْسَحْء لكنه يجبٌ على الكفاية» 
وإنما يتعيّن إذا دهم العدرٌ بلداً من بلاد المسلمين فيتعيّن على كلّ من تمكن من 
نصرتهم» وإذا استنفرهم الإمامٌ تعيّن على كل من استئفره؛ لنصٌ هذا الحديث على 
ذلك» وهو أمرٌ مجمعٌ عليه. 

و(قوله: «إنَّ الهجرة قد مضث لأهلها») أي: ثبتث لمن هاجر قبل الفتح. 
وفازوا بهاء وسقطت عن غيرهم؛ لرفع وجوبها عنهم. 

و(قوله: «ولكن على الإسلام والجهاد والخير»») أي: ولكن بَايعْ على 
ملازمة الإسلام» والجهادء وفعل الخير أبداً دائماً. 


)١(‏ هذا الكلام فيه نظرء ومن المعلوم أن أكثر بلاد المسلمين دخلها الإسلام عن طريق 
التجار المسلمين. 

(؟) فى إكمال إكمال المعلم: الحرب. 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١4(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١5(‏ باب: لا هجرة بعد الفتح فى 


رواه أحمد (5"8/79). والبخاري (5700 و5705). ومسلم 
(47()1855). 


]١50[‏ د ا أنه دخل على الحجّاج فقال: يابن 
الأكوع! ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا. ولكنْ رسول الله يكل أذن 
لي في البدو. 

رواه البخارئٌ »)17/١41/(‏ ومسلم (1855). 


و(قول الحجّاج لسلمة بن الأكوع: أَرْتَدَدْتَ؟ تَعَوَيْتَ؟) استفهامٌ على جهة بحرم على 
الإتكار عليه؛ لأنّه خرج من محل هجرته؟ التي هي المدينُ إلى البادية؛ التي هي ا 
موطنٌ الأعراب» لما كان المنلزم مل يخال المهاخر أنه يحرمٌ عليه الانتقالٌ منها إلى الوه 
غيرهاء لا سيّما إن رجع إلى وطنه؛ فإِنْ ذلك محرّمٌ بإجماع الأمّة» على ما حكاه 
القاضي عياض . وربما أطلق على ذلك ردَّة كما أطلقه اجاج نهناء فأجابه سلمة 
بأنّ النبيّ يِل أذنُ له في ذلك. فكان ذلك عموفا في 0 و(تعرّبت) أي : 
سكنت مع أعراب البادية. والبدو: البادية. وسمّيت بذلك: لأنها يبدو ما فيها ومّن 
فيها. أي: يظهر. أو: لأنَّ مَن خخرج إليها من الحاضرة بدا . أي : ظهر. والحاضر؛ 
أصله : النازلٌ على الماء» كما قال20: 

مِنْ سَبَأالحَاضِرِيْنَ مَأَربَإِذْ يَبتُونَ مِنْدُوْنِ سَيْلِها" العَرِمًا 

وسُمّي به أهل القرى والحصون لأنَّهِم لا يرحلون”" عن ماءِ يجتمعون 
عليها. 

وسؤال الأعرابيٌ عن الهجرة إِنّما كان عن وجوبها عليهء فأجابه النبيّ َك 
)١(‏ هو الجعدي. 


(؟) في اللسان: سيلها. 
() في الأصول: لا يخلون» والمثبت من اللسان مادة: (حضر). 


حلب الماشية 
يوم وردها 


فى )١14(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١15(‏ باب: لا هجرة بعد الفتح 


]١1441[‏ وعن أبي سعيد الخدريّ: أنَّ أعرابياً سأل رسول الله يك 
عن الهجرة. فقال: «ويحك! إِنَّ شأنّ الهجرة لشديدٌ» فهلْ لك منْ إبل؟» 
قال: نعم. قال: «فهل تؤدّي صدقتها؟» قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء 
البحار» فإنَّ الله لن يَتَرّكَ من عَمَلِكَ شيئاً» . 

زاد في رواية: فقال: «هل تحلبها يوم وزدها؟» قال: نعم. 

رواه أحمد (7/ »)١5‏ والبخاريٌ 2)١5057(‏ ومسلم »)١18560(‏ وأبو 


داود (/51/9 7)» والنَّسائيٌ (/7/ 57 .)١‏ 
ل 2 ل 


بقوله: «إنَّ شأنها لشديدٌ» أي: إِنَّ أمرها صعبٌ؛ وشروطها عظيمة. ثم أخبره بعد 
ذلك بما يدلٌ: على أنّها ليست واجبةٌ عليه. 

قلتُ: ويحتملٌ أن يكون ذلك خاصّاً بذلك الأعرابيّ» لما علم من حاله؛ 
وضعْفه عن المقام بالمدينة» فأشفق عليه» ورَحمه #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا » 
[الأحزاب: 57]. 

وصدقة الإبل: زكائها. 

و (قوله: «هل تحلبها يوم وردها») يعني: أنَّهم كانوا إذا اجتمعوا عند وُرود 
المياه حَلَّبُوا مواشيهم. فسقوا المحتاجين والفقراء المجتمعين على المياه. وقد 
تقدّم في كتاب الزّكاة. و (البحار) هنا يراد بها: القُرى. وقد تقدّم ذكْرُ ذلك. 

و(قوله: «لن يَتَرَكَ4) أي: ينقصك. ومعنى ذلك: أنه إذا قام بما يتعيّن عليه 
من الحقوق» وبما يفعله من الخير؛ فإنَّ اللّهَ تعالى يُتيبه على ذلك» ولا يُضَيّ شيئاً 
من عمله أينما كان من الأرض . ولا بُعْدَ في أن يُحصّل اللَّهُ له ثواب مهاجر بِحُْسْن 
نيه » وفعله الخير. والله تعالى أعلم. 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (17) باب: في بيعة النساء رف 


)1١0‏ باب 
في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها 
]١557[‏ عن عائشة قالتُ: كانت المؤمناث» إذا هِاجَرْنَ إلى 
رسول | الله يله يُمْتَحنَّ بقول الله تعالى : ( ياي ين وا +12 ابوث يسنك 
عَم أن لا 2-07 ار وَلَامرْنَ4 إلى آخر الآية [الممتحنة: .]١7‏ 
قالت عائشةٌ: فمن أقرّ بهذا من المؤمنات؛ فقد أقرّ بالمحنة. وكان 
رسولٌ الله تل إذا أقررن بذلك من قولهن؟؛ قال لهن رسول الله يلل: 


)2 ومن باب: بيعة النساء والمجذوم 

(يُمْتَحَنّ): يُحْبَبَرْنَ. والامتحان: الاختبار. 

و (قوله: « ولا يَقدُنَ أَوْلََهُنَ 4''[الممتحنة: .)]١7‏ قال بعض المفسرين: 
بالوأد والإزلاق0". 

قلت: واللفظ أعجٌّ مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره. 

و (قوله : « ولا بين بِبْهْكن يَفْرِسه بن دين وأنِجْلهرك » [الممتحنة : )]١7‏ ماهو البهتان؟ 
قيل في البهتان هذا: ِنَّه السّحر. وقيل : النميمة . وقيل : الولد من + غير الزوج 
بالالتقاطء أو الزّنىء فتنسبّه إلى الزوج. وقيل: التّياحة» وحَمْشٌ الوجه» وشقٌ 
الجيب» والدّعاء بالويل . قال الكلبيٌ: هو عام في كلّ أمر. 

قلت: وهو الصحيح؛ لعموم لفظ البهتان فإِنْه نكرة في سياق النهي. ونسبته 
إلى ما بين الأيدي والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البُهتان 
بين الأيدي والأرجل؛ لأنهما الأصلّ في أعمال الجوارح. 


)١(‏ هي تتمة الاية رقم )١7(‏ من سورة الممتحنة. 
(؟) الإزلاق: الإسقاط والإجهاض. 


)١5( 4‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١7(‏ باب: في بيعة النساء 


«انْطَلفْنَ» فقد م24 ولا والله! ما ممت يذ رسول الله يل يد امرأة 
قط . غير أنه يعن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخدّ رسول الله كَل 
على النساء قطّء إلا بما أمره الله تعالى. 


رواه البخاري (5841)» ومسلم )١1875(‏ (88)» والترمذيٌ (7707) . 


بيعة النساء وحكى أهلٌ التفسير: أنَّ النبيّ بك لما فتح مكّة جلسّ على الصّفاء وبايعَ 
النّساءء فتلا عليهنَ الايةء فجاءت هندٌ ‏ امرأة أبي سفيان ‏ متنكرة» فلمًا سمعت: 
«ولا يسرقن» قالت: قد سرقت من مال هذا الشيخ. قال أبو سفيان: ما أصبت 
فهو لك. ولما سمعت: #ولا يزنين» قالت: وهل تزني الحُرّة؟ فقال عمر: لو 
كانت قلوبٌ نساء العرب على قلب هند ما زنت امرأة منهن. ولمّا سمعت: «ولا 
يقتلن أولادهنّ » قالت: ربيِتَاهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. ولمًا سمعت : «ولا 
يأتين [ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهنٌ» قالت: واللّه إِنْ البُهتان لأمرٌّ قبيح» 
ما تأمرٌُ إلا بالرُشد ومكارم الأخلاق! ولما سمعث: «ولا يعصيتك](2 في 
معروفي#4 قالت: ما جلسنًا هنا وفي أنفسنا أن نعصيّك في شيء. 
والمعروف هنا: الواجبات الشرعية التي يُعَصَّى من تركها. 
و(قوله تعالى: «فبايعهن؟) أي : بالكلام» كما فعل . و «استغفر لهنّ الله 
أي: سل اللّهَ لهنّ المغفرة» فإنه «غفورُ» بتمحيق ما سلف. «رحيم؟ بتوفيق 
ما اثتنف . 
مبايعته يلل وما قالته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أن النبيّ كلِ ما مسّت يذه يد امرأة (إلا 
النساء بالكلا إمرأة يملكها)”" وإنما يُبايعٌ النساء بالكلام. هو الحنٌء والصّدق. وإذا كان 
)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في الأصول واسئدرك من الجامع لأحكام القران للقرطبي 
١/14‏ ). 


)١5(‏ كتاب الإمارة والبيعة  )١9(‏ باب: في بيعة النساء نف 


443 ] وعن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: كان في وَفَدِ ثقيفٍ رجلٌ 
مجذومٌ فأرسل إليه النبئٌ يكلةِ: «إنا قد بايعناك فارجع». 
رواه مسلمٌ (27771» والنّسائئنٌ (1/ »)23٠١5‏ وابن ماجه (7055). 


«* «** «* 


النبيئٌّ كِِ يمتنع من ذلك كان غيرّه أحرى وأولى بالامتناع منه» فيبطلٌ قول من قال: 
إنَّ عمر كان يأخذ بأيدي النّساء عند هذه المبايعة. وليس بصحيح لا نقلآء 
ولا عقلا. 


وفيه: التباعد من النّساء ما أمكنّ» وإِنَّ كلام المرأة فيما يُحتاج إليه من غير حكم كلام المرأة 
تزينِ ؛ ولا تصنّع» ولا رفع صوت ليس بحرام» ولا مكروه. 

و(قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما أخدّ رسول الله كله على النّساء قط إلا 
بما أمره الله تعالى) تعني به: آية المبايعة المذكورة» يتلوها عليهن» ولا يزيدٌ شيئاً 
آخرٌ من قَبَلِه . 

و (قوله ككخِ للمجذوم: «اذهبْ فقد بايعناك») ولم يأخذ بيده عند المبايعة» مبايعتنه يله 
تخفيفٌ عن المجذوم والناس؛ لثلا يشقّ عليه الاقتحام معهم. فيتأذى هو في للمجذوم 
نفسه » ويتأذى به النّاس. 

وقد روى الترمذيٌ عن النبيّ وَكِل: أنه أكلّ مع مجذوم فقال: «بسم الل الحجر على أهل 

تَوَكُلاً على اللّهه('2. وقد جاء ١‏ أنه قال: «فبَ من المجذوم كما به الأسقام 
على 4 2 اصح 7 فر ين 5 3 الفادحة 


من الأسد»”" '. وهذا الخطابٌ إِنّما هو لمن يجدٌ فى نفسه نفرة طبيعية لا يقدر على 
الانتزاع منهاء فأمره بالفرار لثلا يَتَشْوّشَ عليه ويغلبه وهمّه. وليس ذلك خوفاً 


.)30575( وابن ماجه‎ .)١18١1!( رواه الترمذي‎ )١( 
.)01١1( رواه أحمد (؟/ 547).» والبخاري‎ )1( 


يسبب حذيفة 


)١( /‏ كتاب ١‏ مارة والبيعة  )١4(‏ باب: وفاء الإمام بما عقده غيره 
ب الإمارة والب باب لإمام ب غير 


)1١(‏ باب 
وفاء الإمام بما عقده غيره 
إذا كان العقد جائزاً 
ومتابعة سيد القوم عنهم 
3 عَنْ حُدَيمَة بن اليمان قال: ما مَنَحَنِي أن أشْهَدَ بَذراً إلا أنّي 


الى 


حَرَجْتُ أنا وأبي حُسَيْلٌ قالَ: فأخدَّنًا كمّارُ قُريْشٍ فقالوا: إنكم تُريدون 


لعدوىء فقد قال يكلكِ: «لا يُعدي شيءٌ شيئاً”''. وقال: «لاعدوى»”". وقال 
للأعرابيٌ: «فمن أعدى الأول»”" . 
ويُفيد هذا الحديثٌُ: إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة» المستكرهة إذا لم 


)١(‏ ومن باب: وفاء الإمام بما عقده غيره 


(قول حذيفة: خرجت أنا وأبي ‏ حُسَيْلٌ -) رُوي بالتصغيرء والتكبير. أي: 
حسلاً. وهو اسم لوالد حذيفة. واليمان لقبٌ لهء غالبٌ عليه. وقيل: هو اسم 
لأحد أجداد حذيفة» وهو: حذيفةٌ بن حسل بن عامر بن ربيعة بن عمرو بن جروة 
وهو”» اليمان. وكان جروة هذا قد أصاب دماً في قومهء فهرب إلى المدينة» 
فحالف بني عبد الأشهل. فسمّاه قومّه اليماني؟ لأنه حالف اليمانية . 


(0) رواه الترمذي )5١545(‏ عن ابن مسعود. 

(') رواه أحمد (؟0017//1).» والبخاري (/!01/51). ومسلم (5؟7؟5؟) .)١١5(‏ 
() رواه البخاري »)51/١1/(‏ ومسلم .)157١(‏ 

(:) في (ع): بن. 


)١54(‏ كتاب الإمارة والبيعة )١8(‏ باب : وفاء الإمام بما عقده غيره ا 


> هو لص 


محمّداً؟ فقلنا: ما نريدٌ إلا المدينة» فأخذوا من عَهُْدَ الله وميثاقة لَتنْصَرِفنٌَ 
إلى المدينة» ولا نقاتل معهة» فَأَنَينًا رسول الله كد فأخبن يا الخبرَ فقال: 
«انصرفاء في لَهُمْ بعَهُدهمء ونسبَعِيْنُ الله عَلَيْهِمْ). 


رواه مسلم (/17/81). 

]١445[‏ وعَن ابْن عبّاس: أنَّ ضماداً قدم مكَةَء وكان من أَزْدِ 
شَنُوءَة» وكانّ يرقي مِنْ هْذِهِ الرّيح» فسَمعَ سُفَهاءَ من أهل مكَّةَ يقولون: إِنَّ 
محمّداً مَجْنُون. فقال: لو أن رأيتُ هذا الرَجُلَء لعل الله يَمْفِيْه على يَدَيَ . 
قال: فَلَقِيَهُ فقال: يا محمّد! إِنّي أرقي من هَذِهِ الرّيح» وإِنَّ اللّهَ يَشْفِي 
على يَديْ مَنْ يَشاء؛ فهل لك؟! فقالَ رسول الله يكلِ: «إِنْ الحَمْدَ لله 
تَحْمَدّهء وتَسْبَعِيئُهء مَنْ يَهْده الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُضَللُ فلا هادي له 
وأشْهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله. وأنَّ محمّدا عبدُه ورسولّهء أما بعد» قال: فقال: أَعِدْ 


و(قوله: «انصرفاء نَفَيْ لهم بعهدهم») هكذا وقع ها هنا «نفي» بنون في أول 
الفعل. وعلى هذا فيكون هو كَل الذي وفى بما عهده حذيفة وأبوه للمشركين. وقد 
وقع في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي : «تفيَا" باثنتين من فوقهاء والألف 
للاثنين بعد الياء المفتوحة. وعليه فيكون هما اللذان وفيا بما عقداف إلا أنَّ 
النبيّ يك أمضاه . 


و (قوله ككِ بعد خطبته لضماد: «أما بعد»» ولم يذكر جواب أمّا) سكت إسلام ضمادٍ 
عنه لأ مادا قَطمَ عليه ما أراد أن يقول حين قال له: أَعِذْ عليّ كلماتك هذه. وقومه 


فاشتغل بإعادته عن الجواب. ثم إِنَّ ضماداً لما كان عالماً بأصناف الكلام 
البليغ» ووجد عنده ما حصل له من العلم بذلك» قطع بأنّه لا يصدرٌ مثل ذلك إلا 


)١(‏ ساقط من (ج ؟). 


)١4( 74‏ كتاب الإمارة والبيعة ‏ (18) باب : وفاء الإمام بما عقده غيره 


علىَ كلماتك هؤلاء! فأعادّهنّ عليه رسول الله يَكٍ - ثلاث مرّات ‏ قال: 
فقال: لقد سَمعْتٌ قول الكهنة وقول السَّحَرَّة وقول الشعراء فم سمغت 
ِل كلماتك عؤلاء».ولقد تلن قاموس التعر: قال: فقال: .هات يدك 
أُبَايعْكَ على الإسْلام . قال: فَبَايَحَهُ. فقال رسول الله يَكل: «وَعَلَى قَوْمِكَ مك 

فقال: وَعَلى قَوْمِي. قال: فَبَعَتَ رسول الله بل سَرِيّةَ فمرُوا بقَؤْمهء فقال 
صاحب الريّة للْجَيْش : َلْ أَصبُْم من هْؤّلاء شّيئاً؟ فقال جل مِنَ القَْمٍ: 
أ صَبْتُ منّْهُم مطهرة . فقال: رُدّوها؛ فإِنّ هؤلاء قَوْمُ ضمَاد . 


رواه مسلم (854). 


عن نبي وَأنَّه ع في قوله. فأسلم وحَسَن إسلامّه» وضمن عن قومه الام 
حتى قدم عليهم فأسلمواء فلم يحتج النبيُ يل بعد خطبته لإنشاء كلام يكن حنواباً 
ل(أمَا). 


و(قاموس البحر): قَعْرُه. وقد مضى تفسيره وتفسير ما شابه هذه الصّيغة. 
رعذ القرذ من يتناد يتخيل أن بكرت على ارقا نفكر” ي: أله لو كان في قعر 
البحر أحدّ لبلغث ووصلث إليه» ويكون الماضي ب بمعنى المستقبل. ويحتملٌ أن 
يتجوز بالبحر ويعبّر به عن قلبه؛ لأنّه كثير المعارف والفضائل» ولسعته لكلّ ذلك . 
فكأنّه قال: بلغت كلماتك قعر قلبي. وتكون هذه الاستعارة» كما قال يك في 
الفرس: «وإن وجدناه لبحرأ»27. 


* + «* 


0002 رواه أحمد (0/؟١).‏ 


7 باب: جواز أمان المرأة‎ )١9١- كتاب الإمارة والبيعة‎ )١4( 


(19) يباب 
جواز أمان المرأة 
الا تي اه أنّها قالت: بأ وترل ]ذا 
رَعَمَ ابن أمّي عليٌ: أنه قاتل رجلا أَجَرْتَهُ - فلان ابن هبيْرة - فقال 
رسول الله كه: «قَدْ أجَرْنا مَنْ أجَرْتِ يا أمّ هانىء»» قال: وذلكَ ضحَى . 
رواه أحمد (0757/5. والبخاريٌ (780)» ومسلم (7175) في صلاة 
المسافرين (87) والترمذيٌ (775)», والنسائيئٌ .)١51/1(‏ 


3 3 ب 


(19) ومن باب: ير مان لوي 


خضي سملم من اله ولاه" 0 كما قال الشاعر 0 


ا ان لاي تر ري 


الكافر؛ الذي الجرية, 


و (قوله بَكهِ: «قد أجرنا مّن أجرت)) دليلٌ: على جواز أمان المرأة» على حكم آمان 
ما ذهب إليه مالك وغيره. وقد تقدّم. وقد دفع الاستدلالَ بهذا الحديث مَنْ منع المرأة 


أمان المرأة إلا بإذن الإمام؛ بأن قالوا: لو لم يُجز النبنٌ ِدِ أماتها لما جاز. ولا 
يُسمع هذا؛ لأنّ موضعَ احتجاجنا به إِنّما هو قولّه: «مَن أجرت» فسبّى جوارها 
جواراً حقيقياً. وهذا يقتضي نفوذه منفردا أو مضموماً إليه غيرُه. ثم قوله كلهِ: «قد 
َجَْنَاه ليس هو إنشاءٌ جوارء إنما هو موافقةٌ لها على ما أجارث» وعملٌ بمقتضى 
ما عَقَدَتْ . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: زبيدٌ الطائي. 


لد (16) كتاب النكاح  )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


)16 
كتاب النكاح 
)١(‏ يباب 
الترغيب في النكاح وكراهية التَبثّل 
73 عَنْ عَلْقَمَة قال: كنثُ أَمْشي مَعَّ عبد الله بمنىّ» فلقيه 
عثمانء فقامَ سعدٌ يتحدّثُ. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا 
رفك جارية شابة؟ 0/1111 


)16( 

كتاب النكصاح 

معنى التكاح حققة التكاح : الوطء» وأصله: الويلاج . وهو: الإدخال. وقد - 
إطلاقه على العقد. كما قال تعالى: 8 يتاي أَلَدينَ اموا ذا نَكحَتُمْ الْمُؤْمِنَتِ 

طَلْقسْمُوضَُ من قبَلٍ أن تَسَسُوهْرى » [الأحزاب: 59] أي: إذا عقدتم عليهن. 7 
التكاح ويُرادٌ به العقد والوطء. كما قال تعالى : «#ولآا تدككحوا المتركت حَقٌّ يُؤْصِنَ 4 

[البقرة : ١أ]أي:‏ لا تعقدوا عليهن» ولا تطؤوهنّ. 

[) باب: الترغيب في التكاح ١7]‏ 

(قوله: ألا نزوّجك جارية شابةٌ) ألآ: عرض وتحضيض . و (الجارية) هنا: 


)١(‏ العنوان ساقط من الأصول, واستدركناه من التلخيص. 


(15) كتاب النكاح )١(‏ باب : الترغيب في النكاح م 
وفي رواية: (بكراً) مكان (شابةً) - لَمَلّها تُذَكّركَ ما مضى من زمانك. 
قال: فقالَ عبِدٌ الله : لعن قَلْتَ ذاك ٠»‏ لقَدْ قال لنا رسول الله يكل: «يا 
مَعْشَّر الشّباب من استطاع اليه ا ا ل له 


المعصر”"' وما قارب ذلك. والبكر: الذي لم يتزوّج من الرّجال والنّساء. يقال: 
رجلٌ بكد. وامرأة بكر بكسر الباء ‏ والبكر أيضاً: أول الأولاد ‏ بالكسر ‏ كما قال 
الشاعر: 

يَابِكْرَ بَكْرَينٍ وَيَاخِلْبَ الكٌبِذْ أَصْبَحْتَ مني كَذِرَاعٍ مِنْ عَضْذْ 

وفي مقابلة البكر: الأيّم . وسيأتي ذِكْرُها إن شاء الله تعالى. 

و(قوله: لعلّها تذكرك بعض ما مضى من زمانك) أي: زمان نشاطك 
وعُلْمتك”"©. فقد قال في الرواية الأخرى: (لعلّها”" ترجع إليك ما كنت تعهد من 
نفسك) وكان عبدٌ الله قد قلَّت رغبئٌه فى النّساء ؛ إِمّا للاشتغال بالعبادة؛ وإمّا للسنٌ» 
وأما لمجموعهماء فحرّكه عثمان بذلك. و (الباءة) بفتح الباء والمدٌ: النكاح. 
وأصله: المنزل. يقال: ع ومباءة» ومبوأ. ومله قوله يكعِ في المديئة حين أطلّ 
عليها: «هذه المبوّأه”' أي: المنزل. ثم قيل للتزويج: باةٌ؛ لأنَّ مَن تزوّج امرأة 
بوّأها منزلاً. قال الأصمعي: وفيه لغتان: باه» وباءٌ. قال: هو الغشيان. وإن شئت 
جمعت بالتاءء» فقلت: باءات . قال غيره: فيه أربع لغات» وزاد: باهة» فأبدل من 
الهمزة هاءء وباهاً ‏ بالقصر والهاء -. 

و«قوله يَكّة: «من استطاع») أي : من وجد ما به يتزوّج . و«من لم يستطع» 


)١(‏ هي التي بلغت عصر شبابهاء وأدركت (اللسان). 

(0) (ه«العْلْمَةُ»: هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأة وغيرهما. 
(5) ساقطة من (ج ؟7). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية .)19594/1١(‏ 


الترغيب في 


التكاح 


ىم (1) كتاب النكاح  )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


أي: من لم يجذ ذلك. ولا يُراد به هنا: القدرة على الوطءء لقوله: «فعليه 
بالصوم» فإنّه له وجاء». 

و (قوله: «فليتزوج») أمرّء وظاهره: الوجوب. وبه قال داود ومن تابعه. 
والواجبُ عندهم العقدٌ لا الدّخول» فإنه إنما يجبٌُ عندهم مرّة في العُمر. 
والجمهور: على أنَّ التزويج مندوبٌ إليه» مُرغٌبِ فيه على الجملة. وقد اعتبره 
بعض علمائنا بالنظر إلى أحوال النّاس» وقسّمه بأقسام الأحكام الخمسة”2. وذلك 
واضحٌ . وصرف الجمهورٌ ذلك الأمر عن ظاهره لشيئين: 

أحدهما: أنَّ الله تعالى قد خيّر بين التزويج والتسرّي بقوله تعالى: 8 تَتَكِمُهام 
طاب لَك من اليْسَل منْقَ وتُلَتَ ويم * [النساء: ] ثم قال: « أو مَا مَلَكتَ يتك » 
[النساء: ] والنّسِرّي ليس بواجب إجماعاًء فالتّكاحٌ لا يكون واجباً؛ لأنَّ التخيير 
بين واجبٍ وبين ما ليس بواجب يرفعٌ وجوب الواجب. وبَسْط هذا في الأصول. 

وثانيهما: قوله تعالى: « وَاِْينَ هُمْ لمووِسِهِمْ حَفِظون © إِلَاعَلَ أَرجهمْ أَوْمًا 
ملكت أَيْمْنهُمْ كإِنَّهمْ غير مَلُومِيتَ» [المؤمنون: © -1] ولا يقال في الواجب: إنه 
غير ملوم. 

ثم هذا الحديثٌُ لا حَُجّة لهم فيه لوجهين: 

أحدهما: أن نقولٌ بموجبه في حقّ الشابٌ المستطيع الذي يخافٌ الضررَ 
على نفسه ودينه من العُزبة» بحيث لا يرتفعٌ عنه إلا بالتزويج» وهذا لا يختلفُ في 
وجوب التزويج عليه . 

والثاني: أنّهم قالوا: إِنَّما يجبُ العقد لا الوطء. وظاهرٌ الحديث: إنما هو 
الوطء. فإنه لا يحصلٌ شيءٌ من الفوائد التي أرشد إليها في ذلك الحديث؛ من 


0000( الأحكام الخمسة هي : الواجب» المندوب» المباح . المكروه؛ الحرام. 


(16) كتاب النكاح )١(‏ باب: الترغيب في النكاح عم 


فإنَهِ أغض لِلْبَصَرِ وأَحْصَنٌ للفزج. 5ك 


تحصين الفرج» وغض البصر بالعقد. بل: إِنّما يحصلٌ كل ذلك بالوطء. و 
الذي يحصل دفع الشّبق إليه بالصوم. فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث. وما تناوله 
الحديثُ لم يذهبوا إليه. وذلك دليلٌ على سوء فهمهم, وقلَّة فطنتهم . 

ولا حُبجةَ لهم في قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء. . . 4 الآية 
أنه أمرٌ قْصِدَ به بيانُ ما يجوز الجمعٌ بينه من أعداد النّساءء لا أنه قصد به حكم 
أصل القاعدة . 

ولا حجّة لهم في قوله تعالى: «وأنكحُوا الأينئ مك والْصَلِحِينَ مِنْ عافد » 
[النور: ؟7"] فإنّه أم* للأولياء بالإنكاح» لا للأزواج بالنكاح . 


و(أغضٌ): أَسَُ عن . و(أحصنٌ): أمنع . 


و (قوله: «فعليه بالصوم») قال الإمام أبو عبد الله: فيه إغراء بالغائب» ومن 
أصول النحويين ألا يغرى بغائب» وقد جاء شاذاً قول بعضهم: عليه رَجلاٌ ليسني» 
على جهة الإغراء. قال القاضي أبو الفضل عياض: هذا الكلامٌ لأبي محمد بن 
قتيبة والرّجَّاجِي وبعضهم. ولكن على قائله أغاليط ثلاثة: 

أولها: قوله: لا يجوز الإغراءً بالغائب. وصوابه: لا يجورٌ إغراء الغائب. 
أو: لا يُغرى غائبٌ . فأمًا الإغراءُ بالشاهد والغائب فجائز. وهكذا نص أبو عبيد في 
هذا الحديث» وكذلك كلام”" سيبويه ومّن بعد من أئمة هذا الشأن قالوا: وإِنَّما 
يُؤْمَرٌ بمثل هذا الحاضرء والمخاطبء. ولا و دونه يدا ولا: عليه زيدآ 
١‏ تريدٌ غير المخاطب -؛ لأنه ليس بفعل له» ولا تصرّف تصرّفه. وإنما جاز 


لفق في اللسان: غضٌ طرفه وبصره: كف وخفضه. وكسره. 
(؟) ساقط من (ع). 


ومن لم يَسْتَطعْ فعليه بالصّوم. ا [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ ذا 


للحاضر لما فيه من معنى الفعل» ودلالة الحال. فأمًا الغائبٌ فلا يوجدٌ ذلك فيه 
لعدم حضوره» وعدم معرفته بالحالة الدالة على المراد. 


وثانيها: عدّ قولهم: عليه رجلاًء ليس من إغراء الغائب. وقد جعله سيبويه 
والسّيرافى منه. ورأوه شاذا. 


قال القاضي: والذي عندي: أنه ليس المرادُ بها حقيقة الإغراء» وإن كانت 
صورتهء فلم يُرِدْ هذاالقائلٌ تبليغ هذا الغائب» ولا أمره بإلزام غيره» وإنما أراد 
الإخبار عن نفسه بعدم”'' مبالاته بالغائب» وأنّه غير متأتٌ له منه ما يريدء فجاء 
بهذه الصّورة. يدل على ذلك. ونحوه قولهم: إليك عنّي. أي: اجعل شغلك 
بنفسك عنّي» ولم يرذ أن يغريه به» وإِنّما مراذه: دعني وكن كمن شغل عن . 

وثالثها: عَدَّهم هذه اللفظة في الحديث من إغراء الغائب. قال القاضي: 
والصّواب: أنه ليس في هذا الحديث إغراءٌ الغائب جملة. والكلامٌ كلّه والخطابُ 
للحضورهء الذين خاطبهم يكل بقوله: «من استطاعٌ منكم الباءة» فالهاء هنا" ليست 
للغائب» وإنّما هي لمن خصٌ من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ إذ لا يصحٌّ خطابه 
بكاف"الخطاب؛ لأنه لم يتعيّن منهم» ولإبهامه بلفظة (مَنْ) وإن كان حاضراً. وهذا 
النحو كثي في القرآن. كقوله تعالى : ظ يَأ الْينََمَنوا ب عَليم ايِصَاصٌ ف الْقئلٌ كود 
و 4 إلى قوله: هَمَنَ عن لمن ِو عَىَ45 [البقرة: 21104 وكقوله: « كُيِبَ 
َلَيْحَكُمْ آلصّيام4 إلى قوله: ظهَمَن تطوّعَ خَيرَا هوَحَيْرٌ لو [البقرة: ١41‏ - 184]» 
وكقوله : « وَبَن يَقدْتَ يسك يِه رسو وَيَممَل ديكا ثُْتهَآ برها مربي » 
[الأحزاب: ]7"١‏ [فهذه الهاءات كلها ضمائر للحاضر لا للغائب» ومثله: لو قلت 


)١(‏ في (ج ؟): لقلة. 
(؟) أي: الهاء في «فعليه». 


(15) كتاب النكاح  )١(‏ باب : الترغيب في النكاح 6م 
فإنّه له وجاء». 
رواه أحكد 7/1 )2 والبخاريٌ 0 ) ومسلم (0:٠5١)ء‏ 


وأبو داود »)7١557(‏ والترمذيٌ »)23١81(‏ والنّسائئىٌ »)١79/5(‏ وابن ما 
.)١8560(‏ 


]١454[‏ وعن أنس: أنَّ نفراً مِنْ أصحاب اللَِيَ كلل سألوا أزواج 


لرجلين : من قام الان منكما فله درهم](" . فهذه الهاء لمن قام من الحاضرين . 
قلتُ: اختصرثٌُ كلام القاضي في هذا الفصل من غير تبديل ولا زيادة» وهو 
حَسَنٌ جيدٌء فلذلك نقلئّه بلفظه . 
و(قوله: «فإنه له وجاء») بكسر الواوء والمدّء وهو: عض ال أو 
رضهما بحجرٍ ونحوه. وأصله: الغمزء والطعن. ومنه: وجأ في عنقه» ووجأ بطنه 
بالخنجر. 0 : بعضهم: الوّحء: أن توجأ العروق والخصيتان بافيتات بحالهما. 
والخصاء : . 00 واستئصالهما. والجبٌٍّ: أن تحمى الشفرة» ثم تستأصل 
بها الخصيتان. وقد قاله بعضهم : (وجا) يفت الواو؛ والقصر. وليس بشيء؛ لأنّ 
ذلك هو: الحفا في ذوات الخفٌ . قاله الخطابي . 
وفيه دليلٌ : على جواز المعاناة لقطع الباه بالأدوية. وعلى أن مقصود جواز المعاناة 
التكاح : الوطء. وعلى وجوب الخيار في العنّة. افطع ابا 
5 - بالأدوية 
و(المعشر): الجماعة من الناس. 
[و (قوله: أنَّ نفرً) النفرُ: الجماعة من الناس](" وأقلهم ثلاثة وهم كذلك 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) أي: لزقهما مع بعضهما. انظر: إكمال إكمال المعلم (7/4). 
7 ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


كم (16) كتاب النكاح )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


#أقر وى وا واه . هود و و ود هش وقا واو ودود وه و ماه وه وا فاو وا و و م واوا وهاو واوا و وما وما م ورد مد واو مام وا رم م مد م م6 م6 م0606 6ه 


هنا. وقد ذكر البخاري حديتٌ أنس هذا على سياقٍ أحسن من هذاء وأتمّء فقال: 
جاء ثلائةٌ رهط إلى بيوت أزواج النبيّ يكل يسألون عن عبادته» فلمًا أخبروا كأنهم 
تقالُوهاء فقالوا: أين نحن من النبئ يك قد غفر اللَّهُ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. 
قال أحدّهم: أمّا أنا فأصلّْي الليل أبداء وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدّهرء ولا 
أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزلٌ النّساءء فلا أتزوّج أبداً. فجاء رسول الله يكل فقال: 

من سُنّه كل «أنتم القائلون كذا؟ أما والله إِنّي لأخشاكم لله. وأتقاكم لهء لكي أصوم وأفطرء 
وأصلّي» وأرقد» وأتزوّج النساء» فمن رغب عن سني فليس مني6 7" . 


قلت: فهؤلاء القوم حصلّ عندهم أنَّ الانقطاع عن ملاذً الدنيا من النّساء 
والطَيّب من الطعام والنّومء والتَّمُرُعْ لاستغراق الأزمان بالعبادات أولى ؛ فلما سألوا 
عن عمل رسول الله بلٍ وعبادته لم يُدركوا من عبادته ما وقمَ لهم أَبْدَوَا فارقاً ينهم 
وبين النبيّ كَلِةِ: بأنه مغفور له. ثم أخبر كل واحد منهم بما عزم على قعله» فلما 
بلغ ذلك النبيّ يكيل أجايهم ٍ بأن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم لله). وتقريرٌ 
ذلك: إن وإن كنت مغفوراً لي فخشيةٌ الله وخوقه يحملّتي على الاجتهاد وملازمة 
العبادة» لكنّ طريق العبادة ما أنا عليه» فمن رغب عنه وتركه؛ فليس على طريقي 
في العبادة. 
معنىعبادةلله ١‏ قلت: ويوضح هذا المعنى ويبيّنه: أنَّ عبادة الله إِنَّما هي امتثال أوامره 
الواجبة والمندوبة» واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» ومامِن زَّمانِ من 
الأزمان إلا وتتوجّه على المكلف فيه أوامر أو نواه» فمن قام بوظيفة كلّ وقتِ فقد 
أدَى العبادة وقامَ بها. فإذا قام باللّيل مصلّْياً فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» فإذا 
احتاج إلى النّوم لدفع ألم السّهرء ولتقوية النّمس على العبادة ولإزالة تشويش 


فق رواه البخاري 0*5 ه). 


(16) كتاب النكاح )١(‏ باب: الترغيب في النكاح /الى 


عشي م أكل 0 نال بعضهم : 0 على فراش . فحمد الله 


مدافعة النّوم المشوّشة للقراءة» أو لإعطاء الرّوجة حقَّها من المضاجعة كان نومُه 
ذلك عبادةة كصلاتهء وقد بين هذا المعنى سلمانٌ الفارسيئٌ لأبي الدرداء بقوله: 
لكنّي أقومٌ وأنامُ» وأحتسب في نومتي ما أحتسبّه في قومتي. وكذلك القول في مقاصد الزواج 
الصيام. وأمًا التزويج فيجري فيه مثل ذلك وزيادة نيّة تحصين الفرج» والعين» 
وسلامة الدّين» وتكثير نسل المسلمين. وبهذه القصود الصحيحة تتحقق فيه 
العبادات العظيمة. ولذلك اختلف العلماء في: أي الأمرين أفضل؟ التزويج أم 
التفرّغ منه للعبادة؟ كما هو معروفٌ في مسائل الخلاف. وعلى الجملة: فما من 
شيءٍ من المباحات المستلدّات وغيرها إلا ويُمكن لمن شرح الله صدره أن يصرقه 
إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها بباله» وقصد نيّة التقرب بهاء كما قد 
نص عليه المشايخ في كتبهم ) » كالحارث المحاسبيٌ وغيره. ومن فهمَ هذا المعنى 
وطاله تحقق : أن النبيَ يله قد حل من العبادات أعلاها؛ لانشراح صدرهء 
وحضور قصدهء ولعلمه بحدود اللهء ويما قرب منه . . ولما لم يتكشفٌ هذا المعنى 
للتّفر السّائلين عن عبادته استقلُوها بناءء منهم على أن العبادة إنما هي استفراغ 
الوسع في الصلاة» والصومء والانقطاع عن الملاذ. وهيهات بينهما ما بين الثريًا 
والتّرى» وسهيلٍ والشها( . 

وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث بت يتحقق أن فيه رداً على غلاة الردُ على غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البَطالة من المُتَصوّفين؛ إذ كل فريت منهم قد عدل عن المتزمدين 
طريقه» وحادٌ عن تحقيقه . 

و (قوله: وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراشش) 
قال البخاري بدل هذا الكلام: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وهذا المساق أحسن؛ 


)١(‏ كويكب صغير خفي في بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارّهم (اللسان). 


44 (15) كتاب النكاح  )١(‏ باب: الترغيب في النكاح 


وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟! لكنّي أَصَلَي وأنامُ 
وأصومء وأفطر. وأتزوج النّساء . فمن رَعْبَ عَنْ سئي فليسّ منّي». 

رواه أحمد (7/١75)ء‏ والبخاريٌ (50577). ومسلم 2)١501١(‏ 
والنسائيئٌ (”/ .)5١‏ 


3 ] وعن سعد بن أبي وقّاص قال: أرادً عُثْمانَ أن يَتَبََّنَّء فنهاه 
رسولٌ الله يكل. وَلَوْ أَجَارَّ لهُ ذلك» لاخْتَصَيْمًا . 


لأنه َه أجابهم في الرٌوايتين بقوله: «لكثي أصوم وأفطر» ولم يرو فيه مسلم جواباً 
عن الأكل والنَّوم على الفراش بأكثر من قوله: «لكني أصوم وأفطر» فبقي أكل 
اللحم. والنوم على الفراش بغير جواب فكان مساق البخاريٌ أولى. والله تعالى 
أعلم . 
رد البثّل و(قوله: رَدَّ على عثمان التَجُ)0١2‏ وهو هنا: الانقطاع عن النُساء . وأصله: 

الانقطاع مطلقا. يقال: بتل إلى كذا. أي: انقطع إليه. وتبتّل عن كذاء أي: 
انقطع عنه. ومنه: تبتلتُ الأمر. والبتلة والعذراء: البتول. أي: المنقطعة عن 
الرّجل إلى عبادة الله تعالى. وردٌ التبتل: عبارة عن أنَّه لم يأذن له فيهء ولم يجزه 
لهء كما قال: ١لا‏ رهبائيّة في الإسلام»”" أي: لا تبثّل . 

تحريم الخصاء 2 و(قوله: ولو أجاز له ذلك لاختصينا)". قد بِيّنًا: أنَّ الخصاءَ هو شق 

بالإجما 1 . 5 5 0 

بالأجطع الخصيتين وانتزاعهما. وقد يُقال: من أين يلزم من جواز التبّ عن النساء جواز 
)١(‏ هذه العبارة من الحديث رقم )١1407/(‏ وليست من الحديث الذي في التلخيص 

والذي رقمه (4/؟0٠5١).‏ 

() ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟078/5). 


44 باب: الترغيب في التكاح‎ )١(  حاكنلا كتاب‎ )1١0( 


زؤاة أحخمد »)١176/1١(‏ والبخاريٌ (0901/7), ومسلم (507١)غ‏ 
والتّرمذيٌ 9م8١).‏ والنّسائيٌ )2 وابن ماجه .)١85/(‏ 


«* «* «* 


الاختصاء”''؟ وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النُّسلء وفي قطعهما ألم عظيمٌ 
لا يجوز لأحدٍ أن يُدخلّه على نفسه» وضررٌ عظيمٌ ربّما يُقضي بصاحبه إلى الهلاك» 
وهو محرمٌ بالاتفاق. 

والجواب : إن ذلك لازم من حيث أن مطلق التبتل يتضمُّئُه. وكأنْ قائل ذلك 
وقع له: أن التبتل الحقيقي ؛ الذي تؤمّن معه شهوة النساء هو الخصّاء. فكأنّه أخذ 
بأكثر مما يدلٌ عليه الاسم. وقولكم: هو ألم عظيمٌ. مسلمٌ لكنّه مغتفرٌ في جنب 
صيانة الذّين» فقد يُغتفر الألم العظيم في جَنْبِ ما هو أعظمٌ منهء كقطع اليد 
للأكلة» وكالكيّ» والبَط”"2. وغير ذلك. وقولكم: هو مفض إلى الهلاك غالبا 
غير مسلمء بل نقول: وقوع الهلاك منه نادرٌء فلا يلتفت إليهء وخصاء البّهائم 
يشهد لذلك. وما ذكرناه إنما هو تقدير ما وقمَّ لسعدء ولا يُظنٌّ: أنَّ ذلك يجوز 
لأحدٍ اليوم. بل هو محرمٌ بالإجماع. وكل ما ذكرناه مبني على الأخذ بظاهر: 
(لاختصينا) ويحتمل أن يريد به سعدٌ: لمنعنا أنفسنا من النّساء منعّ المختصي . 
والظاهر هو الأول. والله الموفق. 

وحديث أنس وسهلٍ يدلان: على أنَّ التزويج أفضل من التَّفُرّعْ للعبادة. وهو 
أحد القولين المتقدّمين. كه أن يقال: كان ذلك في أول الإسلامء لما كان 
النْساءٌ عليه من المعونة على الدّين والدنياء وقلّة الكلف. والتعاون على الب 
والتقوى» والحُنرٌء والشّفقة على الأزواج. وأمًا في هذه الأزمان فنعوذ بالله من 


)000( في (ج 7 ): الخصاء . 
(1) البَط: الشَّىء يُقال: بط الذكل ونحوه: شقه. 


اج (16) كتاب النكاح ‏ (1) باب : رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 


(0) ياب 
رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 


.6 تس 


[٠ه5:١]‏ عن جابر: أن روسل الله يلل رأئ امرأةٌ فأتى امراته ريئب 
وهي تَمْعسٌ منيئةً لهاء فقضى حاجتّه منهاء ثم خرج إلى أصحابه فقالَ: 
«إنّ المرأة تُقْبلُ في صُورة شيطانء وتُدْبِرُ في صورة شيطانٍ» فإذا أبصرٌ 
أحدكم امرأة فليأتٍ أهله. فإن ذلك يرد ما في نفْسِه؛. 


الشيطان والنسوان. فوالله الذي لا إل إلا هو لقد حلَّت العزبةٌ والعزلةٌ» بل وتعيّن 
الفرار من فتتتهن» والرحلة» فلا حول ولا قوة إلا بالله”"". 
(؟) ومن باب: ردٌ ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة 
(قوله : رأى امرأة) أي : وقع بصره عليها فجأة» وكان عد لا تحتجبٌ 
النساءٌ منهء وكان إذا أعجبته امرأةٌ فرغب فيها حَرّمَ على زوجها إمساكهاء هكذا 
ذكره أبو المعالي وغيره. 
و (قوله: وهي تمعس منيئة لها) أي : تَدبْ جلداً. قال أبو عبيد: الجلد أول 
ما يُدْبَعْ يسمى: منيئةٌ» على وزن فعيلة» ثمّ هو: أفيق» وجمعه: أفق» ثم يكون 
أديماً . 
عِظَْفتنة 2-١‏ و (قوله: «إِنَّ المرأة تُقْبِلُ في صورة شيطان») أي: في صفته من الوسوسة» 
النساء والدّحريك للشهوة؛ لما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسيةء والميل 
الطبيعي؛ وذلك يدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان» ولذلك قال 56: 
)١(‏ هذا رأي الإمام أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى» وبما يتناسب مع ظروفه وزمانه؛ 
والحقيقة أنَّ كل زمان فيه نساء مؤمنات صالحات طيّباتء وفيه غير ذلك. ويبقى قوله 
تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. . . 4 [الروم: ة 
وقوله 6: يا معشر الشباب. . .2 وما فيهما من أحكام؛ هو الأصل . 


(16) كتاب النكاح -(19) باب : :ارد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة ١و0‏ 
وفي رواية: (إذا أحذكم أَعْجَبَنْهُ المرأةٌ فوقعث في تلبه» فليعْمدٌ إلى 
امرأته َلْيُواقعْهًا». 


رواه أحمد (770/9), ومسلم )١50‏ (9) و(١٠)ء‏ وأبو داود 
»)516١(‏ والترمذي .)١١68(‏ 


#* * * 


«ما تركث في أمّي فتنة أعظم على الرّجال من النّساء»(2 فلمًا خاف يل هذه 
المفسدة على أمّته أرشدهم إلى ا ب فقال: «إذا أبصر أحدّكم 
المرأة فأعجبته فليأت أهلّه»”) ثم أخبر بفائدة ذلك» وهو قولّه : ١فإِنَّ‏ ذلك رد د ما 
في نفسه». وللردٌ وجهان: 

أحدهما: أنَّ المنيّ إذا خرج انكسرتٍ الشهوةٌ» وانطفات» فزال تعلق الُفس 
بالصّورة المريبة. 

وثانيهما: أن محلّ الوطء والإصابة متساو من النّساء كلَّهنَّ» والتفاوت إِنّما 
هو من خارج ذلكء, فلْيْكتّفت بمحلّ الوطء الذي هو المقصودٌ ويُغْمّل عمًا سواه 
وقد دل على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير الأم بعد قوله: «فليأت أهله»: 
«فإنََ معها مثل الذي معهاء29 . 

تحذير: لا يُظَنٌّ برسول الله بل لما فعل ذلك - ميل نفسء أو غلب شهوة. 
اهن كه وإنّما فعَلَّ ذلك لِيَسُنٌ ولِيْقَتدى به وليحسم عن نفسه ما يتوق 
وقوعه. 1 


)١(‏ رواه أحمد (6/ ٠٠١‏ و١٠35)»‏ والبخاري (0045)» ومسلم (7740). والترمذي 
(7178). 

(؟) هو حديث الباب. 

(*) رواه ابن حبان (0601/7). 


43 (15) كتاب النكاح ‏ (7) باب : ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 
(0) باب 
ما كان أبيح في أوَّل الإسلام من نكاح المتعة 


[3] عن عبد اللهء قال: كنا نغزو مع رسول الله كل ليس لنا 
نساء . 220 


(9) ومن باب: ماكان أبيح في أول الإسلام 
من نكاح المتعة ونسخه 


كانت المسة (قوله: ا توي برل لف الي ذا نيا هذا معدي براك احاديت 
هذا الباب تدكٌ: على أنَّ نكاح المتعة إنما ببح [في السفر لحال الضرورة» في مدَّةٍ 
قصيرة» كما قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة]”(' في أول الإسلام» لمن اضطر 
إليهاء كالميتة» والدَّم» ولحم الخنزير. 

وقد اختلفت الرواياث واضطربث في وقت إباحتهاء وتحريمهاء اضطراباً 
شديداًء بحيث يتعدّر فيها التلفيق» ولا يحصلّ معه تحقيق» فعن ابن أبي عمرة: 
أنها كانت في أول الإسلام» كما تقدَّم. وفي رواية: ومن رواية سلمة أنها كانت 
عام أوطاس» ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح» وهما متقاربان» ثم تحريمها 
حينئذ في حديثيهما. ومن رواية علي: تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. وفي 
غير كتاب مسلم عن علي : نهيه ك8 عنها 0 تبوك. وقد روى أبو داود من 
حديث الرّبِيع بن سر : النهي عنها في حجّة الوداع””' . وروي أيضاً عن الحسن 
البصري : أنها ما حلت قط إلا في عُمرة القضاء . ورُوي هذا عن سبرة أيضاً. 

قلتٌ: ولما اختلفت هذه الرٌواياتٌ اختلفٌ العلماءً في ذلك على وجهيّن: 


زللق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه مسلم ,)١5٠5(‏ وأبو داود (707/7)» والنسائي (5/5 2» وابن ماجه .)١957(‏ 


4 كه ك0 ب ا أ ياس م خا ات‎ ١ 


فقلنًا: ألا ند تَسْتَخْصِي؟ فنهانًا عن ذلك . 


أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض 

وثانيهما: أنَّ إباحة ذلك وتحريمّه تكرّر في مواطن. 

قلتُ: وعلى الجملة: فالرواياثٌ كلّها مُتَفقةٌ على وقوع إباحة المتعة» وأنَّ تحريم نكا 
ذلك لم يطل» وأنَّه سخ وحُرّم خريها مُؤْيَد وأجمع الَلفٌ والخلفٌ 0 تحريماً 
تحريمهاء إلا ما رُوي عن ابن عبّاس» وروي عنه: أنه رجع عنه» وإلا الرّافضة ٠‏ ربالإجماع 
ولا يُلْتَعَتْ لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة يقة المسلمين. 

وأجمعوا: على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدّخول وبعده. إلا 
ما حكي عن زفرء فإنّه يُلغي الأجل» رضح المله وكأنه رأى : أنّه متى فسد؛ 
ألغي الشّرط؛ وحكم بالصحة. وهو خلافٌ شاذ. 

واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحدٌ ولا يلحق به الولد؟ أو 
يدفع الحدٌ بالشبهة ويلحق الولد على قولين» ولكن يُعزْر ويُعاقب. وإذا تقررت 
هذه المقدّمةٌ فلنبحثٌ عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. 

و(قوله: ألا نستخصي) أي : نستدعي من يفعل الخصاء» أو نحاول ذلك 
بأنفسنا . وقد تقدَّم تفسيرٌ الخصاء. 

و(قوله: فنهانا عن ذلك) هذا النهيُ على التّحريم. ولا خلاف في تحريم 
ذلك في بني آدم؛ لما فيه من الضّرر”'' وقطع النسل» وإبطال معنى الرجولية. وهو 
في غير بني آدم ممنوحٌ أيضاً في الحيوانٍ إلا لمنفعة حاصلة في .ذلك» كتطييب 
اللحم» أو قَطع ضرر ذلك الحيوان. وسيأتي لهذا مزيد ذُ تفصيل ”"2. 


)١(‏ في (ج 7): الأضرار. 
)١(‏ في (ج 07: بيان. 


4 (19) كتاب النكاح ‏ () باب: ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 


َع رخص لنا أن ننكح المرأة بالنّوبٍ إلى أجل ٠‏ ثم قرأ عبد الله : « يكام 


لَّذينَ امثوأ ا حرم أْطْيَبتِمَآ حل ا وأ إب اله لاحب ع الْمُعَده 4 
[المائدة : /81]. 


رواه البخاري (5١55)»؛‏ ومسلم .)١505(‏ 

]١5451[‏ وعن سلمة بن الأكوع ء وجابرٍ بن عبد الله قالا: خرّجَ 
علينا مُتَادي رسول الله َل أفقال: إنَّ رسول الله كل قد أَذْنَ لكم أن 
تسْتمْتعوا. يعني : مُبْعَة النّساء . 

.)١7( )١5045( ومسلم‎ »)5١١1( رواه البخاري‎ 

]١507[‏ وعن جابر بن عبد الله» قال: كنا نستمتع بالقيْضة من التَّمرِ 
والدّقيقٍ الأيّامَ على عَهْدِ رسول الله يلل وأبي بكرء حتى نهى عنه عَمَرُ في 


و (قوله: رخص لنا أن نكس المرأة بالنّوب إلى أجل) وفي حديث جابر: 
(بالقُبضة من التّمر والدّقيق) وليس في هذا حجََةٌ لمن قال: إِنَّ الصداقٌ لا يتقدّر 
أقلّه بمقدارء وهو قول الشافعيٌ؛ لأنّ هذا الحديتٌ كله مسو ولأنَّ ذلك 
للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه» ولإمكان أن تساوي القبضةٌ من الدّقيق أو التَّمر 
أقلّ الصداق على قول من يُحدّده؛ لأنَّ تلك الأوقات أوقات المجاعات» 
والشّدائد وكان نكاحٌ المتعة ينفسحٌ بحلول الأجل» من غير طلاق» ولا يجب به 
ميراث. وقد قدّمنا الكلام على هذا في باب المتعة في الحجٌ. 

واستدلالٌ عبدالله بن مسعود على إباحته بقوله: « لَاححَرْمُوا طَيَبَتِ مآ حل 
لَكْمَ 4 لا حجّة فيه؛ م اده 
كان إذ ذاك بلغه الناسخ» وبعد ذلك بلغهء ورجع عن ذلك. 

و (قول جابرٍ: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يكل 
وأبي بكر - في رواية -: وعمر) ظاهرٌ هذا: استمرارٌ العمل عندهم؛ وفي أعصارهم 


(19) كتاب النكاح ‏ (”) باب : ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 16 


شأن عمرو بن حَرَيْثِ . 
رواه مسلم .)١5()١5565(‏ 


[] وعن أبي نْضْرَةء قال: كنت عِنْدَ جابر بن عبد الله. فأتاه 
أت فقال: ابن عباس واب الزبير اختلفًا في المتعتين. فقال جاب": فعلتاهمًا 
مَعَ رسول الله .آم نهانًا عنهما عُمَرُ فلم نَع لهما. 

.)١9/( )١506( رواه مسلم‎ 


«* «* 4 


على نكاح المتعة» واشتهار ذلك إلى أن نهى عنه عمر. وهذا مخالفٌ لأكثر 
أحاديث هذا الباب» كما ذكره. والصّحَيحٌ الأول؛ كما ذكرناه. وهذا محمولٌ من 
جابر على إخباره عمّن لم يبلغه النّاسخ كابن عبّاس» فاستمر على التمسّك بالإباحة 
الأولى في هذه الأعصارء إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أنَّ ذلك منسوحٌ» 
وتقدّما في ذلك» وتوعّدا عليه بالرّجُمء فتبيّن الصبحٌ لذي عينين» وضاءت الشمسٌ 
لسليم الحاسّتين. 

وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأة نكاح المتعة» وأنّه استمر عليها 
إلى زمان خلافة عمر؛ لأنه لم يسمع الناسخ» فحملث منهء فأنهي أمرّه إلى عمرء 

وقد تقدّم القول على قول جابر: (فعلناها مع رسول الله كَل) في باب متعة 


الحج . 


45 (18) كتاب النكاح ‏ (4) باب: نسخ نكاح المتعة 


(5) باب 

0 ا قال: رخص رسول الله يكل عام 

أرواه مسلم (1408) (18). 

]١451[‏ وعن الربيع بن سَبْرة الجهَنِيٌ: أنَّ أباه غَرَّا مع 
رسول الله يك فتسَ مكّة. قال: فأقمًا بها خمسن عشرة (ثلاثينَ بينَ ليلة 
ويوم) فأذنَ لنا رسول الله ككلِ في مُنْعَة النّساء. فخرجت أنا ورجلٌ من 
قومي . و وهو قرية مك التفا مه مع كلّ واحد 


[(5) ومن باب: نسخ نكاح المتعة]!١)‏ 


غزوة أوطاس هي : غزوة خنين» على ما قاله أبو عمر. وكانت غزوة نين 
بعد فتح مكة بأيام'"), وذلك: أنَّ فتح مكّة كان لعشر بقين من شهر رمضان سنة 
ثمان من الهجرة. وكانت وقعةٌ حنين في أول شوال من السّنة المذكورة . 

و(قوله: رخص لنا في المتعة ثلاثاً) وفي حديث سَبْرّة: (فكنّ معنا ثلاثاً) 
يدلٌ: على قصّر مُّدّة الرخصة» وأنّه لم يكن إلا ثلاث ليالٍ لا غير. 

و (الدّمامة) بالدال المهملة هي: دقةٌ في الحَلْقء وقَبْح في المنظر". 


)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من الأصولء واستدركناه من التلخيص. 

(؟) من (ج 5). 

فرق في هامش (ج )١‏ تتميم: الدمامة - بالدال المهملة ‏ في الخَلْقَء وبالمعجمة: في 
الخلق . وقد قيل: الدمامة تختصٌ بالوجه. 


(16) كتاب النكاح ‏ (4) باب : نسخ نكاح المتعة يف 


منا برد. فبُردي حَلَقَ» وأما بُردُ ابن عمّي فبُردٌ جديدٌ عض . حنّى إذا كنا 
بأسفل مكة» أو بأعلاها. فلقيئًا فتاة مثلّ البْرَة العتطتطة. فقلنا: هل لك 
أن يَسْتَمتع, مئْك أحدُنا؟ قالت: وماذا تَبْذُلانَ؟ ََشرَ كل واحد منا بُرْدَهُ. 
فجعلت تَنْظرُ إلى الرّجلين؛ ويراها صاحبي تنظرٌ إلى عِطَفْهًا فقال: إِنْ بُرْهَ 
هذا حَلَقُّ وبُردي جديدٌ عض . فتقول: بردُ هذا لا بأسّ به ثلاث مرارء أو 
مرتين - ثم استمتعثُ مِنْهًا. فلم أخرّخ حنَّى حرّمها رسول الله يكل 

وفي رواية: فك معنا ثلاثاً» ثم أمرَنًا رسولٌ الله يك بفراقهن . 

رواه أحمد (/ 05 4). ومسلم .)22١2( (9 ١55(‏ وابن ماجه 
.)1١95(‏ 

.] وعنهء عن أبيه» أنَّ رسول الله يكِ قالَ: «أيّها النّاسٌ إِنّي 
كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإنَّ اللّه قد حرم ذلك إلى يوم 


و(الجليدا: الغضٌ الذي عليه نقيارة الجدَّة وغضارتها. والغضٌ من التفاح : 


الطَريء المتناهي طيباً . و (البَكْرَةٌ): الفنية من الابل؛ شئهها بها لقوتهاء وعبالتها. 
و (العتطئطة): الطويلة العنّق باعتدال وحْسْن» وهي : : العيطاء أيضاً؛ كما جاء في 


الرواية الأخرى. والعنقاء» والعطبول نحوه الا 305 : (بُرْدُ هذا خلّق محّ) بالميم 
والحاء المهملة المشدّدة» وهو الدّارس» المتغيّر من القدّم. و (العطف) بكسر 
العين: الجانب . وكأنها تتبختر» ونَرْهَى بنفسها. 

و(قوله: فلم أخرج حتى حرّمها) يعني: من مكة. وهذا نص صريح في 
التحريم بعد الإباحة . 

و(قوله: ثمّ أمرنا رسولٌ الله ككِ بفراقهنٌ) وفي الرواية الأخرى: («من كان 


.)٠١78 انظر: صحيح مسلم (؟/‎ )١( 


تكرار تحريم 


نكاح المتعة 


054 (15) كتاب النكاح ‏ (4) باب: نسخ نكاح المتعة 
5 5 7 3 - 3 و كو 2 5 2< و ا 2 
القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما اتيتمُوهنٌ 
شيئاً» . 

وفي رواية: قال: رأيتُ رسول الله كل قائما بين الوُكْنِ والبَاب وهو 
يقول: «أيّها النَّامنٌ. .» نحوه. 

.)15١( )١505( رواه مسلم‎ 

]١454[‏ وعن عبد الله بن الزبير» أنه قامَ بمكّةء فقال: إِنَّ ناساً 
أعمى الله قلوبهم» كما أعمّى أبصارهمء يُفتون بالمتعة. يُعرّض برجل. 


عنده منهنَّ شيءٌ فليّخَلّ سبيلها») هذا ردٌّ على زفر؛ إذ صحّح العقدء وأبطل 
الشّرط . وهو حجةٌ للجمهور على قولهم: إِنّه يفسخ على كلّ حال. 

و (قوله: «ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً») يعني: لأنهنّ قد استَحمَفْنَ ذلك 
بالدّخول عليهنٌ. 

و(قوله: بين الركن والباب) يعني: الحجر الأسود. وهذا كان يوم الفتح 
كما قاله'' في الرواية الأخرى. ويمكن أن يقال: لا تناقض بين هذا وبين ما روي 
من تحريم نكاح المتعة يوم حنين2) وفي حبجّة الوداع ويوم الفتح. وفي غزوة 
تبوك؛ لأنَّ ذلك محمولٌ على أنه كرّر تحريمها في هذه المواطن كلَّها توكيداً لهاء 
وزيادة في الإبلاغ . 

و(قوله: يُعَرض برجل) يعني به: ابن عبّاس . وكان إذ ذاك قد عمي» وكان 
هذا من عبد الله زمن إمارته» وإِنّما قدعه9) ابن الزبير بهذا القول لظهور الناسخ 
لنكاح المتعة» وشهرة الأحاديث في ذلك. فكأنّه نسبه إلى التفريط. وكان 


)0غ( في (ع): قالوه. 
(؟) «القذْع»: الكففٌ والمنع . 


144 كتاب النكاح  (4) باب : نسي نكاح المتعة‎ )١6( 


فنادّاه فقال: نك لَجِلفٌ جَافٍ . لعَمْرِي! لقد كانت المتعةٌ تفعلّ على عهدٍ 
إمام المتقين (يريد رسول الله كَلِةِ) فقال له ابن الزبير: فجرت بنفسك . 
فوالله لثن فعلتّها لأرجمئّك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخيرني عالة بن 


عبد الله بن عبّاس في آخر عمره”" قلّ ما يصغي لمن يحدّث عن رسول الله يك كما 
تقدَّم من قوله: فلما ركب الئَّاسٌ الصعب والذَّلولَ لم يأخذّ من الناس إلا ما يعرف . 
وكان قد عرف الإباحةً فاقتصر عليهاء ولم يُضْعْ إلى غيرها. كما قال: (لقد كانت 
تفعل على عهد إمام المتقين) - رسول رب العالمين» رسول الله يك -. 

و (الجلف) و(الجافي) هما بمعنىّ واحدٍ. قاله ابن السكيت» وغيره. 
وكدَرّهما لفظاً لاختلافهما على عادة العرب في ذلك» وعليه حملوا: <أَنْوابَقَ 
وَحْرْنَإِلَ ألو [يوسف: 7 و: لعي ككرت حَوْضًا أو مَكوْنَ ورت أله كيت > 
[يوسف: 80] وأصل الجلف : الشاة المسلوخة بغير رأس ولا قوائم. قاله القتبي» 
والهروي. 

و (التائه)”'"2: الحائد عن مقصوده؛ الحائر. 

و(قوله: لئن فعلتّها لأرجمنك بأحجارك) حُجَةٌ لأحد القولين المتقدّمين في 
أنَّ من نكح نكاحّ المتعة أَقِيمَ عليه الحدٌ. ويحتملٌ أن يُحمل على الإرهاب 
والتغليظ . 

وكنايئُهم عن ابن عباس في هذه المسألة ب (رجل) سترٌ منهم له؛ لأجل هذه 
الى سدرت ع فإنها نا كائك تبن بقلمة: ولا بمنصبه في الفضل والدين. 

وإنكار عليٌ» وابن الزبير» وغيرهماء وإغلاظهم عليهء ولا منكر عليهم؛ 

يدل : على أنَّ تحريمَ ذلك كان عندهم معلوماً. 


)١(‏ في (ج ؟): أمره. 
(؟) وردت هذه الروايةٌ في إحدى روايات الحديث (59/14017) ولم يوردها التلخيص. 


)1١5( 1١٠٠٠‏ كتاب النكاح ‏ (4) باب: نسخ نكاح المتعة 


المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينما هو جالسٌ عند رجلٍ جاءه رجلٍ فاستفتاه 
في المتعة. فأمره بها . فقال له ابن أبي عَمْرَة الأنصارييٌ : مَهُلاً. قال: 
ما هي؟ واللّهِ لقد فعلث في عهدٍ إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إِنّها 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطلة إليهاء كالميتة ة والدّم ولحم 
الخنزيرء ثم أحكم الله الدّينَ وتهى عنها. 

رواه مسلم .)71()١505(‏ وأبو داود (0”, والنسائي 
.)١7/5(‏ 


]١454[‏ وعن علي بن أبي طالب» وسمع ابن عبّاس يُليّنُ في نكاح 
المتعة» فقال: مّهلاً يا بنّ عبّاس! فإن رسول الله يكل نهى عن مُنْعَةٍ المّسَاء 
يوم خيبرٌ» وعن أكلٍ لحوم الحمّر الأنسيّة . 

رواه أحمد »)79/1١(‏ والبخاري :»)01١6(‏ ومسلم )١501/(‏ (2)70 
والترمذي »)١١7١(‏ والنسائي (1/ »)7١7‏ وابن ماجه .)١951(‏ 


«* «* «* 


و (قول ابن عباس : لقد فُعِلتْ على عهد إمام المتقين) تنبية منه : على أنه لو 
كانت الما ب كر النبيّ يك أولى بتقاة ذلك؛ فإنّه أتقى لله وأخوفٌ من 


وقول ابن أبي عمرة هو الحقٌ الصّريح» كما شهدث لهُ الأحاديثُ الصَّحيحةٌ 
المتقدمة . 


و(قول علي - رضي الله عنه -: إن رسول الله يل نهى عن المتعة يوم خيبر» 
وعن أكل لحوم الحمر الأنَسيّة) إلى ظاهر هذا ذهب جمهورٌ العلماء» فحكموا 
بتحريه المتعة على ما قدمناة» وبتحريم الحمر الأهلية؛ إلا أنه روي عن 


)١6(‏ كتاب التكاح ‏ (0) باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها يل 


(5) باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء 
وما جاء في نكاح المُحْرِم 


3 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل «لا يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بِينَ المرأة وحَالتهًا». 


ابن عباس» وعائشة» وبعض السّلف إباحةٌ ذلك. أعني: الحُمر. وقد اختلف عنهم 
في ذلك. واختلف عن مالكء. هل ذلك النهيٌ محمولٌ على التّحريم» أو على 
الكراهية؟ وسيأتي استيفاء هذا المعنى في كتاب : الأطعمة» إن شاء الله تعالى . 

و (الأَنَسيّة) جمهور الرواة على فتح الهمزة لو ووواف ماع يكين 
الهمزة وسكون النون. قال القاضي: والأنس - بفتح الهمزة : الناس» وكذلك 
بكسرها. 

قلتٌّ: وعلى هذا فتكون النسبتان قياسيتين» ودلٌ على ذلك كول الجوهري: 
الإنس: البشرء الواحد: إنسي» وأنسي. وهذا هو الصّحيح. 


(5) ومن باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


(قوله: ١لا‏ يجمع ب بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها») لا يجمع 
برفع العين - هي الروايةٌ على الخبر عن المشروعية» فيتضمّن النهي عن ذلك. 
وهذا الحديثٌ مجممٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالتّكاح. 
وكذلك : اكرام ود ا د لقوله تعالى: 
« ون تجْمَعُوا بيت الأكين» [النساء: 11] وأمًا بملك اليمين؛ فروي عن بعض 
0 وهو خلافٌ شاد استقك ل ا وأجاز الخوارج 
الجمعّ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتهاء وخالتها. ولا يُعتذٌ بخلافهم؛ لأنهم 


6 (15) كتاب النكاح ‏ (9) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 


قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعَمَّة أبيها بتلك المنزلة. 
رواه أحمد (/257» والبخاري :)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ 
(”") و (75)» والنسائي (9457/5). 


مرقوا من الدّينء وخرجوا منهء ولأنهم مخالفون للمُنّة الثّابتة. 

و (قول ابن شهاب: فنرى خالة أبيهاء وعمّة مّة أبيها في تلك المنزلة) إِنَّما صار 
ابن شهاب إلى ذلك لأ حمل الخالة» والعمّة على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ 
العمّة: اسم لكل امرأة شاركث أباك في أصلَيْهء أو في أحدهما. والخالة: اسم 

مسن يحسرم وقد عقد علماؤنا فيمن يحرمٌ الجمعٌ بينهما عقداً حسنا فقالوا: كل امرأتين 

الجمخ يينهما بينهما نَسَبْ؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكراً؛ لحرمث عليه الأخرى؛ فلا يجممٌ 

بينهما. وإن شكت أسقطت: [بينهما نسب]27. وقلت بعد قولك : (كانت إحداهما 
ذكرا لحرمث عليه الأخرى): من الطرفين. وفائدة هذا الاحتراز مسألة نكاح المرأة 
وربيبتها؛ فإن الجمعَ بينهما جائزء ولو قدرتٌ امرأة الأب رجلا لحلّت له الأخرى. 
وهذا التحرّي هو على مذهب الجمهور المجيزين للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد 
منعه الحسن» وابنُ أبي ليلى» وعكرمة. 

الحكمة مسن وعلّل الجمهورٌ مَنْمَ الجمع بين مّن ذكرناه لما يفضي إليه الجمعُ من قطع 

0 م بسع الأرحام القربية بما يق بين الشمرار من الكناة والشرون يسبت الغيرة: وقد شهد 

ع لصحة هذا التعليل ما ذكره أبو محمّد الأصيلي”" في فوائده» وأبو عمر بن عبد الْبررٌ 
عن ابن عبّاس قال: نهى رسول الله كل أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة» أو على 


)١(‏ ساقط من (ع). 
(؟) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي: عالم بالحديث والفقه. من أهل أصيلة في 
المغرب. له كتابب: «الدلائل على أمهات المسائل»» مات في قرطبة (795 ه). 


٠٠١ كتاب النكاح  (0) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها‎ )1١6( 


23 وعنهء عن النبيٌ يل قال: «لا يخْطبُ الرّجلُ على خطبة 
أخيه » ولا يسومٌ على سَّوْم أخيه. ولا تكح المرأة على عَمَتهَا ولا على 


الخالة. وقال: (إنّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»”''2. ومن مراسيل أبي داود 
عن حسين قال: نهى رسول الله يكل أن تُنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة”"©. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلّة» فمنع الجممَ بين بنتي العمّتين والخالتين» 
وبنتي الخالين والعئّين. وجمهورٌ السّلفء وأئمةٌ الفتوى”" على خلافه» وقصر 
التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمَّات والخالاات. وقد روى التّرمذيُ حديث 
أبي هريرة هذا وقال فيه: إِنَّ رسولّ الله ككل نهى أن تكح المرأة على عحّتهاء أو 
العمّةٌ على ابنة أخيهاء والمرأة على خالتهاء أو الخالةٌ على ابئة أختهاء ولا تتكح 
الصُّغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى”*؟. وقال: حديث حسنٌ 
صحيح . . وهو مساقٌ حسنٌ بين غير أنَّ فيه واواً اقتضت إشكالاً. وهي التي في 
قوله: ولاء» وذلك: أنه قد ذكر العمّة وهى يي الكبرى» وابنة أخيها وهي الفشرق: 
والخالة وهي الكبرى» وابنة أخيها وهي “المترئة ثم أتى بالنهي عن إدخال 
إحداهن على الأخرى» طرداً وعكساً. ويرتفعٌ ا بأن تُقدّر الواو زائدة . 
ويكون الكلامٌ الذي بعدها مؤكدا لما قبلهاء ومؤيدا له. 

وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما 0 


أن يُجمع بين العمّة والخالة» وبين العمتين والخالتي©. قال ابن ا 
الواجبٌ على لفظ هذا الحديث: ألا يجمع بين بين امرأتين» إحداهما عمة 0 


.)١١50( والترمذي‎ .»)7١571/( رواه أحمد (١/1ل/ا7)», وأبو داود‎ )١( 
.)7١8( (؟) رواه أبو داود في المراسيل رقم‎ 

(0) في (ج 75): الفتيا. 

(:) رواه الترمذي .)١١55(‏ 

(ه) رواه أبو داود .)5١55(‏ 


المُخرم 


ل (15) كتاب النكاح ‏ (5) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 
خالتها. ولا تَسْأَلُ المرأة طلاقٌ أختها لبَكْتَمَىءَ صَحْفَتَهاء ولتتكخ. فإنّما لها 
ما كتب الله لها». 

رواه البخاري )5١5٠0(‏ » ومسلم )١517(‏ (501) و (04)» وأبو داود 
(5080)» والترمذي »)١١75(‏ والنسائي (/1/ 7508). وابن ماجه .)١717/7(‏ 


13 ]] وعن عثمان بن عمّانء أنَّ رسول الله يلل قالَ: «لا ينكح 
المُحْرِم ولا يُنْكح ولا يَخْطْت». 


والأخرى خالة الأخرى. وهذا يخرج على وجه صحيح . وهو: أن يكونٌ رجلٌ 
وابنُه تزوّجا امرأة وابتتهاء تزوج الأب البنت والابن الأمٌّ فولدت كل واحدة منهما 
بنتآء فابنة الأب عمَّة ابنة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأمًا الخالتان: فأن 
يتزوج رجلٌ ابنة رجل» ويتزوّج الثاني ابنة الأول» فيولدُ لكل منهما ابنةٌء فابنة كل 
واخد منهما خالة الأخرض . وأمّا العمّتان: فأن يتزمّج رجلّ أم رجل ويتزوج الآخر 
أ الآخرء ثم يولدُ لكلّ واحد منهما ابنة» فبنت كل واحد منهما عمّة الأخرى. 
و(قوله: «ولا تسأل المرأةٌ طلاقٌ أختها لتكتفىء صّحفتها») قال الهروي: 
تكتفىء: تفتعل» من: كفأت القدر: إذا فرّغتها. وهذا مثلّ لإمالة الضّرَّة حقٌّ 
صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكسائي : أكفأت الإناء : كببته . وكفأته : 
أملته . وقيل: هو كناية عن الجماعء والرغبة في كثرة الولد. والأول أولى. 
و(قوله: اولتتكح » فإنّما لها ما كتب اللّهُ لها"» يعني أنها تنكح ولا تشتر 
طلاقٌ الضّدَةء فإنَّ الله تعالى إن كان قد قدّر أن ينفرهٌ بذلك الزوجٌ وصلت 7 
ذلك» وإن لم يقدّره لم ينفغها الشّرط. فقد يطلّق الضَّة ثم يرذهاء فلا يحصلٌ 
و(قوله: «ولا يكح المحرم. ولا يكح : ولا ل لا خحلافٌ في منع 


٠٠6.6 كتاب النكاح  (9) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها‎ )١6( 


رواه مسلم »)١509(‏ وأبو داود »)١1851(‏ والترمذي .)85١٠(‏ 
والنسائي .)١97/0(‏ 


]١577[‏ وعن ابن عباس» أنَّه قال: تزوّج ستول الله عَكلِنَِ تتكولة 
وهو مُحرمٌ. 

رواه البخاري (/575)» ومسلم(١51١)(41))‏ وأبو داود (5 »)١85‏ 
والترمذي (847)» والنسائي (0/ .)191١‏ 


المَحْرِم من الوطء. والجمهورٌ على منعه من العَقد لنفسهء ولغيره» ومن الخطبة 
كما هو ظاهر هذا الحديث» وكما دلّ عليه قوله تعالى: #هَمَن وض فيه للج قلا 
رقت 4 [البقرة: ] على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب: الحجّ. وذهب 
بعضهم : : إلى أنه يجوز للمحرم ذلك تمسّكاً بحديث ابن عباس : أن النبيّ ولك تزدّج 
ميمونة وهو محرم. . وهذا لا حََة فيه لأوجه: 


أحدها: إِنَّ هذا الحديتٌ مما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبراء الصّحابة 


ومعظم الرواة. 
وثانيها: إنكار ميمونة لهذاء وإخبارها بأنّه ل تزرّج بها وهو حلالٌ» وهي 
أعلم بقصّتها منه . 


وثالثها: أن بعض أهل النقل والسّيّر ذكر”'؟: أنَّ النبيّ يكل بعث مولاه أبا رافع 
٠‏ المدينة» فعقد نكاحها بمكّة بوكالة النبى ككل له على ذلك» ثمَّ وافى النبيئّ ‏ 
من بو ثم وافى النبيّ 
محرماء فبنى بها بسَرِفَ حلالاء وأشهر تزويجها بمكة عند وصوله إليها. 


٠65‏ (15) كتاب النكاح ‏ (0) باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها 


]١5:[‏ وعن يزيد , بن الأصم قالَ: : حدّثتني ميمونة بنثُ الحَارث أن 
رسول الله يَكِهِ تزوّجها وهو حَلال. قال: وكانث خالتي وخالة ابن عباس . 


رواه أحمد (7/5”)ء ومسلم »)١51١(‏ وأبو داود ,)١1847(‏ 
والترمذي (855). وابن ماجه .)١955(‏ 


د *« د 


ورابعها: أن قول ابن عكامن: (وهو محرمٌ) يحتملٌ أن يكون : دخل في 
الحرم. فإِنّه يقال: أحرم؛؟ إذا دخل في الحرم. واسمٌ الفاعل منه: مُحْرم. كما 
يقال: أنجدَ, نهم . وهو مُنْجدء ومنْهم : : إذا دخل ذلك . 


وخامسها: تسليم ذلك كلّهء وادّعاء الخصوصية بالنبيّ كك فقد ظهرثُ 
تخصضائة في باب : التكاح بأمور كثيرة ‏ كما ص بالموهوية» وبنكاح تس 
وبالتّكاح من غير وليٌ» ولا إذن ال ةا كما فعل مع زينب. إلى غير ذلك . 

وسادسها: أنَّ هذه حكايةٌ حال واقعة معيّنة» تحتملٌ أنواعاً من الاحتمالات 
المتقدّمة . 


والحديثٌ المقتضي للمنع ابتداءً تقعيدٌ قاعدة» وتقريرُهاء فهو أولى على كلّ 
حال. والله الموفق. 


(18) كتاب النكاح ‏ (5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 0 
0( باب 


انهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 
وعن الشغار وعَن الشَّرطٍ في الكاح 


]١545[‏ عن نافع عن ابن عَمَرَ عن الَبِيّ بك قال: ١لا‏ يَبِعْ 
بعضكم على بَيْع بعض» ولا يَخْطْبْ بعضكم على خطبة بعض». 

رواه أحمد (؟/ 2)١6‏ والبخاريٌ 2)7١79(‏ ومسلم 2)١517(‏ 
وأبو داود 2)7١8٠0(‏ والترمذيٌ (؟179١).‏ والنسائيٌ (”/؟/ا “ا/ا), 
وابن ماجه (١/ا١7).‏ 


(5) ومن باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 

الخطبة بالكسر- : هي استدعاء التزويج والكلام فيه» [يقال منه: خطبت 
المراة خطبة: بالكسر: طلبتها منه]”"©. والخُطبة ‏ بالضم -: هي كلام الخطباء. 
ومن ام علمائنا: تستحتٌ الشطبة بالضم ‏ عند الخطبة بالكسر -. وهذه 
الأحاديثٌ التي جاء فيها النهي عن [خطبة الرجل على]”؟ خطبة أخيه ظاهرها 
العموم. لكن قد خصّصها أصحابنا بحديث فاطمة بنت قيس الذي يأتي ذكرّه في في 
الطلاق. وذلك: أنّها لما انقضت عدَّثها أتت النب يَكِ فقالت: إِنَّ أبا جهم بن 
حذيئة ومفاوية خطباني. فقال لها رسول الله يخِ ما سيأتي ذكره. وهذا يدل: على 
جواز الخطبة [على الخطبة]”" لكن جمعٌ أثمتنا بين الحديثين بأن حملوا النهي على 
ما إذا تقاريا وتراكتًا. وحملوا حديث الجواز على ما قبلّ ذلك. وهي طريقة حسنةٌ؛ 
)١(‏ ساقط من (ع) و (ج). 
(1) ساقط من (ع) و (ج). 
(*) ساقط من (ع) و (ج). 


م4١٠ )١8(‏ كتاب التكاح ‏ (5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


وه ب 
» 


[155)] وعن عبد الرّحمن بن شُماسَةَ : أنه سمع عقب بنّ عامر على 


فإِنَّ فيها إعمال كل من الحديثين» ومراعاةً للمعنى . فإنَ المفسدة إِنَّما تحصلّ بتأكد 
التراكن . 
معنى الترائن 20 واختلفت أصحاينا في التراكن. فقيل: هو مجرّد الرّضا بالزوج» والميل إليه» 
فيالذدل وقيل: بتسمية الصّداق. وهذا عند أصحابنا محمولٌ على ما إذا كانا شكلين. قال 
ابن القاسم : لا أرى الحديث إلا في الرجلين المتقاربين» فأمًا صالح وفاسقٌ فلا. 
قال ابن العربي: لا ينبغي أن يُختلف في هذا. . وقال الشافعيٌ: إنّما النهي فيما إذا 
أذنت المرأة لوليها أن يُنكحها من رجلٍ معيّنٍ . 
قلت: وهذا فيه بعدٌّء فإنَّه حملٌ العموم الذي قُصِدَ به تقعيدٌ قاعدة على 
صورة نادرة. وهذا مثل ما أنكره الشّافعيٌ على أبي حنيفة؛ إذ حمل قوله يَك: 
دلا نكاح إلا بوليع”'2 على المكاتبة. وتحقيقه في الأصول. 
حكم الببع على 2 والقول في قوله كإ: «لا يبع أحدّكم على بيع أخيه» محمولٌ على مثل 
البيع ما تقدّم في قوله: «لا يخطب أحدّكم على خطبة أخيه». وقد حمله بعض العلماء 
على ظاهره» وعمومهء حتى كره بيع المزايدة خوفاً من الوقوع في ذلك. وهذا ليس 
بصحيح: لأن الله تعالى قد أحل البيعّ مطلقأء وقد باع النبيٌ يل بنفسه بيع المزايدة 
اعلي ما في كتاب]'" أبي داود " ': فأخذ في يده جلساً وقدّحاً كانا لرجلٍ سأله 
قة» فقال يكِ: «مَنْ يشتري مني هذا برخم 53 وقال رجل : هو لي بدرهم . 
فقال: «من يشتري مني هذا بدرهمين؟2 فقال آخر: هو لي بدرهمين . قباعه منه» 
ثم دفعهما لصاحب الحلس والقدح. وسيأتي الحديثُ في كتاب البيوع إن شاء 


. وابن ماجه (1841)»: والحاكم (؟/159١) عن أبي موسى‎ 2)١١١١( رواه الترمذي‎ )١( 
زفق ساقط من (ع).‎ 
.)75١94( وأبن ماجه‎ »)١5541( رواه أبو داود‎ )*”( 


(16) كتاب النكاح (5) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ١6‏ 


المنبر. يقول: إن رسول الله بكلِ قال: «المؤمنُ أخو المؤمن. فلا يحل 
للمؤمن أنْ يبتاع على بَيْع أخيه» ولا يَخْطْبَ على خطبَة أخيه حتى يذَرَ . 


زؤاة نسل :1412 


الله تعالى. فإذا طرحَ بيع المزايدة عن المنع» فلم يبق إلا أن يُحمل على ما إذا 


تقاربا» وتراكنا. 


واختلف فيما إذا وفعت الخطبة على الخطبة» والبيعٌ على البيع . فذهت عر ان 


أصحابناء والكوفيون إلى إمضاء العقد. وذهبَ داود» وبعض أصحابنا إلى فسخه 


الخطية 
وقد روي العولات لمالك والشافعي على ما شرح من مذهبه. . وقول ثالث ني 2 


النكاح : الفسحُ ة فيه قبل البناء» والإمضاء بعده. وهو لأصحابنا . ولا خلاف في أن 
فاعلٌ ذلك عاص» أثم . 

و(قوله: «لا يبغ» و«لا يَسْمْ70'') قد يصحٌّ أن يُحملا على معنىّ واحدٍ. 
فيقال: 7 بمعنى : بعت » ويصح أن يُحمل: سُمْتٌ على اشتريت» فيكونان 
متغايرين. أعني : تت وشت . على أنَّ: بعت واد شتريت يدخل كل واحد منهما 
على الآخر» فيقال: بعته. بمعنى : اد ستريته » وشريته: بمعنى: بعته. وكذلك: 
سُمْت. وسيأتي لهذا مزيد بيان في البيوع إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه») تنبيه 
على صحة هذا المعنى الذي أبديناه» فإنّه أتى فيه بالأخوة الإيمانية» ثم علّق فاء 
التعليل بها . 

و (يذر) أي: يترك. وهو من الأفعال التي لم يُستعمل منها إلا لفظ المضارع 
والأمر. فلا يُقال: وذَّرَ ولا: وذراء ولا: واذرٌ. اكتفوا عن ذلك ب (تَرَكَ) وفيه 


)١(‏ هذه الكلمة لم ترد في التلخيص» وإنما وردت في صحيح مسلم في الحديث رقم 
.)260١2)١11١9(‏ 


النهي عن 


الشغار 


ش حكم الشغار إذا 
وقع 


١٠‏ (16) كتاب النكاح ‏ (1) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


0 وعن عير لازن نالع »عن اين عر أنَّ رسول الله يَككدِ نهى 
عن الشغَار. قال عبيدٌ الله: قلت لنأفع ما الشغار؟ قال: أن يُرَوّجَ الوّجل 
ابْتتَهُ على أَنْ يُرَوَجّه ابتَتَهُ وليس بينهما صداقٌ. 

رواه البخاريٌٌ (؟١1١5).‏ ومسلم )١515(‏ (اه و08)» وأبو داود 
(0» والترمذْيٌ (5؟١١).,‏ والنّسائيٌ .)١١7/17(‏ وابن ماجه 
(0مم0. ١‏ 


إشعارٌ بصحة ما قلناه من التعليل بالرُكون. فإنّه لا يترك الشيء إلا من تشبّث به. 
وأولٌ التشبث بهذه العقود التراكنٌ من المتعاقديّن» أو أحدهما. 

و(قوله: نهى عن الشغار) الشغار: مصدر: شاغرء يشاغرء ا وهو 
مفاعلةٌ مما لا يكون إلا بين اثنين. قال بعض علمائنا: إن الشّغارَ كان من أنكحة 
الجاهلية» يقول: شاغرني وَليّني بوَليّنكَ. أي : عاوضني جمّاعاً 00 وقال 
أبو زيك: 'شعرت: المرأة: رفعث رجليها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد 
منهما: يشغر: إذا نكح(١2.‏ وأصله: الكلب إذا رقع رجله لييول. وقيل: إنه مأخوذ 
من: شغر البلدٌ: إذا بَعْدَ. وقيل: من: شغرّ البلدٌُء بمعنى: إذا خلا. 

قلت: وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث» وحملّه عليها: لكن منها 
ما يبعد عن صناعة الاشتقاق. ومنها ما يقرب . وأقربها: القول الأول. 

ولا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه» لكن اختلفوا فيما إذا وقع» هل 
يُفسخ أبداً وإن دخلَ؟ فحكى ابن المنذر ذلك عن الشَّافعيَء وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وهو أحد قولي مالك. أو هل يصحٌ وإن لم يدخل؟ وهو قول عطاءء 
وعمرو بن دينار»ء ومكحولء. والثوري» والزُهريٌ وأصحاب الرأي قالوا: يصحٌ 


)١(‏ في (ج 5): إذا لقَحَ. 


(1) كتاب النكاح ‏ (7) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ل 


[43] وعن ابن عمر: أنَّ الَّىَ يكل قال: «لا شغارَ في الإسلام». 

رواه مسلم .)150()١5١15(‏ 

[5] وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كل عن الشغار. 
والشَّعْارُ: أن يقولَ الجل للرّجل : زوٌّجْني ابتك وأزوّجك ابنتي . وزوّجني 
أختك وأزوجُك أختي. 22 

رواه مسلم »)١517(‏ والنسائييٌ .)١١7/3(‏ 


ويرجع فيه إلى صداق المثل . وهل يُفسخ قبل ويفوت بالدخول ويثبت بعدٌ؟ وهو 
قولُ الأوزاعي. وأحدٌ قولي مالك. 

وموجب هذا الخلاف: اختلافهم في: هل هذا النهي راجع لعين العقد؟ 
فيكون فاسداً أبداًء لأنّ كل واحد من الرّوجين معقودٌ عليه» ومعقودٌ به. وهما 
متناقضان. أو هو راجع إلى إخلاء العقد من الصداق. وهو أمرٌ يُتدارك بفرض 
صداق المثل» كنكاح التفويض. وأمًا وجه الفرق فهو: أن ! إيقاع العقد على غير 
الوجه المنهي عنه ممكن قبل الدخول فيفسخ » فيستأنفان عقداً جائزاً. فأما إذا 
دخل» فقد فات» فيرجع فيه إلى صداق المثل . 

و(قوله: ١لا‏ شغارَ في الإسلام») أي: لا صحة لعقد الشُغار في الإسلام» 
وهو حبَةٌ لمن قال بفساده على كلّ حال. وهو ظاهر هذه الصيغة كقوله السام 
لمن لم يُبيّتِ الصّيامً) 6" و (لا عمل إلابنية»”" و: لا رجل في الدّار. فإِنَ الظاهر 
[من هذه الصيغة]9 نفي الأصل والصحة. ونفي الكمال محتمل فلا يُصار إليه إلا 
بدليل» كما بِينّاه في قوله : «لا صَّلاةَ لجار المسجد إلا في المسجد»”*'. 
)١(‏ رواه النسائي .)١91//5(‏ 


(؟) رواه البيهقي .)5١/1١(‏ 
(5) رواه البيهقي (7/ دلا و .)١١١‏ 


يحل (19) كتاب النكاح ‏ (5) باب: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 


[3] وعن عقبة بنِ عامرٍ قال: قال رسول اللّهِ كللهِ: «إِنَّ أحقّ 
الشّروط أنْ يُوَفَى به» ما استحللتم به الفروج». 
مجع م 
تفسير الشغار وقد جاء تفسيرٌ الشّغار في حديث ابن عمر من قول نافع» وجاءً في حديث 
أبي هريرة من كلام رسول الله كِ وفي مساقه. وظاهره: الرّفع إلى النن يكل. 
ويحتملٌ أن يكونّ من تفسير أبي هريرة» أو غيره من الرواة» أعني: في حديث 
أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسيرٌ صحيحٌ موافقٌ لما حكاه أهلٌ اللسان. فإن كان 
من قول رسول الله بخ فهو المقصود. وإن كان من قول صحابيٌ فمقبول؛ لأنهم 
أعلمٌ بالمقال وأقعدُ بالحال. 
الوفاء بالشروطد >< و(قوله: «إِنَّ أحقٌّ الشروط أن يُونّى به ما استحللتم به الفروج») ادحل 
ا 0 الشروط الفاسدة؛ لأنّها لا يستحلٌ بها شيء. ولقوله كلِ: «كل شرط ليس 
و في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط"'' فإذاً: المرادُ من الشروط ما كان 
جائزاًء ثم هُم على ضربَيْن: ما يرجمٌ إلى الصّداق» وما يكون خارجاً عنه . فالأولُ 
لا بد من الوفاء به»ء كشورة» ووصيفء. وغير ذلك. والثاني: وهو: مايكون 
خارجاً عنه؛ مثل: ألا يُخرجها من بلدهاء أو لا يتزدّج عليهاء أو لا يفرّق بينها 
وبين أولادهاء وما أشبه ذلك. فهذا النوحٌ إنْ علّقه على طلاقٍ أو عتقٍ لزم اتفاقاً 
عند من يقول بتنفيذ الطلاق والعتق المعلّقِيْن على التزويج والملك. وهو مشهوه 
مذهب مالك. فإن لم يُعلّق عليه ذلك؛ فقيل هو لازمٌ يُجَْرُ عليه مَن أباه للحديث . 
وقيل: يستحبٌ الوفاء به» ولا يُجبر عليه. وهو مذهبُ مالك. 


لمن يكون واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حباء”"' لنفسه غير الصداق» وهو المسبّى 
الحباء . . 1 5 ل 2 5 2 .- 

علو و عفد العرب: الحلوان. فقال قومٌ: هو للمرأة مطلقاً. وبه قال عطاء» وطاووس» 
التكاح؟ 


.)567١( وابن ماجه‎ 2)7١/5( رواه أحمد‎ )١( 
[ف4 «الحباء» : ما يحبو به الرجل صاحبه» ويكرمه.‎ 


(15) كتاب النكاح ‏ (5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ١‏ 


رواء البخاريٌ بالا 0 »)١514(‏ وأبو داود (59١؟)2‏ 


*# 2 د 


وعكرمة» وعمر بن عبد العزيزء والثوري» وأبو عبيد. وقال آخرون: هو 
لمشترطه. وبه قال علي بن الحسين» ومسروق» وشرط عشرة آلافٍ» جعلها في 
الحجٌء والمساكين لما زوّج ابنته. وقيل: هذا مقصودٌ على الأب خاصّةٌ للتبشّط في 
مال ولده. وقال الشّافعيُ: لها مَهْرُ مثلها. وقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في 
حال العقدء فهو للمرأة لاحقّ بصداقها. وإن كان بعده فهو لمن وهب له. وفيه 
تفريع يُعْرَفُ في كتُّبٍ أصحاينا. ويشهدٌ لمذهب مالك ما خرّجه أبو داود عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه: : أن النبيّ ككل قال: «أيُّما امرأة نتكحت على 
صداق» وحباءء أو عدةء قبل عصمة التكاح فهو لمن أعطيه؛ وحن ما أكرم عليه 
الرّجل ابنته أو أخته»” © يعن (المن أغطية): : المرأة» بدليل قوله: «على صداق» فق 
الصّداقٌ لا يكونْ إلا للمرأة ال ا والعدة. وقوله 7ق 
ما أكرم عليه الرّجل ابنته . . .» استئناف كلام يقتضي الحضٌ على إكرام الولي تطييباً 
لنفسه . والله تعالى أعلم . 


.)١905( وابن ماجه‎ »)١١١ /7( والنسائي‎ »)5١179( رواه أبو داود‎ )١( 


)١6( 1١١:‏ كتاب التكاح ‏ (/17) باب : استثمار الثيب» » واستتئذان البكر 


0) باب 
استئمار ع و3 00 البكر 


2 - ام 


و 


111 عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَنْكَحٌ الأَيّمْ 


حو تنام أولا تكح البكر حتى تُسْتَدنَ». قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكَتَّ2. 


رواه البخاريٌ (015)» ومسلم .)١5194(‏ وأبو داود ,)5١917(‏ 
والترمذىٌ 7 .)١٠١١‏ والتسائى (5/ 86). 
3 وعن ابن عبّاس: أنَّ الئَبَىَ بلِ قال: «الّب أحتقٌ بتفسها 


0) ومن باب: استثمار الثيّب 
(قوله: «الأَرّ يم أحق بنفسها من وليّها») اتفق أهلّ اللغة على أنَّ اليم 
الأصل ]27 هى الماك التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيّباً. ومئه قوله 4 
ص وأنكحوأ ألا 1 بان ينك 4 [النور: ئضرة تقول العربٌ: تأيّمتَ المرأة : إذا أقامث 


لا تتزوّج. ويقال 0 يم بِينةَ الأيْمة» وقد آمث هي. وإمثٌ أنا . قال الشّاعر: 
َقَد إِنْتُ حتّى لامي كل صَاحِبٍ رَجَاءً بِسَلْمى أن تَتِيمَ كما إِمْتٌ 


قال ابي عنيذ' يقال: : رجل أَيُم. وامرأة أيّمْ م. وأكثرٌُ ما يكون في النّساى وهو 


قلتٌ: 50 الحديث هي : الَيْبُ. بدليل الرّواية المفسّرة التى جعل 


)١(‏ ساقط من (ع). 


١16 كتاب النكاح  (/7) باب: استثمار الثيب» واستئذان البكر‎ )١5( 


وه ىا واه ها هاه ود هد وهاه وها وها ود هو واوا هو ها هد .د هد هد ود وهاو واو و وا و اواو واوا فاه واوا ود وا وا واه ود واو .د .د .اوم .د 6م م66 م6 6ه 


فيها الثيّب مكان الأيّم. وبدليل: أنها قوبل بها البكر» وفصل بينهماء فأعطيت كل 
واحدة منهما حكمهما. وهذا واضح جداً. وعليه : فلا مبالاة فيما يقوله الكوفيُون 
وزفر والشَّعبي0'© في هذا الحديث؛ من أنَّ المراد بالأيّم: التي لا رَوْجّ لها بكرا 
كانت آو انما مستدلين:بة به على أنَّ الوليّ ليس بشرط في التكاح» بل للمرأة أن 
تنكح نفسها بغير وليٌء بكرا كانت أو ثاً إذا بلغث. وحملوا قوله يللهِ: «أحقٌ» 
على «العقد». أي: أحقٌّ من وليها بالقد عليها. وهذا لا يصح لما ذكرناه» ولأنّ 
مقصودٌ الحديث بيانُ حُكْم التيّب والأبكار بالنسبة إلى سماع الإذن. فالثيبُ تُغرب 
عن نفسها. أي: تنطق بنفسها مرادهاء ولا يكتفى منها بالسكوت. والبكر يُكتفى 
منها بالشٌكوت. فقوله: «أحق بنفسها» أي تنطقٌ بنفسهاء ولا ينطق الوليٌ عنها. ثم 
نقولُ: بل هذا الحديثٌ حجةٌ للجمهور في اشتراط الوليٌ بدليل صحة ما وقعث فيه 
المفاضلة. وبيانُ ذلك: أنّ (أفعلٌ من كذا» لا ْدّفيها من اشتراك في شيء مما وقع اشتراطا الوليّ 
فيه التفاضل. فإنَّك إذا قلت: فلانْ أعلمٌ من فلان. اقتضى ذلك اشتراكهما في في صنحة 
أصل العلمء واتفرة. الحدهفا بيرية””؟ فيه وكذلك قولة:: لأحَقة :لا بد فيه الح 
يشاركها الوليٌ في حقيّةَ ماء فإذاً له مدخل. ثم وجدنا في الشّريعة مواضع كثيرة 
تدلّ: على أن ذلك العد حل بهو شو في مسف النكا: 

فمنها: قوله تعالى : « وأنكخرا الى يدك وَالصَدلِحِينَ نيبوك » [النور: ؟1]. 
ووجة الاستدلال بها: أنه خطابٌ للأولياء والّادة بالعقد على من يكونٌُ عليهم . 
وقد سوّى بينهما بالخطاب. فكما أنه لا ينعقدٌ التُكاح على أمة الغير إلا بولاية 
سيّدهاء فكذلك لا ينعقدٌ نكاحٌ الحرّة إلا بإذن وليّها. ضرورة التسوية بين النّوعين 
في حُكُم الخطاب. وهو واضحٌ جذا. 
)١(‏ في (م): الشافعي. 
)١(‏ في (ع) و (ج): بمزيد. 


)١5( ١15‏ كتاب النكاح ‏ (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 


«اما ما عام .د .د ود ود .دو و د وى هه واو و هده واو وده .اوعد .اع فاوا و هه ه اواو هد هد هد وفا وداه هد هد واو ود واوا وا .د .ا .ا وا و وا رام 6 ., 


ومنه قوله تعالى : ظافلا ُلْهَأ يكس بهن إ5 سوا متم والززون »> 
[البقرة: ؟7؟] والاستدلال بها من وجهين: 

أحدهما: نهيه عن العضل. فلولا أنَّ له مدخلاً في الولاية لما صمّ له 
العضل . 

وثانيهما : تعليق النهي عن العضل على تراضي الأزواج بالمعروف. فإن لم 
يتراضوا به فللولي العضل . 

وسيأتي الكلام على هذه الاية عند ذكر حديث معقل بن يسار رضي الله 
عنه - وفيه : : لما أنزل اللّهُ الآية قال معقل: الآن أفعل. فزوّجها إِيّاهء مع أنّها كانت 
0 نا 


ومنها : الحديث الذي ذكره الدارقطني» وصحّححه من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا تزوّج المرأةٌ المرأة» ولا تزوّج المرأة نفسهاء فإنَّ الزانية هي التي 
تزوّجٌ نفسها»”" قال: هذا صحيح. 

ومنها: ما خكجه أبو داود من حديث أبي موسى مرفوعاً قال: «لا نكاح إلا 
بوليخ»”". وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «أيُّما امرأة نكحثٌ بغير إذن 
وليّها؛ فنكاخها باطلٌ (ثلاث مرّات)» فإن دخل بها فالمهرُ لها بما أصاب منهاء 
فإن اشتجروا فالسلطانٌ ولييٌ من لا ولي له6”». 

وهذه الأحاديثُ مشهورةٌ صحيحة عند تحقيق النّْظر فيها. ولا يلتفث إلى 


.)5946( رواه البخاري (9؟557)» وأبو داود 7041)» والترمذي‎ )١( 
.)51517/( (؟) رواه الدارقطني‎ 

(*) رواه أبو داود .)5١80(‏ 

(:) رواه أبو داود .)7١47(‏ 


١1١ / كتاب النكاح -(7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر‎ )١5( 


واأقاقا ع م د وو وا ود ود فا ود .دوو و واو و واو و ودود واو واوا و واو وا فاو وقافاه ا هد فاو وود ود هاه وده ودفافا .د فاو وا ود وان .ا 6 و 


تي مها ذكر ايها كما كر من أن ديت عائشة تف رد به سليمان بن موسى . فإنّه 

مام ثقة . وهو الأشدق» ولم يكنْ في أصحاب مكحول أحفظ منه. قال البرّار: هو 
أعقط بم مكتدوك: وقال: هو أجل من ابن جريج . وكما قيل عن ابن جريج : أنه 
سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره. وهذا لا يلتفت إليه؛ لأنَّ هذه الحكاية 
أنكرت على ابن عليّة» وهو الذي أوردها؛ ولو صحّتء فلم ينكر ابن شهاب 
الحديثٌ إنكار قطع بتكذيبه» بل إنكار ناس» والرّاوي عنه ثقة ثقة جازمٌ في الرواية» 
فينبغي للزهري أن يقول: حدّئني فلان عنّي بكذاء كما قد حكي عنه: أنه قال في 
مثل هذا: حدثني مالك عني. وكلٌّ هذا نسيان» وليس بدعاً في الإنسان. ل 
الس 


وكلّ ما ذكر أيضاً حُجَةٌ على مَن قال: إن صحة عقد التكاح موقوفةٌ على 
إجازة القاضي. وبه قال الأوزاعي» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف. وأنصٌ ما 
في الردٌ على هؤلاء حديث معقل . 

و(قوله: «والبكر تُستأمرة) هكذا وقع في حديث ابن عباس . [وفي حديث البكر تُستأذن 
أن هريرة: «الايُم تسعامرة وااكر تستأذن» وهو أتقن ساق أ من حديث والأيّم تُستأمر 
ابن ائن]'" لآن (قستامر» معاد عدص مها وهذا يلي منه أن يعد متها 
بالقول ما يُسمّى: أمراً. وهذا ممكنٌ من الثيّب؛ لأنها لا يلحقها من الخجلء» 
والانقباض ما يلحق البكر. فلا يُكتفى منها إلا بنطت يدل على مرادها صريحاً . وأمًا 
١‏ نُستأذن» فإنه يقتضي أن يظهرَ منها ما يدل على رضاها. وإذنها بأيّ وجه كان» من 
سكوت» أو غيرهء ولا تُكلّف البْطىّ؛ ولذلك لما قال في حديث ابن عباس : 
«لا تُتكح البكر حتى تستأذن» أشكلّ عليهم كيفية ! إذنهاء فسألواء فأجيبوا: بأنَّ إذنها 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


١14‏ (©1) كتاب النكاح ‏ (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 


وفي رواية: «والبكرٌ يستأذثها أبوها» . 


رواه مسلم »)١575١(‏ وأبو داود »)35١94(‏ والترمذي (8١١١)غ‏ 
والنسائي (5/ 85). 


«أن تسكت». وهذا منه يَكِدِ مراعاةً لتمام صيانتهاء ولإبقاء حالة الاستحياء؛ 
والانقباض عليهاء بأن ينظرَ لها في ذلك المحلّ ما هو أصونٌ لهاء وأليق بهاء فإنّها 
لو تكلمت تصريحاً لظنّ : أنَّ ذلك رغبةٌ منها فى الرّجال. وهذا غيرٌ لاثقٌ بالبكر» 
بل هو مُنقِصٌ لهاء ومُرمدٌ فيهاء بخلاف اللّّب. 

وقد استحب علماؤنا أن تعّف البكر أنَّ سكوتها محمولٌ منها على الإذن» 
ليكون ذلك زيادةً في تعريفهاء وتنبيهاً لها على ما يُخافٌ أن تجهله. وقد كان بعض 
مَن لقيناه من الفقهاء يقولٌ لها بعد عرض الرّوج والمهر عليها: إن كنت راضية 
فاصمتي» وإن كنت كارهة فتكلّمي. وهو تنبية حسنٌ. 

و (قوله فى الرّواية الأخرى: «والبكر يستأذنها أبوها») هذه الزّيادة من رواية 
ابن أبي عمر. قال أبو داود: وليست بمحفوظة. وعلى تقدير صحة هذه الزيادة 
فمحملها على الاستحباب, لا على الإيجاب» بدليل الإجماع المنعقد على أنَّ للأب 


فائدة استئذان إنكاح ابنته الصغيرة وإجبارها عليه بغير إذنها. وكذلك السيّد فى أمته . وقد أبدى 


البكر 


بعض أصحابنا لاستئذان الأب لابنته البكر فائدة» وهي: تطييب قلبهاء واستعلام 
حالهاء فقد تكون موصوفة بما يخفى على الأب مما يمنع التُكاح» فإذا استأذنها 
أعلمته . 

وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة من طريق صحيحة قال: قال 
رسولٌ الله كهِ: «تُستأمر اليتيمةٌ في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا 
جواز عليها»”'': وفي رواية: «فإن بكت أو سكتت». قال: وليس ذلك بمحفوظ . 


40 رده أبو داود »)7١9:(‏ والترمذي »)23١١9(‏ والنسائي (5/ 80). 


14 كتاب النكاح (97) باب : استثمار الثيب» واستثذان البكر‎ )1١5( 


“مامه قد صني رق عا ل عاك يهان يل ماح مها موقنل زر بره و م > لور عه 1ه هر ادرف 8 وذ وت قن اديوا عأ اغذ دوه 18 ها رمف ةلبا أله عور جا جا 4 ةمزر با 116 د ا د يي 


قلتٌ: وتفسير حديث ا داود مقيدٌ لمطلق البكر؛ الذي جاء في حديث 
مسلم وغيره» وبين : : أن استتذانٌ الأب البكر ليس بواجب» وإنّما يجبٌ ذلك في 
اليتيمة باتفاق . 


ثم اختلف القائلون باشتراط الوليٌء هل يكتفى في صحة العقد بوجود وليّ» تقديم ولاية 

أَيٍّ وليّ كان» من غير مراعاة لولاية خاصة ولا عامة؟ أو لا بدَّ من مراعاة الخاصّة ص 

على مراتبهاء فإن فقدت رجع للعامة. قولان. وللأول ذهب أبو ثور. وقال: 0 

من وقع عليه اسم وليّ فله أن ينكح. وقاله بعض علمائنا. وحكاه ابن المنذر عن 

مالك. والجمهورٌ على القول الثاني؛ لقول النبيّ كله: «أيُّما امرأة تكحث بغير إذن 

وليها فنكاحها باطل» ثم قال بعد ذلك : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولىّ 

له»”'2. فاقتضى: أنَّ ولاية القرابة مقدّمةٌ على ولاية السلطان. وإذا كان كذلك كان 

أحرى أن تكون مقدَّمة على ولاية الدذين. . وهو وام ويقول عمرٌ بن الخطاب 

- رضي الله عنه -: لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو 

السلطان. 


ثم اختلف المرتبون فيما إذا أنكح الأبعد مع وجود الأقعد0 في الولاية 
الخاصة فيمن يستأذن؟ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يفسخ على كلّ حال. وبه قال المغيرةٌ. 


وثانيها: أن الأقعد مخيّر في فسخه أو إجازته. وعليه جماعةٌ من أصحاينا. 
ومأخذ خلافهما: أنَّ الفسح لحقّ الله فلا بّدَ منه. أو لحقٌّ الوليٌ فله إجازته 


وفليتة. 


.)١١5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
«الأقعد»: الأقرب.‎ )؟١(‎ 


حكم ولاية غير 


الأب 


1١‏ (15) كتاب النكاح -() باب: استثمار الثيب» واستثذان البكر 


]١57[‏ وعن عائشة قالت: تزوّجني رسول الله يه لست سنين» 


وثالثها: أنه ماضء» ولا مقال للولي الخاصٌ. وهو قولُ مالك. وهو بناءً 
على : أنَّ مراعاةً المراتب من باب الأولى» والأحسن . والله تعالى أعلم . 

وقول عائشة سا -: تزوّجني رسول الله به لست سنين. وفي 
الرواية الأخرى : : وهي بنثٌ سبع سنين سنين. ظاهرٌ هاتين الرٌوايتين الاختلاف. فيمكن 
[أن يقال: إِنَّ ذلك تقديرٌ لا تحقيق» 7 ِنَّ ذلك كان في أوائل السنة 
السابعة. فيكون]؟ معنى قولها: لست سئين» انقضتثٌ. وقولها: وهي بنت سبع 
سنين؛ أي: هي فيها. والله تعالى أعلم. 

وهذا الحديثٌ مستندٌ الإجماع على أنَّ الأب يُجبر البكر الصغيرة على 
الكاح. وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حل العقد عن نفسهاء فلأن يجوز 
في الصّغير؛ الذي يملك حلّ العقد عن نفسه عند بلوغه أحرى» وأولى . 

وما ذكرناه جار على مذهب مالك» والشافعي» وفقهاء أهل الحجاز. وأمًا 
أهلُ العراق فقالوا: لها الخيارٌ إذا بلغت» إلا أبا يوسف. فإنّه قال: لا خيارٌَ لها . 


ثم اختلفوا في غير الأب» من ولي أو وصيّء هل له أن يُجبرَ أم لا؟ فمنع 
الجمهورٌ ذلك . غير أنَّ الشّافعي جعل الجدّ بمنزلة الأب» وغير ما روي عن مالك 
[في الوصي على الإنكاح: أنه يجبر ‏ في أحد قوليه وهو الذي حكاه الخطّابي عن 
مالك]”'' وعن ححّاد بن أبي سلمة» وقاله شريح. وعروة بن الزبير. والمشهورٌ عن 
مالك المنع من ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وجماعةً من السلف 
بجواز ذلك. وليس بصحيح؛ لما يختصٌ به الأب من فرط الشّفقة,ٍ والاجتهاد في 
ابتغاء المصلحة» فإنه يختصٌ من ذلك بما لا يوجدٌ في غيره غالباً. ويكفي هذا 
فارقاً مانعاً من الإلحاق. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج 5). 


١7١ كتاب النكاح  (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر‎ )١6( 


شَعْرِي 0 7 0 وأنا على و ومعي 00 


و(قولها: وبنى بي وأنا بنثُ تسع سنين) ذهبت طائفة إلى : : أنَّ بلوعَ المرأة حَدُ الإجبار 
إلى تسع يوجبُ إجبارها على الدخول إذا طلبه الزّوج . . وبه قال أحمد» وأبو عبيد. على الدخول 


قال مالك وآبو تخفيقة : حدٌّ ذلك أن تطيق الرّجِلّ» فإن لم تطق؛ لم يُمَكْنْ الزوج 
منها وإنْ بلغت التسع . وقال الشّافعى: حدٌ ذلك أن تطيق الرَجِلّء وتقارب البلوغ. 

وحُكُمُ إلزام الزوج النفقة حُكم الجبر. فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه 
لها النفقة . 

قال الدّاودي: وكانت ‏ رضي الله عنها ‏ قد شيّت شباباً حَسَناً. 

و(قولها: فقدمنا المديئة فؤْعكتٌ شهراً) أي : هزافيات بالحمّى» وكان هذا 
في أوّل قدومهم المدينة في الوقت الذي وُعِك فيه أبو بكر رضي الله عنه ‏ وقبل 
أن يدعو النبِئٌ يله للمدينة بأن يصحّحهاء وينقل حمّاها إلى الجحفة» فلمًا دعا؛ 
فعل الله ذلك . 

و(قولها: فوفى شعري جُمَيْمَة أي: بلغ إلى أن صار جمّة صغيرة. وقد 
تقدم: أنْ (الجمّة) إلى شحمة الأذن و «اللمّة) للمنكب. وفي كلامها حذفٌ. 
وتقديره: فوعكثُ فسقط شعري» ثم برئتٌ فوفى جميمة. 

[و (قوله: (فأتتني أم رومان) أم رُومان ‏ بضم الراء المهملة ‏ ويقال 
بقتحها» والأول انون واسمها: زينب بنت عامر الكنانية» وهي زوج أبي بكر 
الصديق» وأم ولديه: عبد الرحمن» وعائشة» أسلمت وهاجرت». وتوفيت فى حياة 
رسول الله كه ونزل رسول الله كلِ في قبرهاء واستغفر لها]"" . 

و (الأرجوحة): خشبةٌ يُركبُ على طرفيها صغيران» فيترجح أحدّهما على 


لق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) وأثبتناه من (ج ). 


يفن )١5(‏ كتاب النكاح ‏ (/7) ياب: استثمار الثبب» واستئذان البكر 
فصرخثٌ بيء» فأتيتُها. وما أدري ما تريد؟! فَأَحَدَّتْ بيدي» فأوقفتني على 
هه 8 -- أ َه 7 و 
الباب. فقلت: هَدُء هَهُ. حتى ذهب نتفسى . فأدخلتى بَِيْنا. فإذا نسوة من 
: 0 : اي ' 0 2 2 
الأنصار. فقلنن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر. فَأَسْلْمَئْتِي إليهنّ. 


الآخر تارةء والآخرٌ أخرى. [ويقال: الأرجوحة: حبل يُعلّقَه فيركبه الصبيان» 
يلعبون عليه . قاله شيخنا المنذري الشافعى]0". 

و(قولها: فقلت: هَهْء مَه) هي حكاية عن صوت المنبهر؛ الذي ضاق 
ل وذلك: أنّها كانت تترجّحء ثم إنها صِيْحَ بها صياحاً مُزعجاًء فأتثْ مسرعة» 
فضاق نفثها للف وانبهرث . ولذلك قالت: (حتى ذهب نَفْسي) وهو بفتح الفاءء 
ولداعا بر مده 
النبيّ كَلِلِ قال 0 من 00 إملاكه. فقال: على الألفة والخير والطائر 
الميمون»”). وقد قال يك لابن عوف: «بارك الله لك»” ". وروي عنه يكل أنه قال: 
«يارك ألله لكم وعليكه»”'. 

قلتُ: وهذه أدعيةٌ» والدعاء كلّه حسنٌء غير أن الدُعاءً بما دعا به النبيتٌ يكن 
أولى» ولذلك كره بعضهم قولٌ العرب: بالرّفاء والبنين. 

وقولهن: على خير طائر. وقول النبئٌ يككهِ: «وعلى الطائر الميمون»”*؟ على 
)١(‏ من (ج .)١‏ 
(؟) رواه البيهقي 1/0 ») وانظر: مجمع الزوائد .)9١/5(‏ 
(9) رواه البخاري وم )ل ومسلم و1560 )ل وأبو داود (6 5 والترمذي (1116). 

والنسائي (5/ .)١15‏ 
(:) رواه أبو داود »)7١70(‏ والترمذي .)1١91(‏ 
)2( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ .)759١‏ 


1١ كتاب النكاح  (/) باب : استثمار الثيب» واستثذان البكر‎ )1١5( 
8 .2 دل 26 : 8 “ذ ) ددويإن‎ 
. فأسلمُتنى إليه‎ 


رواه البخاريٌّ رةه" ومسلم (؟؟١)‏ (59) وأبو داود 
97 )2 والنسائي (50 83١‏ ). وابن ماجه .)1١41/5(‏ 


]١51[‏ وعنها: أنَّ ال يِه تزوّجها وعو بنك مع مت ورف 
إليه وهي بنتُ تسع سنين ولْعَبُهَا معهاء ومات عنها وهي بنثُ ثماني عشرة. 
رواه مسلم (؟555١)(١7/1).‏ 


]١1475[‏ وعنها قالثث: تزوّجني رسول الله يكلِِ في شرّال. وبَتى بي 


جهة التفاؤل الحَسّنء والكلام الطيب» وليس هذا من قبيل الطيرة المنهيّ عنها؛ 
التي قال فيها كِ: «لا طيرةء وخيرُها الفأل»”'' وقد ذكرنا أصلّ هذه اللفظة 
وحُكمها في كتاب: الإيمان. 

و(قولها: فلم يرُعني) أي : لم يُفزعني . والرّوع: الفرّع . وهو مستعملٌ في 
كل أمر يطرأ على الإنسان فجأةً من خير أو شر فيرتاحٌ لفجأته . 

و(قوله: ومعها لُمَبُها) أي: البنات التي تلعبٌ بها الجواري. وقد جاء: أنَّ 
النبيّ ككل رآهنّ يلعَبْنَ بهاء فأقرّهنٌ على ذلك”"؛ لتطييب قلوبهنّ» وليتدرّئن على 
تربية أولادهن. وإصلاح شأنهنٌ . وبيوتهنٌ . 

وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى 


و(قولها: تزوّجني رسول الله كل في شوّال. . .) الحديث. هذا إنما قالته وير 


)010( رواه البخاري (وهلاة). ومسلم (؟؟5). 


زفق رواه مسلم .)585٠(‏ 


ل (15) كتاب النكاح ‏ (7) باب : استثمار الثيب» واستئذان البكر 

5 1 : وكات مو 
فى شّوَال. فأ نساء رسول الله يك كان أحظى عنده منّي؟! وكانت عائشة 
#ا حت 72 25 

تَسْتَحتٌ أن تدّخلّ نساءها فى شوّال. 


رواه مسلم ».)١147(‏ والترمذيٌ »23١97(‏ والنّسائي »)٠١/5(‏ 
وابن ماجه .)١995(‏ 


عائشة - رضي الله عنها - لتردً به قولٌ مَن كان” '' يكرهٌ عقدَ التكاح في شهر شوّال, 
ويتشاءم به من جهة: أن شؤالاً من الشول» وهو: الرّفع . ومنه: شالت الناقة 
بذنبها. وقد جعلوه كنايةً عن الهلاك؛ إذ قالوا: شالت نعامتهم. أي: هلكوا. 
ف (شوّال) معناه: كثير الشولء فإنَّه للمبالغة» فكأنهم كانوا يتومّمون: أنَّ كلّ مَن 
تزوّجَ في شوّال منهنّ شال الشئآن بينها وبين الرَّوحء أو شالت نفرته» فلم تحصل 
لها حُظوةٌ عنده» ولذلك قالت عائشة رادَّةَ لذلك الوهم: (فأَيُ نسائه كان أحظى 
عنده منّي) أي : لم يضرّني ذلك» ولا تقص من حُظوتي. ثمَّ إِنَها تبرّكتُ بشهر 
شوّالء فكانت تحبٌ أن تدخلّ نساءها على أزواجهنّ في شرّال؛ للذي حصل لها 
فيه من الخير برسول الله يك ومن الحُظوة عندهء ولمخالفة ما يقول الجهّالٌ من 
ذلك. ومن هذا انوع كراهة الجهّال عندنا الوم عقد احاح في شتهر العيحام» بل 

ينبغى أن يُتِيمّنَ بالعقد والدّخول فيهء تمسّكاً بما عظم اللَّهُ ورسوله من حَرّمته» 
ورَدْعاً للجهّال عن جهالاتهم . 


)١(‏ في (ج ؟): قال. 


"6 كتاب النكاح  (8) باب : النظر إلى المخطوبة‎ )١5( 


(0) باب 
التْظر إلى المخطوبة 
]١477[‏ عن أبي هريرة قال: جاءً رجلٌ إلى النَبِيَ يِ فقال: إِنّي 
تزوجتُ امرأة من الأنصارء فقال له لني بكلهِ: «هل نظرتٌ إليها؟ فإِنَّ في 
عيون الأنصار شيئاً». قال: قد نظرث إليهاء قال: «على كُمْ تزوّجْتها؟؛. 
قال: على أربع أواق. فقال له النبي كل : «على أربع أواق؟! كأنما تنحتون 


(6) ومن باب: إباحة التّظر للمخطوبة 

(قوله : «اذهبْ فانظز إليهه» هذا لامر على جهة الإرشاد إلى المصلحة . فإِنّه 
إذا نظرَ إليها - أعني المخطوبة ‏ فلعلّه يرى منها ما يرغَبُه في نكاحها. وقد نبّه 
النبئّ يخ على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر إذ قال: «إذا خطبّ 
أحدّكم المرأة؛ فإنِ استطاع أن ينظرَ منها إلى ما يدعُوه إلى نكاحها فليفعل»0©. ولا 
قائلَ فيما أعلمّه بحمل هذا الأمر على الوجوب. وقد دل على أنَّه ليس كذلك 
قوله: «فإن استطاع فليفعل» ولا يُقال مثل هذا في الواجب. وقاعدة التكاح 000 
كان فيها معاوضة - مُفارقةٌ لقاعدة البيوع. من حيث أنَّها مبنية على المكارمة. 
والمواصلة» وإظهار الرّغبات» والعمل على مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها 
التُكاح من غير ذكر صَداقٍء وتجوز فيها ضروب من الجهالات والأحكام لا يجوز 
شيء منها في البيوع والمعاملات المبنية على المُشّاحَّةء والمُعَابئة. ومن هنا جاز 
عقدٌ التُكاح على امرأة لا يُعرف حالُها من جمالٍ» وشباب. وحُسْنٍ خُلُقِء وتمام 
حَلْقٍ . وهذه وإن كانت مجهولة حالة العقدء لم يضر الجهل بها؛ إذ لم يلتفت 
و إليه في هذا الباب. فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بألا يكون واجباً ٠‏ فلم 

إلا أن يُحمل ذلك الأمرُ على ما تقدّم. وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك» 


)000( رواه أبو داود .)57١89(‏ 


الأمر بالنظر 
بلسو 


يعني الوجوب 


ماينظرمن 
المخطوية 


الإنكار على من 
عرض نفسه 
للسؤال 


)١6( 1/0)"‏ كتاب النكاح ‏ (8) باب : النظر إلى المخطوبة 


الفضة من عُرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك! ولكن عسى أن نبعثك 
في بعث تصيب منه». فبَعَتٌ بَعْئاً إلى بني عَبْس . بَعَت ذلك الرجل فيهم . 


والشافعئٌ» والكوفيُونء وغيرهمء. وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قومء لا مبالاة 
بقولهم للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 

ثم اختلف الجمهورٌ. فقال مالك: ينظرُ إلى وجههاء وكمَّيْها. ولا ينظرٌ إليها 
إلا بإذنها. وقال الشّافعيٌ وأحمد: بإذنهاء وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال 
الأوزاعيٌ: ينظرٌ إليها ويجتهدٌء وينظرٌ مواقم اللحم منها. وقال داود: ينظرٌ إلى 
سائر جسدها تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع 
على الصورة. 

وقد تقدّم ذكرٌ (الأوقيّة)20. و (تنحتون): تقطعون» وتنجرون. والنحت: 
النّجر والقطع. ومنه: بون وس الْحبَالٍ يوا 4 [الشعراء : ».]١5‏ وقوله تعالى: 
< أَسَبْدُونَ مَا تَْحِيْوْنَ 4 [الصافات: 40]. والئّكّات: التّجار. و (عُرْض الجبّل) 
جانبه» وصفحهء وهو بضم العين. والعَرْض: - بفتح العين- خلاف الطول. 
وعَرْض البحرهء والتّهرء والمال: الوسط من ذلك . قاله الحربيّ. 

وهذا الإنكار منه يَكهِ على هذا الرّجل المتزوّج على أربعة أواقِ ليس إنكاراً 
لأجل المُغالاة» والإكثار في المهر. فإنّه يل قد أصدق نساءه خمسمئة درهم» 
وأربعة أواق: مئة وستون درهم”" . وإنما أنكرٌ بالنسبة إلى حَالٍ الرجل فإِنّه كان فقيراً 
في تلك الحال» فأدخل نفسّه في مشقةٍ شقة تعكضَ للسؤال بسببها. ولذلك قال له: 
(«ما عندنا ما تُعطيك»). ثب لم إِنَّ الي يكل بكرم أخلاقه» ورأفته» ورحمته جبرَ 
مُتكسر قلبه بقوله: الأراين عدي إن يدك الي به لعي )يان بي سرية 


)١(‏ تساوي في زماننا )١70(‏ غ. 
(؟) الدرهم يعادل فى زماننا )3",1١1(‏ غ. 
هم في حَ 


(1) كتاب النكاح ‏ (4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح يفن 


وفي رواية: «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليهاء 


رواه أحمد 0494/١‏ مسلم (5؟5١)‏ (19/5) و(7/6), والنّسائيٌ 
(5/")). 
2 0 2 
(4) بات 


في اشتراط الصَّداقٍ في التكاح 
وجوارٌ كونه منافع 
[1411] عن سَهْلِ بن سعد السّاعديٌ. قال: جاءت امرأةٌ إلى 


في الغزو. فبعثّه» فأصاب حاجته ببركة النبي يك 
و (قوله: «فإنَ في عيون الأنصار شيئاً») قال أبو الفرج الجوزي: يعني: شيئاً 
زُرْقآء أو صغراء وقيل: رَمَصاً. 


(9) ومن باب: اشتراط الصَّدَاق في التكاح 


هذه الترجمةٌ يدل على صحتها قولّه تعالى: «وَمَاثوا اله صَدُكَنِينَ عله 4 
[النساء: 54]» وقوله تعالى: ## أن تَبْمَعْوا بَعَعْوا بأمَولِكم 4 [النساء: 714]ء وقوله تعالى: 

َل ينتطع نطول . . .4 الآية [النساء: 5 وقوله كَكهِ في هذا الحديث: 
(«هل عندك شيء تصدقه إيّاها؟») إلى قوله: («التمس ولو خاتما من حديد»). ولا 
اختلافٌ في اشتراطه ؛ وإن اختلفوا في مقدار أصلهء وفي نوعه على ما يأتي بيائه» 
إن شاء الله تعالى . 


من خصائص 


النبي وَل 


جواز نظر 


الخاطب إلى وأسفلها مراراً. و (طأطأ): أي: خفض وأطرق. وهذا دليلٌ على جواز نظر 
المخطوبة ١‏ 


حذ أئلٌ 


الصداق 


18 (16) كتاب النكاح ‏ (4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح 


رسول الله بك فقالث: يا رسولٌ الله! جئتُ أَمَبْ لك نفسي! فنظر إليها 
رسولٌ الله بكِ. فصَمَّدَ التّظر فيها وصوّبهء ثم طأطأ رسول الله يكل رأسَهُ. 
فلمًا رأت المرأة: أنه لم يَقْضِ فيها شيئاًء جَلَسَتْ. فقام رجلٌ من أصحابه 
فقال: يا رسول الله! إِنْ لم يكنْ لك بها حاجةٌ فَزِوَّجْنِيْهًا. فقال: «فهل 
عِنْدَكُ من شيء؟» فقال: لاء والله يا رسول الله! فقال: «اذهبْ إلى أهلك» 
فانظر هل تجدُ شيئاًة» قذهب» نَم رَجَمٌَ) فقال: لا. واللَّه ما وَجَدْتُ شيئاً. 
فقال رسول الله ككهِ: «التمس ولو خاتماً من حديد». فذهب ثم رجع . فقال: 


و(قولها: جنتٌ أهبُ لك نفسي) أي: أحكمك فيها من غير عوض. وكأنّ 
هذه المرأةً فهمث جوارٌ ذلك من قوله تعالى : «وَأدَزَه مُوْممَدٌ إن وَهُبَت تَفْسَهَا لِلبّيَ » 
[الأحزاب: .]5٠‏ وقد ذهب معظمٌ العلماء: إلى أنْ ذلك مخصوص بالنبي ككل 
لقوله تعالى: لحَالِصَة أل من دون الْمُؤْمِنِينَ» [الأحزاب: .]5٠‏ وقد دلَّ على هذا 
المعنى من هذا الحديث قولُ الرّجل للنبة”" يك : إن لم يكن لك حاجة بها 
زوّجنيها. ولم يقل: هبّْها لي. 

واختلفوا في التكاح. هل ينعقد بلفظ الهبة» ويكون فيه صداق المثل؟ أو 
لا ينعقدٌ بها وإن ستّى فيه مهراً. وإلى الأول ذهب مالكٌء وأبو حنيفة» 
والجمهور . وبالثاني قال الشافعٌ. 

و(قوله: فصعّد النظرّ فيهاء وصوّبه» ثم طأطأ رأسه) أي: نظر أعلاهاء 
الخاطب إلى المخطوبة» وتأمُّله ما لاح من محاسنها؛ لكن وعليها ثيابُها» كما قال 
مالك . 

و(قوله: «التممن ولو خاتماً من حديد») : تمسّك به من لم ير للصّداق حذا. 


دلق ساقط من (ع). 


)١١(‏ كتاب التكاح ‏ (4) باب : في اشتراط الصداق في النكاح اخل 


أ ا ل ل الوه ندا ألو لوكو تف و اوت واكة هامح عوجي لله ف رةه اذى يعبافة ا ونه يمه رفحي ورئة الود مه ورا طم لحف قار او ام ا 


وهم جَمْعٌ كثيرٌ من الحجازيين» والشامدين: قالوا: : يجوز التكاحٌ بكل ما تراضى به 
الرّوجان» أو مَنِ العقد إليه» مما فيه منفعة» كالسّوط» والتّعل» ونحوه. وبعضهم 
قال: بما له بال. وقالت طائفةٌ أخرى: لا يْدّ أن يكونّ أقله محدوداً. وحملوه على 
أل ما قط فيه يد السّارق» وغلى الطريقة الفئاسة . وتحريرُها: أن يقال: عضو 
أدمي مُحترم . . فلا يُستباحُ بأقلَ من كذا قياساً على يد السارق . : ويمكه أن" يكون 
تحريره على وجه آخر. وتوجيه الاعتراضات عليه» والانفصالات» مذكورٌ في 
مسائل الخلاف. غير أنَّ هؤلاء اختلفوا في أقلّ ما تقطعٌ فيه يذ السّارق» فاختلفث ‏ 
لذلك مذاهبهم هنا. فذهب مالكٌ: إلى أنَّ أقلّ ذلك ربع ديتار من الذعب» أو ثلاثة 
دراهم من الوّرق. وقال ابن 16 لبيوفة: : أقلُ ذلك خمسة دراهم . وقال أبو حنيفة : 
أقلّه عشرةٌ دراهم. وكذلك قال الح فى امد قولَيْه» وفي آخر: كره أن يتزوّج 
بأقلّ من أربعين درهماً. وقد اعتذر بعض المالكية عن قوله يَكِ: «التمس ولو 
خاتماً من حديد» بأوجه: 

أحدها: بأنَّ ذلك على جهة الإغياء والمبالغة» كما قال: «تصدَّقوا ولو بظلف 
محرق»”": وفي أخرى: "ولو بفرسن شاة)”؟؟ وليس الظلف والفِرْسن مما ينتفع 
به» ولا يتُصدَّق به. ومثل هذا كثير. 

وثانيها: لعلَّ الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعداً؛ لأنَّ الصنّاع عندهم قليل. 

وثالثها: أنَّ أَمْرَهُ بالتماس الخاتم لعلّه لم يكن ليكونَ كل الصّداقء بل 
ليعجلّه لها قبل الدُخول. 
)١(‏ من (م). 
(؟) ساقط من (ع). 


() رواه أحمد (1/ ه2)47 ومالك في الموطأ /١(‏ "977)) والنسائي (0/ .)4١‏ 
(5) رواه البخاري 5017 ومسلم ,)٠١70(‏ والترمذي .)51171١(‏ 


أقلّ المهر ثلاثة 
در اهم 


حكم تعججيل 


المهر وتأخيره 


طن (18) كتاب النكاح ‏ (4) باب: في اشتراط الصداق في النكاح 


لاء والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديدء ولكنْ هذا إزاري . (قال سهلٌ : 

كاله رؤاء فلها نضنة). فقال رسول الله مَك : «ما تصنع بإزارك؟! إن لبِسْته 
لم يكن عليها منه شيء. وإن لسَنْهُ لم يكن عليك منه شيء». 56 
الرجل» حتى إذا طال مجلسّهء قامَ. فراه رسول الله يك مولياً. فَأَمَرَ به 


والذي حمل أصحابنا على تأويل هَل اتيت قوله تعالى: 8 أن تَبْمَهْوا 
امالك ححَوِمنِينَ حصنن عير مُسَفْحجِيرت 4 [النساء : 14 والدرهمء وأقل منه تافةٌ لا يقال 
عليه. مال عرفا ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها - : لم تكن يد السّارق 
تُقَطعٌ في الشّيء ء التافه»ء وإن كان يقال على من أخذه خفية: سارق. وهي التي 
قالت: : لم تكن يد السّارق تقطع في أقلّ من ثلاثة دراهم . ففرّقت بين التافه وغير 
التافه بهذا المقدار. وهي أعرفهم بالمقال» وأقعدهم بالحال. 


و(الإزار): ثوبٌ يُشَدّ على الوسط. و «الرداء): ما يُجعل على الكتفين. 
و(اللحاف): ما يلحف به جميع الجسد. 


و(قول سهل: ماله رداءً فلها نصفه) ظاهرّه: لو كان له رداءٌ لشركها 
النبيْ يِه فيه. وهذا في وجْه لزومه بعدٌ؛ إذ ليس في كلام النبيّ يِْةِ ولا في كلام 
الرّجل ما يدلٌ على شيءٍ من ذلك. ويمكن أن يقال: إن مراد سهل: أنه لو كان 
عليه رداء مضافاً إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه؛ النهر إن الرداء» وإما 
الإزار. ألا ترى تعليلّه منع إعطاء الإزار بقوله : «إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء» 
ل 0 فكأنه قال: لو كان لك ثوبٌ تنفرة أنت 
بلبسهء. .وكوب اخير تأخذه هي تنفردُ بلبسه لكان لها أخذهء فأمًا إذا لم يكن ذلك 
فلا. 

وفيه ما يدلٌ: على أنَّ المهرّ الأؤلى فيه أن يكون مُعجّلاً مقبوضاء وهو 
الأولى عند العلماء باتفاق. ويجوزرٌ أن يكون مُوْخَراً على ما يدل عليه قوله يكك: 


(16) كتاب النكاح (9) باب : في اشتراط الصداق في النكاج تفن 
الس سد تش اهاب 


لووط مب وو ا عأ اين اسه اطق ا خا وار لبن موا اه وو و الول ل 0 


(أذهب فقد زوجيكها بما'© معك من القرآن, [فعلّمها». فإنه قد انعقد التُكاح» 
وتأخّر المهر الذي هو التّعليم. وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من 
القرآن»]”"©. فإِنَّ الباءَ للعوضء كما : تقولٌ: حُذْ هذا بهذا. أي: عوضاً عنه. 

و(قوله: «علّمها"» نض في الأمر بالتعليم . والمساقٌ يشهدُ أن ذلك لأجل 
التكاح . ولا يلتفتٌ لقول من قال: إنَّ ذلك كان إكراماً للتجل بما حَفْظهُ من 
القران؛ فإِنّ الحديثٌ يصرح بخلافه . وقول المخالف: إِنَّ الباء بمعنى اللام ليس 
بصحيح لغةء ولا مَسَاقاً. وكذلك لا يُعَوَلٌ على قول الطّحاوي والأبهريٌ: إن ذلك 
كان”© مخصوصاً بالنبيّ ب كما كان مخصوصاً بجواز الهبة في التُكاح لأمور: 

أحدها: مساق الحديث. وهو شاهدٌ لنفي الخصوصية. 

وثانيها: قولٌ الرّجل: زوجنيهاء ولم يقل: هَبْها لي. 

وثالثها : قوله بلِِ: «اذهبْ» فقد زوجتكها بما معك من القرآن» فعلّمها». 

ورابعها: إِنَّ الأصلَ التمسّكُ بنفي الخصوصية في الأحكام . 

وفي هذا الحديث من الفقّْه: جوازٌ اتَّخَاذْ خاتم الحديد. وقد أجازه بعض حكم اتخاذ 
السلف. ومَبَعَهُ آخرون لقوله كَل فيه: «حلية أهل النار»”©2. ورأوا أنَّ المنع هر خاتم من حديد 
المتأخر عن الإباحة. وفيه مايدلٌ: على جواز كون الصّداق منافع. وبه قال 
الشَّافعيٌ. وإسحاق» والحسن بن حي ومالك في أحد قوليه. وكرهه أحمدٌء 
ومالك في القول الثاني. ومنعه أبو حنيفة في الحُرٌّء وأجازه في العبد؛ إلا أن تكونَ جواز كون 
الإجار هُ تعليم القرآن فلا يجورٌ بناءَ على أصله في : أنَّ تعليمَ القرآن لا يُوْحَرُ عليه الصداق مناقع 


)١(‏ في (ع): على ما. 

0( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

زفي في (ج ؟): إن معنى جَعْل تعليم القران كان. . . 

(5) رواه أبو داود (577)» والترمذي »)١785(‏ والنسائي .)١757/8(‏ 


انعقاد التكاح 


بالتعليم 
المعلوم 


يفنا )١6(‏ كتاب التكاح -(9) باب : في اشتراط الصداق في التكاح 

ذّعِيَ. فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟» قال: معى سورةٌ كذاء 
وسورة كذا (عدَّدها). قال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. قال: 
«اذهب فقد مُلّكْتَها بما معك من القرآن». 


أجر . والجمهورٌ على جواز ذلك. أعني: على جواز كون الصّداق منافع. وهذا 
الحديثٌ رد على أبي حنيفة في مَنْعه أخذ الأجر على تعليم القرآن. ويردٌ عليه أيضاً 
قوله يكل : «إِنَّ أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»”"' وسيأتي 

و (قول الرّجل: معي سورة كذاء وسورة كذا ‏ عدّدها ‏ فقال: «اذهبٌ فقد 
ملكتكها بما معكَ من القرآنء فعلّمها») يدل: على أنَّ القدر الذي انعقدَ به التكاحُ 
من التعليم معلومٌ؛ لأن قوله: بما معك» معناه: بالذي معك. وهي السُِوّر المعدّدة 
المحفوظة عنده؛ التي نصٌّ على أسمائها. وقد تعيّنت المنفعة» وصمّ كونها 
صَداقاًء وليس فيه جهالة. وقد روى هذا النّسائي من طريق عِسْل بن سفيان» وهو 
ضعيف. وذكر فيه: فعلّمها عشرين آيةٌ. وهذا نص في التحديد. غير أنَّ الصحيح 
ما تقدّم . 

و(قوله: «فقد مَلَحْتْكَها"») وفي الرواية الأخرى: («رَوَجُْكَها») [وقع في 
مختصر شيخنا المنذري لكتاب مسلم: «اذهب فقد مَلَكْتَها؛ قال: وروي: مُلكتهاء 


صيغ عقد وروي: مَلكتُكهاء وروي: زَوجيكها: قال أبو الحسن الدارقطني : وواية من قال* 
عيه (ملكتها) وَهَمء ورواية من قال: (زوجتكها) الصواب. وهم أكثر وأحفظ. وقال 


غيره: ملّكْتَكُهًا: كلمةعبّر بهاالراويعن: زوّجْتُكها. وقدرواءجماعة فقالوا: 
زوّجتكها]”''. دليلٌ: على أنَّ كلّ صيغة تقتضي التمليكَ مطلقاً تجوّرُ عقد التُكاح 
عليها. وهو مذهبُ أبي حنيفة» وحاصلٌ مذهب مالك. قال ابن القصّار: يصحٌ 
التُكاح بلفظ الهبة» والصّدقة» والبيع إذا قصد به التتكاح» ولا يصحٌ بلفظ الركهن» 
(0) رواه البخاري (/ا/ا0) . 

(؟) ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج 1). 


(18) كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق النيمٌ يكل لأزواجه؟ رفن 


وفي رواية قال: «انطلق فقد زوجيّكها. فعلّمها من القران». 
رواه البخاريٌ (0041)» ومسلم (65؟5١)»‏ وأبو داود 2)5١١١(‏ 
والترمذيٌ »)١١١5(‏ والنّسائئٌ (5/ .)١17‏ 
95 د د 
)٠١(‏ يباب 
كم أصدق النبيٌّ كد لأزواجه؟ 
وجواز الأكثر من ذلك والأقل» 
والأمر بالوليمة 
[1414] عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن قال: سُّئِلتْ عائشة زوج 
الي وك : كم كان مداق النبي وَكة؟ قالتٌ: كان دا لأزواجه ثنتي 
عَشْرَة أوقية ونّشء قالت: أتدري ما النشٌٌ؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف 


والإجارة والعارية» والوصية. ومن أصحابنا مَن أجازه بلفظ الإحلال» والإباحة» 
مَنَحَهُ آخرون؛ إذ لا يدلان على عَقَد. وأصلٌ مذهب الشّافعيٌ: أنه لا يجوزٌ بغير 

لفظ النكاح والتّرويج. ويد عليه قوله في هذا الحديث» في رواية من روى: 

«ملكّكها». وهي صحيحةً. وفي بعض طرق البخاريّ : «فقد أمكمّاكها»0. 


و(قوله: «فعلّمها من القرآن») يعني به: السور التي عدّدها له. وأخبره أنه 
يحفظها. وهو بمعنى قوله فى الرّواية الأخرى: #بما معك من القرآن». والله تعالى 
أعلم . 
)٠١(‏ ومن باب: كم أصدق النبيعٌ يكل لأزواجه؟ 
قد تقدّم ذكرٌُ الأوقيّة. فأمًا (النشنٌ) فقد فسّرته عائشةً رضي الله عنها . 


. قال ابن حجر في شرح الحديث رقم (01557): وفي رواية أبي غسان : «أمكتاكها»‎ )١( 


حكم الصّفرة 


فين (16) كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق النبيءٌ يك لأزواجه؟ 


أوقيّة . فتلك خمسّمئة درهم. فهذا صداقٌ رسول الله يك لأزواجه . 
رواه مسلم (5 1١55‏ وأبو داود 0)1١6(‏ والنسائى ١١5/5(‏ 
و/7١١).‏ 


]١74[‏ وعن أنس بِنٍ مالك : أنَّ الى كل رأى على عبد الرحمن 
ابن عوفي أثر صفرة. . فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله! ني تزوّجت 


وقال كراع: هو نصف الشيء. وقال الخطًّابي: هو اسم موضوعٌ لهذا القدر. 
قلتُ: وهو مُعْرَبٌ منونء غير أنّه وقع هنا (نش) على لغة من يقف على 
د 
ل كو عو عا وزينب 
بنت جحش لم يذكر لها صداق. وأمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشيٌ أربعة 
آلاف درهم. فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة. فدلَ على ما ذكرناه. 
و(قوله: رأى على عبد الرحمن أثر صفرة) وفي أخرى : «وَضرً صفرة» 


في ثياب الرجل وهو بمعنى: الأثر. وفي حديث أخر: «رَدْع) بالعين المهملة. يعني : الأثر» 


واللطخ. وفي الأم: رأى عليَ بشاشة العرس”. قال الحربيٌ: أثره» وحُسْنه. 
استدلٌ بعض أهل العلم بعدم إنكار النبي يك انعفر على عبد الرحمن على جوازه 
للعروسء وأنه مُخصّص به لعموم نهيه يَلِ عن التّزعفر. وقيل: يحتملٌ أن تكون 
تلك الصّفرة في ثيابه. ولباسسٌ الثياب المزعفرة للرّجال جائرٌ عند مالك وأصحابه» 
وحكاه عن علماء المدينة. وكان ابنُ عمر يصبغ بالصفرة””"» ويرفعه إلى الدئ ل 
كما تقدم في الحج . 

)١(‏ أي: كان صداقها عتقها. 


زفرفق رواه البخاري .)086١(‏ 


(16) كتاب التكاح )3١(-‏ باب : كم أصدق النبييٌ يكل لأزواجه؟ .1 


امرأة - وفى رواية: من الأنصار - على وزن نواة منْ ذهب . قال: «فبارك الله 


قلتٌ: وعلى هذا 1 مارواه أبو داود من حديث أبي موسى مرفوعاً: حكم التطيّب 

ايقل الله اصلاة ريخل فى يسدنه حر هن حزق 7 فض السك فحزي للرجال 
دليل خطابه جوازه في غيره. وحكى ابن شعبان كراهة ذلك في اللحية عن 
أصحابنا. وكره الشافعينٌ» وأبو حنيفة ذلك في الثوب واللحية. ويحتملٌ أن تحمل 
عكر عبد الشي على أنه تخلقك يدهن حية العرويي فكانت غير مقصودة له» 
[ويحتمل أن تكون مقصودة له]”"» لكنه لمّا احتاج إلى التطيّب لأجل العروس 
استباحَ قليلا منه عند عدم غيره من الطيب» كما قال يل في يوم الجمعة : (ويمسٌٌ 
من الطيب ما قدر عليه» وفي بعض طرقه : «ولو من طيب المرأة»” "شان 
قلي 

و«النّواة): قال الخطابي : هو اسم معروفٌ لمقدار معروف. وفسّروها 
بخمسة دراهم» كما سمّي الأربعون: أوقية. 

قلت: وهذا تفسير أكثر العلماء» وابن وهب . 

وقال أحمد بن حنبل: النواة: ثلاثة دراهم وثلث. وقال بعض أصحاب 
مالك : النواة بالمدينة: ربع دينار. وقال: النواة هنا هي: نوى التمر عينها أو 
وزنها. والأول أكثر وأظهر. 

وهذا الحديثٌ وحديثٌ عائشة يدلآن: على أنَّ الصَّداقَ لا بُدّ منه» وأنَّ أكثرَهُ كراهية المغالاة 
لاحَدَ له. ولا خلاف فيهما. غير أنَّ المغالاة فيه مكروهة؛ لأنها من باب الكرف» في المهور 
والتعسير» والمباهاة. 


)10( رواه أبو داود (59). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(*) رواه مسلم (845)» وأبو داود (755). 


أظضن (15) كتاب النكاح )٠١(-‏ باب: كم أصدق النبيٌ يك لأزواجه؟ 
لك . أَوْلِمْ ولو بشاة». 


رواه البخاريٌ (501/7), ومسلم »)١5717(‏ وأبو داود 2)5١05(‏ 
والترمذيٌ ,))١١1١6(‏ والنسائيٌ .)١١/5(‏ 


د 2 4 


الوليمة مندوبة و(قوله: «أولمْ ولو بشاة») ظاهرّه الوجوب. وبه تمسّك داود في وجوب 

في العرس الوليمة. وهو أحدٌ قولي الشّافعي ومالك. ومشهور مذهب مالك والجمهور: أنها 
مندوبٌ إليها. و (الوليمة) طعام العرس. وطعام البناء: الوكيرة» وطعام الولادة: 
الخرس» وطعام الختان: إعذارء وطعام القادم: النقيعة. وكل لدت لمر 
فهو: مأبة د يضم الذال؛ وكسرها ‏ قاله القتبي. وسيأتي ذكرٌ الوليمة بأشبع من 


هذا. 


فضل التوسعة د (قوله: «ولو بشاق») دليٌ: على أن النّوسعة في الوليمة أولى وأفضل لمن 
ا 1 
حي قدر عليه. وإن أقلّ ما يوسع به من أراد الاقتصار شاة. قال القاضي عِياض: 


مباهاة ولا خلافٌ في أنه لا حدَّ لهاء ولا توقيت. واختلف السلفٌ في تكرارها زيادة على 


يومين. . فأجازه قوم م ومنعه آخرون . وقال بعض من أجاز ذلك: إذا دعي كلّ يوم مَن 
لم يَدْعَ قبله جاز. وكلّ كره المباهاة والسّمعة. 


(15) كتاب النكاح )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها إيضن 


(1) يباب 
عِنْقَ الأمة وتزويجهاء 
وهل يصحٌ أن يُجعل العِدْقُ صداقاً؟ 

]١584٠[‏ عَنْ أنس: أنَّ رسول الله يَللِ غزا خيبر. قال: قَصَلَينَا عندها 
صلاة الغداة بعْلّس. فركب نبي الله بك وركب أبو طلحة وأنا رديفٌ 
أبي طلحة. فأجرئ بي الله بكلِةِ في زقاق خيبر. وإنَّ ركبتي لتمسٌ فخذ 
نبي الله يكِ. وانحسر الإزارٌُ عن فخذ نبي الله كَل وإِنّي لأرى بياض فخذ 


)١١(‏ ومن باب: عق الأمّة وتزويجها 


(قوله: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله كَلِلِ) إلى قوله: (وإِنَّ ركبتي لتمسٌ هل القَجِدُ 
فخذه) قد ذكرنا الخلافٌ في الفخذ. هل هو عورة أم لا؟ وهذا الحديثٌ مما يَسْتَدلُ عورة؟ 
به مَن قال: إِنّه ليس بعورة» وكذلك حديثٌ عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الذي ذكرت 
فيه : أنَّ رسول الله يل كان مُضطجعاً في بيتها كاشفاً عن فخذيه. فدخل أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو كذلك”'©. وسيأتي الحديث في مناقب عثمان 
- رضي الله عنه -. 

وقد عارض هذه الأحاديتٌ ما رواه الترمذيٌ وصحّحه غيره من حديث جرهد 
عن أبيه : أنَّ النبئ يك مىّ به وهو كاشف فخذهء فقال: اغط فخذكٌ فإنّها من 
العورةة9؟ :“فاك البخادي :.خديت أنسن أسند» وعديث حَرهك الوط كن يعر مق 
اختلافهم . 

قلتٌ: وقد يتر جح الأخدٌ بحديث جَرْهَّد من وجه آخرء ؤهو: أنَّ تلك 


)000( رواه مسلم .)5151١(‏ 
زم رواه الترمذي (46/ا؟). 


يلين (15) كتاب النكاح  )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


نبي الله بلِ. فلما دخل المدينة قال: «اللَّهُ أكبرٌ خَربَتْ خيبر. إِنّا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين» قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القومُ 


الأحاديثٌث قضايا معيّنة في أوقات وأحوال مخصوصةء يعَطوّقٌ إليها من الاحتمال ما 
لأ يتطق السدية صر هذ فإنه إعطاء حُكم كلْيّ وتقعيدٌ للقاعدة» فكان أولى. 


8 ذلك: أنَّ تلك الوقائع تحتملٌ خصوصية النبيّ كك بذلك. أو البقاء على 
البراءة الأصلية؛ إذ كان لم يحكمْ عليه في ذلك الوقت بشيءء ثمَّ بعد ذلك كم 
عليه : بأن الفخذ عورة. ويحتملٌ حديث أنس أن النبَ يكليِ لم يشعز بانكشافه لهمّه 
بشأن فتح خيبرء إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يتوجّه بشىء”'' منها على 
حديث جَرْهّد. فكان أولى. والله تعالى أعلم. 

وتكبيره يق تعظيمٌ لله وتحقيرٌ لهم. وتشجيعٌ عليهم. وقد تكلمنا على معنى 
الله أكبر في كتاب: الحجٌ. 

و(قوله: «خربث خيبر») أي: صارت خراباً منهم. وهل ذلك على حقيقة 
الخبرية» فيكون ذلك من باب الإخبار عن الغيب» أو على جهة الذّعاءِ عليهم؛ أو 
على جهة التَّفاؤل لما خرجوا بمساحيهم. ومكاتلهم ومرورهم. وقد قيل كل ذلك 
والأوَّلُ أولى لقوله ييِِ: «إِنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
و(الساحة): الناحية, والجهة. و(ساء): أي: صار سيّتاء من السّوء. 
لمارا أبلغ الإنذارء وهو التخويف بالإخبار و المكررة و (الرقازة. 
ا ا 000 اد ا والسّاقة. قر لأنه 
يخمّس""“. وليس بشيء؛ لأنْ هذا أمرٌ مُستجدٌ من جهة الشرعء. وكان الخميسٌ 


10( من (م). 
() أي: تخمّس فيه الغنائم. 


)١6(‏ كتاب النكاح (١1١)باب:‏ عتق الأمة وتزويجها خرن 


إلى أعمالهم. فقالوا : محمدٌ والخميس. قال: وأصبناها عَنْوَة. وجمع 
السَبَي . فجاءه دَحُْيَةٌ فقال: يا نبي الله! أعطني جارية من السب . فقال: 
«اذهب فخذّ جاريةً» فا سك ,زد تن" فجاء رجلّ إلى نبي الله يكن 
فقال: يا نبي الله! أعطيتَ وَحْيّة صَفِيّةَ بنتَ حُيَيٌ» سيد قريظة 0 
عدت إلا لك! قال: «ادعوه بها» قال: فجاء بهاء فلما نظر إليها 

نبي الله يَكليهِ قال : «خذّ جارية من السّبِي غَيْرها». قال: ا ريا 


اسماً للجيش معروفاً قبل ذلك. و (المكاتل): القفف والرَّنابيل. و (المرور) : 
الحبال؛ لأنها تمرٌ. أي: تفتل . واحدها: مٌَ. كانوا يصعدون بها التّخل. وقيل: 
هي المساحي . 

و (قوله: وأصبناها عَنْوَة يعني: أوّل حصونهم» وسيأتي ما افتتح منها 
عَنُوة وما افتتح منها صُلحاً. 

و(قوله: فجاء كَحَيةٌ فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السَّبِي . فقال: 
«اذهث فخذ» فأخذ صفية. ثمّ ذكر استرجاع النبيَ يل لصفيّة منه) قد ظنَّ بعض 
المتكلّمين على هذا الحديث: أنّ هذه العطيةَ هبةٌ من الني يكل ِدحية» فأشكل عليه 
استر جاعه إِيّاهاء فأخذ يعتذرٌ عن هذا بأعذار. ا ولا يحتاج 
إليه . وقد أزال إشكالَ هذه الرواية الرواياثٌُ الآتية بَعْدُ التي ذكر فيها: أ ضشنة إنها 
صارت لِدَحْية في مَفْسَمِهء وأنَّ النبيّ يكو ا شتراها منه بسبعة أرؤس . 0-06 
المععقة 3 شكال نيما بل هي رافعةٌ لما يتوهّم من إشكالٍ غيرها. ويبقى إشكالٌ 
بين قوله: «خذ جارية من السّبي؛» وبين قوله: وإنها صارت إليه في مَقْسَمِه . 
يزيله : تقدير: إنه إنما أراد « خداسطريق اليم . وفهم ذلك دَحْيةُ بقرائن ن أو تصريح 
لم ينقله الراوي» فلم يأخذٌ وحْية شيئاً إلا بالقسمة. ثم إنَّ النبي يك يكن حصل عنده أنها 
لا تصلحٌ إلا له» من حيث: أنها من بيت النبوّة؛ ا ا 
الرئاسة؛ فإنها بنث سيّد قريظة والنضيرء مع ما كانت عليه من الجمال المراد 


لال (15) كتاب النكاح )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها. أعتقها وتزوّجها. 


لكمال اللذة ار التُكاح المؤدية إلى كثرة النسل» وإلى جمال الولد. 
وهذا من فعّله كما قد نبّه عليه بقوله: «تخيّروا لنطفكم”'2. وأيضاً: فمثل هذه 
تصلحُ أن تكوة أمآ لون 

عصامة وحذار من أن يظنّ جاهلٌ برسول الله يلهِ: أنَّ الذي حَمَنه على ذلك غلبةٌ 

النبي يلل من الشهوة النفسانية» وإيثار اللذة الجسمانية؛ فإنَّ ذلك اعتقادٌ يجرّه جَهْلٌ بحال 

الشيطان النبيّ كله وَبأنه تعصوة بن مثل ,دلق إذ قد أعانه اللّهُ تعالى على شيطانه فأسلم» 
فلا يأمره إلا بخير. ».وقد تزع الله من قله تحط الشيطان» حيث شق قلبه» فأخرجه 
مئه» وطهّره» وملأه حكمة وانعاناء كما تقدّم في الإسراء” 0 وَإنّمَا الباعثُ له على 
اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرتٌُ لك: وما في معناه. واللّهُ تعالى أعلم . 


جوارٌ جعل و(قوله: أصدقها عتقها - أو - نفسها) استدلَ بهذا طائفةٌ من أهل العلم على 

المتق صداقا جواز جَعْل العثق صداقاً. وبه قال الثوريٌ ‏ والأوزاعيٌ والشّافعئٌ 0 
وإسحاق» وأبو يوسف» وروي عن ابن المسيب» والحسن» والنخعيّ. والزُهريٌ . 
غير أنَّ الشّافعي يقول: هي بالخيار إذا أعتقها. فإن امتنعث فله عليها قيمثها. ٠‏ ومنع 
ذلك أخرون: منهم : : مالك» وأبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن» وزفر» متمسكين 
باستحالة ذلك . ويتقرّر ذلك من وجهين: 

أحدهما : : أن عَفْدها على نفسها إمَا أن د يع قبل عِتّقها؛ وهو مُحالٌ؛ لتناقض 

السكمية + اليدرية ولق فإن التحرية شكتها الاستلال د الاق شكقة ادر 
وهو: عدم الاستقلال. فهما متناقضان. وإمّا بعد العثق. وهو فيا محال ؛ لزوال 
حكم الجَبْر عنها بالعنّْق» فيجوزٌ أل ترضى» وحيئئذٍ لا تُنكح إلا برضاها. 


لق رواه ابن ماجه (54ة1). والبيهقي )١1"3*/0‏ وانظر: فتح الباري (6/9؟١).‏ 
(؟) انظر الحديث عند مسلم برقم (7131/135). 


1١5١ باب : عتق الأمة وتزويجها‎ )١١( كتاب النكاح‎ )١5( 


دي ماه 


حتى إذا كانت بالطريق جَهُرَنْها له أمُ سُلَّمِ. فأهدتها له من الليل. 52 


وثانيهما: إنا إذا جعلنا العثق صَداقاًء فإًا أن يتقير العِنْقُ لها حالة رقهاء 
وهو محالء لتناقضهما. أو حال حريتهاء وحيئئذ يلزمٌ بسبقيته على العقدء فيلزم 
وجود العِنْق حال فرض عدمه. وهو محالٌ. 

وبيانه: أن الصّداقَ لا بدّ أن يتقوّر تقدّمه على الزوج؛ إمَا نضّاّء وإمّا حكماء 
حتى تملك الزوجةٌ طَلبتَهُ. وحيتئذ يلزمٌ م ما ذكرناه» لا يقال يبطل بنكاح التّمُويض» 
فإنا قد تحرّرنا عنه بقولنا: وإمًا حكماً. فإنها وإن لم يتعيّن لها حالة العثق شيءٌ؛ 
لكنها تملك مطالبته بالفرض وتعيين الصّداق» لا سيّما على مذهب الشّافعي؛ فإنَّ 
مرجعه عنده إلى صداق المثل في الحياة والموت. فقد ظهر أنها ثبت لها حالة 
العقد شيءٌ تطالبٌُ به الرّوجء ولا يتأنّى مثل ذلك في العِئْق» فاستحال أن يكون 
صداقاً. ولمّا تقرّر هذا عند أصحابنا اعتذروا عن قول أنس من أوجه: 

أحدها: إِنَّه قوله» وموقوفٌ عليه. والحجّةٌ في قول النبي يكل 

وثانيها: إِنَّ ظاهرَ قوله: أعتقها وتزوّجهاء أنَّه كان قد أعتقها ثم تزوّجها 
بَْدُ. وهذا على ما قدّمناه في قوله تعالى: « #إدّ ألصّما وَالْمَرَة ين عر أل 4 
[البقرة: »]١0/‏ وقوله يَكِ: : «أبدأ بما بدأ اللّذه”'2 فبدأ بالصّفا. 

وثالئها: إِنَّ قوله: أصدقها نفسّها. يحتملٌ أن يكون أنس لما لم ير صداقاء 
وسّئِل عنه. قال ذلك. ويعني به: أنه لم يصدقها شيئا. ويكون هذا من 
خصوصياته ككل 

ورابعها: إنه لو سلم كونه مرفوعاً نصّآً؛ فحينئذٍ يكون من خصائصه كَل في 
باب التّكاح . وقد ظهرت له فيه خصائصٌ كثيرة. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: حتى إذا كانت بالطريق جهّزتها له أمٌ سّلِيمء وأهدتها له من الليل) 


.)701/5( والنسائي (0/ 547١)؛ وابن ماجه‎ »)١19105( رواه مسلم (14؟7١)» وأبو داود‎ )١( 


١57‏ (16) كتاب النكاح )١1١1(-‏ باب : عتق الأمة وتزويجها 


فأصبح النبيئٌ يكل عروساً. فقال: «من كان عنده شيء فليجىءً به» قال : وَيَسَط 
نطعاً. قال: فجعل الرَّجلٌ يجيء بالأقطء وجعل الرَّجلٌ يجيء بالتّمرء 
وجعل الرّجل يجيء بالسَّمْنِ . فحاسوا حَيْساً» فكانت وليمة رسول الله كَل . 

رواه أحمد .)١185/75(‏ والبخاريٌ (4417): ومسلم (17560) 
( 85)» والنسائئٌ .)711/١(‏ 


ال وعنه» 0 ات ل 00 تي درت 
يه لاو 

وفي رواية: ثُمّ دفعها إلى أمّى فقال: «أصلحيها». 

وفي رواية: فاشتراها رسول الله يلك بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى 
أمّ سُليم تُصَنْعُها وتهيّتها له. قال: وأخْسبّه قال: تعتدٌ في بيتها. قال: ثم 
خرج رسول الله يكخِ من خيبرء حتى إذا جعلها في ظهره نَزَلَء ثم ضرب 
عليها القبّة. فلمًا أصبح قال رسولُ الله بكلِ: «مَنْ كان عنده قَضَلُ زاد فليأتنا 


يعني : طريق رجوعه من : خيبر إلى المدينة» كما جاء في الرواية الأخرى مُفسّراً. 
وكان بين سبائها وبين نول النبي كَلهْ بها زان ليك فيه » واسْتُْرئت» وأصلح 
حالها فيه» ثم دخل بها بعدٌ. ولذلك قال أنس في الرواية الأخرى: ثمَّ دفعها لأمّي 


تصنتها: -ولويتهاء. وتععة فوع رنتهاء يعي : 0000 


النونيةايجة ب مشروعية الوليمة» يي وعلى أن العروس ا 
الدّخول 
طلب ممّن ينبسط معه من أصحابهء ويختصٌ به منهم بما لا يثقل عليهم به مما 
يخنففٌ ويسهل» إذا علم حال أصحابه» وسخاوة أنفسهم بذلك» وطيب قلوبهم. 


(15) كتاب النكاح )١1١1(-‏ باب : عتق الأمة وتزويجها “ع١‏ 


به». قال: فجعل الوّجل يجيء بفضل التّمرء وفضلٍ السّويق» حتى جعلوا 
من ذلك سوادا حيْساء فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس. ويشربون من 
حياض إلى جنبهم من ماء السّماء. قال أنسنٌ: فكانث تلك وليمة 
رسول الله كك عليها. قال: فَانْطَلَقْئَاء حتى إذا رأينا جُدُرَ المدينة مَشِشْنَا 
إليها. فرفعنا مَطَيّنَا. ورفع رسول الله يَكِلَدِ مطيّتة قال: وصفيةٌ خلفه قد 


و (قوله: فجعل الرجل يجيء بفضل الدَّمره وفضل السويق» حتى جعلوا من 
ذلك سوادا حيسا) يعني: جاء كل واحد منهم بما فضل عن حاجته ممًّا كان عنده. 
الأرض . و (الحيس): تمن وأقط. وتسم مجتمع . وقد تقدّم . 

و (قوله في الأم2'7: فحِصّت الأرضٌ أفاحيص) أي: كشفت عما يمنع القعود 
عليها من حجارة» وعشب » وغير ذلك» وسُوّيت حتى خلص إلى التراب . ومئله: 
مفحص القطاة. وهو الموضع الذي تتخذه لبيضها. وواحد الأفاحيص: أفحوص. 

و (الأنطاع) جمع . نطع . وفيه أربع لغات: نطمء وهي أفصحها . وتطع. 
ونع ونطع. 

و(قوله: فانطلقنا حتى إذا رأينا جُدر المدينة هَسْشْنا إليها) أي : اهترَّرْنا فرحا 
وسروراً. وهذه فرحة القادم السالم. الغانم؛ إذا وصل إلى وطنه وأهله. 

و (قوله: فرفعنا مَطيّنا ورفع رسول الله يلل مطيّته) أي: أجريناء ورفعنا السّير 
إلى غايته . 

و(قوله في الأ6" : وندر رسول الله يله وندرث) أي: صرع وصرعتٌ؛ كما 
جاء في هذه الرّواية مفسّرا. وأصل التّدور: الخروج. ومنه قوله: نوادر الكلام. 


)غ2( أي : في صحيح مسلمء رقم الحديث (1564/لا2). 
(١‏ انظر الحاشية السابقة . 


حكم الإشهاد 


في عد النكاح 


15.5 (15) كتاب النكاح )١١(-‏ باب: عتق الأمة وتزويجها 


أردفها. قال: فعَثَرَتْ مطيّةُ رسولٍ الله بكلِكِ. فصرعَ وصَّرِعَتْ. قال: فليس 
أحدٌ من النّاس ينظر إليه ولا إليها. حتى قام رسول الله يكل فسترها. قال: 
فأتيناه فقال: «لم نُضَّرَ». قال: فدخلنا المدينة. فخرج جواري نسائه 
يتراءينها ويَشْمَئْن بِصَرْعَتِها . 

وفي رواية» قال: وقال الناس: لا ندري أتزوّجّها أم انَخذها أمّ ولد؟ 
قالوا: إِنْ حَجَبَهَا فهي امرأته. وإن لم يَحْجْبْها فهي أمُ ولدء فلمًا أراد أن 
يركب حجبها فقعدث على عَجُزٍ البعير» فعرفوا أنه قَدْ تَرَوّجَها. وذكر 


5-2 آذك 


صرّعتها نحوه. 


رواه أحمد (7/ 196), ومسلم (1756) (41 و 88). 


والئّادر من النّاس: الخارجٌ عنهم بما فيه من الزّيادة عليهم . وكون الثّامن امتعوا 
ع ل د يقع بَصرٌ على عورة منهماء فإنه 
و(قوله: «لم نُضَر1) - أي : لم يصبنا ضررٌ ‏ إزالة لما غشيهم من التخوُف 

عليه . وتسكيناً لنفرتهم » وتطييباً د عا لقلوبهم: 
و(قوله: فخرج جواري نسائه يتراءينهاء ويَشْمَئْن بصرعتها) يعني: الصّغار 
الأسنانء اللواتي لا ثبات لهنَّ ولا حنكة عندهنّ. و (يتراءينها): ينظرن» ويتشوّفن 
إليها (ويشمتن بصرعتها) كأنهنَ سُرِرْنَ بذلك. وهذا فعلٌ يتضمّنه طباعٌ الضرائر ومن 
و (قولهم: إن حَجَبها فهي امرأنه. وإن لم يحجبها فهي أم ولد) هذا يدلٌ: 
على أنه ما كان أبان لهم أمرهاء ولا أشهدهم على تزويجها. فيكون فيه دليلٌ: على 
جواز عقد التّكاح من غير إشهاد؛ وبه قال الزُهري. ومالكٌء وأهل المدينة» 


(15) كتاب النكاح  )١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجها ١.‏ 


73 ] وعنهء عن النَِيَ بل أنّه تزرّج صفيّة وأصدقها عِنْقَها. 
رواه مسلم (6ه5*١1)‏ (86). 


يتزوجها: «له أجران». 
رواه أحمد .)5١6/5(‏ ومسلم )١55(‏ (856)., والترمذيٌ (5185). 


#* «* #* 


وأبو تثؤرء وجماعة من السّلف. وذهب آخخرون: إلى أله لا يجورٌ إلا بشاهدي 
عدل. وهو قولٌ جماعة من الصّحابة» والثوريٌ» والأوزاعيّ» والشافعيٌء وأحمد. 
وقال أبو حنيفة مثلهء إلا أنه لا يشترط العدد. واتفق الجميع عاق أله خط في 
الدّخول. وعلى هذا فيكون دخوله يَلدِ بصفيّة من غير إشهاد من خصائصه. ولم 
يختلف أحدٌّ من العلماء في أنَّ كلّ نكاح استسرٌ به وليس فيه شاهدان إِنّه نكاح السرٌ 
المنهيّ عنه, ويُفْسَخ أبداً. 

واختلفوا فيما إذا استسرّ مع الشاهد. فذهب الجمهور: إلى أنه ليس ينكاح 
سرّء ولا يُفْسَخ . وهو عند مالك نكاح سر ويُفْسّخ. 

و(قوله في حديث أبي موسى في الذي يعتق جاريته ثم يتزوّجها: «له 
أجران») دليلٌ على صحّتهء وفضيلته خلافاً لمن كره ذلك من أهل العراق. وشبّهه 
بركوب يَدَنِته. وهو قياسٌ في مقابلة النص المذكورء فهو فاسدٌ الوّضع. والله تعالى 


اهلع 


واج النبي وك 


:ينب رضي الله عنها 


)١5( ١55‏ كتاب النكاح -(؟1١)‏ باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب 


)١0(‏ باب 
تزويج زينب ونزولٍ الحجاب 
3 عَنْ أنس قال: لما الْقَضْتْ عِدَة رَيْنَبَء قال رسول الله كلل 
لزيد: «فاذكرها عليّ"» فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمّر عجيتها. قال : 
فلمًا رأيتُها عظمث في صَدْرِيء حتى ما أستطيعٌ أنْ أَنْظرَ إليها أنَّ 
رسول الله بكلِ ذكرها. فولْيتُها ظهريء. ونكصت على عقبي. فقلت: 


(6) ومن باب: تزويج النبيّ يي زينب ‏ رضي الله عنها - 

(قول أنس: لما انقضت عِدَّةَ زينب) يعني من طلاق زيد بن حارئة؛ الذي 
قال اللَّهُ تعالى فيه : « وَإِدَ تَُلُ ِى أَنهم َه عله وَنْصَمَتَ عَلَيِهِ4 إلى قوله : « كَلَمَا 
قضئ ربد يَنْهَا وَطَرًا رََحْتَكُهَا #. . . الاية [الأحزاب: 77]. وقد ذكرنا في كتاب 
الإيمان الصحيحّ من أقوال العلماء في هذه الآية. 

و (قوله يلدِ لزيد: «فاذكرها عليَ») أي: اخطبها لي. هو امتحانٌ لزيد 
وابتلاء له حتى يظهر صبره» وانقياده» وطوعه. 

و (تخمير العجين) جعل الخمير فيه» وتركه إلى أن يطيب . 

و (قوله: فلمًا رأينُها عظمث في صدريء حتى ما أستطيع أن أنظرَ إليها أنَّ 
رسول الله ككِ ذكرها) بفتح (أنَّ) لا غير. لأنها في معنى: (لأنَّ) أو: من أجل أنَّ. 
وهي معمولة ل (عظمت). ومعناه: أنَّه لما خطبها النبئٌ يه وعلم زيدٌ: أنها 
صالحةً لأن تكون من أزواج النبي يلل ومن أمّهات المؤمنين؛ حصل لها في نفسه 
صورةٌ أخرى» وإجلال زائد على ما كان لها عنده في حال كونها زوجته. وتوليته 
إيّاها ظهره: مبالغةٌ في التحوّز من رؤيتهاء وصيانة لقلبه من التعلّق بها. على أنَّ 
الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعاً بَعْدُء على ما يدل عليه بقية الخبر. 


و(قوله: ونكصتث على عَمَبِي) أي رجع خلفه. وقهقر إليها حتى سمع 


(16) كتاب النكاح )١15(-‏ باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب /7ا 1١‏ 


يا زينب! أرسلَ رسول اللَّهِ لله يَذُكرْكِ. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى 
أؤامرَ ري . فقامث إلى مَسْجِدِمَاء ونزل القران» وجاء رسول الله كَكيةِ فدخل 
عليها بِغيْر إذنٍ. قال: فقال: ولقد رأيا أنَّ رسول الله يكل أطعمنا الخبز 
واللّحمٍ حين امتدَّ التّهارُ فخرج النّاس. وبقي رجال يتحدّثون في البيت 
بعل الطعام: فخرج رسول الله يلل وَاتبِعْتةٌ فجعل يتَبع مام كر السانة سكم 
عليهن . يقلن : يا رسول الله! كيف وَجَدْتَ أهلك؟ قال: فما أدري أنا 
أخبرته أنَّ القوم قد خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت. 


حديثهاء فلمًا أخبرها قالت: (حتى أَؤامرَ ربي) أي : أستخيره » اوأنظر أمره على 
على لسان رسول الله وَلِِ. فلما وكلت أمرها إلى الله وصمّ تفويضها إليه تولى الله 
تعالى إنكاحها منه يك ولم يحوجها إلى ولي يتولى عقد نكاحها. ولذلك قال 
تعالى : 8 فلم قضئ رَبيد ينها وَطِرًا رَوَحسسكها» [الأحزاب: 77]» ولما أعلمه الله تعالى 
بذلك دخل عليها بغير وليت” 0 ولا تجديد عَقَد ولا تقرير صَداقٍء ولا شيء مما 
يكون شرطاً في حقوقناء ومشروعاً لنا. وهذا من خصوصيته يف اللاتي لا يشاركه 
فيها أحدٌ بإجماع المسلمين. 

و(قوله: ولقد رأيْدًّا أن رسول الله يَكيةِ أطعمنا الخبز واللحم حين 00 أمتد 
النهار) أي: ارتفع واشعة فستاؤه.:وهذة الولئمة التي أولم فيها بالشاة» كما جاء 


في الرواية الأخرى . 

وفي خروجه من البيت» ترك المتحدّثين على حالهم. 0 هيدل 
على كرم أخلاقه؛ وحَسْن معاملته» وكثرة حيائه وإنْ يتحمّل فيه مشقّة ومخالفة 
مقصذده . 


)١(‏ في (ج 1): إِذن. 
(0) في (ع): حتى 


البي وله 


)١16( ١4‏ كتاب التكاح -(179) باب: تزوبج زينب» ونزول الحجحاب 
فذهبتٌ أدخلٌ معه فألقى الشتر.بيئق. وبيته .. :ونول الحجابٌ. قال: ووّعظ 
و 5 ١‏ 
القومٌ بما وُعِظوا به. 
وفي رواية : فأنزل الله عز وجل: « يكبا الذيت ءامنوأ لا تَرَحْلوأ بوت 
يي إلا ف يؤتنت لم4 إلى قوله: نِم كا ند لهمي 4 
[الأحزاب: 07]. ٠‏ 


رواه أحمد (”/ 2)١90‏ ومسلم )١578(‏ (41م).» والنسائي (79/5). 


وقووائه على حبر نسائه تفقدٌ لأحوالهنَ» وجَبْر لقلوبهنٌ» واستدعاءٌ لما 
عندهنّ من أحوال قلوبهنّ لأجل تزويجه. ولذلك استلطفنه بقولهن: كيف وجدتٌ 
أهلك يا رسول الله؟! وصدورٌ مثل هذا الكلام عنهنّ في حال ابتداء اختصاص 
الضرّة الداخلة به يدلٌ: على قوة عقولهنَء وصبرهنٌَء وحُسْن معاشرتهنٌ. وإلا 
فهذا موضعٌ الطيش والخمّة للضرائرء لكنّهُنَّ طيباتٌ لطيّبٍ . 

و (قوله: ونزل الحجابء ووٌعظ القومٌ بما وُعِظُوا به) يعني: أنه نزل قوله 
تعائن: « يلما اليس اموأ لا َدَحْلوا يوت أليي إل أت يقتت لك . . . » الآية 
[الأحزاب: '0]» كما جاء في الرواية الأخرى. و «ناظرين»: منتظرين. 
و إإناء»: وقت نضجهء وهو مقصورٌ وفيه لُغات. يُقال: (إنا) و أَنا) بكسر الهمزة 
وفتحهاء و (إناء) بالمدٌ والهمز. ولا مستأنسين لحديث#: من الأنس بالشيء: 
وهو معطوفٌ على «اناظرين». «والله لا يستحيي من الحقٌّ» أي: لا يمتنع من 
بيانه» وإظهاره. و (المتاع): ما يتمنّعع به من العواري والجواري . «وأطهر لقلويكم 
وقلوبهنٌ 4 أي : أنفى للشهوة» والرّيب» وتقؤّلات المنافقين وأذاهم . 

و (قوله: وما كات [حكُم أن تُؤْدْواً رسو أله ولا أن تشكحوا روبجم من عدو 
بدا » [الأحزاب : 07]) أي: ما ينبغي» ولا يحل ولا يجوز شيءٌ من ذلك بوجه 
من الوجوه. 


)١5(‏ كتاب التكاح )١19(-‏ باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب اال 


]١58:[‏ وعنه »2 قال: ما رأيت رسول الله عَكِيدِ أولمَ على امرأة ما 
أَؤلّم على زينب؛ فإنّه ذبح شاة. 


وفي رواية: قال ثابت: ثُمَّ أَوْلّمَ قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى 
تركوه . 

رواه البخاريٌ (51574)» ومسلم ))40()١5754(‏ وأبو داود (؛ /ا"ا), 
وابن ماجه .)١958(‏ 


ويقال: إِنَّ هذه الآية نزلث لما قال بعضهم ‏ وقد تكلّم مع زوجة من زوجات 
النبئّ يكلِِ: لأتزوجنّ بها بعده. فأنزل اللَّهُ الآية. وقد حُكي هذا القول عن بعض 
فضلاء الصحابة. وحاشاهم عن مثله. وإنما الكذبٌ في تَقْله . وإنما يليقٌ مثلّ هذا 
القول بالمنافقين الجهّال. 

وقد صرّح أنس في هذا الحديث بأنَّ الحجاب إنما نزلَ بسبب ما جرى. وقد 
جاء في الصّحيح: أنَّ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد ألحّ على النبيّ يكل في أن 
يحجبّ نساءه. وكان يقولٌ له: احجبْ نساءكء فإنهنّ يراهن الب والفاجر. وكان 
يقولٌ لسودة إذا خرجت: قد عرفناك20 يا سودة ‏ حرصاً على الحجاب - فأنزل 
اللّهُ تعالى آيةَ الحجاب. ولا بُعْدَ في نزول الآية عند اجتماع هذه الأسباب كلّها. 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في (ج ؟): رأيناك. 


16 (10) كتاب النكاح (15) باب: الهدية للعروس في حال خلوته 


)١9(‏ باب 
الهديّة للعروس في حال خلوته 

[] عن أنس بن مالك. قال: تزوّج رسول الله به فدخل 

بأهله . قال: فصنعت أثي أم سي يسا فجعله في تور فقالت: يا أنس! 
اذهب بهذا إلى رسول الله يك . فقل: بَعَثْتْ بهذا إليك أمّيء وهي تقرئكٌ 
السَّلامَّء وتقول: إن هذا لك منًا قليل 0 الله! قال: فذهبتٌ به إلى 
رسول الله يَكهِ فقلتٌ: إِنَّ أمّى تقرئكَ السلام» و تقول: إِنْ هذا لك منا 
قليلٌ. فقال: «ضعهك ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلاناء ومن لقيت 
وسمّى رجالاً - قال: فدعوت مَنْ سمّى ومَنْ لقيت. قال: قلت لأنس : 
عدد كُمْ كانوا؟ قال : َمَاءَ ثلاثمئة . وقال لي رسول الله وق : ايا أنس! هات 
التّْره. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصَّفَّةٌ والحُجْرَة. فقال رسول الله يكل : 


0) ومن باي: الهدية للعروس 
(قزلة4 افدخل باهلة) زعي بالأهل . ؤينك كما رك النفارغ وغيره عليه 


. و <التّوْر): آنيةٌ من حجارة كالقَدّح‎ ٠ 


بعمض آداب 


الأكل 


وفيه أبوابٌ من الفقه منها: إدخالٌ السرور على العروس بالإهداء إليه؛ 
والقيام عنه ببعض الكلف. لكونه مشتغلا”'' بغيرها. وهو نحوٌ مما يستحبٌ من 
الإهداء لأهل الميّت. وفيه: تعيين مرسل الهدية» والاعتذار عن القليل» وإبلاغ 
السّلام؛ واستدعاء المعيّن وغير المعيّن. وبالواسطة المفوّض إليه في ذلك. وقد 
قال بعض علمائنا : إِنهِ إذا لم يت يتعيّن المدعوٌ لم تجث عليه إجابة . وفيه: ما ظهر من 
معجزات رسول الله يليو ومن بركاته . 

و (قوله: زهاء ثلاثمئة) أي: مقدارها. و (الصّفَة): السقيفة. و (الحجرة): 


)١(‏ في (ج 7): مشغولاً. 


(15) كتاب النكاح  )١7(‏ باب: الهدية للعروس في حال خلوته ١6١‏ 


00 عشرة عشرةء أ وليأكل كل إنسان مما يليه». قال: فأكلوا حتى 

. قال: فخرجت طائفة » ودخلث طائفةٌ حتى أكلوا كلّهم . فقال لي: 
5 ارفعٌ) قال: فرفعتُ. فما أدري حين وضعتُ كان أكثرٌ أَمْ جين 
ف قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون: في بيت .رسو 4 255 
وزوجته مُوَلَيَةٌ وجهها إلى الحائط . فتَقُلُوا على رسول الله يكلِ. وذكر نحوا 
مما تقدم. 

رفي روايةء قال: وضع النبيٌ يك يده على الطعام» فدعا فيه وقال: 
ما شاءً اللَّهُ أن يقول. ولم أدَعْ أحداً لقيئّه إلا دعوثّه» فأكلوا حتى شبعوا. 


وذكر نحوه. 
رواه أحمد :»)١41١/١(‏ ومسلم )١578(‏ (44) و (40)» والنسائيٌ 
.)١ 3”5/5(‏ 


د ك0 4 


الدار التي كانت لسكناه. وسُّمّيت حجرة لأنها محجورة. أي : محاطٌ بها. وفيه من 
آداب الأكل : بيان أكثر ما يجتمع على القصعة» وهم عشرةٌ. وبيان الأكل مما يلي 
الاكل إذا كان الطعامٌ نوعاً واحدا. 

و (قوله: وجلس منهم طوائف يتحدّثون. . إلى آخر ما ذكر في الرواية التي 
قبل هذه) هذا يدلٌ: على أنَّ القصَّةَ في الروايتين واحدةٌء غير أنه ذكر في الأولى: 
أنّه أولم بشاةء وأنه أطعمهم خبزاً ولحماً حتى شبعواء ولم يذكر فيها أيته في تكثير 
الطعام» وذكر في هذه الرّواية : أنه أشبعهم من الحيّس الذي بعت بعثث به أمّ سليم في 
التّورء وفيه كانت الاية. فقال القاضي عياض : هو وهم من بعض الرُّواة» وتركيب 
قصة على أخرى. 

قلثُ: وأولى من هذا أن يُقال: إِنَّ القضيّة واحدةٌء وليس فيها وهمٌ؛ فإنّه 


)١8( ١6‏ كتاب النكاح )١15(-‏ ياب: إجابة دعوة النكاح 
)1١5(‏ باب 
إجابة دعوة النكاح 
[5م:١]‏ عن ابن عه قال: قال ول الله عَكلِلدٍ : «أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دُعِيْتّم». قال: وكان عبد الله يأتى الدعوة فى العْرْس وغَيْر 
العرس . ويأتيها وهو صائم . 
رواه البخاريّ (هلاام). ومسلم .)٠١"()١559(‏ 


يمكن أن يقال: اجتممٌ في تلك الوليمة الأمران» فأكل قومٌ الخبز واللحم حتى 
شبعوا وانصرفوا. ئمّ إن لما جاءه الحيسٌُ استدعى الناس وجرى ما ذكر . وهذا كله 
والمتحدّثون في بيته جلوسٌ لم يبرحوا إلى أن خرج النبيئٌ كه ودار على بيوت 
أزواجه على ما تقدّم . وليس في تقدير هذا بَعْدٌَّء ولا تناقض. وإذا أمكن هذا 
حملناه عليه» وكان أولى من تطريق الوهم للثقات والأثبات» من غير ضرورة تدعو 
إليف ولا أمر بيّنِ يدل عليه . والله تعالى أعلم . 


)١5(‏ ومن باب: إجابة دعوة التكاح 


(قوله : «(أجيبوا هذه الدعوة») قد تقدّم القدل20 ذ فى الوليمة» وفي الأمر بها. 
حكم إجابة والكلامٌ هنا في حكم إجابتها. [«الدّعوة) - بفتح الدال في الطعام وغيره» 
الهوة والدّعوة ‏ بالكسر- في النسب. ومن العرب من عَكس]9". قال عِياض: لم 
يختلفٍ العلماء في وجوب الإجابة في وليمة العرس. واختلفوا فيما عداها. فمالكٌ 
وجمهورهم على أنها لا تجب. وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة: 
عرسا كانت او غيرها: 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (م) و (ج). 


(15) كتاب النكاح  )١5(‏ باب : إجابة دعوة النكاح م١‏ 
73 ] وعنهء أنَّ رسول الله يكِ قال: «إذا مُعِيَ أحَدُكُمْ إلى 
وليمة عرس فلَيْجِبْ». 
وفي لفظ آخر: «إذا دعا أحذُكمْ أخاه فليّجبْ عُرْساً كان أو نحوه». 
وفي رواية: «إذا دَعِيُْم إلى كراع فأجيبوا» . 
رواه البخاريٌٌ (011/9), ومسلم 948()١559(‏ و١٠١٠‏ و5١٠).‏ 
]١/84[‏ وعن جابر قال: قال وسول الله يَيليِ : «إذا دعِيَ أحذّكم إل 


له 


طعام ليجب . . فإن شاء طعِم. وإن شاء ترك . 


قلتُ: ومعتمدٌ أهل الظاهر في التّسوية بين الوليمة وغيرها في وجوب إتيان 
الوليمة وغيرها مطلق أوامر هذا الباب؛ لقوله: «إذا دُعيتم فأجيبوا»» «وإذا دعا 
أحدّكم أخاه فليجث» غرسا كان أووتدوي.»: 

و(قول أبي هريرة: فقد عصى الله ورسوله). وكأن الجمهور صرفوا هذه 
مويك + ير ب رس ا 0 

فى الرواية الأخرى: (إذا دعي أحذكم. إلى وليمة عرس» ويعتضدٌ هذا بالنظر 
إلى لتقيو د من الوليمة ومن غيرها:. فإن الوليمة يحصلٌ فيها إشاعةٌ التتكاح» 
وإعلانه . . وهو مقصود مهم للشّرع . وليس ذلك موجوداً في غيرهاء فافترقا. 

وكلٌّ هذا: ما لم يكن في الدّعوة منكر . . فإن كان» فلا يجوز حضورها عند حكم الإجابة 
كافة العلماء. وقد شد أبو حنيفة» وبعضهمء فقالوا: بجواز الحضور. فأمًا لو كان إن كان في 
هناك لع ماح أو مكروة» فالأكثر على جواز الحضورء وعندنا فيه قولان. ا 0 
مالك لأهل الفضل والهيئات التسرعً لإجابة الدّعوات» وحضور مواضع اللهو 
المباح . 


ل حكم الأكل من 
و(قوله: فإن شاء طعم» وإن شاء ترك) هذا صريحٌ في أن الأكلّ في الوليمة الوليمة 


)١16( ١6‏ كتاب النكاح  )١(‏ باب: إجابة دعوة النكاح 


رواه مسلم »)١570(‏ وأبو داود (7750)», وابن ماجه .)119/5١(‏ 

73 ] وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «إذا دُعِيَ أحدكم 
ليجب . فإِنْ كان صائما فليْصَلٌ وإن كان مفطراً فَلْيَطْعَمْ». 

رواه مسلم »)١571(‏ وأبو داود (77/47)» والترمذيٌ (0781. 

[440] وعنه: أنه كان يقول: «يئس الطَّعامٌ طعامٌ الوليمة يُدعى له 
الأغنياءً» ويتركٌ المساكين» فمن لم يأت الدّعوة» فقد عصى الله ورسوله». 

وفي رواية مرفوعاً إلى لني له شر الطّعام طعامٌ الوليمة» يُمنَعها 


ليس بواجب» وهو مذهبٌ الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة 
وغيرها. وقال الشَافعييٌ : إذا كان مفطراً أكل» وإن كان صائماً دعاء أخذا 
بالحديث. ويظهدُ من هذا: أنَّ الأكلّ أولى من التَّرْك عندهم. وهو الحاصلٌ من 
مذاهب العلماء» لما فيه من إدخال السّرورء وَحُسْن المعاشرة» وتطييب القلوب» 
ولما في تركه من نقيض ذلك . 

وهذا كلّه ما لم يكنْ في الطعام شبهةٌ» أو تلحقٌ فيه مِنّهّ أو قارنه منكر. فلا 
يجورٌ الحضورء ولا الأكل. ولا يختلف فيه. 

و(قوله: 9إن كان صائماً فليصلٌ») [معناه: فليدعٌ. وهو تأويلٌ الجمهور. 
وقد جاء مفسّراً في بعض الروايات: «فليدع» مكان «فليصلٌ»]”'' وفيه دليل لمالك 
على قوله: إِنَّ من شرع في الصوم لم يجر له أن يفطر في أضعافه””'. على ما تقدم 

معنى ذم طعام في باب : الصوم . 


الوليمة عند - 200 و 0 
ترك المساكين و(قوله: بئس الطعامٌ طعامٌ الوليمة) وفي رواية: (شرٌ الطعام) بدل (بئس) 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) أي: في أثناء فترة الصيام . 


١6 باب: إجابة دعوة التكاح‎ )١5(  حاكتلا كتاب‎ )١6( 


مَنْ يأتيها ويُدْعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوةء» فقد عصى 
الله ورسوله». 
رواه البخاريٌ (/الااه), ومسلم (؟* 1 وأبو داود (59ا"2)7. 


«* * ## 


أكثر الرواة والأئمة على رواية هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة. وقد انفرد 
برفعة زياداين سعد عن الاعرعء عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله و قال: «شرُ 
الطعام. . .» وذكره. 0000 إمام وأيضا فمن وقفه ذكر فيه ما يدلٌ: عن 
مرفوغء وذلك: أنه قال فيه: «ومَنْ لم يُجبٍ الدّعوة فقد عصّى اللَّهَ ور سولة» 
وظاهر هذا: الرقع؟ لأنّ الرّاوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه. وقد تبيّن في 
سياق الحديث أنّ الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي ترك 
الأؤلى. وذلك: أن الفقير هو المحتاج للطعام؛ الذي إِنْ دعي سارع وبادرٌء ومع 
ذلك فلا يدعى. والغنيٌ غيرٌ محتاج» ولذلك قد لا يُجِيبُء أو تثقل عليه الإجابة» 
ومع ذلك فهو يُدعى» فكان العكس أولى. وهو: أن يُدعى الفقيرٌء ويُترك الغنيٌ. 
ولا يُقهمْ من هذا القول. أعني: الحديث. تحريمٌ ذلك الفعل؛ لأنّه لا يقول أحدٌ 
بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته. 

وإنما هذا مثل قوله بكلهِ: «شرٌ صفوف الرّجال آخرّهاء وخيها أوَلُها؛ وشة 
صفوف النّساء أوَلْهاء وخيرُها آخرُها»”'' فإنّه لم يقل أحدٌّ: إِنَّ صلاة الرجل في آخر 
صنفثٌ حرامٌء ولا صلاة النّساء في أول صففٌ حرامٌ. وإنّما ذلك من باب ترك 
الأؤلى. كما قد يقال عليه: مكروهء وإن لم يكن مطلوبٌ الترك» على ما يُعرف في 
الأصول. فإذاً الشرٌ المذكور هنا: قله الثواب والأجر. والخير: كثرة الثواب 
والأجر. 


)١(‏ في (ج ؟): ومن لم يأت. 
() رواه أحمد (75/5), ومسلم »)51٠(‏ وأبو داود (71/8)» والنسائي (؟/ 9). 


كه١ )١6(‏ كتاب التكاح )١15(‏ باب : في قوله تعالى: #نساؤكم حرث لكم» 


)١6(‏ باب 


ل 


في قوله تعالى: # نآو ناد رت ل45 الا 
وما يقال عند الجماع 


5 


]١541[‏ عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول 


: إذا أتى 


ولذلك كره العلماء ء اختصاص الأغنياء بالدّعوة. ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك . 
هل تُجاب دعوئه أم لا. فقال ابن مسعود: لا تجاب . . ونحوّه يحيى بن حبيب من 
أفونا ”7 وظاهر كلام أبي هريرة وجوبٌ الإجابة. ودعا ابن عمر في وليمة 
الأغنياء والفقراءَ فأجلس الفقراءة على حذة. وقال: هاهناء لا تفسدوا عليهم 


ثيابهم » فإنا ستطعمكم مما يأكلون. 


الحض علسى ومقصود هذا الحديث : الحضٌُ على دعوة الفقراء» والضعفاء » ول تتفي 


دعوة الفقراء الدعوة على الأغنياء. كما يفعلٌ من لا مبالاة عنده بالفقراء 
والله تعالى أعلم . 


)١6(‏ ومن باب: قوله تعالى: نآ آذ ناز حَرث ل4:5 


من أهل الدنيا. 


حديث جابر هذا نص على : أنَّ هذه الاية نزلت بسبب قول اليهود المذكور 
فيه . وفي كتاب أبي داود عن ابن عباس : أنها نزلت بسبب أنَّ رجلاً من المهاجرين 
تزج أنصارية» فأراد أن يطأها شَّرْحً”'" على عادتهم في وطء نسائهم فأبث إلا على 


)١(‏ في (ج ؟) زيادة : قال ابن مسعود: نهينا أن تُجيب ثلاثاً: مَنْ دعا الأغنياء وترك 


الفقراء » ومن يتخذٌ طعامّه رياءً وسمعةء ومَنْ يتخذ بيته كما تتخذ الكعبة. 
(") يقال: شرح فلان زوجته: إذا وطأها مستلقية على قفاها. 


(18) كتاب النكاح  )١16(‏ باب : في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم » /ضه ١‏ 


الوجِلّ امرأته مِنْ دُبُرهاء في قُيُلِهَاء كان الولد أحول» فنزلت: اذ شاف 
حَرثٌ لَك نوا حرق أن سِقَمٌ 4 [البقرة: 777]. 


جَنْبٍ على عادتهن؛ فاختصما إلى النبيّ يك فأنزلَ الله تعالى : 8 نسَاوْح حت لَكم َأُوأ 
عَرْكَك أنَّ سِقَمٌ 4 [البقرة: '7]777'' أي: مُقبلات» ومُدبرات» ومُستلقيات. يعني 
5 موضع الولد. 

قلت: هذان سببان مختلفان» انق فى قرول: اله حوبا للشريدين فى وفك تخرمة باذ 
واحد. وتكرّر نزول الاية في وقتين مختلفين» كنا قن روي عن عي رسيي اليو الخراأ فر دورها 
في الفاتحة : أنها تكرر نزولها بمكة والمدينة. وقد تمسَّكَ طائفة بعموم لفظ : «أنى 
ششم»4 اودأوا أنّها متناولةٌ لقَبُّل المرأة ودُبُرِهًا. فأجازوا وطءً المرأة في دبرها. 
مدن كس تَ إليه هذا القول سعيدٌ بن المسيّب» ونافع» وابن الماجشون من 
أصحابنا. وحُكي عن مالك في كتاب يُسمّى: كتاب السرّ. وتُسب الكتابُ إلى 
مالكء وحُدَّاق أصحابه ومشايحهم يُنكرونه. وقد حكى العْتبيئ 7" إباحة ذلك عن 
مالك. وأظتّه من ذلك الكتاب المنكر نقلّ. وقد تواردت روايات أصحاب مالك 
عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقلُ ذلك عنه. وقد حكينا نصّ ما ثُقل عن مالك 
من ذلك في جزءٍ كتبّاه في هذه المسألة سَميْنَاهِ: «إظهار إدبار من أجاز الوطء في 
الأدبار». وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين» ومتمسكاتهم من الكتاب والسُّنّة على 

يقة التحقيق» والتحريرء والنقل» والتحبير. ومن وقف على ذلك قضى منه 

العجبّ العجاب» وعلم أنه لم يكتب مثله في هذا الباب. وجمهور السلفء. 
والعلماء» وأئمة الفتوى على تحريم ذلك. ثمَّ نقول: لا متمسكٌ للمُبيحين في الاية 
لأوجه متعددة. أقربّها ثلاثة أمور : 
)١(‏ رواه أبو داود .)5١55(‏ 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن حميد. . الأموي السفياني العتبي 

القرطبي المالكيء صاحب كتاب «العْنْبيّة» توفي سنة (700ه) انظر السّير 

فدلة ناريرة * 


64 (16) كتاب التكاح  )١9(‏ باب: في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» 


زاد فى رواية : عن الزُهريٌ : إِنْ شاء اراي ” وإن شاء غير مجبيّة ) 
غير أن ذلك في صمام واحد. 

رواه البخاريٌ (2)4574 ومسلم .)١55(‏ وأبو داود ,)5١1537(‏ 
والترمذيّ (59845). 


أحدها: أنها نزلت جواباً لما ذكرء فيقتصر على نوع ما نزلت جواباً له 
فإنهم سألوا عن جواز الوطء في الفرج من جهات متعدّدة» فأجيبوا بجوازه. 
و (أنَى) على عمومها في جهات المسلك الواحد» لا في المسالك. 

وثانيها: أن قوله تعالى: «فأتوا حرئكم أَنَّى شئتم» تعبينٌ للقبل. فإنّه موضعٌ 
الحرث؛ فإنَّ الحرثٌ إِنَّما يكون في موضع البذر. وكذلك قال مالك لابن وهب» 
وعلىّ بن زياد لما أخبراه: أنَّ ناس بمصر يتحدّثون عنه: أنه يُجيز ذلك. فنفر من 
ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل. فقال: كذبوا عليّ»ء كذبوا علىّ» كذبوا علىّ. ثم 
قال: ألستم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل اللَّهُ تعالى: #نساؤكم حرثٌ لكم»؟ وهل يكون 
الحرثُ إلا في الموضع المنبت؟!. 

وثالئها: أنه لو سُلّم أنَّ «أنّى4 شاملةٌ للمسالك بحكم عمومهاء فهي 
مُخصّصةٌ بأحاديث صحيحة» ومشهورة» رواها عن رسول الله يكل اثنا عشر صحابياً 
بمتون مخلةة : كلها متواردة عن تجري وطء النساء في الأدبار. ذكرها أحمد بن 
حنبل في مسندهء وأبو داود» والتَّرمِذَيُ والنّسائنٌُ. وقد جمعها أبو الفرج بن 
الجوزي بطرقها في جزء سمّاه: «تحريم المحل المكروه». ومن أراد في هذه 
المسألة زيادة على ماذكرناه فليطالع الجزءً المذكور؛ الذي ألّفناه. 

و(قوله: «مُجَبيَة وغير مُجَيَِّةٍ؛) أي : على وجهها. وقد يقال: (مجبية) على 
ما إذا وضهت يديا على ركيدها: حكاهها :انو عند 


و(قوله: «غير أنَّ ذلك في صمام واحد)) بالصاد المهملة. أي: في جخر 


(1) كتاب النكاح ‏ (16) باب: في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم» ها 


4473 وعن ابنٍ عباس» قال: ادك ال ان عدم 
إذا أرادَ أن يأتيّ أهله قال: بسم الله اللهمّ جِنَبنَا السَيْطان . ٠‏ وجتّبٍ الشيطانَ ما 
رزقتنا؛ فإنّه إن يقر يينهما ولد في ذلك؛ لم يَضُرٌه شيطانٌ أبدا . 


رواه أحمد .)285/1١(‏ والبخاريٌ )١5١(‏ و(77817). ومسلم 
»)١575(‏ وأبو داود .»)5١71(‏ والترمذيٌ .203١947(‏ والنّسائى فى عمل 
اليوم والليلة (2)555 وابن ماجه .)١91١9(‏ 


2 ك0 2 


واحد. يعني به: القبل. وأصل الصّمام هو: ما تسد به القارورة. 

واقولة: «لو أنَّ أحدّهم إذا أتى أهله...) وذكر الحديتٌ إلى قوله: (لم حفظ الولد 
يضرّه شيطانٌ أبدأ») قيل : معنى لم يضرّه : لم يصرعه الشيطان ٠‏ وقيل : لا يطعث فيه من الشيطان 
الشيطان عند ولادته» ويطعنْ في خاصرة من لا يُقال له ذلك. قال القاضي : ولم 
يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضررء والإغواء. والوسوسة. 

قلتٌ: أَا قَضْره على الصرع وحده فليس بشيء؛ لأنه نه تحكُمٌ بغير دليلٍ مع 
صلاحية اللفظ له ولغيره. وأمّا القولٌ الثاني ففاسدٌ بدليل قوله جَكِةِ : «كلٌ مولود 
يلين الحيطان في خاضرةة إلآ ]بن مريم ؟ فال جاء يريك أن يطعت فطعن قل العيدان(00 
هذا يدلٌ: على أنَّ الناجي من هذا الطعن إنما هو عيسى وحده عليه السلام؛ وذلك 
لخصوص دعوة م مريم ء حيث قالت: «هَإِؤ يدها يلك وَدُرَيَتهَانَ لين الي » 
[ال عمران: ثم إن طَمئَهُ ليس بضررء ألا ترى أنه قد طمن كثيرً من الأولياء 


والأنبياء. ولم يضرَّهم ذلك. ومقصود هذا الحديث - والله تعالى أعلم -: أن الولد 
الذي يقال له ذلك يُحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه. ولا يكون للشيطان عليه 


.)7704/57( رواه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


5 (16) كتاب النكاح  )١17(‏ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها 


(50) باب 


تحريم امتناع المرأة على زوجها 
إذا أرادهاء ونشر أحدهما سر الآخر 


]١55*[‏ عن أبي هريرة» قال: قال رَسَول الله َكل : «والذي نفسي 


بيده ما من رجل يَدعُو امرأته إلى فراشهًا. فتأبَى عليه» إلا كان الذي في 
السّماءِ سَاخطاً عليهاء حتى يَرضى عنها» . 


سُلطان؛ لأنه يكونٌ من جملة العباد المحفوظين» المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَّ 
عبَادى لبس للَكَ عَلهِرْ سُنْطيٌ4 [الإسراء: 16] وذلك ببركة نيّة الأبوين الصالحَيْن» 
وبركة اسم الله تعالى. والتََّوذ به» والالتجاء إليه. وكأنَ هذا شوبٌ”' من قول 
أم مريم: «وَإِيْ لْمِيدُهَا يلك وَدُرِيتَهَا مِنَّ الشّيَطنِ لتحيو 9» ولايفهم من هذانفي 
وسوسته» وتشعيثه» وصرعه. فقد يكون كل ذلك» ويحفظ اللَّهُ تعالى ذلك الولدَ من 
ضرره في : قلبه» ودينه» وعاقبة أمره. والله تعالى أعلم . 


(5) ومن باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها 


جواز الحلف ١‏ (قوله: «والذي نفسي بيده») هو قسمٌ بالله تعالى. أي: والذي هو مالك 

0 نفسيء أو قادرٌ عليها. ففيه دليلٌ: على أنَّ الحَلفَ بالألفاظ المبهمة المراد بها: 

بها ابس له اسم الله تعالى» يمينٌ جائزة» حُكمُها حكمٌ الأسماء الصّريحة على ما يأتي. 

تحريم امتناع و(قوله: «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه إلا كان الذي في 

و السّماء ساخطاً عليها») دليل: على تحريم امتناع المرأة على رَوْجها إذا أرادها. 

7 ولا خلافٌ فيه» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «وَلِيجَالٍ َلنَّدرَمَةُ4 [البقرة: ]1١8‏ 
والمرأةٌ في ذلك بخلاف الرّجلء فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك لم يجب عليه 


. في (ع): أشربء وكلاهما بمعنى: المزج والخلط‎ )١( 


(15) كتاب النكاح  )١15(‏ باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها ١5١‏ 


وفى لفظ آخر: (إذَا بّاتت المرأةٌ هَاجِرَةَ فراش رَوْجهاء لعَنَنْهًا 
الملائكة حبّى تُصْبِحَ». 

رواه البخاري (2)5197 ومسلم .)١55(‏ وأبو داود (1١5١5؟).‏ 
والنسائي (85) في ع عشرة النساء. 


]١1444[‏ وعن أبي سعيد الخدريٌء قال: قال رسول الله يلك: «إِنّ 


0 يوم القيّامة» الوَجُلٌ يُفْضي إلى امرأته وتفضي 
3 ليهء ثم ينشرٌ سرّها». 


إجابتهاء إلا أن يقصدّ بالامتناع مضارّتهاء فيحرمٌ عليه ذلك. والفرقٌ بينهما: أن 
الجلّ هو الذي ابتغى بمالهء فهو المالكُ للبُضع. والدرجة التي له عليها هي 
السلطنةٌ التي له بسبب مُلكه. وأيضاً: فقد لا ينشط الرَجلُ في وقت تدعوه» فلا 
ينتشرء ولا يتهبّأ له ذلك . بخلاف المرأة. 

و (قوله: «الذي في السّماء؛) ظاهره: أنَّ المرادٌ به: الله تعالى. ويكون معناه 
بمعنى قوله تعالى: ل َلْمنم ّنف َمل [الملك : 1] وقد تكذّمنا عليه في كتاب : 
لصلاة. ويحتملٌ أن يُراد به هنا: الملائكة. كما جاء في الرواية الأخرى: «إلا 
لعنتها الملائكةٌ حتى تصبح». 

و(قوله: «إِنَّ من شرٌ الئّاس منزلة الرجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرّها») 
وقد تقدّم الكلامٌ على لفظي (شر) و (خير) وأنهما يكونان للمفاضلة؛ وغيرها. 
و (شر) هنا للمفاضلة . بمعنى (أشرٌ) وهو أصلها. و (من) هنا: زائدة على (شر) . 
و(يفضي): يصل. وهو كنايةٌ عن الجماع. كما في قوله تعالى: ود أضمّى 
بَتَسُحكُمَ إل بَمْضٍ» [النساء: ١؟]‏ و (سرّها) نكاحهاء كما قال27: 


)١(‏ هو الأعشى. 


دحل (15) كتاب النكاح (15) باب: تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها 


وفي لفظ آخر: (إنَّ من أعظم الأمانة عند اللَّه ه يوم القيامة» 
الرجل.: ثم ذكره. 

وفي رواية: «إِنّ أعظم» بإسقاط من. 

رواه مسلم )١77( )١5737/(‏ و »)١74(‏ وأبو داود (5410). 


# د 4 


وَل تَدظرَنَ جارَة إِنّسرّها عليك حرامٌ فَانْكِحَنْ أَوْتَابَدَا 
وكثي به عن التّكاح لأنّه يُفعل في السرٌ. 
خلوة الرجل 2 ومقصودٌ هذا الحديث هو: أنَّ الرَجلّ له مع أهله خلوةٌ: وحالةٌ يقبحٌ ذكرهاء 
هله والتحدّث بهاء وتحمل الغَيْرة على سترهاء ويلزمٌ من كشفها عارٌ عند أهل المروءة 
والحياء. فإن تكلم بشيء من ذلك. وأبداه. كان قد كشف عورة نفسه وزوجته؛ إذ 
لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والاذان؛ إذ كل واحد منهما يحصلٌ به 
الاطلاع على العورة» ولذلك قال يَكِِ: «لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجهاء 
حتى كأنَّه ينظر إليها»”'2» فإن دعث حاجةً إلى ذكر شيءٍ من ذلك» فليذكره مبهماًء 
غير معيّنء بحسب الحاجة والضرورة» كما قال ككلةِ: «فعلته أنا وهذه»"', 
وكقوله: «هل أعرستم الليلة؟»”© وكقوله: «كيف وجدت أهلك؛؟ والتصريحٌ 
بذلك وتفصيلّه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من خصال أهل الدّين. 


و(قوله: (إِنَّ أعظمَ الأمانة») أي: أوكدء وأكبر في مقصود الشّرع. 
و (الأمانة) للجنس. أي: الأمانات. وقد تقدّم: أن الأمانة ما يُوكل إلى حفظ 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 80" و50:). 


(1) رواه البخاري تعليقاً (9/ 44 ”)2 ومسلم (5155؟/57). 
(*) رواه البخاري )51417١(‏ ومسلم )71١55(‏ (07). 


(16) كتاب النكاح ‏ (17) باب: في العزل عن المرأة ١5‏ 


)١0(‏ باب 
في العزل عن المرأة 
[1444] عن أبي سعيد الخدريٌء قال: غزونًا مع رسول الله يك 


الإنسان» وقيامه به. وقد سقطث (من) في إحدى الروايتين. والصواب: إثباتها؛ 
فإنّها تفيدٌ: أن هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة. وهو صحيح. وإسقاطها 
يشعر: بأن هذه الأمانة أعظمُ الأمانات كلّهاء وليس بصحيح, فإنَّ الأمانة على 
صحيح الإيمان أعظم. وكذلك على الطهارة وغيرها مما يؤتمن عليه الإنسان من 
خفيّ الأعمال. 


10) ومن باب: العزل 


(قوله: بلمصطلق) أي: بنو المصطلقء كما قالوا: بلعنبر. قال أبو عمر: بئو 
المُصْطَلِق : قوم من خزاعة؛ كانت الوقعة بهم في موضع يقال له: : المُريسيع من 
نحو قُديدء في سنة ست من الهجرة. وتُعرف هذه الغزوة ب (غزوة بني المصطلق) 
وب (غزوة المريسيع). قال: وقد روى هذا الحديثٌ موسى بن عقبة» عن 
ابن محيريز»ء عن أبي سعيد» قال: أصبنا سَبْياً من سبي أوطاس . قال: وهو سبي 
هوازن. وكان ذلك يوم حنين في سنة ثمان من الهجرة. قال: فوهم ابن عقبة في 
ذلك. والله تعالى أعلم. قال: وقد رواه أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد قال: لما أصبنا سبي حنين سألنا رسول الله يلل عن العزل. فقال: «ليس 
من كل الماء يكون الولد. الحديث: 

قلتُ: الذي ذكره مسلم في كتابه عن علىٌ بن أبي طلحة؛ عن أبي الودّاك 
عن أبي سعيد في هذا الحديث: سُئل رسولٌ الله يِدِ عن العزل فقال: «ليس من كل 


155 (16) كتاب النكاح  )١7(‏ باب : في العزل عن المرأة 


سَبَيْنَا كرائمَ العَرَبِء فطالتُ علينا العُرْبَةُ ورغينًا في الفدَاءء 52 


الماء يكون الولد». ولم يذكر فيه سبي''2 حنين» ولا غيره. وكذلك ما ذكره 
أبو عمر من رواية ابن عقبة عن ابن محيريز ذكره مسلم أيضاء ولم يذكر فيه: من 
سبي أوطاس» ولاغيره. وإِنَّما ذكر مسلم يوم أوطاس في حديث أبي علقمة 
الهاشميّ؛ عن أبي سعيد في قضية تحرّج أصحابه من وطء المسبيّات؛ من أجل 
أزواجهنٌ على ما يأتي؛ وهي قصّةٌ أخرى, في زمان آخر غير زمان بني المصطلق . 
والصَّحِيحُ في الحديث الأول روايةٌ من رواه: بني المصطلق . والله تعالى أعلم . 
و (قوله: فسبينا كرائم العرب) أي : كبراءهم» وخيارهم. جمع كريمة. وبنو 
المصطلق وثنيون بلا شك . 
و(قوله: فطالت عليئا العزبة) أي: لتعذّر التُكاح عليهم عند تعذّر أسبابه» 
لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة» فإن غيبتهم فيها عن المديئة لم تكن طويلة . 
حكموطء 2 و(قوله: ورغبنا في الفداء) أي: في أخذ المال عوضاً عنهنّ. يقال: (فدى 
0 أسيره): إذا دفع فيه مالاء وأخذه. و (فاداه): إذا دفع فيه رجلاً. على ما حكاه 
بدميك 2 أبو عمر. وظاهر هذا: جوازٌ إقدامهم على وطء المسبيات الوثنيّات من غير أن 
١‏ يُسْلِمْن. وإِنَّما توقفوا في وطئهنَّ مخافة أن يحملن منهم. فيتعدّر فداؤهن لأجل 
حملهنٌ» فسألوا: هل يجورٌ لهم العزل؟ فأجيبوا في العزل. وسكت لهم عن 
وطئهن في حال شركهنّ. وبهذا الظاهر اغترّ قومٌ فقالوا بجواز وطء الوثنيات» 
والمجوسيات بالملك» وإن لم يُسْلِمْنَ. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن المسيب. 
واختلف في ذلك عن عطاءء ومجاهد. 
ويرد هذا القولٌ قونُه تعالى: «ولا تَكمُوا التتركتٍ عَقٌّ يُدْمِنَ » 
[البقرة: ١7؟]‏ وإلى التمسّك بعموم هذه الاية صار جمهورٌ العلماء. ولم يُعوّلوا 
على ما ظهر من هذا الحديث. ورأوا: أن ذلك محمولٌ على جواز وطء من أسلم 
(1) ساقط من (م). 0 


(16) كتاب النكاح ‏ (/10) باب: في العزل عن المرأة ها 


فأردنا أنْ نستمتعٌ ونعزلٌ فقلنا :نفعل ورسول الله يكل بين بين أظهرنالا نسأله؟ 


لي يي ا اا اا 20 
منهنّ» وأنَّ الفداءَ المتخوّف من فوته بوطئهنّ إنّما هو أثمانهنَ. وقد دلَّ على صحة 


هذا التأويل نض ما جاء في رواية الزهري عن ابن محيريز» عن أبي سعيد قال: جاء 
رجلّ من الأنصار فقال: يا رسول الله! إنّا نصيبُ سبياًء ونحبٌ الأثمان» فكيف 


بالعزل؟ ووَجَْهُ تخوّفهم من فوات الثمن بالوطء: أنهنَّ إذا حملن لم يصحّ لهم 
بيعهن لكونهن حوامل من ساداتهن. وأمًا بعد انفصال حملهن فلكونهنَ أمهات 
أولاد» على ما صار إليه الجمهور» على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

8 إنَا تقول لو مَلننا أنَّ ظاهرَ ذلك الحديث جوازٌ الإقدام على وَطء 
المسبيّات من غير إسلام» لزم منه جواز الإقدام على وطئهنْ من غير استبراء ومع 
وجود الحمل البّنَء وهو ممنوعٌ اتفاقاء فيلزم المنع من الوطء لاستوائهما في 
الظهور. 

وأيضاً: فكما نعلمُ قطعاً أنهم كانوا لا يقدمون على وطء فرج لا تتحقق 
حلّيته » 1 أنهم لا بْدَ لهم من استبراء وإسلام . وإن كان الراوي قد 
سكت عنه. وسكوثتٌ الراوي: إما للعلم بها. . وإمًا لأن الكلامً يُُجْمَلُ في غير 
مقصود» ويفصّلٌ في مقصوده. 

والذي يزيخ الإشكال ويرفعٌه جملة واحدة ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن 
الحسن قال: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله كه فإذا أراد أحدهم أن يصيبَ 

الجارية من الفيء ء أمرها فغسلثٌ ثيابهاء واغتسلتُ» م علَّمها الإسلام» وأمرها 

. بالصّلاة» واستبرأها بحيضةء ثم أصابها(©». وكذلك روى عبد الرزاق أيضاً عن 
سفيان الثوري: أنه قال: الف الا بقم أخد على مشركة حتى تَصلَي وييحتيرتهاء 
وتعتسل: وعذة آدلة تدك عل طن ها اخترتاة» والموقن الاللة: 


و(قوله: فأردنا أن نستمتعٌ ونعزل) وفي الرواية الأخرى: (فكنًا نعزل) 


.)١858/1/( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


كا (16) كتاب النكاح ‏ (17) باب : في العزل عن المرأة 


فسألنًا رسول الله يلي فقال: «لا عليكم ألا تفعلُواء ما كتب اللَّهُ خَلْقَ نَسمَةٍ 
هي كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا ستكونٌ». 

وفي رواية: «لا عليكم ألا تفعلُواء فإنّما هو القَدَرُ». قال محمد بن 
المثنى : «لا عليكم» أقربٌ إلى النهي . 

رواه أحمدد 8/6" والبخاريٌ (؟65) ومسلم )1١4(‏ 
(6؟1١)»‏ وأبو داود .)7١1/7(‏ 


يعني : أن منهم من وقع سؤاله قبل أن يعزل» ومنهم من وقع سؤاله بعد أن عزل. 
متي (كنا نعزل): أي : عزمنا على ذلك. فيرجع معناها إلى 
الأولى . 

و (قوله: وقد سُئل عن العَزل: لاعلا تفعلوا») العزل: هو أن يُتنَى 
الرّجلٌ ماءه عند الجماع عن الرّحم» فيلقيه خارجه. والذي حرّكهم للسؤال عنه : 
أنهم خافوا أن يكون محرّماً؛ لم قم ا للنّسل» ولذلك أطلق عليه : الوأد الخفي. 
واختلف في قوله: «لا عليكم 2 تفعلوا» ففهمث طائفة منه النهي والرّجْر عن 
العزل. كما كي عن الحسن» ومحمّد بن المثتى. وكأن هؤلاء فهموا من (لا) 
النهي عما سُّئْل عنه» وحذف بعد قوله: (لا) فكأنّه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا 
تفعلوا. تأكيداً لذلك النهي. وفهمث طائفةٌ أخرى منها الإباحة» وكأنّها جعلت 
جواب السؤال قوله: «لا عليكم ألا تفعلوا» أي: ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. 
وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نَسَمةٍ كائنة إلا ستكون». وبقوله: 
«لا عليكم ألا تفعلوا فَإنَّما هو القَدّر؛» وبقوله: «إذا أراد اللَّهُ حَلْقَ الشيء ء لم يمنعه 
شيء» وهذه الألفاظ كلها مصرّحةٌ: بأن العَرْلَ لا يردٌ القَدَره ولا يضره. فكأئّه قال: 
لا بأس به. وبهذا تمسّكَ مَن رأى إباحة العَزّل مطلقاً عن الزوجة والسّرّيّة . وبه قال 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وقد كرهه آخرون من الصّحابة وغيرهم 


(15) كتاب النكاح ‏ (19) باب: في العزل عن المرأة يدل 
اش يي ا لبي اي مامت 


]١45[‏ وعنهء قال: أصينًا سباياء فكنًا نعرلء ثم عتالنا 
رسول الله يكل عن ذلكَ. فقالَ لنا: «وإنّكم لتفعلون؟ وإ لتفعلون؟ 
(ثلاثاً) ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كاثنة». 

رواه مسلم )١5178(‏ (1717). 


مُتمسّكين بالطريقة المتقدمة. وبقوله ككلِ: «ذلك الوأدٌ الخفيٌ»”"' . 

قلتُ: وتشبيةُ العزل بالوأد المحرّم يقتضي أن يكون محرّماً. ووجة التشبيه تشبية العزل 
بينهما: أنهم كانوا في الجاهلية يدفنون البنات أحياءء يقتلونهنَ بذلك؛ خخشية بالوأه 
المعرّة. ومنهم مَن كان يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر. كما هو ظاهر 
قوله تعالى: « نلا نوا وتم حَنيدإنكو» [الإسراء: ]"١‏ والإملاق: الفقر. على 
أنه قد قيل: 95 الأولاد هنا هم البنات. فإذا: الوأد : رفع المونيتود والنسل . 
والعزل: مع أصل النّسل. فتشابهاء إلا أن قتلّ النفس أعظم ا وأقبح فعلاً ؛ 
ولذلك قال بعض علمائنا: إِنّهِ يفهم من قوله كلِهِ في العزل: «إنه الوأد الخفيٌ : 
الكراهة» لا التحريم. 

وذهب مالكٌء والشّافعيٌ : إلى أنَّ العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها. استئذان المرأة 
وكأنهم رأوا: أنَّ الإنزال من تمام لذّتهاء ومن حقها في الولدء ولم يريا ذلك في الحرّة في العزل 
الموطوءة بالملّك» فله أن يعزلَ عنها بغير إذنها؛ إذ لا حقّ لها في شيءٍ ممّا ذكر. 

قلتُ: ويمكنُ على هذا المذهب الثالث أن يجممٌ بين الأحاديث المتعارضة 
في ذلك. فتصير * الأحاديثث التي يفهم م منها المنع إلى الزوجة ره إذا لم تأذن» 
والتي يفهم منها الإباحةً إلى الأمة والزوجة إذا أذنت. فيصحٌ الجميع» ويرتفع 
التعارض . والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «وإنكم لتفعلون ‏ ثلاثاً ») ظاهره: الإنكارء والرّجر. غير أنه 


.)5١١١( و475)» ومسلم (1557١).؛ وابن ماجه‎ "51١/5( رواه أحمد‎ )١( 


)١5( 156‏ كتاب النكاح  )١17(‏ باب: في العزل عن المرأة 


]١5691/[‏ وعنه» قال: ذكر العزل عَنَد رسول الله كَل قال: «وما 
ذاكم؟» قالوا: الرجل تكون له المرأة ىو مُ له» فيُصيبٌُ منهاء ويكره أنْ 
تحمل منه» والرّجِلُ تكون له الأَمَهُ فيْصِيبُ منهاء ويكرهُ أنْ تحمل منه. 
قال: «فلاً عليكم ألا تفعلُوا؛ فإنَّما هو القَدَرُ. قال الحسنٌ : والله لكأنَّ هذا 
زجر. 

رواه مسلم )١518(‏ (181). 

]١494[‏ وعنهء قال: ذكرّ العَرْكُ لرسول الله يَكِِ فقالَ: «ولمَ يفعل 
ذلك أحدُكم؟ ‏ ولم يقل: فلا يفعل ذلكَ أحدكم ‏ فإنّه ليست نفسنٌ مخلوقة 
إلا اللّهُ خالقها» . 

رواه مسلم )١578(‏ (177). 


يُضعٌفه قوله: "ما من نسم كائنة إلا هي كائنةٌ» على ما قرّرناه انفاء فإذاً: معناه 
الاستبعاد لفعلهم له؛ بدليل ما جاء في الرٌواية الأخرى: «ولمَ يفعل ذلك أحدكم». 
قال الراوي: ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم. ففهم: أنه ليس بنهي. وهو أعلمُ 
بالمقالء وأقعدٌ بالحال. 

وقولهم : الرّجِلُ تكون له المرأة تُرضعٌ فيصيبُ منهاء ويكره أن تحمل منهء 
[والرّجل تكونٌ له الأمة فيصيبٌ منهاء ويكره أن تحمل منه)]”'' دليلٌ على أنَّ قوله : 
افلا عليكم ألا تفعلوا» إنما خرجَ جواباً عن سؤالين: العزل عن الحرةء وعن 
الأمة. فلا بُعْدَ أن يذكر الراوي في وقتٍ أحدّ السؤالين» ويسكتَ عن الآخرء 
ويذكرهما جميعاً في وقت آخرء كما قد جاء في هذه الروايات. ولا يُعَدُ مئِلُ هذا 
اضطراياً. 


)010( ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


(15) كتاب النكاح ‏ (17) باب: في العزل عن المرأة حجل 


]١549[‏ وعنهء قال: سُئِلَ رسول الله يكلهِ عن العَزّل. فقال: «ما من 
كل المّاءِ يكون الولدٌ» وإذَا أرادَ اللّهُ حَلْقَ شيء لم يمنغه شيء». 

رواه مسلم )١15178(‏ (179). 

]١6٠١[‏ وعن جابر: أنَّ رجلاً أتى رسول الله بكلِ فقالَ: إِنَّ لي 
جارية هي خادمُنًا وسَانِيئتَا وأنا أطوفٌ عليها. وأنَا أكره أنْ تحمل . فقال: 
«اعزلٌ عنهًا إنْ شئتَء إن مناتنها ما قكة لهاه. فلبتَ الرجل . ثم أتاه 
فقالَ: إِنَّ الجارية قد حَمَلَتْ. فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدَّرَ لها». 


و (قوله: «ما من كلّ الماء يكونُ الولد») يعني أنه ينعقدُ الولد في الرّحم [من 
جزءٍ من الماء لا يشعر العازلٌ بخروجه فيظنٌ : أنه قد عزل كلَّ الماء» وهو إنما عزلَ 
بعضه» [فيخلق الله الولد]”'' من ذلك الجزء اللطيف الذي بادر بالخروج]”'". 

و(قولة:افن ديك تابن بدوضى الله عنةانة :إن لى جارية هن خنادمتا: 
وسانييّنا) هكذا مشهوة الرواية عند كاقّة الدواة. ويعني بالّانية : المستقية للماء . 
يقال: سنت الذدّابة» فهى سانية: إذا استقى عليها. وعند ابن الحذاء: (سايستنا) : 
اسم فاعل من: ساس ارين يعتومة: إذا خدمة : 

و (قوله: «اعزلٌ عنها إن شئت»)) نص في إباحة العزل. وهو حُجَّةٌ لمالك» 
ولمن قال بقوله على ما تقدّم . 

و(قوله يك عندما قيل له: إِنَّ الجارية قد حَمَلَتْ: «قد أخبرتك أنَّه سيأتيها 

قُدّرَ لها») دليلٌ على إلحاق الولد بمن اعترفٌ بالوطءء وادّعى العزلَ في الحرائر 
والإماء. وسَبَبّه انفلاتٌ الماء» ولا يشعر به العازل. ولم يختلفٌ عندنا في ذلك إذا 


)١(‏ في (ل :)١‏ فِيُخْلَقْ الولد. 
() ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


ةن (18) كتاب النكاح ‏ (17) باب : في العزل عن المرأة 

وفي رواية : فقالَ رسولٌ الله يكل : «أنا عبدٌ اللّهِ ورسوله». 

رواه مسلم »)١579(‏ وأبو داود (711/7). 

3 وعنهء قالَ: كنا تَعْزْلُ على عهد رسول الله يك فبلغ ذلك 
نبيّ الله كَل فلم ينهنا . 

رواه أحمد ("//الا")» والبخاريٌ (0701)», ومسلم )١550(‏ 


.)١١77/( والترمذي‎ .)١3( 


#* «* ** 


كان الوطء في الفرج» فإن كان في غير الفرج ممًا يقاربه» أو كان العزلُ البيّنُ الذي 
لا شلك فيه لم يلحق. وفيه حُجَةٌ: على كون الأمة فراشاً إذا كان الوطء. 

و(قوله: «أنا عبدٌ الله ورسوله») تنبيةٌ منه على صدقه وصِحّة رسالته» كما 
و الوا إلا الله وأني رسول الله»7) 
اي 0 نكن مستمله على ها 
إذا لم يعارضه حقٌ الرّوجة كما ذكرنا. والله تعالى أعلم. 


(0) رواه مسلم (55). 


(19) كتاب النكاح  )١8(‏ باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع و١‏ 
)1١(‏ باب 
تحريم وطء الحامل من غيره 
حتى تضع . وذكر الغيّل 


0 عن أبي الدرداء؛ عن النبيّ يكل أنه أتى بامرأقٍ»‎ ]١15١1[ 
باب فشطاط. فقالَ: لعلّه يُريد أنْ يُلِمّ بهاء فقالوا: نعم. فقَالَ‎ 


رسول الله كلل : «القد هَمَمْتٌ أنْ ألعّه لَعْنآً يدخلٌ معّه قبرّى مك ا و كد و كا 


)1١(‏ ومن باب: تحريم وطء الحامل المسبيّة 


(قوله: أنه تئدِ أتى بامرأة مُجحٌ) روايتنا فيه: ا بفتح الهمزة والتاء - 
على أنه فعلٌ ماض» بمعنى: جَازء ومر. و (مُجِحٌ)- بشع الب ار كس الس 
وتشديد الحاء المهملة ‏ وهي : ال ا و (الفسطاط): خباء 
صغير. وفيه لُغتان: فسطاط وفسطاط. 

و(قوله: العلّه يريد أن يُلِمّ بها؟») كنايةٌ عن إصابتها. وأصلٌ الإلمام: 
النزول. كما قال: 
مكى تأتنا تُلْممْ ينا في دِيَاردَ تَجَدْ خَيْرَ نار عِنْدَمَا خيرٌ مُوْقِدٍ 

و(قوله: «لقد هممتٌ أن ألعنه لعناً يدخلٌ معه قبره») هذا وعيدٌ شديدٌ على وطهء الحامل 
وطء الحبالى حتى يَضْعْنَ. وهو دليلٌ: على تحريم ذلك مطلقاً. سواءٌ كان الحمل 


من باوطء يع أو فاسدء أو زِنىّ. فإنه وك لم يستفصل عن سبب الحمل» 
ولا ذكر أنه يختلف حكمه. وهذا موضع لا يصحٌّ فيه تأخيرٌ البيان. وإلى الأخذ 


بظاهر هذا ذهب جماهيرٌ العلماء. غير أن القاضي عياض قال في المرأة تزني 


إدلق في (ج : الحامل. 
زفق البيت في اللسان للحطيئة. وصدره: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره. 


يفنل (16) كتاب النكاح ‏ (18) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 
٠‏ ٍ- - 03 3 و 2« 3 
كيف يُوَرنُه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمُه وهو لا يحل له؟2. 


رواه أحمد (555/5): ومسلم .)١55١1(‏ 


فتحمل » ويتبيّنٌ حملّها: أن أشهب أجاز لزوجها وطأها. قال: وكرهه مالك وغيره 
من أصحابه. قال: فاتفقوا على كراهته» ومَنْعه من وطنها في ماء الزّنى ما لم يتبيّن 
الحمل. وهذا الذي حكاه عن أشهب يردٌه هذا الحديث. ومعناه على ما يأتي» 
وكراهة مالك لذلك بمعنى: التحريم. والله تعالى أعلم. وإلّما لم يوقع النين 8 
ما هم به من اللّعن؛ لأنه ما كان بعد تقدّم في ذلك بشيء. . وأمًا بعد أن تقدّم هذا 
الوعيد وما في معناه: ففاعل ذلك مُتعرّض للَّعنِ يدخلٌ معه قبره» ويُدخله جهنم . 
واطىء الحامل له و(قوله: اكيف يورّئه وهو لا يحلٌ له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟!») 
ا ا واطىءَ الحامل له مشاركةٌ في الولد. وقانةة أناماء 
الوطء د يُنمّي الولدء ويزيد في أجزائه؛ ويُنَعٌمُهء فتحصل مشاركة هذا الواطىء 
للأب . ولذلك قال رسول الله يكلهِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يست ماءه 
زرح غيره»”"© . فإذا وطىء ء الأمة الحامل لم يصع أن يحكم لولدها بأنه ابن لهذا 
الواطىء؛ لأنه من ماء غيره نشأ. وعلى هذا: فلا يحل له أن يرئه» ولا يصحّ أيضاً 
أن يحكم لذلك الولد بأنّهِ عبدٌ للواطىء ء لما حصل في الولد من أجزاء مائهء فلا 
يحل له أن يستخدمّه استخدامَ العبيد؛ ل 
وفيه من الفقه : ما يتبيّن به استحالة اجتماع أحكام الحرية؛ والرّقُ في شخص 
واحد وأنَّ [من فيه شائبة بنوة لا يُمْلّكء و]”"" أن من فيه شائبةٌ رق لا يكون حكمه 
حكم الحرٌ. على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وفيه: : أن السّباء يهدمٌ النكاح . وهو 
مشهودٌ مذهبناء سواء سُبيا مجتمعين أو مفترقين. على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


.)57١/؟( وأبو داود (37164و54١5). والدارمي‎ »)20١9-1١١4/4( رواه أحمد‎ )١( 
ما بين حاصرتين ساقط من (ع).‎ )1( 


(16) كتاب النكاح  )١14(‏ باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع رذ 


]١6١*[‏ وعن عائشة» عن جدامة بنت وهب الأَسَدِيّة: أنّها شعت 
رسول الله بكِ يقولُ: «لقد هَمَمْتُ أنْ أنهى عَن الغِيْلة» حتَّى ذكرثٌ أنَّ 
الرومّ وفارسّ يصنعونّ ذلكٌء فلا يضر أولادهم». 

5 5 5 0 00 مستياالت 00 عو 
وفي رواية : ثم سألوه عن العَزّل. فقال رسول الله يَكِِةِ: «ذلك الوّاد 
الخفنٌ) . 

رواه مسلم )١5000)١555(‏ و(51١)»‏ وأبو داود (784857). والترمذي 

,30 ).» والنسائى (57/5١١31-لا١٠).‏ 


وقد ذكر أبو داود في المنع من وطء الحامل حديثاً نضّاء هو أصلّ في هذا 
الباب من حديث أبي الودّاك» جبر بن نوف» عن أبي سعيد الخدريء رفعه» قال 
في سَبايا أوطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعء ولاغير حاملٍ حتى تحيض 
حيضة»”'". [تفرد أبو الودّاك بقوله: «حتى تحيض حيضة»]”" وأبو الودّاك ونّقه 
ابن معين. وقد خرَّج عنه مسلم في صحيحه. 

و(جُدَامة الأسَدبّة) رويناه بالدَّال المهملة. وهكذا قاله مالك. وهو 
الصواب. قال أبو حاتم: الججدامة: ما لم يندقٌ من السُّنبل. قال غيره: هو ما يبقى 
في الغِرْبال من نصيّة"". وقال غيرٌ مالك بالذال المنقوطة. وهو من: الجذم؛ الذي 
هو القطع. وهي: ججدامة بنت وهب بن محصن الأسدية. تكنّى: أم قيس. وهي 
ابنةُ أخي عُكاشة بن محصن. أسلمت عام الفتح. 

و(قوله: «لقد هممتٌ أن أنهى عن الغْيْلّة») ‏ بكسر الغين لا غير وهي معنى الفيلة 


2011 وحكمها 
(00١)‏ رواه أبو داود (51615؟). 


(5) ساقط من (م). 
(*) «النصيّة»: البقيّة. 


175 (15) كتاب التكاح ‏ (18) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 


[غ:١6١]‏ وعن سعد بن أبي قاض ؛ أنَّ رجلا جاء إلى النبيّ َكل 


الاسم من الغيل. وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسرء وإذا خذفت الهاء فليس 
إلا الفتح في الغين. وقال بعضهم: يُقال: الغيلة ‏ بالفتح ‏ للمرة الواحدة من 
الغيل . وللغويين في تفسيرها قولان: 

أحدهما: أن الغيلة هي: أن يُجامعٌ الرّجل امرأته وهي ترضع. كي معناه 
عن الأصمعي . يُقال منه: غال الرّجلٌ المرأة» وأغالهاء وأغيلها. 

وثانيهما: أنَّها أن ترضع م الجرأة وهي حاملٌ. يقال [منه: غالت» وأغالت» 
وأغيلت. قاله ابن السكيت. قلتٌ: والحاصل: أنَّ كلّ واحد منهما]”"' يقال عليه : 
(غيلة) في اللغة. وذلك: أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجعٌ إلى الضررء والهلاك . 
ومنه تقول العرب: غالني أمرٌ كذا. قن أضرً بي. وغالته الغول: أي : أهلكته . 
وك واحدة من الحالتين المذكورتين مُضرَّة بالولد. ولذلك يصحٌ أن تحمل الغيلة 
0350000 

ضَرَرُ المعنى الأول: فقالوا: إِنَّ الماءَ ‏ يعني : المنيّ - يغيل اللّبن. أي : 

يُفُسده. ٠١‏ شاك عن مايه امل وأمّا الثاني : فضرره بين محسوسنٌ. فإنَ لبنَ 
الحامل داء» وعلَةٌ في جوف الصبيّ» ٠‏ يظهرٌ أثره عليه يه . ومراذه يد بالحديث: 
المعنى الأول» دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاجٌ إلى نظر في كونه يضرٌ الولد؛ 
حتى احتاج النبيئٌ يك إلى أن ينظرّ إلى أحوال غير العرب؟ الذين يصنعون ذلك. 
فلمًا رأى أنه لايضبٌ أولادهم لم يَنْهَ عنه. وأمًا الثاني: فضرره معلومٌ للعرب 
وغيرهم؛ بحيث لا يحتاجٌ إلى نظرء ولا فكر. 

وإِنّما هم النبئ يك بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العربُ من اتقاء ذلك» 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(16) كتاب النكاح ‏ (148) باب : تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع 10 
ا 41 .ع 420 -< - 5-5 ٠‏ ملاس 
الوّجل : إني اشفق على ولدهاء أو على أولادها. فقال رسول الله لله : «لو 
كان ذلك ضَارَاً ضر فارس والوُوم». 


رواه مسلم .)١557(‏ 


4 ك0 ك0 


والتحدّث بضررهء حتى قالوا: إِنَّه ليدرك الفارسّ فيدعثره عن فرسه. وقد رُوي 
ذلك مرفوعاً من حديث أسماء بنة يزيد» قالت: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: 
«لا تقتلوا أولادكم سرّاً فإن الغيلَ يدرك الفارسّ فيدعثره عن فرسه»”“2. ذكره ابن 
أبي شيبة . ثم لما حصل عند النبيّ يك أنه لا يضرٌ أولاد العجم سرّى بينهم وبين 
العرب في هذا المعنى» فسوّغه. فيكون حُجَةَ لمن قال من الأصوليين: إِنَّ 
النبيّ كل كان يحكم بالرأي والاجتهاد. وقد تقدّم ذلك. 

و (قول السّائل عن العَرّل: أَُشْفْقُ على ولدها) يعني: أخافٌ إن لم أعزلٌ أن 
تَحْملَ فيضرً ذلك ولدُهاء على ما تقدّم. وبحتملٌ: أنه يُخافٌ فسادٌ اللّبن بالوطء. 
على ما ذكرناه انفاً. 

و (قوله: «لو كان ذلك ضارا ضرّ فارسٌ والرُوم") دليلٌ: على أنَّ الأصلّ في 
نوع الإنسان المساواةً في الجبلآتِ والخلق, وإن جاز اختلافٌ العادات 
والمناشىء. وفيه حَُجَةٌ على إباحة العَزْلء كما تقدّم. واللَّهُ تعالى أعلم . 


لق رواه أحمد (558/5). وأبو داود (2)98/4/5 وابن ماجه (؟1١1١5؟).‏ 


لينل )١6(‏ كتاب النكاح  )١14(‏ باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


أبواب الرّضاع 
(19) باب 
يحرمٌ من الضاعة ما يَحَرُمٌ من الولادة 
]١5١6[‏ عن عائشة : أنَّ رسول الله بك كان عنْدهاء وإنّها سَمِعَثْ 
صوت رجل يستأذنُ في بيت حَفْصة. قالث عائشةً: فقلت: يا رسول الله! 


هذا رجلٌ يستأذن في بيتك. فقال رسول الله َكل : «أراةُ فلانا - لعمّ حفصة 
من الرَضَاعَةٍ -» فقالت عائشة: يا رسول الله! لو كان فلانٌ حيّاً لعمّها من 


الرّضاعة ‏ دخل عليٌ؟ ال اك ا ا ا 


أبوابٌ الرتضاع 

(19) ومن باب: يحرم من الرضاعة ما يحرمٌ من الولادة'") 

(قولٌ وان رصي ا عنها : لو كان فلانٌ حيّاً ‏ لعمّها من الرّضاعة - 
دخل علي ؟) نص في : أنَّ هذا السؤالٌ إِنّما كان بعد موت عمّهاء وهو يُخالفٌ 
قولها: إِنَّ عمّها من الّضاعة - يُسمّى: أفلحَ استأذن عليها. وهذا نص في أنَّ 
سؤالها كان وهو حي فاختلفت المُتَأولُون لذلك. هل هما عمّان أو عم واحد؟ 
فقال أبو الحسن القابسي: هما عمّان. أحدهما: أخو أبيهاء أبي بكر رضي الله 
عنه من الرّضاعة » أَرضمْيُهِما امرأةٌ واحدةٌ. والثاني : أخو أبيهاء أي الفمقى بنن 


)١(‏ هذا العنوان لم يرد في الأصول واستدرك من التلخيص. 


(15) كتاب النكاح  )١4(‏ باب: يحرم من الزضاعة ما يحرم من الولادة ا 1١‏ 


فقال رسول الله كلِ: «نعمء إِنَّ الرّضاعة تُحَرُمُ ما تُحَرّمُ الولآدة». 

رواه البخارئٌ (7755 و 420044 ومسلم »)١( )١555(‏ وأبو داود 
(35055).» والترمذي »)١١51/(‏ والنسائي (4915)» وابن ماجه (19731). 

1 وعن عائشة: أنَّ عمّها من الرّضاعة يسمى: أفلح» استأذن 
عليها فحَجَبَتْهُ. فأخبرث رسول الله يكل فقال لها: «لا تحتجبى منه؛ فإِنّه 
يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُمٌ من النّسب». ْ 

رواه مسلم .)4()١550(‏ 


د د 4 


الضاعة. وقال ابن حازم: هما واحدٌ. قال القاضي أبو الفضل: والأشبة قولٌ 

قلت: وتتميم ما قاله: أنهما عمّانء وأنَّ سؤالّها للنبي يل كان مرتين في 
زمانين» وتكرّرَ منها ذلك. إمَا لأنّها نسيت القضية”'' الأولى» فاستجدّت سؤالاً 
آخرٌ. وإمًا لأنّها جَوّزت تبدّل الحكم. فسألت مرة أخرى. والله تعالى أعلم. 

و (قوله بكلِ: «إِنَّ الرّضاعة تُحَرُمُ ما تُحرُمٌ الولادة»» وفي الأخرى: «يحرم 
من الرّضاعة ما يحرمٌ من النسب») دليلٌ على جواز نقلهم بالمعنى» إن كانت 
القضية واحدة. ويُحتمل أن يكون تكجّر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين. وقد 
صرّح الرواةً عن عائشة برفع هذه الألفاظ للني كَكّه فهي مسندةٌء مرفوعة» ولا 
يضرّها وقفٌ من وقفها على عائشة؛ كما جاء في الرواية الأخرى. 

ويُفيد هذا الحديث: أنَّ الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها الرضاع ينشرٌ 
صاحب اللّبّنء أو سيّدها. فإذا أرضعت المَرأء كا حرمت عليه لأنها أمّه» كي الحرهة 


)0( في (ل :)١‏ القصّة. 


يمن (15) كتاب التكاح  )5١(‏ باب : التحريم من قبل الفحل 


(0) بِابُ 
التعريم من ييل الفخل 
73] عن عائشة قالت: جاء أفلحٌ أخو أبي القَعَيْس يستأذن عليها 
بعد مانزل الحجابُ. وكان أبو القَعَيْس أبا عائشة من الّضاعة. قالت 
عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح» عن اما رسول الله كلِ. فإنَّ 
أبا القحَيْس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتنى ي أمرأته . قالت عائشة: فلمًا 


لأنها جدَّتهء وأخنّها لأنّها خالته. وبنتها لأنّها أخنّه. وكذلك بنتٌ صاحب اللَبّن 
لأنها أختهء وأمُّه لأنّها جدتهء وأخته لأنّها عمته. وهكذا. غير أن التحريم 
لا يتعدّى الرضيع إلى أحدٍ من قرابته ا ا ا 
لأبيه» إذ لا رضاعٌ بينهم 

وحكمة ما ذكرناه: أنَّ الشَّرع اعتبرٌَ في التحريم ما ينفصلٌ من أجزاء المرأة 
وهو اللْبّن» ويتّصل بالرضيع» فيغتذي بهء فتصير أجزاؤها أجزاءه» فينتشر التحريم 
بينهما. واعتّبر في حقّ صاحب اللبن: أنَّ وجود اللَّبّن بسبب مائهء وغذاته. فأمًا 
قرّابات الرّضيع فليس بينهم ولا بين المرضعةء ولا زوجها نسبٌء ولاسَبَبٌ. 


فتدبره . 
)١(‏ ومن باب: التحريم من قبل الفحل 

(قولها: جاء أفلح أخو أبي القَعَيْس) هكذا هو الصحيح. و (أفلح) هو الذي 
كني عنه في رواية أخرى: بأبي الجّعَيد. وهو: عمج عائشة من الرّضاعة؛ لأنّه أخو 
أبي القعيس نسباً. وأبو القعيس: أبو عائشة رضاعة. وماسوى ماذكرناه من 
الروايات وَهُم. فقد وقعَ في الأ" : (جاء أفلح بن أبي قعيس) و (أَنَّ 0 
استأذن عليها) وكلّ ذلك وهم من بعض الرواة. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم (59/1١1-1لا١٠).‏ 


(16) كتاب النكاح )3١(-‏ التحريم من قبل الفحل هل 


دخل رسول الله يكلقد. قلت: يا رسول الله! إِنَّ أَفْلَحَ أخا أبي القَحَيْس جاءني 
يستأذنْ علي فكرهتٌ أنْ اذنَ له حتى أستأذتك. قالت: فقال 
0 ا ل حَرّموا 

وفي رواية: فقال رسول الله يكلِ: «مَلْيَلِجْ عليك». قلتٌ: إِنّما 
أرذ صعتني المرأة ولم يرة ضِعنر الرّجل ! قال: «إِنَّهِ عَكُكْ 22 فليلج عليك» . 

وفي أخرى: «إنّه عمّك تَرِبَتْ يميئك!2. 

رواه أحمد (3/#*)» والبخاريٌ (5155)» ومسلم  5()١545(‏ 
8-17 ). 


وهذا الحديثٌ حجَّةٌ لمن يرى: أنَّ لبن الفحل يُحرّم. وهم الجمهورٌ من حرمة لبن 
الصّحابة وغيرهم. قال القاضي أبو الفضل: لم يقل أحدٌّ من أئمة الفقهاءء وأهل الفحل 
الفتيا بإسقاط خحُرْمة لبن الفحل إلا أهل الظاهرء وابن عليّة. قال أبو محمد 
عبد الوهاب: ويتصوّر مع افتراق الأمَّيْنء كرجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيّاء 
والأخرى صبيّة» فيحرم أحدّهما على الاخر؛ لأنهما أخوان لأب. 

قلتٌ: ووجة الاستدلال من حديث عائشة - رضي الله عنها هذا على أن لبن 
الفحل يحرم: أن النبئ يكل أثبتَ لأفلح عمومة عائشة نشة» وإِنّمَا ارتضعتث عائشة لبن 
امرأة أبي القعيس؛ لأنَّ أبا القعيس قد صار لها أبآء فينتشر التحريمٌ كما تقدّم. 
وعلى هذا فلو تزوجت المرأةٌ أزواجاً» وأصابوها على الوجه المسرّغ؛ واللبن 
الأول باقي انتشرت الحرمةٌ بين الرضعاء وبين الأزواج ؛ لأنهم أصحابٌ ذلك اللبن 
ما دام متصلاء فإن انقطع اللبنُ فلكلٌ زوج حُكم نفسه. . والله تعالى أعلم . 

وقد تقدّم القول على : («تربت يمينك»2) في كتاب : : الطهارة . 


لل )١8(‏ كتاب النكاح ‏ (١1؟)‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 


(5) يباب 
تحريم الأخت وبنت الأخ من الرّضاعة 

3 عَنْ علىٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله! ما لك تَنَوَقُ في قريش 
وتدعنًا؟ فقال: (وعندكم شىء؟» قلت: نعمء ابنة جره : فقال 
رسول الله يكلِ: «إنها لا تحلٌ لي» إِنّها ابنة أخي مِنّ الضاعة» . 

رواه أحمد 2)87/١(‏ ومسلم »)١557(‏ والنسائيٌ (5/ 19). 

41 وِبَعْدَه مِنْ حديث ابن عبّاس: «ويَحْرْمٌ منّ الرّضاعة ما 
يحرمٌ من الرّحم». 

رواه البخاريٌ (١١١1ه),‏ ومسلم ,)١50(‏ والنسائيّ ١5م .)٠١٠٠١‏ 
وابن ماجه )١191728(‏ وهذا الحديث لم يرد في النسخة (ش). 


(1) ومن باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 


(قوله: ما لك تَتَوَّقْ في قريش وتدعنا؟) هذا الحرفٌ عند أكثر الرواة بفتح 
النون والواو وتشديدها. وهو فعلٌ مضارعٌ محذوفٌ إحدى التاثين» وماضيه: 
تنوقٌ» ومصدره: تتوقا : أئ: بالَعْ في اختيار الشيء» وانتقائه. وعند العذري. 
والهوزني» وابن الحذّاء: تنُوق ‏ بتاء مضمومة من: تاقء يتوق» توقاً وتوقاناً: إذا 
اشتاق. ' 

وعرض علي - رضي الله عنه ‏ على النبيّ كل ابنة حمزة ليتزوّجها: كأنّه لم 
يعلمْ بأخوّة حمزة له من الرّضاعة؛ لأنَّ النبيّ يه وحمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه - عم النبيّ بل أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهبء حكاه ابن الأثير. 
وبعيدٌ أن يقال: إِنّه لم يعلمْ بتحريم ذلك. وأمًا أُ حبيبة فالأمران في حمّها 
داعا 


(15) كتاب التكاح )7١١(‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة ١ما١‏ 


ا 


1 ل١]‏ ومن حديث م 9 سَلمة” وقال رسول الله كل : «إِنَّ خيرة 
أخي من الرّضاعة». 

رواه مسلم )١55/4(‏ وهذا الحديث استدرك من النسخة (ك). 

[3] وعن أمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: دخل علي 
رسول الله َك فقلت: هَلْ لك في أختي عَرَّة بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل 
ماذا؟!» قلت *: تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قلت: لستُ لك بِمُخْلِيَة 
وأحث من بشر كني في الخير أختي. قال: «فإنّها لا تحل لي». ل فإني 
0 آنّك تلخطب دوه بنت أب تشلمة . قال: اابنت أمّ سلمة؟» قلت : 


. قال: لو أنَّها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» ع ا 


و(قولها: لست لك بمُخْليّة) - بضم الميم» وسكون الخاء» وكسر اللام - 
اسم فاعل من: أخلى» #يفق. ا ١‏ لمث بمئرة: بلشية ولاتعاللة من هرك 

و (ذرّة): الصحيحٌ في هذا الاسم: بضم الدَّال المهملة. ووقع لبعض 
الرواة: ذرّة ‏ بفتح الذال المعجمة ‏ وكأنه وهم . 
الربيبة هنا ان 0 كيدها به في قوله تعالى : « رتك 
لَن ف حَجَوركم ين يِسَآِكُمْ . . . 4 [النساء: 77]. وبهذا التقييد تمسّك داود» 
فقال: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر المتروج ِأمُها . وجمهورٌ العلماء من 
تعريفهنّ بغالب أحوالهنٌ. قال ابن المنذر”'2: قد أجمع كل من ذكرناه» وكلّ من 
لم نذكره من علماء الأمصار: على خلاف قول داود. وقد احتجّ بعضهم على عدم 


000( في (ع): ابن دريد. 


520 (16) كتاب النكاح ‏ (17) باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 
أ 2 5 .اضة 5 و ٠. ٠.‏ 0 

إنها ابنةً أخي من الرّضاعة» أرضْعَئْني وأباها ثويبة . فلا تَعْرِضْنَ علي 
0 5 5 

أخواتكنّ ولا بناتكن». 


رواه البخاريٌ »)51١١(‏ ومسلم .»)١559(‏ وأبو داود 2)5٠١65(‏ 
والنسائئٌ (95/5)» وابن ماجه .)١979(‏ 


* «* «* 


اشتراط الحجر بقول النبيّ بكلِِ: «لا تعرضنّ علي بناتِكُنَ ولا أخواتكنٌَ» ولم يقل: 
اللاتي في حجري . 

و (قوله: «إنها ابنة أخي من الرّضاعة») هذا احجةٌ على أنَّ لبن الفحل يحرم 
كما تقدّم . وفيه تنبيهٌ على جواز تعليل تعليل الحكم بعلّتين. فإنه علّل تحريمها: بأنها 
ا وابئة أ بر وقد اتخفلات الأضوليون في :ذلك .والضحيم جراد لهذا الليديخ 
وغيره. ْ 

و (نْوَيبةُ) ‏ بضم الثاء المثلثة» وفتح الواوء وياء التصغير-: تصغير: ثوبة. 
وهي المرّة الواحدة من: ثاب: إذا رجع. يقال: ثاب» يثوب. ثوباء وثوبة. وثويبة 
هذه: جارية لأبي لهب كانت أرضعت النبيّ بكلهِ وأبا سلمة» ولأجل رضاعها 
للنيّ وك سقي أبو لهب نطفة من ماء في جهنم . وذلك أنه جاء فى ي الصحيح : أنه 
رُئي في النّوم . فقيل له: ما فعل بك؟ فقال: سُّقيت في مثل هذهء وأشار إلى ظفر 
إبهاعه0), 

و(قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكن. ولا أخواتكن») أي: بلفظ الجمع وإن 
كانتا اثنتين؛ ردعاً وزجراً أن يعودّ له أحدٌ بمثل ذلك. ولذلك يحسنٌ من المنكر 
على المرأة مثلاآً المكلّمة لرجلٍ واحدٍ أن يقول: أتكلّمين اليّجال يا لكعاء؟! . 


للق رواه البخاري .)601١١١(‏ 


)١6(‏ كتاب التكاح ‏ (77) ياب : لا تحرم المصة ولا المصتان الذدالا 


(710) باب 
لا حرم المصَّةٌ ولا المصّتان 
[1517] عن عائشة قالتث: قال رسول الله كهِ: «لا تَحَرّمُ المصّة 
والمصّتان». 
رواه اسك (46/5) ومسلم (ه6غ#١1).‏ وأبو داود (لستحترة” 
والترمذي »)١١0٠(‏ والنسائي (5/ »)٠١ ١‏ وابن ماجه .)١95١(‏ 


[151] وعن أمّ الفضلء» قالت: دخل أعرابيٌ على نبيّ الله كل 
وهو في بيتي. فقال: يا نبيّ الله! إِنّي كانت لي امرأة فتزوّجْتُ عليها 
أخرى. فزعمثٌ امرأتي الأولى أنَّهها أرضعت امرأتي الحُذْنَى رضعة أو 
رضعتين . فقال نبي الله يل : «لا تُحَرّمٌ الإملاجةٌ ولا الإملاجتان». 

وفي لفظ آخر: «لا تحرّمٌ الرَضعَةٌ أو الرضعتانء أو المصَّةٌ أو 
المصّتان» . 


(0) ومن باب: لا تحرّم ا لمصّةٌ ولا المصّتان 

(قوله: "لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان») قال أبو عبيد: يعني: المصة 
والمصّتين. والملج: المصٌٌ. يقال: ملج الصبيٌ أمّهء يملجها ‏ بالجيم - وملحء 
يملح بالحاء الكهطلةات وامعت المراة صبتها :ولا ملاحة: أن تممه لها مرة 
واحدة. وأمًا التضاعة: فقال ابن السكيت وغيره: فيه لغتان. كسر الرّاء وفتحها. 
وكذلك: الرضاع . وقد رضع - بفتح الضاد وكعرها لغتان. ورضع - بضم 
الضاد _: إذا كان لثيماً. . فهو: راضع. وجمعه: : وضع . . ومنه قول ابن الأكوع : 

* واليوم يوم اوضع * 
أي : يوم هلاك اللثام . 


أقل ما يُحرّم من 
الرضاع 


يل ْ (15) كتاب النكاح -(77) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان 


رواه أحمد ,)7”1٠/5(‏ ومسلم 1١48( )١501١(‏ و27508)». والنسائي 
٠١ /5(‏ و١١٠)»‏ وأبو داود (5055)» والترمذيّ .)١١67(‏ 


قلتُ: لم يقل أحدّ فيما علمتُ بظاهر ذلك(" الحديث إلا داود. فإنَّه قال: 
أقل ما يحرّم ثلاث رضعات,ء ولا تُحرُمُ الرضعةٌ ولا الرضعتان. وهو تمسّكٌ بدليل 
الخطاب. وذهب الشافعيٌ : إلى أن أقلّ ما يقعٌ به التحريمٌ خمس رضعات» أخذا 
يحديث عائشة الاتي . وشدّت طائفةء فقالت: أل ما يقع به التحريم عشر 
رضعات. تمسّكاً بأنّه كان فيما أنزل: عشر رضعات. ا 
وذهب مَنْ عدا هؤلاء من أثمة الفتوى: إلى أن الرضعة الواحدة تُحرّم إذا تحقققت 
متمسّكين بأقلّ ما ينطلق عليه اسم الرّضاع . ولاضكٌ في سدق الاسم في مغل قوله 
تعالى : « وَأْمَهَسُحكُم الي أَرَصَعَئَخ وَكَمَوَنْصَكُم يرح ألرصَدعَةٍ4 [النساء: 7], 
وفي قوله: «يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب2”" على القليل: كما صدق 
على الكثير. وعُضٌّد هذا بما وُجد من العمل عليه في المديئة. فقد روى مالك عن 
عروة؛ وسعيد بن المسيب». وابن شهاب: أن القطرة الواحدة تُحرّم. وقد عُضد 
ذلك بقياس الرّضاع على الصّهر بعلّة: أنه طارىء يقتضي تأبيدَ الحرمة”". فلا 
يشترط فيه العددء كالصّهر”'©. أو يقال: مائع يلج الباطن محرّمٌ» فلا يشترط فيه 
عددٌّء كالمني. واعتذر عن تلك الأحاديث بأمور : 


أحدها: أنه ليس عليها العمل . قال مالك : ليس العمل على حديث: (ثم 
لبدكن حمسن معلوماتت): وهذا إنّما : يتمشى على مذهب من يقول: إن العمل 
أولى م الشرة زغو لفك مالك رامتحال علل فضت[ تترقك فى الصو 


)١(‏ في (ج ؟): هذا. 

(؟) سبق تخريجه في أحاديث الباب. 
(9) في (ج 75): التحريم. 

(5) ساقط من (ع). 


(19) كتاب النكاح ‏ (1؟) باب : لا تحرّم المصة ولا المصتان 50 


7 وعنها: سأل رجل الئَبِىَ يكل : : أنحء م المصّة؟ قال : 
رواه مسلم )١551١(‏ (51). 


4 نا # 


وثانيها: أنَّها أحاديث مضطربةٌ متعارضةً» الأعداد فيها: عشرٌّء وخمسٌء» 
وثلاثٌ . فوجب تركهاء والتمسّك بالأصل . 

وثالثها: أنَّ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكرت: (في عشر رضعات» ونسخها 
في خمس)''': أنَّ ذلك كان بالقران» ولم يتواتئ إليناء فليست بقران» ولا رفعته 
إلى النبيتٌ يكل را مزه أخبار الاحادء فلا يصلحٌ التمّك به كما ذُكرَ في 
الأصول. 

وغايةٌ ما يُحملٌ عليه حديثٌ عائشة: أنَّ ذلك كان كذلك» ثم نُسخ كل ذلك 
تلاوة وحُكماً. والله تعالى أعلم. وأما حديث: «لا تُحرّم المصَّةٌ ولا المصّتان» فهو 
أنصٌ ما في الباب» غير أنّه يمكن أن يُحْمَل على ما إذا لم د حدق وضول اللبق إلن 
جوف الرّضيع . ويؤيد هذا التأويل قوله : فحن رجات معلرفات؟ و اخمسٌ 
معلومات». فَوَضْفُها بالمعلومات إِنَّما هو تحيُرٌ ممّا يتومّمٌ» أو يُشَّك في وصوله 
إلى الجوف من الرضعات . اوايفيل دليل خطابه: أنَّ الرضعات إذا كانت غير 
معلومات لم تُحرّم. وقال بعضهم : لعلَّ هذا حين كان ب يشترطً في التحريم العشر 
والعدد» فلما تُسخ ارتفع ذلك كله . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ ذُكر نص هذا الحديث في الباب التالي. 


كيل (16) كتاب النكاح ‏ (77) باب: نسخ عشر رَضَّعات بخمس 
(0>) ياب 
نشخ عَشْرٍ رَضْعَاتِ بخمس. ورضاعة الكبير 
]١61[‏ ا عائشة : د قالت: كان فيما أنزِل من را 


سول ل ل ون نيما يرا من القرآن . 
رواه مسلم »)55()١5557(‏ وأبو داود »)75١77(‏ والترمذيٌ ,)١١6١(‏ 
والنسائيٌ 0 وابن ماجه (؟955١).‏ 


. وعنهاء قالت: جاءث شهلة  بنث سّهَيلٍ إلى النَّيَ يكل‎ ]١٠١١75[ 
فقالت: يا رسول الله! ني أرى في وجه بي ديق من دنعو سالم وهو‎ 


ضرفة ومن باب: رضاعة الكبير 


(سالم) هذا هو: سالم بن معقل» مولى سلمى بنت يعار»ء زوجة أبي حذيفة. 
وقيل: سّهلة بنت سُهيل. وقيل في اسمها غير سلمى. وكان أبو حذيفة قد تبناه 
على ما كانت عادثهم في التبئي» وكان قد نشأ في حجر أبي حذيفة وزوجته؛نشأة 
الابن» فلمًا أنزل اللَّهُ تعالى: « أَدَعُوهُم لِأَبَيِهمَ . . . * [الأحزاب: 0] بطل حكمٌ 
التبني» وبقي سالمٌ على دخوله على سهلة بحكم صغره؛ إلى أن بلغ مبلغ الرجال 

- أعني : أبا حذيفة وسهلة ‏ في نفوسهما كراهة ذلك وثقل عليهما أن يمنعاه 
الدخولَ للإلف السابق إلى أن سألا [عن ذلك]”2 رسولّ الله يلل فقال لها 
فكان ذلك. فرأى سائر أزواج النبيٌ كَلِ خلا عائشة: أنَّ ذلك خاصٌ بسالم» وأنَّ 


.)١ مابين حاصرتين ساقط من (ل‎ )١( 


(1) كتاب النكاح ‏ (37) باب: نسخ عشر رَضَّعات بخمس فذيل 
٠ 3‏ لانن 11 0 
حليفه - فقال رسول الله كلهِ: «أَرْضِعِيْه». قالت: وكيف أَرْضِعْهُ وهو رجل 
كبير؟ فتبسّم رسول الله يك وقال: «قذ عَلِمْتُ أنه رجلّ كبير». 
وفي رواية : ِنَّه ذو لحية ‏ بدل - رجل كبيرٌ. 


رواه أحمد(58978/5). ومسلم(567١)(15)و(70).‏ 
والنسائي (5/ ٠١5‏ و5١٠),‏ وابن ٠‏ ماجه .)١195(‏ 


ذلك لا يتعدّاه لما اقترن بذلك”'' من القرائن التي ذكرناهاء ولما يعارضه مما يأتي 
ذكره. وإلى مذهبهنّ في ذلك صار جمهورٌ السّلف والخلف من الفقهاء وغيرهم. 
وحملوا الحديك على اللغصؤصن.ء -ورأواة أن رضافة الكبير للأتجنبية لا تجوز 
وإن وقعت لم يلزم بها حُكمء لا في التُكاح» ولا في الحجاب. ما خلا داود فإنه 
قال: يرفع تحريم الحجاب لا غير. تمسُّكاً بحديث سالم. قال ابن الموّاز""': لو 
أخذ بهذا في الحجابة لم أعِبْه وتركه أحبٌ إليّ» وما علمتٌ من أخذ به عامَاً إلا 
عائشة. قال الباجي: قد انعقد الإجماعٌ على خلاف التحريم برضاعة الكبير. قال 
أبو الفضل عِياض: لأنّ الخلافٌ إِنَّما كان أوَّلاً ثم انقطع . 

قلت: وفيما ذكره ابن الموّاز عن عائشة: أنَّها ترى رضاعة الكبير تحريماً 
عاماً نظرٌ؛ فإِنَّ نصّ حديث الموطأ عنها: أنّها إنما كانت تأخذٌ بذلك في الحجاب 
خاصّة. فتأمّل ما في الموطأ”" من حديث سالم هذاء فإنَّ مالكاً ‏ رضي الله عنه - 
ساقه أكملّ مساق وأحسنه. وذكر فيه جملة من القرائن الدالة على خصوصية سالم 
بذلك . 


)١(‏ في (ع): به. 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي» ابن الموّاز: صاحب التصانيف» 
قدم دمشق2 وتوفي سنة (719 ه). 

(*) رواه مالك في الموطأ (؟/ 500). 


)١5( 184‏ كتاب النكاح ‏ (1) باب: نسخ عشر رَضّعات بخمس 


[7] وعنها: أنَّ سالماً مولى أبي حُذيفة كان مع أبي حذيفة 
وأهله في بيتهم . فأتت (تعني : بنت سهيل) اللي وك . فقالت: إِنَّ سالماً 
قد بلغ ما يبلغ الرّجالء وعَقَلَ ما عَقَلُوا. وإنّه يدخل عليناء وإني أظنٌ : أن 
في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً! فقال لها الي يكلِ: «أرضعيه تَحْرْمي 
عليه ويذهبٌ الذي في نفس أبي حُدَيْفَة. ْ ْ 


رواه مسلم )١5615(‏ (/709). 


وقد اعتّضد للجمهورٌ على الخصوصية بأمور: 

أحدها: أنَّ ذلك مخالفٌ للقواعد. 

منها: قاعدة الرّضاع؛ فإنَّ الله تعالى قد قال:8 وَلوَلِدبُ رَضِعَنَ أَولَدَهُنَّ 
حون كاملنٍ أن اد نيم ألرصَاعَة» [البقرة: 7377] فهذه أقصى مدَّة الرّضاع المحتاج 
إليه عادة» المعتبر شرعاًء فما زاد عليه بمدّة مؤثرة غير محتاج إليه عادة فلا يُعتبر 
شرعاً؛ لأنه نادرء والنادرٌ لا يحكمٌ له بحكم المعتاد. 

ومنها: قاعدة تحريم الاطلاع على العورة؛ فإنه لا يختلفُ في أنَّ دي الحرّة 
عورة. وأنّه لا يجوز الاطلاعٌ عليه لا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع ؛ لذن 
نقول : نفس التقام حَلَّمَة الثدي بالفم اطلاع . فللا تحور 

ومنها: أنه مخالفٌ لقوله يلِ: «إنَّما التضاعةً من المجاعة»7©. وهذا منه كلل 
تقعيدٌ قاعدة كليّة؛ تُصرّحٌ بأنّ الّضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الرّمان 
الذي تغني فيه عن الطعام» وذلك إِنَّما يكونُ في الحولين وما قاربهما. وهو الأيامُ 
البسيرة بعد 'الخولين عند مالف “وقد 'اضظرت: اضكاثة قن تتحديناها , فالمكتر 
تقول: شهرا. وكأن مالك يشير: إلى أنه لا يفطم الصبئٌ في دفعة واحدةء في يوم 


للق رواه البخاري (/7551) ومسلم (هه:١).‏ وأبو داود (4مه١‏ )2 والنسائي (5/؟١٠).‏ 


(18) كتاب النكاح ‏ (17) باب: نسخ عشر رَضّعات بخمس 10 


[3] وعن زينب بنت أبي سلمة» أن اهنا أمّ سلمة زوج 
لني ككل كانث تقول: أبى سائر أزواج النَبِيَ يلِِ أن يدْحَلْنَ عليهنَ أحداً 
بتلك الرّضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله يك لسالم خاصّة. فما هو بداخلٍ علينا أحدٌ بهذه الرّضاعة» ولا 
رائينا . 


رواه مسلم .)١505(‏ 


واحدء بل في أيام وعلى تدريج. فتلك الأيّام التي يحاولٌ فيها فطامه حكمها حكمٌ 
الحولين» لقضاء العادة بمعاودة الرّضاع فيها. 
وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم: أنَّه منسوخٌ. وأظنّه سمّى 
الفعس هن فنا اللمسح ل ا ري يا 
و(قوله: «أرضعيه يذهب ما في لَه نفس أبي حذيفة») يعني: أنَّه إذا علم 


أبو حذيفة أنه قد كم له بحكم ذوي المحارم ؛ وقد رفع عنه ما كان يخافه من 
الحرج والتأئ ثيم”'2 لم يبقَّ له كراهة» وال تفرة تقر وخهة . وكذلك كان. 


. في (ع): التأثم . وفي (م): المأثم‎ )١( 


«احلذ 00 )١18(‏ كتاب النكاح ‏ (14) ياب : إنما الرضاعة من المجاعة 


(8؟) بات 
إنّما الوَضَاعةٌ منّ المجاعة 
[] عن مسروقء قال: قالت عائشةً: دخل عليّ رسولٌ الله يكل 
وعندي رجل قاعدٌ. فاشتدٌ ذلك عليه. ورأيث الغضب في وجهه. قالت: 
فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرّضاعة. قالت: فقال: «انظرن 
إِخْوَائَكُنّ من الكضاعة» فإنَّما التضاعةٌ عن المجاعة». 
وفي رواية: «مِنْ» بدل «١عن».‏ 


رواه البخاريٌ (5١٠اه).‏ ومسلم (66غ5١).2‏ وأبو داود ,)5١64(‏ 
والنسائئٌ (5/ ؟3١٠).‏ 


[(4؟7) ومن باب: إنما التضاعة من المجاعة](© 


(غضبُ النبي كه لما رأى في بيته من لا يعرفه) هو تأديبٌ منه لها. وقد 
كان ككلِ أَحَدَ على النساء: ألا يوطئن فرشهن أحداً يكرهه الزوج. ولذلك بادرث 
بالعذرء فقالت: إِنَّه أخي من الرّضاعة. 

و (قوله: «انظرن إخوانكن من الرّضاعة») يعني : تحقّقن صحة”" الرّضاعة» 
ووقتها؛ فإنها إنما تنشرٌ الحرمة إذا وقعث على شرطهاء وفي وقتهاء كما ذكرناه 
آنفاً. 

و(قوله: «إنما الضاعة عن المجاعة») إنَّما: للحصرء فكأنّه قال: 
لا رضاعة معتبرة إلا المُغْنية عن المجاعة» أو المطعمة من المجاعة. كما قال 


)١(‏ ما بين حاصرتين غير موجود في الأصول. واستدركناه من التلخيص. 
(؟) في (م): صفة. 


(1) كتاب النكاح ‏ (5؟) باب: في قوله تعالى: «والمحصنات من النساء» 14١‏ 
(6؟) يباب 
في قوله تعالى : «وَالْمُخصّكنت يس النّسآ4 


تغالى :3# عدي طعمهم ين جُوع » [قريش: 4] ف (عن) أو (من) ‏ على اختلاف 
الزواشية متعلن بمحدوف: تقدير ماذكرتاة: 


)١(‏ ومن باب : قوله تعالى : #وَالْمَحصََنتُ من ألِيّسَآهِ4 [النساء : 5 ؟] 


(المحصنة) اسم مفعول» من: أحصنت. وأصل الإحصان: المنع. ومنه: معنى الإحصان 
الحصن التي يمتنع فيه. والفرس حصانء؛ لأنّه يتحصّن عليه. ويقال: محصنةء 
على ذات الزوج؛ لأنَّ الزوجَ قد منعها من غيره» وعلى العفيفة؛ لأنها قد”'' منعت 
نفسها من الفواحش. ويقال على الحرة؛ لأنَّ الحرية تمنعُها مما يتعاطاه العبيد. 
وقد جاءت الأوجةه الثلاثة في القرآن. والمرادُ به في هذه الآية: ذوات الأزواج. 
أي: هنَّ”'' ممن حرم عليكم . م امت رلك «الااماماحت الماك وعد 
الآية اختلف الناسٌ في سبب نزولها. وحديثٌ أبي سعيد هذا أصحٌ ما نْقَلَّ في حكم نكاح 
ذلك. وبه يرتفعٌ الخلافٌ. فإنه نص فيه: على أنها نزلث بسبب تحرج أصحاب المسبيات 
رسول الله كك عن إتيان المسبيّات ذوات الأزواج» فأنزل اللَّهُ تعالى في جوابهم : 


خآ 


< إِلَامَامَلَكتَ أيَمننكم 4 [النساء: 4 ؟] [فالمسبياث ذوات الأزواج داخلاتٌ في 
عموم #إلا ما ملكت أيمانكم4]”" فالسبي فسخ لنكاحهن بلا شك . وهل هو فسخ 


10( ساقط من (ع). 
شف هذه اللفظة ليست في (ع). 


دحل (15) كتاب النكاح ‏ (10) باب : في قوله تعالى: #والمحصنات من النساء» 


بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقُوا العدرّء فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا 


بطلاق» أو بغير طلاق؟ ذهب للأول الحسنْ البصريٌ . ثمّ هل يقصر التحريمٌ عليهنٌ 
- أعني المسبيّات - لأنهنّ السّبب» أو يُحْمَلُ اللفظ على عمومه؟ قولان لأهل 
العلم. وعن هذا نشأ الخلافٌ في بيع الأمة ذات الرَّوجء وهبتهاء وميراثهاء 
وعثقها. فقال الحسنٌ: إِنَّ ذلك كله طلاقٌ لها من زوجها. [وروي عن عمر في 
قوله: #إلا ما ملكت أيمانكم» بملْك نكاح» أو يمين» أو غَلبة]'". وذهب 
مالك وحتمهود الغلماءة' إلى أله لبس كىء من :ذلك فمها ولا طلافا» .بدليل 
ديك بريزة أنه لنا أعتقت حشرت . فلو كان عقا طلاقاً لما صحٌ خيارهاء نه 
كان يقع بنفس العثْقٍ . وهو يدلٌ: على أن الآية مقضورة علق متها فإذا تون أن 
السبيّ فسخ فالمشهورٌ من مذهبنا: أنه لا فرق بين أن يُسْبَى الزوجان مجتمعين أو 
متتركين -. وروى ابن بكير عن "مالك © أنهما إن شيا لجميعاً::«واستبقي الكجل» افا 
على نكاحهما. فرأى في هذه الرواية: أن امحقاء. إيقاة لما يملع ١‏ لاله قد ضبان له 
عهدٌء وزوجته من جملة ما يملكه» فلا يُحال بينها وبينه. والصّحيحٌ الأول 
للتّمسسّك بظاهر الآية كما تقدّم» ولأنّها قد مُلكت رقبتُها بالسّباءء فَتُمْلّكُ جميع 
منافعهاء ولا ينتقض ذلك بالبيع» ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك المذكور 
على ما تقدّم؛ لأنها خروجٌ من مالك ملكا محمّقاًء والكافر لا يملك ملكاً محضاًء 
ا 0 


[و (قوله: في سبي أوطاس) قد قدّمنا أنَّ غزوة أوطاس هي غزوة حنين . 
وقول]”" من قال: إِنْ ذلك كان في خيبر وهمٌ. 


زفق في (ج ؟): فانفصلا. 
() ما بين حاصرتين ساقط من (ج). 


(19) كتاب النكاح ‏ (75) باب: في قوله تعالى : #والمحصنات من النساء» رذحلا 


َهُم سبايا . فكأنَّ ناساً من أصحاب رسول الله يك تَحَرّجوا من غَشْيَانهِنَ من 
أجل أزواجهنَ من المشركين. فأنزل الله 00 في ذلك: 
« والْمصكث ون ليسا لام ملك يسشكُمَ ككب امه علخ أي لكي 
وَرآهُ دلِحَكُمْ أن تَبْمَعُوأ تبَعَعُوأ بوركم حودِينَ حصنن 0 كا - ال ا 
فر وَرْيصّةٌوَكَاجكاح عَليَكُم يمار م تنشد يرابت ليذ 
أسَّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا 79 * [النساء: 5؟] أي: فهنّ لكمْ حلالٌ إذا 00 
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رواه مسلم )١50(‏ (*"). وأبو داود »)5١50(‏ والترمذيٌ 
».)2١١10(‏ والنّسائيٌ (5/ .)١1١١‏ 


د #7 0 


و(قوله: تحرّجوا من غشيانهنَ) أي: خافوا الحرج. وهو: الإثم هنا. وفي 
الأم ”2 في إحدى الروايات: (تحوّبوا) أي: خافوا الحو وهر الاثم أيضا . 
وافظادية إن وطؤهنٌ . 


و(قوله: من أجل أزواجهنّ) أي: ظنُوا أنَّ نكاح أزواجهنَ لم تنقطع عدم الإقدام 
عصمته. وفي هذا مايدلٌ: على وجوب نولت الانشان: ‏ وتستة” وموالة عي على انبر إلا 
لا يتحقق وجهه. ولا حكمه. وهو دأبُ من يخافٌ الله تعالى. ال للم 
ما لا يتب يتبيّن حُكمُه لا يجوز الإقدام عليه . 


يمن 


و(قوله: «فهنّ لكم حلالٌ إذا انقضت عدتهن١)‏ يعني بالعدَّة : الاستبراء من استيراءً المسبيّة 
ماء الرّوج الكافرء وذلك ون بحيضة واحدة» فإن نكاح الكافر فاسدٌ عندنا بحكم 


دلق انظر: صحيح مسلم (؟/0١٠8١٠)‏ رقم النايفة وفيه : تخوّفوا. وكذا في رع( و(ج). 


)١6( ١4:‏ كتاب النكاح ‏ (55) باب: الولد للفراش 
(0) ياب 
الولد للفراش 


الأصالة على المشهور. . وهو الصحيح؛ لعروٌ أنكحتهم عن الشروط الشرعية. وقد 
تقدّم من حكاية الحسن: أنَّ الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يستبرئون المسبيّة 
بحيضة . وأمًا على قول من يرى أنَّ أنكحتهم صحيحة - وهو الشّافعي» وأبو حنيفة 
فتعتدٌ عه كاملة؛ لأنها قد انفسَ عنها نكاح صحيحٌ كان» لولا أن عَارضَ نّ السَّبي 
قطمة وهي أولى بذلك على مذهب الحسن الذي يقول: إن نكاحها ينفسخ 
بطلاقي. فتكون مطلقةَ من زوج في نكاح صحيح» وتعتدٌ عدَّة كاملة. وهل تعتدٌ 
على مذاهب هؤلاء عدَّة الأمة أو عدّة الحرّة؟ فيه نظرٌ على أصولهم . 


50 ) ومن باب: الولد للفراش 

(قوله: اختصم سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة في غلام) سببٌ هذا 
الاختصام: أنّهم كانوا يبتاعون الإماء في الجاهلية؛ ويستأخرونهنّ للوطء. 
ويلحقون النسب بالزنى» فمن ألحقته المزنيٌ بها التحق به» ومن ألحقه بنفسه من 
الزناة بها التحق به إذا لم ينازعه غيره. فكان عتبةٌ بن أبي وقاص قد وقع بأمة زمعة 
فحملت فولدت غلاما. فلمًا حضرت وفاة عتبة عهد لأخيه سعد بأن يأخذه إليه» 
لأنه ابنه» ثْمّ مات عتبةٌ على شركه. فحينئذ تخاصم سعد مع عبد بن زمعة في ذلك 
الغلام» فاحتجٌ سعد باستلحاق أخيه عتبة له على عاداتهم في الاستلحاق بالزنى. 
وتمسّك عبدٌ بفراش أبيه» وكأنَ عبداً كان قد سمع: أنَّ الشرع يُلحق بالفراش. وإلا 
فلم تكن عادتهم الإلحاق به. فقضى النبيٌ يلهِ بالولد لصاحب الفراش» وقطع 
الإلحاق بالزنى بقوله: «وللعاهر الحجرٌ» . 


(15) كتاب النكاح ‏ (51؟) باب : الولد للفراش 46 


عَهِدَ إليّ: أنّه ابه انظر إلى شبّهه! وقال عبد بن رَمْعَة: هذا أخي 
يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته. فنظرَ رسولٌ الله يك إلى 
شبهه » فرأى شبها نا بععية. فقال: «هو لك ياعبد! ع عدون ل ا 


و (قول عبد بن زمعة في الغلام: أخي» وابن وليدة أبي) تمسّك به الشّافعي : 

على أنَّ الأخ يُستلحق» ومئعه مالك وقال: لا يستلحقٌ إلا الأب خاصّة؛ لأنّه 

لا يتنزلٌ غيره في تحقيق الإصابة منزلته. وقد اغتذر لمالك عن ذلك الظاهر 
بوجهين : 

أحدهما: أن الحديث ليس نضا في أنه ألحقه به بمجرد نسبة الأخوة» فلعل 
النبئّ بكلِ علم وطء زمعة تلك الأمة”'" بطريقٍ اعتمدها من اعترافٍ أو غيرهء فحكم 
بذلك» لا باستلحاق الأخ. 

والثاني: أنَّ حكمه به لم يكن ليزه الاتخلتحاقة يل بالفرائن > الآ "ترق 
قوله: «الولد للفراش؟!» وهذا تقعيدٌ قاعدةء فإنه لما انقطع إلحاق هذا الولد 
بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب الفراش؛ إذ قد دار الأمر بينهما. وهذا أحسنٌ 
الوجهيّن. 

وهذا الحديثٌُ حُجّةٌ: على أبي حنيفة» حيث يقول: إِنَّ الولدَ لا يلحق إلا إذا 
تقدّمه ولد سابق» على ما حكاه عنه الإمامٌ أبو عبد الله المازري . 

و (قوله: فرأى شبها بِيّناً بعتبة وقال: «هو لك يا عبدُ») يدل: على أنَّ الشّبه 
لا يُعْمَلُ عليه في الإلحاق عند وجود ما هو أقوى مئه» نه ألغاه هناء» وحَكم 
بالإلحاق لأجل الفراش» كما ألغاه في حديث اللعان لأجل اللعان. وأمّا في حديث 
القافة فليس له هناك معارضٌ هو أقوى منهء فأغمل. 

و(قوله: «هو لك يا عبدٌ») هكذا الرواية بإثبات (يا) النداء و (عبدٌ) منادى 


)١(‏ في (ل :)١‏ الوليدة. 


معنى الفراش 


وحكمه 


ك5 (16) كتاب النكاح ‏ (11) باب: الولد للفراش 


مفردء يريد به: عبد بن زمعة» ولا شلكٌ في هذا. وقد وقع لبعض الحنفية: (عبدٌ) 
نغير (يا)2» فئوّنه. . وفرٌ بذلك عما لزمهم من إلحاق الولد من غير ا: شتراط ولد 
متقدم. وقالوا: إِنّما ملّكه إياه. لأنه ابن أمة أبيه» لا أنه ألحقه بأبيه. وهذه غفلةٌ 
عن الرواية واللسان. أمّا الرواية: فقد ذكرناها. وأما اللسان: فلو سلمنا أنَّ الرواية 
بغير (يا) فالمخاطبٌ عبد بن زمعة» وهو بلا شكٌّ: منادى» إلا أنَّ العربٌ تحذفٌ 
حرف النداء من الأسماء الأعلام» كما قال تعالى: 8« يُوَْسْتُ أَعْرض عَنْ هنذا » 
[يوسف: 159]. وهو كثيرٌ. و (عبدٌ) هنا: ا عام كر اد يدرف النذاء منه. 

و(قوله: «الولدٌ للفراش») الفراش هنا: كنايةٌ عن الموطوءة؛ لأنَّ الواطىءَ 
يستفرشها. أي: يُصيّرها كالفراش. ويعني به: أن الولدَ لاحقٌّ بالواطىء. قال 
الإمامٌ: وأصحابٌ أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش» ولذلك 
لم يشترطوا إمكانّ الوطء في الحرّة. واحتجُوا بقول جرير: 

بَانَثْ تُعَانِقَهُ وَبَاتَ فِرَاشهَا خَلَّقَ العبّاءة في الدٌّمَاءٍ تََيْلا 

يعني: زوجها. والأول أولى لما ذكرناه من الاشتقاق» ولأنَّ ما قدّره من 
الول الاو وس إليه. وعلى ما أشنا قد 


عمّن له الفرائٌ لا بلعان» 1007 36 ا 
المدينة» ولا حجّة لهم في ذلك العموم لوجهين: 


وثانيهما: أن الشَّرعَ قد ة رس ال اران وأن الولد ينتفي 


)1( ليست في (ع). 


(15) كتاب النكاح ‏ (755) باب : الولد للفراش يذل 


وللعاهر الحجرٌء واحتجبي منه يا سودة بنثُ زمعة». قالت: فلم ير سودة 


قط. 


رواه أحمد ا" والبخاريٌ (4١1؟؟5/‏ ومسلم (لاأوغ١)‏ (5 )ل 
وأبو داود لفغ 4 ” والنّسائيٌ (5م/ )2 وابن ماجه (غ8١٠١5).‏ 


4 4 نا 


بالتعانهماء فيكون ذلك العموم المظنون مخصّصاً بهذه القاعدة المقطوع بها. ولا 


يُختلف فى مثل هذا الأصل . 
و (قوله: «وللعاهر الحجر») العاهر: الزاني. وهو اسم فاعل من: عهر معنى العاهرء 
لجل المراةة تدهتها د إذا 'أناها للفتهوو. رقف عووك 3 هى وتعن بق اخ دان الخية 


.م : 8 للزناة 
زنت . والعهرٌ: الزّنى . واختّلف في معنى : «للعاهر الحجر»ة. فمنهم من قال: عنى 


به : الرّجم للزاني المحصن . ومنهم من قال: يعنى به: الخيبة . أي : لا حظّ له في 
الولد. لأنْ العربَ تجعلٌ هذا مثلاً. كما يقولون: امتلأت يده تراباً. أي: خيبة. 

قلت: وكأنّ هذا هو الأشبه بمساق الحديث» وبسببه. وهى حاصلةٌ ‏ أي : 
الخيبة ‏ لكل الزناة. فيكون اللفظ محمولاً على عمومه. وهو الأصلٌ. ويُؤخذ دليل 
التجم من موضع آخر. وحمله على الزَّانِي المُحصن تخصيصٌ اللفظ من غير حاجة 
ولا دليل. 

و (قوله يَكِيَهِ لسودة : «احتجبي منه») يُستدلٌ به على إعطاء الوانب المختلفة تعليظ المحيدات 
أحكامها المختلفة» فإنَّه ألحق الولد بصاحب الفراش» وأمرَ شود بالاحتجاب من في حقٌّ 
الغلام الملحق» وإن كان أخاها شرعا ١‏ للشبه”؟. وهذا منه يليه من باب الاحتياط » أزواجه 1 
وتوقي الشبهات . ويُحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ سودة. لأنها 


درق في (ج ؟): عيهْرت. 
هم أئ: لشبه الغلام ب «عتبة بن أبي وقّاص». 


وطءٌ الزنى 


لا حرمة له 


144 (19) كتاب النكاح ‏ (/70) باب: قبول قول القافة في الولد 


0) باب 
قبول قول القافة في الولد 
[5] عن عائشة: أنّها قالت: إنَّ رسول الله يكل دَحَلَ عليّ 
روزا 00 أسارير وَجَهه 0شغك5”' 


من زوجاته - رضي الله عنهن - وقد عُلَْظَ ذلك في حقهنٌ» ولذلك قال يل لحفصة 
وعائشة في حقٌّ ابن م مكتوم : (أفعمياوان أنتما؟ ! ألسّما يٍّ تبصرانه فار وقال 
لفاطمة بنت قيس : «انتقلي إلى بيت ابن أ مكتوم تضعينَ ثيبّك عنده7" ٠‏ فأباح 
لها ما منعه لأزواجه. 

وفيه: ما يدلٌ: على أنَّ وطء الزّنى يُوجِبٌ الحرمة. وهو مذهبٌ أهل الرأي» 
والثوري» والأوزاعيٌ» وأحمد. وهو أحدٌ قولي مالك» وروي عنه في الموطأ: أنه 
لا يحرم وهو قول الشّافعيٌ» وأبي ثور. وهو الصحيح ؛ لأنَّ وطءَ الزّنى لا حرمة له 
اتفاقاًء فلا تكون له محرمية. وتفصيلّه في الخلاف. وعلى القول بأنّه لا يح رم 
يكون الأمر لسودة بالاخشحات ف الف 50 اجا 


70) ومن باب: قَبُول قول القاقة في الولد 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها-: دخل علي رسول الله يله مسروراً تبرق 
أساريرٌ وجهه) وفي رواية: (أساريرٌ جبهته) وهي : الطرائق الدقيقة» والتكشسّر 
اليسير؛ الذي يكون في الجبهة. والوجه. وَالعُفسون أكثر من ذلك. وواحد 
الأسارير: أسوازة وواحذها: 2 وسَررٌ. فأسارير: جمع الجمع . ويُجمع في 
)١(‏ رواه أبو داود »)51١١7(‏ والترمذي (71/1/94). 
زفق رواه مسلم .)5١()١548٠0(‏ 
(*) أي: الغلام الملحق بالفراش . 


(15) كتاب النكاح ‏ (/77) باب: قبول قول القافة في الولد 14]] 


فقال: «ألم ع أن بقوع نظرَ انفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» 


القلة أيضاً: أسرّة. وهذا عبارة عن انطلاق وجههء وظهور السرور عليه ويُعبّرٌ عن 
خلاف ذلك ب: المُقَطَّب . أي: المُجمع. فكأنَ الحزنَ والغضب جمعه وقبضه. 

و (مُجَزْزْ) - بفتح الجيم» وكسر الزاي الأولى - هو المعروف عند الحفّاظ . 
وكان ابنُ جريج يقول: مجرّز ‏ بفتح الزاي - وقيل عنه أيضاً: : مُخرِز ‏ بحاء مهملة 
ساكنة» وراءِ مكسورة ‏ والصّواب الأول. فإنه روي أنه إنّما سمّي مُجِرّزاً؛ لأنه كان 
15 لعن امنا قد ناصلتة: وقيل : حلق لحيته . قاله الرُبيري. وكان من ب بي مدلج؛ 


وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد. قال الإمام أبو عبد(" الله : كانت الجاهليةٌ تقدحٌ 
في نسب أسامة» لكونه أسود شديدَ السّواد» وكان زيدٌ أبوه أبيض من القطن. هكذا 
ذكرّه أبو داود عن أحمد بن صالح. 
قال القاضيء وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرَ اللَّونَء وكان أسامة شديدٌ التعريف بأسامة 
ال : وزيد بن حارثة عربيٌ م صريح من كلب» أصابه سباءء فاشتراه حكيم بن ابن زيده وأبيه» 
وأئه 
عجرا لمعه خليدة بو تراز رضي الله عنها - فوهبته للنبيّ كه فتبنّاه فكان ” 
يُدعى: زيدَ بن محمّد. حتى نزل قوله تعالى: « أدَعُومَُ بِدَسَإِيِهِمَ4 [الأحزاب : 6 
فقيل : زيد بن حارثة. وابن زيد أسامةء وأقه أمّ أيمن بركةء وكانت تُدعى: أمَّ 
الظبّاء» مولاة عبد الله بن عبد المطلب» وداية رسول الله يَلِ. ولم أر لأحد أنها 
كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في تاريخ أحمد بن سعيد. فإِنْ كان هذا؛ 
فلهذا خرجَ أسامةٌ أسودّ» لكنْ لو كان هذا صحيحاً لم ينكر النّاسُ لولّه؛ إذ لا يتكر 
أن يلد الإنسانٌُ أسودٌ من سوداء. وقد نسبّها الناس فقالوا: أم أيمن بركة بنت 
تعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن التُعمان. وقد ذكرٌ مسلم 
في الجهاد عن ابن شهاب: أنَّ أمّ أيمن كانت من الحبش وصيفة لعبد الله بن 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن حنبل» كما سيأتي بعد قليل. 
)١(‏ «الأذمة»: السّمْرة. 


حكم الرجوع 


إلى قول القافة 


5" (18) كتاب النكاح ‏ (77) باب: قبول قول القافة في الولد 


وفي رواية: «عليهما قطيفةٌ قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدائُهما 


عبد المطلب أبي النبيّ كه وقد ذكره الواقديٌ. وكانت للنبيٌ يك بركةٌ أخرى حبشيةٌ» 
كانت تَحْدُمٌ أمّ حبيبة» فلعلّه اختلط اسمُها على ابن شهاب؛ على أنَّ أبا عمر قد قال 
في هذه: أظنّها أمَّ أيمن. أو لعل ابنَ شهاب نسبّها إلى الحبشة لأنها من مُهاجرة 
الحبشة . والله تعالى أعلم . 

[وقلث: هذا أظهرء وتزوّجهاغبيد بن زيدمن بني الحارث» فولدت له 
أيمن» وتزوّجها بعده زيد بن حارثة بعد النبوة» فولدت له أسامة. شهدت أحداٌ. 
وكانت ثداوي الجرحى. وشهدت خيبرء وتوفيت في أول خلافة عثمان بعشرين 
يوماً. روى عنها ابنها أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب . قالت أم أيمن 
بات رسول الله ككْدِ في البيت» فقام من الليل» فبالَ في فخارة» فقمت وأنا عطشى» 
لم أشعر ما في الفخّارة» فشربت ما فيهاء فلما أصبخنا. قال: «يا أمّ أيمن! أهريقي 
ما في الفخارة»» قلتُ: الذي يعات بالا لقه شروت ناافيها! تصيمك ختئ بدت 
نواجذه. قال: (إنه لا تتجِعَنّ بطنك بعدها أبد]9])230"' , 

23000 

وقد استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيّ كله بقول هذا القائف. وما كان يَلِدِ بالذي يُسِرٌ بالباطل» ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة والثوريٌ؛ وإسحاق. وأصحابهم متمسكينّ بإلغاء 
النبيّ كك الشبه في حديث اللعان على ما يأتي» وفي حديث سودة كما تقدّم وقد 
انفصل عن هذا بما تقدمَ آنفاً من أن إلغاء الشَّبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما 
كانت لمعارض أقوى منه» وهو معدوم هناء فانفصلا. والله تعالى أعلم . 


)00( ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 577). 
زفق ما بين حاصرتين ساقط من الأصول. 


(15) كتاب النكاح ‏ (/17) باب : قبول قول القافة في الولد ١١‏ 


فقال : إِنَّ بعض هذه الأقدام لَّمنْ بعض»وفي رواية: وكان مُجَرْرٌ قائفاً. 

واه ا حمدد (47/57). والبخاريٌ »)51/1/٠١(‏ ومسلم ,)١5094(‏ 
(م*) و(9"), وأبو داود (5774)» والترمذيٌ (9؟١5)»‏ والنسائيٌ 
(5/١41١1و18454).‏ 


ثمّ اختلف الاخذون بأقوال القافة. هل يُوخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء؛ أو يختص بأولاد الإماء؟ على قولين. فالأول: قول الشافعيٌ» ومالك في 
رواية ابن وهب عنه. ومشهور مذهبه: قصره على ولد الأمة. وفرّق بينهما: بأن 
الواطىءً ء في الاستبراء يستندٌ وطؤه لعقدٍ صحيح فله شبهة الملك» فيصحٌ إلحاقٌ 
الولد به. إذا أت به لأكثرٌ من ستة أشهر من وطبئه: وليس كذلك الوطء فى العدّة؛ 
إذ لا عقد إذ لاا يضح . وعلى هِذا فيلرم من نح في العدّة آن يُحَدء ولا ملحق به 
الولد؛ إذ لا شبهة له. وليس مشهورٌ مذهبّه. وعلى هذا فالأولى: مارواه 
ابن وهب عنه. وقاله الشَّافعيُ. ثم العجب أنَّ هذا الحديث الذي هو الأصلّ في 
هذا الباب إِنّما وقعّ في الحرائر» فإنّ أسامة وأباه ابنا حُرّتين. فكيف يلغى السببُ 
الذي خرج عليه دليل الحكم . وهو الباعث عليه . هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. 
وكذلك اختلف هؤلاء. هل يُكتفى بقول واحد؛ لأنّه خبر من القافة» أو 
لا بد من اثنين؟؛ لأنها شهادة؟ وبالأوّل قال ابن القاسم. وهو ظاهر الخبر» بل هل قولٌ القافة 
نصّه . وبالثاني قال مالك. والشّافعىٌ» ويلزم عليه أن يُراعى فيها شروط الشهادة؛ خبرأوشهادة؟ 
من العدالة وغيرها. واختلفوا أيضاً فيما إذا ألحقته القافة بِمُدَّعِيَيْن؛ هل يكون ابناً 
لهما؟ وهو قولٌ سحنونء» وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يكبرً فيُوالي من شاء 
منهما. وهو قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقاله مالك والشّافعيٌ. وقال 
عبد الملكاء ومحكد بن مسلمة : يلح بأكثرهما شبها. 


ابا (15) كتاب النكاح  )١8(‏ باب : المقام عند البكر والثيب 


(") باب 
المقام عند البكر والتَّتّب 
[15] عن 0 سلمة: أنَّ رسول الله كن لما 3 أمّ سلمة أقامَ 
عندها ثلاث وقال: «إنه لَيْسَ بكِ على أهيلكِ هَرَان: إن شت 6 سيعت لك» 
وإنْ سبّغتُ لك سَبَّعْتُ لنتافق 1 


واختلف نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكلٌء وتُنوزع فيه. فقال أبو حنيفة: 
يُلحق الولد بهماء وكذلك بامرأتين. وقال محمّد بن الحسن: يُلحق بالاباء وإن 
كثروا؛ ولا يلحق إلا بأمٌ واحدة. ونحوه قال أبو يوسف. وقال إسحاق: يقرع 
بينهم . . وقاله الشافعي في القديم . ويُستدلٌ على هذا بما خرّجه أبو داود من حديث 
علي - رضي الله عنه - وذلك أنَّ ثلاثةَ ةَ وقَعُوا على امرأة في طهْرٍ واحادء فأتت بولدٍ 
فترافعوا إلى علي ؛ وكلّهم يَدّعي الولدَ لنفسه. فأقرع عليٌ بيتهم. فألحقه بالذي 
طارت عليه القرعة. وكان عليٌ باليمن» فلما قدم على النبئ كل أخبره بذلك» 
فضحك النبيّ كَل حبَّى بدت نواجذه”'' . وسنده صحيح . 


(؟) ومن باب: المقام عند البكر والثيّب 
(قوله يكِِ لأمّ سلمة: «إنَّه ليس بك على أهلك هوانٌ») الضميرُ في (إِنَه 
للأمرء والشأن. و (ليس بك) أي: لا يتعلّق بك. ولا يقع بك. و (أهلك): يريد 
به نفسه . وكلٌّ واحد من الزوجين أهلّ لصاحبه. و(الهوان): النقصء. والاحتقار. 
وإِنَّما قال لها ذلك حين أخذث بثيابه تستزيدّه من المقام عندهاء فاستلطفها بهذا 
القول الحسن. ثم بعد ذ لكين لها رع الحكم يعون : اللبكر سبع وللثيّب ثلاثٌ» 
وهذا تقعيدٌ للقاعدة وبيانٌ لحكمها. وهو حُجَّةٌ للجمهور على أبي حنيفة حيث 


)000( رواه أبو داود (59؟؟). 


(15) كتاب النكاح ‏ (58؟) باب : المقام عند البكر والثيب ارين 


٠. 5 5 00 0 <. ٠ ٠.‏ م 
زاد فى رواية: «وإن شئت ثُلثتُ ودُرْتٌ». قالث: ثلث. 


وفي أخرى: لما أرادٌ أن يخرجَ أخذث بثؤبه. فقال رسول الله وك : 
«إِنْ شئْت زَدْتُك وحَاسَبْتُكَ به» للبكر سَبْعٌ وللتَيّبٍ ثلاثٌ». 


رواه مسلم ))55()51()١55٠9(‏ وأبو داود (؟؟١5؟).‏ 


يقولٌ: لا يختصٌ بذلك واحدةً منهنَّء بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك» تمسّكاً منه 

بمطلق الأمر بالعدل بينهنَّ . ولا يتم له ذلك؛ لأنه مخصّص بهذا الحديث وشبهه. 

وقد يقال: إذا كان الحكم: أنَّ للثيّب ثلاثاء وللبكر سبعاً؛ فكيف خيّرها بين 

التسبيع والتثليث؟ ثمّ إن اختارت التسبيع سبّع لنسائه؛ وسقط حقّها من الثلاث. 

ويُجاب عن ذلك: بأن ظاهرَ قوله: «للثيّب ثلاث» وللبكر سبعٌ؛ أنَّ ذلك حقٌّ 
للزوجة. وهو أحدٌ القولين عند مالك رحمه الله في هذا. فإذا رضيث بإسقاطه 

سقطء فكأنه عَرَضَ عليها: أنّها إن اختارت السبعَ سقط حقُّها من الثلاث . 

وقد اختلف؛ هل لغير النبئّ كل أن يُسبّع للثيّب أم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر حكم العدل بين 

عنه ابن الموّاز: إلى أنه ليس له أن يُسبّع . وكأنه رأى أن ذلك كان من خصوصيّات الزوجات 
النبيّ بكل؛ إذ قد ظهرث خصوصيائه في هذا البب كثيراً. وقال ابن القصّار : إذا 526 
سبّع للثيّب سبّع لسائر نسائه؛ اخذا بظاهر هذا الحديث. ولايدل عنده على 
سقوط”2 الثلاث لها. وكأنّه تمسك بالرواية التي قال لها فيها: «إِنْ شئتِ زدتك 
وحاسبئّك» وكلٌ هذا منه يل عمل بالعدل بين أزواجه» ومراعاةً له. وهل كان ذلك 

منه ‏ أعني القَسْم ‏ على جهة الوجوب, كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوبٌ 

إلى ذلك. لكنه أخذ نفسه بذلك رغبةً في تحصيل الثواب» وتطييباً لقلوبهنٌ» 

وتحسيناً للعشرة على مقتضى شُلّقه الكريم» وليقتدى به في ذلك؟ قولان لأهل 

العلم . مستندٌ القول بالوجوب: التمسّك بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العذل 


)١(‏ في (ع): إسقاط. 


حكم الإقامة 
عند البكر 


)1١( 565‏ كتاب النكاح ‏ (78) باب : المقام عند البكر والثيب 

]١61١5[‏ وعن أنس » قال: من السُنة أن يُقِيمَ عند البكر سَبْعاً. قال 
خالد: ولو شئتٌ قلت : رفعه إلى النبرتّ يكلله. 

رواه مسلم )١57٠0(‏ (50). 


د ”د # 


بينهنَّ» وبقوله: «اللَّهُحّ هذه قسْمتي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك». ولا 
أملك»”'' يعني: الحبّ» والبغضٌّ. ومستندٌ نفيه: قوله تعالى: «# وى من كَمَاهُ 
2 هه *ظ>1252 كت [الأحزاب: ]6١‏ وقد 
تقدّم التنبيهٌ على الخلاف في تأويلها. ولم يختلف في حقٌّ غير النبيّ يكهِ ممن له 
زوجات: أنّ العدلَ عليه واجب ؛ لقوله َه : «من كانت له امرأتان فلم يعدلٌ بينهما 
جاء وم م القيامة» وده مائل - أو ع" ولقوله تعالى : ١‏ وَلن شَسْمَطِيعُوا أن 
تَدِلُوا ين الِنْمَك وَلَوْ 2 ل ف اناا شغد الببر دروي هَا كَلْمَعَلّقَةَ » 


[النساء: .]١74‏ وسيأتي ا ا لقي 


و(قوله: من السُّنّة أن يقيم عند البكر سبعاً) ظاهره الرفع عند جمهور 
الأصوليين؛ أله إنما يعني به سن ال يك وقد دل على الرفع هنا قو خالد : (لو 
شئتٌ قلتٌ: رفعه) وقد تقدَّم قوله يِل : اللبكر سبع؛ وللثيّب ثلاثٌ» والرفع فيه 
منصوصٌ عليه. وقد اختلف في هذا الحكم. هل هو لكل بكر وثيّبٍ؛ وإن لم يكن 
للزوج غيرهاء أو إنَّما يكون ذلك إذا كان له غيرها. على ولد عندنا. قال 
أبو عمر: أكثرُ العلماء على أنَّ ذلك واجبٌ لها؛ كان عند الرجل زوجة أم لا؟ 
لعموم الحديث. وقال غيرُه: معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه؛ لأنَّ من 
لا زوجة له مقيمٌ مع هذه. 
)١(‏ رواه أبو داود 2)7١5(‏ والترمذي »)١١50(‏ والنسائي (1/ 14). 
(؟) رواه أبو داود 30 ©2).» والترمذي »)١١51(‏ والنسائي (1/ 75). 
(9) في (ع): الكلام. 


>36 كتاب النكاح  (4؟) باب: في القَسْم بين النساء‎ )١6( 


(9") باب 
في القَسُم بين النّساء وفي 
جواز هبة المرأة يومّها لِضَرّنها 
]١6175[‏ عن أنس قال: كان للنَبِيّ ل تشع نسوة. فكان إذا قسم 
بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع. فكنّ يجتمعنَ في كل ليلة في 


قلتُ: وهذا هو الصحيحٌ لوجهين: 
أحدهما: أنه هو السببٌ الذي خرج عليه اللفظ . 


والثاني: النظر إلى المعنى؛ وذلك: أنَّ من له زوجات يحتاجُ إلى استعناف 
القَسْم بعد أن يوفي لهذه المستجدّة حقّها من تأنيسهاء والانبساط إليهاء وإزالة 
نفرتهاء وتطيبب عيشها. وأيضاً: فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوّق إليهاء 
والاستلذاذ بهاء فإنَّ الجديد له استلذاذٌ جديدٌ. وذلك مفقودٌ فيمن ليس له زوجةٌ 
غير التي تزوّج بها. 


(9") ومن باب: القَسْم بين الزُوجات 


قد تقدم القول انفاً في حُكُم وجوب القّسْم بين الزوجات. فأمًا كيفية القسم : كيفية القّسم 
فلا خلاف في أنَّ عليه أن يفردَ كلّ واحدة بليلتهاء وكذلك قولُ عامّة العلماء في 
التّهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهارء ولا يدخل لإحداهما 
في يوم الأخرى وليلتها ولغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة. 
فالأكثرون على جوازه. مالك. وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. ويعدلٌ بينهن 
في النفقة» والكسوة؛ إذا كنّ معتدلات الحال» ولا يلزمٌ ذلك في المختلفات 
المناصب. وأجاز مالك أن يُفَضّل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل. فأءًا 
الحبُ والبغض فخارجان عن الكسبء فلا يتأتى العدلٌ فيهما. وهو المعنيٌ 


احلكا (16) كتاب النكاح ‏ (74) باب: في القَسْم بين النساء 


بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب فمذدّ يده إليها. 
فقالت: هذه زينب! فكفٌ النبئ يد يده. فتقاولتا حتى اسْتَحْبنا 200 


بقوله كله : «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وعند أبي داود يعني : القلب. وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: « وَلن تَطِيعُوأ أن دلوا ب نَّ ألِنَسَك ولو حَرَصَكُم »* 
[النساء: .]١759‏ 


و لولاة كان لان كلل تسح لسبوةء فكان إذا قسم لا ينتهي إلى المرأة الأولى 
في تسع) كذا صكّت روايتنال! اي تسع) من غير 1 الإيجابية. وقد وقع في 

بعض النسخ : (إلا في تسع) وهو أصوب». وأوضح. فتأمَله . 

و(قوله: فكنّ يجتمكْنَ كلَّ ليل في بيت التي يأتيها) حُجَةٌ في أن الزوج 
لا يأتي غير صاحبة القَسْم. فأما اجتماعُهنَ عند صاحبة القَسْم في بعض الأوقات 
فباختيارهن » ومن حقٌّ صاحبة القَسْم أن تمنعهنّ إن شاءت . 

و(قوله: فكان في بيت عائشة فجاءت زينب» فمذدّ يده إليهاء فقالت: هذه 
زينب! فكفتَ) كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح؛ وإِنّما مدَّ يده 
إليها يظنّها عائشة. وفيه مايدلٌ: على صحة ماذكرناه من أنه ود للرّوج 
الاستمتاحٌ بالواحدة في وقت الأخرى . فأمًا ما خرّجه البخاريٌ وأبو داود من حديث 
عائشة : من أنه يكِ كان يطوف بعد العصر على نسائه؛ فيدنو منهنّ من غير 
مدن 7 فقن قبل إن ذلك كان إذ لم يكن الة غلية:وانسا: ويتمل أن 
يقال” كان" ذلك برضا أزواجه. 


و (قوله: فتقاولتا حتى استخبتا) عند كاقّة الشيوخ: بالخاء المعجمة» 


(1) في (ع): الرواية. 
زفق رواه البخاري )2 وأبو داود (ه*2)1 . والجملة الأخيرة ليست عند البخاري . 


زفرق في (ع): كل. 


(15) كتاب النكاح ‏ (74) باب: في القَسْم بين النساء ا" 


وأقيمت الصلاة. فمرٌ أبو بكر على ذلك. فسمع أصواتهما. فقال: اخرج 
يا رسول الله إلى الصلاة» واحتثٌُ في أفواههنٌ التراب. فخرج الَِّنْ يكل 
فقالت عائشة: الان يقضي النبي يَكةٍ صلاته» فيجيء أبو بكر فيفعل بي 
ويفعل. فلما قضى النبئٌ كل صلاته. أتاها أبو بكرء فقال لها قولاً شديداً. 
وقال: أتصنعين هكذا؟!. 


رواه مسلم .)١551(‏ 


بالدوولللة تقد كع مق الققق وه اخقلذط الاستراكف » :وارتفاعها :ويقال»: 
بالصّاد. ووقع في رواية السّمرقندي: استحثيا ‏ بالحاء المهملة - وسكونهاء 
وبعدها ثاء مثلثة» وبعدها ياء باثنتين من تحتها. [ومعناه ‏ إن لم يكن تصحيفاً : 
حَشَتْ كل واحدة منهما في وجه الأخرى التراب: وصوابه: استحثتا ‏ باثنتين من 
فوقها]”'' وسبب هذا الواقع منهما العَيْرة. وفيه ما يدلٌ: على جميل عشرة الني يلل 
ومقاراتة. 

و(قوله: وأقيمت الصلاة) يدلٌ: على أنَّ تلك الحالة الواقعة لهم كانت 
قريب الفجرء وأنهما دامتا على المقاولة إلى أن أقيمت صلاة الصبح”“. وليس في 
مدّ يده إلى زينب دليلٌ على أن اللمسّ لا ينقض الوضوءء كما قد زعمه بعضهم؛ إذ 
لم ينقل أنه كان منه لممنّ على غير حائل» ولا أنه كان توضأ قبل ذلك» فلعلّه بعد 


و(قول أبي بكر رضي الله عنه -: احثُ في أفواههنٌ التراب) مبالغةٌ في 
الرّدع والرّجْر لهنَّ عن رفع أصواتهن على صوت النبيّ كِ وترك احترامه . 
للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) هذا استنتاج خاصّ للقرطبي دون دليل» والمعقول أن تكون هذه الحادثة قبيل صلاة 
العشاء. والله أعلم. 


5224 (15) كتاب النكاح ‏ (15؟) باب: في القَسْم بين النساء 


[1577] وعن عائشة قالت: ما رأيثٌ امرأة أحبٌ إلى أن أكون فى 
مِسْلاخها من سودة بنت زرَمْعَة من امرأة فيها حدَّة. قالت: فلما كبرت 
جعلت يومها من رسول الله يك لعائشة. قالت: يا رسول الله! قد جعلتٌ 
يومي فيك لعائشة . فكان رسول الله ككلِةِ يقسم لعائشة يومين» يومهاء ويوم 


سودة. 


و (قول عائشة: ما رأيتُ امرأة أحبٌ إليَ أن أكون في مسلاخها من سودة) 
أي في جلدها. وحقيقة ذلك: أنها تمنّت أن تكون هي؛ لأنّ أحداً لا يتمنى أن 
يكون في جلد غيره. وهذا اللفظٌ قد جرى مجرى المثل . ومقصودها: أنه حت 
أن تكون على مثل حالها في الأوجه التي استحسنث منها. 

و (قولها: من امرأة فيها جِدَّة) «من» هنا: للبيان» والخروج من وصفب إلى 
ما يخالفه» ولم ترذ تنقيصّها بذلك . وإنما أرادث ال 0 
القلب» حازمة مع عقل رصينء وفضلٍ متين. ولذلك جعلتٌ يومّها لعائشة . 
دليلٌ: على أنَ القَسْمَ حقٌ للزوجة ذات الضّرائر. أ لهأب بها عو 
وغير عوض إذا رضي بذلك الرّوج وَيَشَهِدٌ لهذا كله فوله تعالن: « وَإِنِ مره ما 
من بَْلِهَا شُتُورَا آَوْ إِعْرَاضًا قا بتاع عَلتبمآ أن يُضَلِحَا بِتتَجمَا لَك وََلصُلَمُ 0 
[النساء: 4؟١].‏ وفي هذه القصّة نزلت هذه الاية على ما قيل. لكن عند مالك لها 
الرجوعٌ في مثل هذا؛ إذا شاءت؛؟ لأنّها حقوقٌ مُتجِدَّدَةٌ آنا فاناء فلكلٌ متجدّد 
حكمه. بخلاف الحقوق الثابتة؛ تلك التي لا يَرْجِعْ في شيءٍ منها من أسقطهاء مثل 
ما يترنّبِ في الذممء أو في الأبدان. وهذا أَحَدُ قولي مالك. وقيل: يلزم ذلك 
دائماً”). 

و(قوله: فكان يقسم م لعائشة يومين» يومها ويوم سودة) لا يِفَهُمْ من هذا 


)١(‏ في (ع): أبدا. 


(16) كتاب النكاح ‏ (0) باب : في قوله تعالى: «إترجي من تشاء منهن. . .4 ال 


وفي رواية: قالت: وكانت أول امرأة تزوّجها بعدي. 
رواه البخارئٌ (؟2)0515 ومسلم )١5:59(‏ 7 :)و (58). 


«* «* «* 


(0:) باب 
في قوله تعالى : « وج من تَسَُ نوو إليْكَ م كَقآه 4 
7] عن عائشة قالت: كنت أغار على اللاتى ومَيْنَ أَنفْسَهُن 
لرسول الله ككلِ وأقول: وتهب المرأة نفسها؟! فلمًا أنزل الله - عر وجل -: 


توالي اليومين. بل يوم سودة على الرتبة التي كانت لها قبل الهبة. 

و(قولها: وكانت أوَّل امرأة تزرّجها بعدي) هذه رواية يونس عن شريك. 
وهكذا قال يونس أيضاً عن ابن شهاب» وعبد الله بن محمّد بن عقيل. [وأشار 
بعضّهم إلى الجمع بين القولين فقال: أرَّلُ من عقد عليها بعد خديجة عائشة؛ وأوَّلُ 
من دخل عليها بعد خديجة سودة» فإنه دخل عليها بمكة قبل”'2 الهجرة» ودخل 
على عائشة بالمدينة في شوّال سنة اثنتين مقدمه من الهجرة]”"©. وروى عقيل بن 
خالد عن ابن شهاب خلاقه» وأنه يكلِ تزوّج سودة قبل عائشة. قال أبو عمر: وهذا 
قولُ قتادة وأبي عبيدة. 

() ومن باب: قوله تعالى: 
وى من كَمَآهُ مهن وتُعْوَِ إِلَيِكَ من كَقَآهُ . . . * الآية. 


0 


اختلف السّلفُ في هذه الآية. فقيل: هى ناسخةٌ لقوله تعالى: « لَايجْلٌ اك 
آَلِنْسَآكُ مِنْ بَمَدُ 4 [الأحزاب: 07]» مبيحةٌ له أن يتزرّج ماشاء. وقيل: بل نسح 
)١(‏ في (ج ؟): بعد. والصواب ما أثبتناه. 
زف ها بين حاصرتين مستدرك من (ج 5). 


لك (15) كتاب النكاح  )١(‏ باب : في قوله تعالى: «ترجى من تشاء منهن. . . »4 


يرل أ 2 


إمى 0 دسي عور شيعه - - ررسحة 00 - 
[ وى من سَشَلهُ مِنْهنّ وتنوئ إِلْكَ من كَنَاهُ وَمَنِ انْمَيِتَ مِئَنْ عَرَلتَ » 
[الأحزاب: .]0١‏ ل 


قوله: لا يحل لك النساء» بالسئّة. قال زيدُ بن أسلم: تزوّج رسول الله يٍِ بعد 
نزول هذه الاية ميمونة» ومليكة؛ وصفيّة» وجويرية. وقالت عائشة: ما مات 
رسول الله يك حتى أحلّ الله له النساء”"2. وقيل عكس هذاء وهو: إنَّ قوله: 
«لايحل لك النساء» ناسخة لقوله: 9إنَا لَحَلَلنَا لَكَ أَرْوبِبَكَ ...© الآية 
[الأحزاب: 5١‏ ولقوله: #ترجي من تشاء منهن. . . * وقيل غير هذا ممًّا هو 
ظاهِرٌ الفساد. [وإِن صحّ ما نقله زيدُ بن أسلم؛ فالقولٌ قوله. والله تعالى أعلم]”". 

(ترجي) قُرىء مهموزاً وغير مهموز. وهما لغتان. يقال: أرجيت الأمرء 
وأرجأته: إذا أخّرته. و (تؤوي): تضمّ. ابن عباس : تطلّق من تشاءء وتمسك من 
تشاء. فأراد تطليق سودة» فوهبث يومها لعائشة فبقَّاها. مجاهد: تعزل من تشاء 
بغير طلاقي. وتضم إليك من تشاء. وكان ممّن أوى إليه عائشة. وحفصة» 
وأم سلمة. وأرجأ سودة» وجويرية» وصفية» وميمونة» وأمّ حبيبة. وكان يقسم 
لهنَّ ما شاء. وتوفي كَلِ وقد آوى جميعهنٌَ إلا صفيّة. وهذا يدلٌ: على أنَّ القَسْمَ 
لم يكن عليه”" واجباً. وهو أحدٌ القولين كما قدّمناه. 

(ابتغيت) أي: طلبت الإصابة. (ذلك) أي : الابتغاء (أدنى) أي: أقرب 
لطيب قلوبهنَ. أي: إذا علمن أنَّ العزلَ بأمر الله تعالى قرّت أعينهنّ بذلك» 
ورضين. هذا قولٌ أهل التفسير. وفي هذه الآيات أبحاثٌ ليس هذا موضعٌ ذكرها. 
[وما نقلناه أشبه ما قيل فيها]9؟ . 


.)50 رواه الترمذي (5١5؟7), والنسائي‎ )١( 
.)١ إفرة ما بين حاصرتين ساقط من (ج‎ 

() ليست في (ع). 

(5) مابين حاصرتين ساقط من (ج 25). 


"1١ 4. . كتاب النكاح  (70) باب: في قوله تعالى: «ترجي من تشاء منهن.‎ )1١( 
0 قالت: قلت: والله ما أرى ربّك‎ 
وفي رواية: إِنَّ عائشة كانت تقول: | تستحيي المرأة تهبُ‎ 
لرجل؟! حتى أنزل الله وذكره.‎ 


رواه البخاريٌ (5١1١اه)‏ ومسلم )١515(‏ (2)59 و(0١6).‏ وأبو داود 
».)5١(‏ والنسائيٌ (0415). 


و (قول عائشة - رضي الله عنها - : ما أرى ربّك إلا يسارحٌ في هواك) قولٌ”) 
أبرزته الغَيْرَةٌ والدّلال. وهذا من نوع قولها: (ما أهجرْ إلا املك" رادلا عد 
إلا الله)””". وإلا فإضافة الهوى إلى النبي يل مناغةٌ لتعظيية» وتوقير*؟؛ الذي 
أمرنا اللّهُ تعالى بهء فَإِنَّ النبيّ بك مُرّهِ عن الهوى بقوله تعالى : لا وَمَاينيلقُ عن و4 
[النجم : “7]» وهو ممّن نهى النفسّ عن الهوى. ولو جعلت مكان (هواك) 
(مرضاتك) لكان أشبهء وأولى. لكن أبعد هذا في حي عن نوع الذنوب: أن 
ما يفعل المحبوب محبوب . 

و(قولها: أما تستحيي المرأة» تهبُ نفسها؟!) تقبيحَ منها على مَن فعلت 
ذلك. وتنفيرٌ أوجبه َيرتها. وإلا فقد علمثُ أنَّ الله تعالى أباج هذا ا 
خاصّةء وأنَّ النَّساءَ كلّهُنّ لو ملّكن رقَّهُنّ ورقابهنٌ للنبي يكل لكنّ معذورات في 
ذلك». ومشكورات عليه لعظيم بركته» ولشرف منزلة القرب منه. وعلى الجملة فإذا 

حُقّقَ النظرُ في أحوال أزواجه عُلِم: أنه لم يحصل أحدّ في العالم على مثل 
ما حصلن عليه. ويكفيك من ذلك بخالطة اللحوم» والدّماء» ومشابكة الأعضاءء 


.)١ سقطت من (ل‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (4؟؟67). ومسلم (1"9؟). 
() رواه البخاري »)516٠0(‏ ومسلم (٠//ا؟).‏ 
(4) في (ل ١)و(ج١5):‏ تعزيره. 


شرف منزلة 
أزواجه يلد 


حم (19) كتاب النكاح -(0*) باب : في قوله تعالى : «#ترجي من تشاء منهن» 


]١٠١١4[‏ وعن عطاء قال عضرا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج 
الي بكي يسَرِفَ نقان ابن عباس" هذه زوج اللي يكء 0 
فلا تَرَعْزِعُواء ولا ُرَلْزلواء اوفقو نه كان عند رسول الله وليه تسع 


والأجزاء. وناهيك بها مراتب فاخرة. لا جرم هنّ أزواجه المخصوصات به في 
الدنيا والآخرة. 

و(سَرِف): موضع على ستة أميال من مكة. وقيل: سبعة. وقيل: تسعة. 
وقيل: اثنا عشر ميلاً. ولا خلاف: أنَّ ميمونة - رضي الله عنها ‏ توفيت به. وهي 


آخرٌ أزواج النبي كلع موتاً. قيل: إنها ماتت سنة ثلاث وستين. وقيل: ست 


وستين . . وعلى هذا تكون ميمونة اخرهنٌّ موتاً. وقيل: سنة إحدى وخمسين قبل 
عائشة ؟ عائشة توفيت سنة سبع وخمسين. وقيل : ثمان وخمسين . وعلى هذا 
فتكون عائشة اخرهن ونا وأما صفية : فتوفيت سنة خمسين. وقول عطاء: 


(كانت آخ رهن موتاء ماتت بالمدينة) قولٌ مشكلٌء يلزم عليه وهم. وذلك: أنه إن 


كان أراد ميمونة فقد وهم في قوله: إنها ماتت بالمدينة. وقد بِيّنّا: أنها ماتت 
بسّرف. إلا أن يريد ب (المدينة) هنا (مكة) وفيه بعدٌ. وإن أراد بها صفية؛ فقد وهم 
أيضاً؛ لأنها لم تكن آخرهنٌ موتاً على ما قدّمناه. وقد وهم أيضاً في قوله: إِنَّ التي 
لا يقسم لها هي صفية؛ فإنَّ المشهور: أن التي لا يقسم م لها هي: سودة - وهبت 
يومها لعائشة» كما تقدَّم -. 

و (قول ابن عباس رضي الله عنهما -: فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعواء ولا 
تزلزلواء وارْفْقُوا) كل ذلك تنبيةٌ على ما يجبُ من احترام أزواجه كل - لعظيم 


خصوصيته يلل رتبتهن ‏ وشرف منزلتهنٌ' كما قدّمناه. وقد تقدَّم لنا القولٌ في وجه خصوصية 


ربع 


20 على النبيٌ كك بكثرة النُساءء وأبدينا هنالك فوائد كثرة النّساء في أول كتاب : التُكاح » 


ونزيدٌ هنا نكتة نيّه عليها أبو سليمان الخطابي بكلام معناه: إن الله تعالى اختار 
لنبيّه يه من الأمور أفضلهاء وأكمليا وجمَعَ له من الفضائل التي تزدادٌُ بها نفوسٌ 


(15) كتاب النكاح  )”١1(‏ باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين اننا 


فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. . قال عطاء: التي لا به يقسّم لها صفيّة 
بنت حيي بن أخطب . وكانك اخترهن هوتاً . فاقت بالمدينة : 


رواه أحمد »)771/١(‏ والبخاريٌ (050571): ومسلم )01()١5505(‏ 
و (07).؛ والنسائئٌ (5/ 07). 


د 2# د 
(1") يباب 
الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 


]١571[‏ عَنْ جابر بن عبد الله أنَّ عبدَ الله هَلَكَ وترك تسْعّ بنات 


العرب جلالةً» وفخامة. وكانت العربٌ تتفاخرٌ بقوة التّكاح» وكان يلك من قوة 
البنية» واعتدال المزاج» وكمال الخلّقة على نهايتهاء » على ما شهدث به الأخبار. 
ومّن كان بهذه الصّفة؛ كانت دواعي هذا الباب أغلب عليه» وكان من عدام مشونا 
إلى نقص الجبلّة» وضَعْف التّحيزة"' 2 فأبيحَ له الزّيادة على أربع لاحتياجه إلى 
ذلك. وأيضاً: فلقوّته على العدل بينهنّ . ولمّا لم يكن غيرُه كذلك قُصِر على أربع . 
والله تعالى أعلم . 


(1) ومن باب: الحتّ على نكاح الأبكار 


(قولٌ جار عبد الادرمي 5 عنه -: إِنَّ عبد الله 'هلك) يعني : والده. 
وكان استشهدّ يوم أَحُدء اختلفث عليه أسيافٌ المسلمين. [وهم يظتُونه من الكمّار. 


)١(‏ «النحيزة»: الطبيعة. 


الأبكار 


)١6( "325‏ كتاب النكاح ‏ (1") باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 


كس سم اس 
211 00 


(أو قال: سَبْعَ) فتزوّجْتُ امرَآة يبا فقالَ لي رسول الله يكلهِ: «يا جايدُ 
تَرَّوّجتَ؟!» قال: قلتٌ: نعم. قال: فبك أم ثيبْ؟» قال: قلتٌ: بل تيب 
يارسولالله! قال: «فهلاٌ جارية تلاعبُهاء وتلاعبّك» وتُضَاحكهَاء 
وتُضَاحِكُكٌ!» قال: قلت له: إِنَّ عبدَ الله هلك وترك يِسْعّ بنات (أو: سَبْع) 
وني كَرِهْتُ أن آتِيهِنَ (أو: أجيئهنَ) بمثْلهنَ فَأحْبَبْتُ أَنْ أجيء بامرأة تقومٌ 
عَلَيْهِنَ ونَصْلِحهَنَ قال: «فباركً اللّهُ لكَ» أو قال لي: خيراً. 


وفي رواية: قال: «فأينَ أنتَ من العذارئ وَلِعَابها». 


فكان جابرٌ يقول: أبي! أبي! فلم يسمعوه حتى استشهد فتصدّق ابنه بدمه على 
المتلعين]” 0 


و<الثيّب: المرأة التي دخل بها الزوج» وكأنها ثابث إلى غالب أحوال 
كبار”'' النسا ١‏ 
بار ف 


و (قوله: «فهلا جارية”' تلاعبهاء وتلاعبك») يدل على تفضيل نكاح الأبكار 
كما قال في الحديث الآخر: «فإنهنَ أطيبٌُ أفواهاء وأنتق أرحاما»”؟؟. و (تلاعبها) 
من اللعب. بدليل قوله: «وتضاحكها». وفي كتاب أبي عبيد: «تداعبها 
وتداعبك)». 


و(قوله في الرواية الأخرى: «أين أنتّ من العذارى وَلعابها؟!») ‏ بكسر 


(١)ما‏ بين حاصرتين سقط من (ع).. وفي حاشية (ل )١‏ ما يلي: من نسخة فرح بخطه: 
هذا وهمٌ في أنَّ عبد الله والد جابر قتله المسلمون. وأنَّ جابراً حضر أحدآء ولم 
يحضرها محققاً. إنما كان ذلك اليمان بن حُسيل» أبو حذيفة بن اليمان» والقائل: أبي! 
أبي! حذيفة» وهو المتصدق بدم أبيه على المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 

0( سقطت من (ع). 

(9) في (ع): بكرا. 

(5) رواه ابن ماجه .)١1851(‏ 


(15) كتاب النكاح ‏ (1”) باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 516 


رواه البخاري 2)5١91(‏ ومسلم (6١لا)‏ (هه) و(50ه), والنسائي 
(5/ 56 وابن ماجه .)١1855(‏ 


[160] وعن أبي هرَيْرَة عن النَبِحَ ب قال : ١ننَكح‏ المرأة لأرْبع : 
ِمَالِهَاه ولِحَسَبهَاء ولجمَالِهَاء ولدينها. ا 


اللام هنا لا غير - وهو مصدرٌ لاعب» 9 كما يقال: قتَالاً. من: قاتل» 
يقاتل. وقد رواه أبو ذرٌ”'' من طريق المُسْتَمْلِي: ١لعَابهَا؛ ‏ بالضم ‏ يعني به: ريقها 
عند التقبيل. وفيه بعدٌّ. والصواب: الأول. 
وهذا الحديثٌ يدل : على فصل عقل جابر؛ فإِنّه راعى مصلحة صيانة فضلّ عقل جابر 
أخواته» واثرها على حو نفية ونيل لذّتهء ولذلك استحسنه منه النبيئّ يكل وقال 
له : «فبارك الله لك» وقال له خيراً. 


وفيه ما يدلٌ: على جواز قصّد الرجل من الرّوجة القيام له بأمور وبمصالح 
ليست لازمة لها في الأصلء ولا يُعاب من قَصّد شيئاً من ذلك . 


و(قوله: «تنكح المرأة لأريغ : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها») الخصال 
أي : هذه الأربع الخصال هي المرعْبةٌ في نكاح المرأة. وهي التي يقصدُها السجال الصرطية ني 


المرأة 
من النساء. فهو خبرٌ عمًا في الوجود من ذلك» لا أنه امد ذلك وظاهره إباحة تكلح المر 


التُكاح لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة منهاء لكن ع الدّين أولى وأهمُ. 
ولذلك قال: «فاظفر بذات الدين ثربت يمينك06"). و(الحسب) هتا: الشرف» 


للق في (ل): أبو داود» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه. وأبو ذرء هو: مصعب بن محمد 
ابن مسعود الخشني: من علماء الحديث والسير والنحو. توفي (5 5١0‏ ه). 
(؟) زاد في (ج ؟): 
تتميم: في كتاب «ربيع الأبرار» للزمخشري.» في الحديث: «تنكح النساء على - 


35" (15) كتاب النكاح ‏ (1”) باب: الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين 
فاظفَرُ بذات الذدَّين تربّث يَدَاك؛ . 


رواه أحمد (؟578/1)., والبخاري ,.)0١0450(‏ ومسلم )١555(‏ (07), 
وأبو داود 8 )0 والنسائي (22/5) وابن ٠‏ ماجه .)١186(‏ 


والرّفعة. وأصلّه من الحساب؛ الذي هو العددء وذلك أنَّ الشَّرِيِفَ يعد لنفسه 
ولابائه ماثر جميلة وخصالاً شريفة. والخسّب - بسكون السّين-: المصدر»ء 
وبفتحها: الاسم. كالنقض. والتَّقَض . والقبْضء والقبّض. وقد يُراد بالحسب: 
قرابة الرجل» وأهله. وذريّته . كما جاء في وفد هوازن؛ إذ قيل لهم: اختارواء ما 
المال» وإمّا السبي. فقالوا: إِنَّا نختار الحسب. فاختاروا أبناءهم ونساءهم. وقد 
تقدم القول على (١تربت‏ يداك؛) . 

ما هي الكفاءة؟ ولا يُظِنٌٌ من هذا الحديث: أنَّ مجموع هذه الأربع والمساواة فيها هي 
الكفاءة» فإنَ ذلك لم يقلْ به أحدٌ من العلماء فيما علمت» وإن كانوا قد اختلفوا في 
الكفاءة ما هي؟ فعند مالك: الكفاءة في الدّين. فالمسلمون بعضهمٍ لبعض أكفاء: 
والمولى كفؤ للقرّشيّة وروى مثله عمرء وابن مسعودء وجماعةً من الصحابة 
والتابعين. وقال غيده : الكفاءةٌ معتيرة في الخال والتعسب . فعند أبي حنيفة : قريش 
كلهم أكفاء» وليس غيرهم من العرب لهم بكمُؤ. والعربُ بعضهم لبعض أكفاءء 
وليس الموالي لهم بأكفاء. ومن له من الموالي آباء في الإسلام؛ فبعضهم لبعض 
أكفاء» وليس المعتق نفسه لهم بكفؤ. وقال الثوريٌ: يفرّق بين العربية والمولى» 
وشدّد في ذلك» [وقاله أحمد('2. قال الخطابيٌ : الكفاءة في قول أكثر العلماء ء في 


أربع: الجمال والنسب والمال والدين» فمن نكح للجمال عاقبه الله بالغيّرة» ومّن نكح 
للنسب عاقبة الله بالذل» ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بماله» ثم 
يقسّي قلبها فلا تعطه قليلاً ولا كثيراً» ومن نكح للدين أعطاه الله: المال والجمال 
والنسب وخير الدنيا والآخرة. 


(16) كتاب التكاح ‏ (71) باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين ينف 


[161] وعن جابرء قال: تزوّجت امرأة على عهد رسول الله َك 
وذكرَ نحو ما تقدّم . . وزادء» فقال له رسول الله ككل : تكح المرأة : على 
ديْنههاء وجمالهاء ومَالِهَاء فعليكَ بذات الدّين تربث يداكَ». 


رواه مسلم (716) (05). 
ل د د 


أربعة: في الدذين» والنّسب» والحرّية» والصناعة. واعتبر بعضهم السلامة من 
العيوب. والكلٌّ منهم متفقون: على أنَّه لا يعتبر في الكفاءة المساواة فيما يعد 
ل ف و ع راصي حر ا ل 
فالمفضول كمد للأفضل» والمشروف كمْوٌ للأشرف؛ لأنهما قد اشتركا في أصل 
ذلك المعنى. 


وقد استدل أصحاينا بهذا الحديث: على أنَّ للزوج حقّ الاستمتاع والتّجمّل استمتاع الزوج 
بمال الرّوجة. ووحه ذلك: أنها إذا كانت ذات مال رغب الزوج فيها ووسّع ا 
المهر لأجل المال» وبذل لها من ذلك أكثر مما يبذل للفقيرة . وقد سوّغ الشَّرِعُ هذا 
القصدء فلا بد له من أثرٍ ومقابلٍ» لا جائز أن يكون عين مالها بالاتفاق» فلم يبق إلا 
ا اال 0 0 0 أنها 
ا 00 عن جذّه ا 
دلا يحل لامرأة أن تقضيّ في ذي بال من مالها إلا بإذن وي قال الإمام أبو 
عبد الله : وفي ظاهر هذا حجةٌ لقولنا: إِنَّ المرأم إذا رفع لها الزّوج في الصّداق 
لتسازهاء: ولآنها يشوف إلى بيته من الجهاز ما جرث عادة أمثالها به» وجاء الأمر 
بخلافه» فإن للروج مَل في ذلك» و عنه من الصّداق الزيادة7) التي زادها 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (560489 و-56090). 
قرف سقطت من (ع). 


34" (16) كتاب النكاح ‏ (؟7) باب : من قدم من سفر فلا يُعجل بالدخول على أهله 


(0*) يباب 
َنْ قم مِنْ سَفَرِ فلا يُعَجُلْ بِالدّحُولٍ 
على أَمْله فإذا ل 0 3 


ا ركه و 


لأجل الجهاز على الأصحّ عندناء على أصلنا؛ إذ قد كان المقصودٌ من الجهاز في 
حكم التّبع لاستباحة البضع». كمن اشترى سلعتين؟ فاستحقّ الأدنى منهما؛ فإنّه 
إنّما ينقض البيع في قدر المستحقّة خاصة. قال القاضي : وإذا تقرّر: أن للزوج حقَّ 
الاستمتاع؟ فإن مكّنته من ذلك» [أي: من الاستمتاع بالجهاذ]"'' وطائتك تفشيانية 
كان له ذلك» وإن منعته فله مقدارٌ ما بذل من الصَّداق . وعلى هذا فى إجبارها على 
الدهية بمذانها: فالزمها ذلك مالك؛ ولم يجرْ لها منه قضاء دين» ولا نفقة في 
غير جهازها؛ إلا أن تنفق اليسيرَ من الكثير. وقال الكوفيون: لا تجبرٌ على شيء» 
وهو مالها تفعلٌ فيه ما تشاء. والله أعلم. 


إففرة ومن باب: : من قدِم من سفر 
فلا يعجل بالدخول على أهله 
(قوله: فلما أقفلنا) كذا لابن ماهان. ووجة الكلام: قفلنا ‏ ثلاثياً - يقال: 
قفل الجندٌ من مبعثهم » أي رجعواء وأقفلهم الأمير» وقفلهم أيضاً . وتحتمل 


الرواية أن تكون بفتح اللام . 1 : أفْمَلَنَا النبيئٌ َكل وتحتملٌ أن تكون اللامٌ ساكنة. 
ويكون معناه: أقفل بعضنا بعضاً. ورواه ابن سفيان أقبلناء بالباء المنقوطة بواحدة» 


من الإقبال. 
و (القطوف): هو البعير البطيء المشيء» المتقارب الخطوء قاله الخليلٌ 


)2غ( ما بين حاصرتين مستدرك من (ج "). 


(18) كتاب النكاح ‏ (77) باب: من قدم من سفر فلا يُعجّل بالدخول على أهله 33114”> 


فنَحَسَ بعيري بعئّزة كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما أنتَ راءِ من الإبلٍ» 
فالتفتٌ فإذا أنا برسول الله كل فقال : «ما يُمْجِلُكَ يا جابر؟!» قلتٌ: 
يا رسول الله! ا احديثُ عهدٍ يِعُرْس . فقال: «أبكرا تَرُوَّجْتَهَاء أم سم 
قال: قلتٌ: َل ثييا . قال: «هلاً جارية تلاعبّها وتلاعبك؟ قال: فلمًا قدمْنًا 


المدينة دَمَبْنَا لتَدْخْلَ فقال: «أمْهلُوا حتى نَدْخل لَيْلا - أي: عِشَاءٌ - كي 


وغيره. قال الثعالبي: إذا كان الفرسٌ يمشي وثباً وثباً فهو قطوف. فإن كان يرفعٌ 
يديه ويقومٌ على رجليه؛ فهو شبوبٌء فإن كان يلتوي برأسه حتى يكاد يسقط عنه 
راكبه؛ فهو قموصء. فإذا كان مانعا ظهره؛ فهو شموسنٌ . 
و (العَئّرّة): عصا مثل نصف الرمح' '' أو أكثرء وفيها: زُجٌّ. قاله أبو عبيد. 
قال الثعالبي : فإن طالت شيئاً؛ فهي النيزكء ومطرّدء فإذا زاد طولها وفيها سنان 
عريض فهي أله وحربة. 
و (قوله: فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءِ) أي: كأسرع بعير تراه من الإبل. 
وهذا من بركات رسول الله يِه ومن كراماته . 
و(قوله: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً») أي: ارْفْقُوا. و(الشَّعئة): المتغّرة النلهي عن 
الحال والهيئة. و(تستحد): تستعمل الحديدة. يعني به: حلق الشَّعمر. طروق الأهل 
وَ(المُحئتة): هي التي غاب عنها زوجها. يقال: أغابت المرأةء فهي ا 
دناليات وَأشَيدَت: إذا حضر زوجها. فهي: مُشْهِدٌ ‏ بغير هاء ‏ وفي هذا من 
التنبيه على رعاية المصالح الجزئية ة في الأهل. والإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ 
وتحسين المعاشرة ما لا يخفى . وذلك: أنَّ المرأةة تكونُ في حالة غيبة زوجها على 
حالة بذاذة» وقلّة مبالاة بنفسهاء وشعث. فلو قدم الزوجٌ عليها وهي في تلك 


للق في (ع): الذراع . 


حرف (16) كتاب النكاح ‏ (37") باب : من قدم من سفر فلا يُعجل بالدخول على أهله 


يي م بير 


تَمْتَضْط الشَّعّةٌ وتَسْتَحدَّ المُغِيبَةُ». قال: وقال: «فإذا قَدِمْتَ فالكيْسّ! 
الكَيْسَ!4». 

رواه أحمد (6/9/”)» والبخاري .)75١91(‏ ومسلم )1١5(‏ 
(/آ061). 


الحال ربّما تفْر منهاء ورّهد فيهاء وهانت عليه. فتبّه على ما يزيل ذلك» ولا 
يعارض قوله: «حتى ندخل ليلاً» نهيّه في الحديث الآخر عن أن يَطرّق الرَجلٌ أهله؛ 
م لي ا ل عفاد 
هذا مبيّنا فى الجهاد؛ إذ قال: كان لا يط'ق أهله ليل2'9. وكان يأتيهم غدوًاً 
وعشيا ا ا 0 وهي: أنه 
لا يطرقهم يتخوّنهم؛ ويطلب عثراتهم. وهو معنى آخر غير الأول. وينبغي أيضاً: 
أن يجتنب الطروقٌ لأجل ذلك. 

و(قوله: «فإذا قَدمْتَ فالكيْسَ! الكَيَْ!») قال ابن الأعرابي: الكيسٌ: 
الجماع» والكيس: العقل. فكأنه جعل طلب الولد عقلا. ومنه الحديث: أي 
المؤمنين أكيس”''؟ أي: أعقل . 


.)18٠٠( والبخاري‎ ».)١75 /( رواه أحمد‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه (59؟5).‎ 


)١5(‏ كتاب النكاح ‏ (7؟) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة تحرف 
(9"*0) باب 
خير مُتاع الدّنيا 
المرأةٌ الصّالحة» ومداراة النّساء 
مَتَاعٌء وَخَيْرُ باع الدُنيًا المَرْةٌ الصَّالِحَة) . 
رواه مسلم .)١551/(‏ والنسائى (59/57). 
[4] وعن أبي هُريرةَ قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «إنَّ المرأة 


علفت ون قلع» ؛ لن تستقيم تقيمَ لك على طريقة» فإن استمتعت تمتعتٌ بها استمتعثت 
وبها عِوَج وإِنْ ذهبت تُقِيمُهَا كسرئهاء وكَسْرُها طلاقهًا». 


رواه البخاري (0185)» ومسلم »)١578(‏ والترمذي .)١١88(‏ 


(”*) ومن باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


سماو 


(قوله : «الدّنيا متاع») أي : شيء يُتَمنّع به حيناً ماء كما قال تعالى : # فل ملع 
َلدثَائَيلٌ» [النساء: /الا]. 

و (المرأة الصّالحة) هي: الصالحة في دينها وتَفُسهاء والمُضْلِحةٌ لحال 
زوجها. وهذا كما قال في الحديث الاخر: «ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟» 
قالوا: بلى. قال: «المرأة الصالحة؛ التي إذا نظر إليها سرّته» وإذا غاب عنها 
حفظتهء وإذا أمرها أطاعته»0” . 


و(قوله: «إِنَّ المرأة + خلقت من ضِلَّعْ») هذا يؤيّد ما ينقلّه المفسّرون: أنّ 


.)١558( رواه أبو داود‎ )١( 


يفف )١5(‏ كتاب النكاح ‏ (7) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة 


]١676[‏ وعنه. عن_اللَي كه قال: «مَنْ كان يؤمنٌ باللّه لوم 
الآخر» فإذا شَهِدَ أمراً فليتكلّمْ بخير أو يسكت يسكت واتترصوا بالتتاد يرا 
فإِنَّ المرأة خَلقَتْ من ضِلَع وإنَّ أعوجّ شيء في في الضلّع أعلاه إِنْ ذهبْتَ 
تقيجه كياته وإِنْ تركتّه لم يزل أعوجّء استوصوا بالنّساء خثرأ». 


رواه مسلم .)6١0()١554(‏ 


]١١"[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد : «لا يقرك مُؤْمن 
مُؤْمِئة» إن كَرِه منها خُلْقاً رضي منها آخَر أو قال: «غيره». 


رواه مسلم .)١519(‏ 


أ خلقك عن لخر أضلاع آدم داعليهما العنلام ب - وهي: : القصَيْرَى مقصور- 
ومعنى (خلقت) أي: : أخْرجّت كما تخرجٌ النخلة من الثُواة. ويحتملٌ أن يكونّ هذا 
قصِد به المثل . فيكون معنى (من ضِلّع) أي : من مثل ضِلع . فهي كالضلع . ويشهدٌ 

له قوله : سكيم للك على طريةة ؛ وإ ابحينت بها ؟ اننع تمتعت ستمتعت وبها عِوَجٌ) إن 

ذهبت تَقِيمُها كسرتهاء وكسْرها: طلاقها». و (عوَّج) بالفتح -: في الأجسام 
المحسوسة. و (عِوَج) ‏ بالكسر _: في المعاني. 

طلب الإحسان و(قوله: «واستوصوا بالنساء خيرة) أي : اقبلُوا وصيتي فيهنٌ» رامو ابيا 
إلى الزوجات فاصبروا عليهنٌ وارفقوا بهنّ. وأحسنوا إليهنّ. 

و (قوله: ١لا‏ يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً») أي: لا يبغضها بغضاً كليّاً يحمله على 
فراقها. أي: لا ينبغي له ذلك» بل يغفرٌ سيّيتها لحَسّنهاء ويتغاضى عمًا يكره لما 
يحبُ. وأصل الفرْك إنما يقال في النساء. يقال: فركت المرأة زوجّها تفركه. 
وأبغض الرجلٌ امرأته. وقد استعمل الفرك في الرّجل قليلاء وتجوزا. ومنه ما في 
هذا الحديث. 


(15) كتاب النكاح ‏ (730) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة رقف 


[/ا"ه١]‏ وعنه. قال : قال رسول الله يك : «لَوْلاً حَوَاءُ لم تَحنْ أنثى 
زوجّها الدّهْرٌ ولولا بنو إسرائيلَ لم يَخْبْتْ الطَعَامُ ولم يَخْتّرِ اللّحُمُ؛ . 
رواه البخاري ,)777١(‏ ومسلم )١51١(‏ (57). 


د 2 #4 


و(قوله: «لولا حواء لم تخنْ أنثى زوجها؛) يعني: أنها أمَّهِنَّ . فأشبهنها 
بالولادة» ونَرْع العرْق؛ لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس» فإنّه أغواها من قَبْل 
ادم حتى أكلث من الشجرةء ثمّ إنها أتث ادم فزيّت له ذلك حتى حملته على أنْ 
أكل منها. 

و(قوله: «ولولا بنو إسرائيل لم يَحْبْتْ . الطعامٌ ولم يخي اللحم») يقال: خترٌ 
اللحم دباع الترواتي العافي؛ وقد تكسر 2ا وختوزا : إذا تغيّر . ومثله : : خزن 
- بكسر الزاي - يَخْرَّن خَرّناً وحَرْناً. قال طرّفة: 

تحن لايَهْرَنُفِتَالَحْمُهَا إِنَمَايَهْرَنُ لهم المدّعر 

ويروى: يخنز. ويعني به : أن لما أنزل اللّهُ تعالى على بني إسرائيل المنّ 
والسلوىء. كان المَنّ يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
كسقوط الثلج» فيؤخذ منه بقدر ما يغنيى ذلك اليوم؛ إلا يوم الجمعة فيأخذون منه 
للجمعة والسبت» فإن تعدّوا إلى أكثر من ذلك فسَّدَ ما ادَّحَرُواء ففسدَ عليهم. فكان 
ادّخَارُهم فسادا للأطعمة عليهم وعلى غيرهم. والله تعالى أعلم. 


تحريم الطلاق 


في الحيض 


)1١( >23»‏ كتاب الطلاق )١(‏ باب: في طلاق السنة 


له 
كتاب الطلاق 


(؟) يباب 
0 


]١6*4[‏ 5 5 0 نه طلّق 00 لي عام 
فقا له سول الل عند : يا ار انر ال لوم ل و 


)00 
كتاب الطلاق 


الطلاقٌ هو: حَلُّ العصّمة المنعقدة بين الأزواج بالناظ مخصوصة : والفسخ 
هو: ل ا وقد يُطلق الفح ويُراد به الطلاق 


)١(‏ ومن باب: طلاق السِّنَّة 


(قوله: إِنَّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض» فسألَ عمرٌ رسول الله يَكيِ عن 
ذلك». فأمرَه رسول الله يك أن يُراجِعّها) وفي الرواية الأخرى: (أنَّ عمرَ لما ذكرٌ 
ذلك للد وَل تغط ثم أمرّه بمراجعتها) فيه دليل : على أنَّ الطّلاق في الحيض 
يحرم ؛ فإنه أنكره بتغيّظه عليه» مع أنَّ ابنَ عمر لم يكنْ عرف تحريمٌ ذلك عليه 
فتغيّظ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة. وهو مذهب الجمهور. 


(11) كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السئة ليف 


واخملفت في منع الطلاق في الحيض. . فقيل: هو عبادةٌ غير مُعقولة. وقيل: 
هو مُعلّل بتطويل العدّة. وهذا على أصلنا في أنَّ الأقراء هي : الأطهارٌ. وينبني على 
هذا الخلاف الخلافٌ في المُطلّقة قبل الذخول والحامل في خالل الحيض . فإذا 
قلنا: هو عبادة؛ لم يجز أن يُطلّقَا وهما حائضان» 0 
أن المطلقة قبل الدخول لاعذة عليها ولأنَّ عِدَّةَ الحامل وَضِعٌ حَملها . وقيل: [ 
عِلََّ ذلك: خوفٌ الإسراع إلى الطلاق» والتّساهُل فيه بسبب: 0 
بوطئها لأجل الحيض» بل تنْفرٌ نفسّه منهاء ويَهونْ عليه أمرُها غالبآء فقد تحمله 
تلك الحالةٌ على الإسراع في الطلاق» والتساهل فيه. 

و «الطلاق أبغضٌ الحلال إلى الله» كما قاله"" يل أنه نفيض الألفة المطلوبة أبغض الحلال 
شرعاً وإنّما شُرعَ الطلاق تخلصاً من الضرر اللاحق بالزوج» ولذلك الطلدقّ إلى الله الطلاق 
من غير سبب. وإلى هذا الإشارة بقوله: دلا يَفْرَكُ مؤمنْ مؤمنة90) و«المرأة 
لفك مو فل أعرع 9 الحديثين المتقدمين . 

وأمرّه يك ابنَ عمر بالمراجعة دليل لمالك على وجوب الرّجعة في مثل 
ذلك. وهو حجةٌ على أبي حنيفة» والشافعيّ» حيث قالا: لا يجب ذلك. وفيه 
دليلٌ: على أنَّ الطلاق في الحيض يقعٌ» ويلزم . وهل عتقث الجدهوو خلانا لمن 
شد وقال: نه لا يقخ . ثم إذا حكمنا بوقوعه اعنَّدٌ له بها من عَدد الطلاق الثلاث» حكم المنع من 


كما قال نافع » وابنُ عمر في هذا الحديث على ما يأتي. م 
و (قوله: «ثم يتركها حتى تطهرّء ثم تحيضل » ثم تطهر») اختّلف في المعنى 


.)5١14( رواه أبو داود(لا/1١؟) و(1/8١؟)» وابن ماجه‎ )١( 
.)1475( زفف4 تقدم تخريجه في التلخيص برقم‎ 
.)1475( قرف تقدم تخريجه في التلخيص برقم‎ 


شف (15) كتاب الطلاق  )١(‏ باب : في طلاق السنة 


ثم إن شاء ملك وإِنْ شاء أن يُطلّقَ قبل أنْ يمسن فتلكٌ العِدَّة التي أمرَ 
الله أن يُطَلَّقَ لها التّماءُ . 


الذي لأجله منعّه من إيقاع الطلاق في الطهر الثاني للحيضة التي طلَّق فيها. فقيل 
فيه أقوالٌ: 

أحدّها: أنه لو طلّق فيه لكان كالموقع طلقتين في قُرْء واحد. من حيث: إنه 
لا يُعتد بالحيض الذي طلَّق فيه من العدَّة» وليس كذلك طلاق السُنّة. 

وثانيها: أنّها مؤاخذة بنقيض القصد. من حيث: إنه عجل ما حقّه أن وغ 
فكان كمستعجل الميراث بقتل مُورٌثه . وله نظائر. ولا يقال: إنَّ هذا ليس بشيءٍ؛ 
لأنّ ابنَ عمر لم يقصدْ فعلَ المحرم؛ إذ لم يعلم التحريمء فلا يعاقب؛ لأنا نقول: 
هو تقعيد القاعدة. وبيان حكمها مطلقاء وليبس هذا من قبيل العقوبة الأخروية 
وَإِنّما هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» كما لو حلف فحَنتٌ ساهياًء فإنه يقع 
الحنث وإن لم يكن مأثوما. 

وثالثها: إنما منع من ذلك لتحقّق الرجعة, لأنّه [إن]”' لم يمسي فيه فكالّه 
ارتجع للطلاق» لا للنكاح. وليس هذا موضوع الرجعة. 

ورابعها: ليطول مقامٌه معهاء ويتمكن منها بزوال الحيضء فتزولٌ تلك التّفرة 
اللقذكزناهاء: قعلذةه ويطاء“فتمسلة» :ويحض]: ستمترة الخوصية » والألقة وهنا 
أشبههاء وأحسنها. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «فتلك العِدَّة التي أمرّ الله أن تُطلّق لها النساء») (تلك): إشارة إلى 
ايداع الضلاق الحالة التي عيّنها بقوله المتقدّم لجواز إيقاع الطلاق فيهاء وهي أن تكون في طهر 
0 لم تسن فيه. وهي حوالةٌ على قوله تعالى : «إدَا طلََثْمُ يده مهن إِدّعِرك > 

[الطلاق: .]١‏ وفي بعض رواياته: أنَّ رسول الله كل قرأ الآية: (فطلقوهن لِقَبُّل 
)١(‏ ساقطة من (ل .)١‏ 


)١17(‏ كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السنة ؟” 


وفي رواية: قال ابن عمرء وقراً رسول الله يكِيِ: ( يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلُ عدتهن ). 


عدّتهن). وفيها دليل واضح لمالك» ولمن قال بقوله: على أ الأقراء هى 
الأطهار. كما قالت عائشة» ويا وهي حجةً على من قال: إِنَّ الأقراء هى 
الدّماء . وهو أبو حنيفة؛ وغيره. . وقد دلّ هذا الحديث: : على أن طلاق السُنّة ب يراعى 
قف وفك الطلهر وهل يكفي ذلك في كون الطلاق للسُّنّهَ أو لا امن زيادة قيود كلاق القن 
أخر. فنقال الشافعي» وأحمدء وأبو ثور: يكفي ذلك» وليس في عدد اميدق بريد وطلاق البدعة 
ولا بدعةٌ. وقال مالك وعامة أصحابه : لا بدَّ في طلاق السّنَّهَ من أن يعتبرَ مع 
الوقت أن يُطلّقّها واحدةً ويتركهاحتى تنقضي عِدَتُّهاء ولا يُردفهاء 
ومتى خالت شيئاً من ذلك خرج عن .طلاق السُّئّة» ووُؤصفٌ تَ بالبذعة. وقال 
أبى حنيفة وأصحابه : هذا أحسنٌ الطلاق. وله قول آخر: إِنْ شاء طلّقها ثلاث 
طلّقها في كل طهر مرّة. وكلاهما عند الكوفيين طلاقٌ سُنَّة. وقاله ابن مسعود. 
واختّلف فيه قولٌ أشهب. فقال مرةً مثلّ ذلك. وقال مرة: يجوز أن يرتجعَ» ثم 
يُطلق ثلاثا . 
ومعنى طلاق السّنّةَ: هو الواقع على الوجوه المشروعة» وطلاقٌ البدعة 


و 


.. 


نقرضه . 


وقد اخدّلف فيما إذا طلّقها في طهر مس فيه. فالجمهورٌ: على أنه لا يُجبر 
على الرّجعة. وقد شدَّ بعضهم فقال: يُجبر كما يُجبر عليها في الحيض . والفريقان 
متفقان: على أنَّ ذلك لا يجوز لإلباس العدةٍ عليها؛ لأنها إن لم تكن حاملا اعتدّث 
بالأقراء» وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل» ولإمكان وقوع” النّدم للمطلّق 
عند ظهور الحمل. 


ليف (16) كتاب الطلاق ‏ (1) باب: في طلاق السنة 


وفي رواية : آله :طلن أفراة له له وهي حَائض تطليقة واحدة» 07 
رسول لله كل أن يُرَاجَِهَا ثم يمسكها حتّى تطهرّء ثم تحيض عندّه حَيْضَة 
أخرى يم هلها حجن لوو من حيميها: فَإِنْ أرادَ أن يُطَلّقَهًا فليِطلّقَهًَا 


واختلف عندنا فيما إذا لم ثرة تجغ المطلّقة في الحيض حتى جاء الطهر الذي 
يتجوز أن تطلى قيه. هل يجي على الجعة ؛ لآنها حو عليه ولا يزول بزوال وقته» 
أو لا يُجبر؛ لأنه قادر على إيقاع الطلاق في الحال فلا معنى للرجعة. 
ولقولة: ِنَّه طلّقها تطليقةً واحدةٌ) هذا هو الصحيح. أنها كانت واحدة. 
وروايةٌ من روى: أنها كانت ثلاث وهمٌ؛ أكماادكزه سلم عن ابؤسيرين: أنه أقام 
عشرين سنة يحدّئه مَنْ لا يتهم: أنه طلّقها ثلاثاً حتى أتى الباهليٌ واسمه: 
يُونس بن ججبير - يكنى: أبا غَلابء بفتح الغين» وتخفيف اللام عند أبي بَحْرِء 
وتشديدها عند غيره» وكذا قيّده الأمير أبو نصر بن ماكولا ‏ وكان ذا ثبت فحدّثه 
عن ابن عمر: أنه طلّقها تطليقة . وقد روي كذلك من غير وجه مسألةٌ متعلقة بالطهر 
معنى الأقراء الذي من فيه . وتلك: أن كلّ من قال: إن نّ الأقراء هي الأطهارء فإذا طلّق في طهر 
مَسنّ فيه اعتدّ له بذلك الطهر عند الجمهور خلا ابنَ شهاب. فإنّهِ يُلغيه. وقد 
وجهت الحنفية عليهم اعتراضاً. وهو: أنهم قالوا: أمرّ الله المطلّقة ذات الأقراء أن 
تعد ثلائة أقراء: وأنتم تجعلون ذلك قرأين وبعض قرءء فكان قولكم مخالفاً 
للنصّء فدلٌ ذلك على إبطال قولكم: إن الأقراء هي الأطهارٌ. ودلَّ على صحة 
مذهبنا: أنَّ الأقراء هي الحيّض . وقد صحت تسمية الدَّم قَرْءاً في كلام العرب» كما 
قال: «دعي الصَّلاة يام أقرائك0(١2‏ 1 دمك. وكما قال الشّاع 250 
يَارْبٌ ذي ضِغْنٍ عليّ فارض لَه فْرُوءٌ كمُرُوءِ الحَائض 
)١(‏ رواه الدارقطني )75١7/١(‏ عن عائشة. وانظره في تلخيص الحبير )17١/١(‏ فاطمة 


)١(‏ أنشده الصاغاني (انظر تاج العروس). 


(16) كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السنة خف 


حينَ تطهرٌ من قبل أن يُجاممها. فتلك الهِدّة التي أمرّ لله أن ُطَلقَ لها 
النساء . 


ااا ربب ب 


يعني : أنه طعئه » فكان له دم كدم الحائض . وهو المنقول عن أبي عمر 
والأعيفى 317 


والجواب: أمّا عن قولهم: إن الأقراء هي الحِيّض في اللغة» فالمعارضة 
بأنها أيضاً فيها: الأطهارء كما قال الشاعرء وهو الأعشى: 

مِوَرنَةِ مَالاً وَفي الحيّ غبطة لِمَاضَاعَ فِيهًا مِن قَرُوءِ نسائكحا 

أي: من أطهارهنٌ. وقالت عائشة: الأقراء: الأطهار. وهو منقول عن كثير 
من أئمة اللغة» 0 أنَّ لفظ (القرء) مشترك في اللغة» [ولكنه ينطلق 


عليهماء لاشتراكهما فى أصل واحدء وذلك: أنَّ أصل القرء في اللغة]'"© هو 
الجمع» كما قال 0 ره 


ب امود ما تيم ١‏ كان الكون تن قفرا عيث 


)١(‏ في (ج ؟) زيادة: تتميم: : قال الأزهري: قال أبو عبيد: الأقراء: الحيّض. والأقراء: 
الأطهار. وأصله من دنوٌ وقت الشيء . قال الأزهري: وقد قال الشافعيٌ : القرء: اسم 
الوقت» فلما كان الحيض يجيء لوقت؛ جاز أن تكون الأقراء حيضاً وطهراء وإنما 
السُِنّهَ دلت على تخصيصها بالطهر. قال الزْجّاجٍ بعد أن ذكر كلام أهلٍ الفقه في ذلك : 
والظاهر من كلام هؤلاء العلماء أن القرء من الأضدادء يجوز إطلاقه على الحيض 
والطهرء وإنما ايه دلت قلى قيفي بالقدور» كا هيد إل لاف ولو لم يكن 
فيه إلا ما قالت عائشة رضي الله عنها: أتدرون ما الأقراء: هي الأطهار. لكان في قولها 
كفاية» لأن الأقراء من أمر النساءء وكانت رضي الله عنها من العربية والفقه بحيث 
برزت على أكثر أصحاب رسول الله يل حفظأء وعلماً» وبياناً. 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

() هو عمرو بن كلثوم» وصدر البيت: 

ِرَاعَيْ عَبْطَلٍ أَدْمَاءَ بكرٍ رٍ 


كرف (17) كتاب الطلاق  )١1(‏ باب: في طلاق السنة 


وكان عبد الله إذا سيْلَ عن ذلك» قال لأحدهم: إمّا أنتَ طَلَقَتَ 
امرأتكٌ مر أو مرثين ؟ مع وو أ اواو ع 4ج لصم 4 كك تخ عي عادو صو با 2 قن خا 


أي: لم تجمع في جوفها. أو التغيّر من حال إلى حال» كما قالوا: قرأ 
النّجم: إذا أفلٌ» وإذا ظهر. وكلُ واحد من الأصلين موجودٌ ذ في المسمّى: قرءا. 
أمّا الأول: [فلأن الدّم]” ' يجتمع في الرّحم في أيام الطهر ثم يجتمع في الخروج 

في أيام الحيض. وأيضاً: فإنَّ الطَهرٌ؛ والحيض يتصل أحدهما بالاخرء ويجتمع 
معه. وأمًا الثاني : فانتقال المرأة من حال الحيض إلى حال الطّهرٍ محسوس » وحال 
القرء فيما ذكرناه كحال الصّريم» فإنّه ينطلق على الليل والتهار؛ لأنَّ كلّ واحد 
منهما ينصرمٌ عن صاحبه . وعند الوقوف على ما ذكرناه يحصلٌ الانفصالٌ عمًا ألزمنا 
الحنفية من إطلاق القرء على بعض قرءء فإنه إذا كان القرءٌ: الجمعٌ بين الطهر 
والحيض؛ ؛ فلو طلّقها في آخر الطهر الذي مس فيه فقد صحّ مسمى القرء لاجتماع 
الدَّمِ معه. وقد انفصل حالّها من الطَهْرٍ إلى الحيض» » فصمّ الاسم . والله الموفق. 

وقد أجاب أصحايبنا بجواب آخر. وهو: أن قوله: «ثلاثة قروء» 00 
تعالى : ظالْحَجٌ آَشْهُرٌ مَمْنُومتٌ 4 [البقرة: 1] وهي شهران وبعض شهر. وسرّه: 
أن البعض بالنسبة إلى الكلّ قد لا يُلتفثٌ إليه . والله تعالى أعلم . 

وأما ما ذهب إليه ابن شهاب: فليس بشيء؛ لأنه انفرد به دون العلماء 
راان إن الح اذللك امد بالتبراة وزاد في تطويل العدّة طولآ كثيراء فإنّه يلغي ذلك 
اليد والدّم الذي بعدهء فتشتدٌ المضرَةٌ عليهاء ويحصلٌ الحرج المرفوحٌ 9 
الشريعة. 

و(قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إما أنت طلقت امرأتك مرةٌ أو مرتين؛ 
إن رسول الله كلع أمرني بهذا. وإن كنت طلقتها ثلاث فقد حرمت عليك» 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(1) كتاب النكاح  )١(‏ باب : في طلاق السنة تغرف 


فإنَّ رسول الله يلل أمرني بهذا. وإِنْ كنت طَلَقْتَها ثلاثاً فقد حَرُمَتْ عليكٌ» 
حبَّى تنكحَ زوجاً غيرك؛ وعَصَيْتَ الله فيما أمرك من طلاقٍ امرأتك . 


وعصيت ربّك) إِما أنت: هو بكسر الهمزة. كقولهم : 

أبَا ُحراشّة إِمَا أنْتَ ذَاتَمَرٍ قَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأَكُلْهُمُ الضّبْعْ 

أي: إن كنت. فحذفوا الفعلَ الذي يلي (إن) وجعلوا (ما) عوضاً منه 
وأدغموا (إن) في (ما)ء ووضعوا (أنت) مكان «التاء) في كنت. هذا قولٌ 
التسوينة: 

و (قوله: وعصيت ربك) يعني: بالطلاق ثلاثاً في كلمة. وظاهره: أنه 
محرمء وهو قولُ ابن عباس المشهور عنه» وعمر بن الخطاب» وعمران بن 
حصين. وإليه ذهب مالكٌ. وقال الكوفيون: إنّه غيرُ جائزء وإنَّه للبدعة. وقال 
الشافعي : له أن يُطلّقَ واحدة أو اثنتين» أو ثلاثاً. كل ذلك سُنّة. ومثله قال أحمد 
ابن حنبل . إلا أنه قال: أحبٌ إلى أن يوقم واحدة. وهو الاختيارٌ. والأول أولى لما 
يأتي إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: فإنَّ رسول الله ل أمرني بهذا) إشارة إلى أمره ككِ بالمراجعة . 
فكأنّه قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمورٌ بالمراجعة لأجل 
الحيض» وإن [طلقت ثلاثاً]”'2 لم تكن لك مراجعة؛ [لأنها لا تحلّ لك]7" إلا بعد 
زوج. وكذا جاء مفسّراً في رواية أخرى في الأمُ. 

و(قوله: وإن كنت طلقت ثلاثاً؛ فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» 
وعصيت الله) دليلٌ: على أن الطلاق الثلاث من كلمة واحدة محرّمٌ لازم إذا وقع 


إهرة ليس في (ع). 


الطلاق 
ثلاثاً في كلمة 
و احدة 


غرف (17) كتاب الطلاق )١1(‏ باب: في طلاق السنة 


وفي طريق أخرى: قال عبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت التّطلِيفَة؟ 
قال: واحدة اعنَّدَ بها. 

وفي أخرى : لما ذكر عمرٌ ذلك للنبيّ يَلِلِ تَمَكْظ رسول الله يلق ثم 
قال نحوّ ما تقدّم» وفيها: وكان عبد الله طلّقها تطلبقة واحدة. . فحَسِبَتْ من 
طلاقهًا وراجعها عبدٌ الله كما أمرّه رسولٌ الله يكل 

وفي أخرى : فقال عليه الصلاة والسلام : المُرْه فليّراجعهاء ثم 


02 


َيَطَلَقَهًا طاهراً أو حَاملاً». 
التُطليقة التي طَلَّقْتَ وهي حائضٌ؟ قال: ما لي لا أعتدٌ بهاء وإنْ كنتُ 
عَبجَرْتُ وَاسْتَحْمَقَتُ 


على ما يأتي”''؛ وهو مذهبٌ الجمهور. 
و (قوله: «مُرْه فليراجعهاء ثم لِيُطلّفْها طاهراً أو حاملاً») فيه دليلٌ على جواز 


ي طلاق الحامل في أي وقتٍ شاءء وإنَّه للسُّنّة. وهو قولٌ كافة العلماءء وهم على 


أصولهم . فمالك». ومحمّد بن الحسن» وزفر يرون: أنه لا يكرّر عليها الطلاق إلى 
أن تضع. والشافعييٌ: يجوّز تكرار الطلاق عليها فيه. وأبو حنيفة وأبو يوسف: 

و(قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق؟!) هذه الرواية فيها إشكال. يفسّره 
ما وفع في رواية أخرى : (أرأيت إن كان ابن عمر عجز أو استحمق فماذا يمنعه أن 
يكون طلاقاً؟!) يعني: أنه لو طرأ عليه عجرٌ عن الرّجعة أو ذهابُ عقل حتى 


)١(‏ في (ج ؟) على ما ذكرناه انفاً. 


(11) كتاب الطلاق  )١(‏ باب: في طلاق السئة ضف 


رواه أحمد (5/5)» والبخاري (5780), ومسلم )١( )١51/1(‏ 
و(“) و(١١)‏ و(5١).‏ وأبو داود (711/4): والنسائي (18/5)غ؛ 


لا يتأنّى له الارتجاع» أكان ينحلٌ ذلك بالطّلاق المتقدّم» أو كانت المرأة تبقى 
معلقة : » لا ذات زوج» ولا مطلقة. وكأنّه يقول: المعلوع من الخريعة ” 0 
شيءٌ مما ذكّر لما كان قادحاً في الطلاق المتقدّم. فإذآ: الطلقةٌ واقعةٌ يُحتسبُ له 
بهاء كما قال. فحسبت من طلاقه. 


و (استحمق) بفتح التاء» مبنياً للفاعل» وهو غير متعدٌّء فلا يجوز أن يرد إلى 
مالم يسم فاعله لذلك. ومعناه: حمق» وظهر عليه ذلك . 


و(قوله: وقرأ النبئٌ يكل : (فطلقوهن لقُبل عدتهن)) هذا الصررد بر هله 
القراءة إلى رسول الله يَلِهِ غير أنّها شَاذَّةٌ عن المصحف» ومنقولة احاداء فلا تكون 
قراناً» لكنّها خبر مرفوعٌ إلى النيّ و صحيح» ٠‏ فهي حُبَةٌ واضحةٌ لمن يقول بأنَّ 
الأقراء هي الأطهارء كما تقدّم. وهي قراءةٌ ابن عمر» وابن عباس . وفي قراءة 


ابن مسعود: (لقبل طهرهنٌ) . قال جماعة من العلماء : وهي محمولةٌ على التفسيرء 
لا الثّلاوة. 


نايف (17) كتاب الطلاق ‏ (؟) باب : ما يحل المطلقّة ثلاثاً 


(0) باب 
ما يحل المطلقة ثلاثاً 
[1619] عن عائشة قالت: جاءت امرأة رقاعَة القُرظيٌ إلى الئَِيَ يكل 
فقالت: كنتٌ عند رفاعة . فطلّقي» فبَتّ طلاقي. فتزوجتٌ عبد الرحمن بن 
الزَّييْرِ . وإتعا جه مكل كدي الوب . فتبسم رسول الله تَكِْهِ وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عَُسَيْلتَهُ» ويذوق عُسَيْلئك» . قالت : 


(0) ومن باب: ما يحل المطلّقة ثلاثاً 


(قول المرأة: فطلّقنيء فبتّ طلاقي) ظاهره: أنه قال لها: أنت طالقٌ البتة 
فيكون حجة لمالك على : أن البتة محمولةٌ على الثلاث في المدخول بها . ويحتمل 
أن تريدٌ به آخر الثلاث تطليقات”'2» كما جاء فى الرواية الأخرى: أنَّ رجلا طلّق 
امرأته ثلاثاً. وجاز أن يعبّر عنها بالبتات؛ 3 الثلاث قطعت جميع العلري 
لتر تيد ارك 

(وعبد الرحمن بن الرَيْر) - ب بفتح الزاي. وكسر الباء» ولم يختلف في ذلك - 
وهو الزبير بن باطا. و(هدبة الزن ): طرفه الذي لم ينسج. وتعني به: ما يبقى 
بعد قطع الثوب من السّدئء شبّه ب (هدب العين) وهو: الشّعر النابت على حرفها. 

و(قوله: احتى تذوقي عُسيلته؛ ويذوقٌ عُسيلتك») مذهبُ الجمهور: : أنَّ هذا 
كناية عن الع وقال بعضهم : في #تصغير (عسيلة) دليلٌ : على أنَّ الوطأة 
الواحدة كافيةٌ في إباحتها لمطلّقها. وشذّ الحسن فقال: العسيلة هنا: كنايةٌ عن 
المنى» فلا تحلٌ له عنده إلا بإنزاله . 

قلتُ: ولا شك أنَّ أول الإيلاج مبدأ اللّذة» وتمامها الإنزال» والاسم 


)١(‏ سقطت من (ع). 


(17) كتاب الطلاق -(1) باب : ما يحل المطلقة ثلاثاً حارف 


وأبو بكر عندهء وخالدٌ بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر! ألا 
تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله كَكيهِ؟ ! . 


يصدق”'' على أقلّ ما ينطلق عليه. فالأولى ما ذهب إليه الجمهورٌ. والله تعالى : 
لد 
وهذا الحديثُ نص في الردٌ على ما شذَّ فيه سعيد بن المسيّب عن جماعة 
العلماء في قوله : 9 عَقَدَ النكاح بمجرده يحَلها لمطلّقها. وقال بعض علمائنا: 
ما أظنٌ سعيدا بلغه هذا الحديث» فأخذ بظاهر القران» وشذّ في ذلك» ولم يقل 
أحدٌ بقوله . 
قلتٌ: قد قال بقول سعيد بن المسيب: سعيد بن جبير وجماعة من السلف». 
على ما حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة «ابن زيد». 
ويفهم من قوله: «حتى تذوقي عسيلته» ويذوقٌ عسيلتك» استواؤهما في 
إدراك لذَّة الجماع. . وهو ححمة لأحن القولين عندنا في: أنه لو وَطئها ثاقمة أو 
مغمى عليها لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذقٍ العْسَّيّْلة إذ لم تدركها. 
وتبسّم رسول الله كِ إما من تغطية مرادها في الرُجوع إلى زوجها الأول. أو 
تعجباً من تصريحها بشكواها بما عادة النّساء الاستحياء منه. 
وفيه دليلٌ: على أنَّ مثل هذا إذا صدر من مدّعيته لا ينكر عليهاء ولا توح 
سبيه »> فإنّه في معرض المطالبة بالحقوق. ويدلٌ على صحته: أن أبا بكر 
رضي الله عنه ‏ لم ينكره» وإن كان خالدٌ قد حرّكه للإنكار» وحطة عل 
و(تجهر): : ترفع صوتها. . وفي غير كتاب مسلم: (تهجر) من الهجر. . وهو: 
الفحش من القول. 
و (قوله يللي : «أتريدين أن ترجعى ي إلى رفاعة») تمسّك به داود. وابن عليّة ٠‏ حكم الطلاق 
وو و ا بسبب العنّ 
(1) في (ع): ينطلق. | 


شرف (11) كتاب الطلاق ‏ (7) باب: ما يحل المطلقة ثلاثاً 


وفي رواية: أنَّ رفاعة طلّقها آخِرَ ثلاث تطليقات. 
رواه أحمد .)١9/5(‏ والبخاريٌ (2»)0771 ومسلم )١5175(‏ 
(١١1)و1"2١١).‏ 


[540] وعنها قالت: طلّق رجلٌ امرأته ثلاثاً. فتزيّجها رجلء ثُمّ 
طلّقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجُها الأول أن يتزوجها. فَسُيِلَ 
رسولٌ الله يك عن ذلك فقال: «لاء حتى يذوقٌ الآخر منْ عَسَيْلَتها ما ذاق 
الأول». 

رواه أحمد (5/5)» والبخاريٌ (77179)» ومسلم )١1١9( )١577(‏ 
وأبو داود (7704)» والترمذي »)١١1١48(‏ والنسائي في الكبرى ))971١5(‏ 


وابن ماجه .)1١199"9(‏ 
د د د 


والحكم . وقالوا: لا يُطلّق المرأةٌ بسبب عنّةَ زوجها؛ لأنَّ النبيّ كل لم يطلّق عليه 
ولا ضَرَبٍ له أجلاً. وجمهورٌ العلماء من السّلف وغيرهم على خلافهم» وأنه 
يُضْرَبٍ له أجل» فإن دخل بهاء وإلا فُرّق بينهما. وقد حكى بعض أثمتنا الإجماعَ 
على ذلك» وكأنه يريد إجماع السّلف». والله تعالى أعلم . 

ولا حُجّة لداود» ولا لمن قال بقوله في الحديث الذي تمسّكوا بهء لأنَّ 
الروجَ يصدّقها على ذلك؛ بدليل ما رواه البخاريٌ في هذا الحديث. أنها لما 
قالت: إن ما معه ليس بأغنى عنّي من هذه وأخذت هُدْبة من ثوبها ‏ فقال: كذبت 
والله! إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشزةٌ تريدُ أن ترجعَ إلى رفاعة”'2. وإنما 
يضرب الأجل إذا تصادقا على عدم المسيسء» أو عرضت عليه اليمين فتكل» على 
ما يقوله بعضهم. 
)١(‏ رواه البخاري (6919). 


() كتاب الطلاق ‏ (") باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة وخرفا 


(0) باب 
إمضاء الطّلاق الثلاث مِنْ كلمة 


]١١51[‏ عن طاووسء. عن ابن عباسء. قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله يك وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقٌ الثلاث واحدة. فقال 


واختلف الجمهورٌ في الأجل. فمعظمههم”"©: على سَّنَةِ؛ِ لأنه إن كان مرضاً 
دارث عليه فصول السَّنَةَ ولا بدَّ أن يوافقه فقه"" فصل منها غالباً» فيرتجى برؤه فيها . 
فإذا انقضت السِّنةٌ ولم يبرأ دل ذلك على أنه كاله لازم فيفرقٌ بينهما رَفعاً 
للضرر عنها. وقال بعض التّلف: عشرة أشهر. والأمرُ قريب؛ فإنَّه نظرٌ في تحقيق 
مناط . وكل ذلك فيمن يرتجى زوالٌ ما به. وأما المجبوبُ» والخصييٌ : فيطلّقٌ عليه 
من غير أجل . 

(6) ومن باب: إمضاء الطّلاق الثلاث من كلمة 

(قوله: كان الطّلاق على عهد رسول الله بكلِ طلاقُ الثلاث واحدة) وفي 
الرواية الأخرى: (إنَّما كانت الثلاثُ تجعل واحدة على عهد رسول الله يِل 
وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة عمر) وفي الرواية الثالثة: (ألم يكن طلاق الثلاث 
واحدةء فقال قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتايع الناسٌ في الطلاقٍ فأجازه 
حر علي تمتك باهر حادم الروايات شذودٌ من أهل العلم, ٠‏ فقالوا: إِنَّ طلاق 
الثلاث في كلمة يقع اده : وهم: طاووس» وبعض أهل الظاهر. وقيل: هو 
مذهب محمد بن إسحاق» والحجّاج بن أرطاة» وقيل عنهما: لا يلزم منه 0 
وهو مذهبُ مقاتل» والمشهور عن الحججاج بن أرطاة. وجمهور السلف والأئمة: 


)١(‏ في (ع): فبعضهم. 
(؟) في (ل :)١‏ يواتيه. 


رارف )١1(‏ كتاب الطلاق ‏ () باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


واوا د.ا واوا هد وام وا هد هد عد هد هد فد عد قافا .د فد وا فد و و وا ود ود ود هد وا فد قا و واو م ود وا وام ها م واو ود ودود و ود وا .د .د ودود .د ود 0م 


أنه لازمٌ واقعٌ ثلاثاًء ولا فرقٌ بين أن يوقع مجتمعاً في كلمة أو مفرّقاً في كلمات» 
غير أنّهم اختلفوا في جواز إيقاعه كما قدّمناه. 
الردٌ على من فأمًّا من ذهب: إلى أنه لا يلزمٌ شيءٌ منه ‏ وهو مذهبٌ ابن إسحاق 
5 1 ومقاتل”'-: ففسادًه ظاهِرٌ بدليل الكتابء. وذلك: أن الله تعالى قال: 
لا يلزم منه شي . « وَالْمَطَلْقَدتٌ يَريْصب بِأَنشسهنَ تَلَنَهَ وو » [البقرة: 774]. وهذا يعمج كلّ مطلقة 


خصّ منه المطلقة قبل الدخول؛ ومن تعتدٌ بالشهورء والحمل. وبقيت متناولة لما 
بقي. لا يقال: يُراد بالمطلقات هنا: الرجعية» بدليل قوله: « وَيِمُولَمُنَ أَحن دهن في 
لِك [البقرة: +17] لأنا نقول: ليس ذلك بتخصيص [لذلك العموم]”') وَإنما 
هو بيانٌ حكم بعض ما تناوله العموم . ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى: « يكائا 

دن اموا دا نكحَتُمُ الْمُؤْمئدت ثم لون ين قل أن تمسوهرى همالك لهي ينعدو 
[الأحزاب: 54]» وقوله وَإَِا طلقم الْسآء لض أجلَهِنَ أَجِلَهَنَّ فلا نمَصلُوهُنَ أن يكحن راجن 
ذا صا بيهم ِألْمرُوفٍ > [البقرة: 717] ونحو هذا. ووجه دلالة”" هذا النمط: أنه 
قد حكم بأنَّ وقوعَ ما يقال عليه طلاقٌ يقتضي منع الزّوج مما كان له على الزوجة 

من التصرفء ويلزمه أحكامٌ أخر لا تكون في حالة الزوجية» ولا يعني بكونه واقعاً 
إلا ذلك» وإيقاع الطلاق ثلاثاً يقال عليه طلاقٌ بالاتفاق فتلزم تلك الأحكام. وقد 


أشبعنا القول في هذه المسألة في جزءٍ كتبناه في هذه المسألة سؤالا وجواباً. 
ثم حديث ابن عبّاس هذا يدك ظاهراً: على أنه كان الطلاقٌ ثلاثاً واقعاً لازماً 


في تلك الأعصارء فيستدلٌ به عليهم على جهة الإلزام» وإن كنا لا نرى التمسّك به 
لما سنذكره إن شاء الله تعالى . وعلى الجملة فمذهبٌ هذين الرّجلين شا الشَاذٌ 


)١(‏ ساقط من (ج ؟). 
)١(‏ مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
() في (ع): الاستدلال. 


(17) كتاب الطلاق ‏ (7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة خرف 


#أقاع. واوا واو هد واوا و و ودود واو فاو وافاه ارد ود وا ودود واود و ودود ود ود .د ود ياه عفد فاه ود وا ود فا .د مد اودارا و ود وا.د مداه .د .فد .6 ٠6‏ 


ولأسلت ايع هه ولا بُعْدَ في أن يقال: إِنَّ إجماعَ السّلف على خلافهما ‏ على ما 
يتبيّن مما نذكره ‏ بُعْدٌ عن السّلفء فإنّهم كانوا منقسمين إلى مَنْ يراه ثلاثاًء وإلى 
من يرأه واحدة» والكلّ متّفقون على وقوعهء والله تعالى أعلم . 


وأمًا من ذهب: إلى أنه واقعٌ واحدة فهو أرقا فَاسَد :وقد اسكدك القاقلوة ابه اله عل بين 


على صحته بثلاثة أحاديث : ينال : بان 
الطلاق ثلاثا 
أحدها: حديث ابن عبّاس هذا. يقع واحدة 


وثانيها: حديث ابن عمر على رواية من روى: أنه طلّق امرأته ثلاث وأنّه كد 
أمره برجعتهاء واحتٌسبّتْ له واحدة. 

5 5 ع و 5 2 - 20000 

وثالثها: أن أبا ركانة طلّق امرأته ثلاثاء فأمره رسول الله يه برجعتهاء 
والرّجعة تقتضي وقوعَ واحدة. ولا حجّة لهم في شيءٍ من ذلك . 


أحدها: أنه ليس حديثاً مرفوعاً للنبيّ ل وإنما ظاهره الإخبارٌ عن أهل عصر المشهور في 


رسول الله يَكَِبْةِ وعصر أبي بكر باتفاقهم على ذلك» وإجماعهم عليه؛ وليس ذلك عصر الصحابة 
إيشاع الطلاق 
بصحيح . . فأول من خالف ذلك بفتياه ابن عباس . فروى أبو داود من رواية مجاهدٍ د 


عنه قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجلٌ ققالة: نه :ظلق: امر أنه ثلاث . قال: * واحدة 
فسكت حلّى ظننتٌ أنَّه رادها إليه» ثمَّ قال: ينطلق أحدّكم يركب الححَموقة» ثم 


يقول: يابن عبّاس! يابن عبّاس! قال: ٠‏ ( وت يكن مهيل يَجْمل لَُ ,را » [الطلاق : 7 
وإنك لم تتقي الف فقا اعد لك مرا عطييك وتلق وناك نيك ام ات 00 


وفي الموطأ عنه : أنَّ رجلا قال لابن عباس : إني طلقتٌ امرأتي مئة تطليقة. 


)١(‏ رواه أبو داود (/1919؟7). 


فتوى ابن عباس 


)١17( 352‏ كتاب الطلاق ‏ (7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


ههه وقاواو ا و اه هاوعد و هد و ها واودو د ود واو وا هاه واوا و واوا و .اواو هد و .د وا هد .د مد .د و و وامد هد مد مدا. د مدعا مد م6 6 مامد مه م6 6ه 


فقال له ابنُ عباس: طلقثْ منك بثلاث2"37» وسبعة وتسعون اتخذت بها ايات الله 
هزوا”". وقال أبو داود: قول ابن عباس هو: إِنَّ طلاقٌ الثلاث يبِينُ من الزوجة» 
فلا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً غيره» مدخولاً بها كانت» أو غير مدخولٍ بها. ونحوه 
عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمر””. وفي الموطأ: أن رجلا جاء إلى ابن مسعودٍ 
فقال: إني طلقتٌ امرأتي ثماني تطليقات. قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟! قال: 
قيل لي: إنها بانث منك. قال ابن مسعود: صدقواء هو كما يقولون”*». فهذا 
يدلٌ: على وجود الخلاف فيها في عصر الصحابة. وأن المشهورٌ عندهم» المعمول 
به» خلاف مقتضى حديث ابن عباس . فبطل التَّمسّكُ به. 


الوجه الثاني : لو سلّمنا أنه حديث مسندٌ مرفوحٌ للنبي لك لما كان فيه حجّة؛ 


وعمله مخالت لأنّ ابن عبّاس هو راوي الحديث» وقد خالفه بعمله وفتياه. وهذا دل على استح 


يث 


المرويٌ عنه 


نبت عنده: أو مانع شرعي منعه من العمل . ولا ب يصحٌ أن يْظنّ به : أنه ترك العمل 
نما واه عتنان ”2 أن غالطاكء ا عل م جل 7 وورعهء وحفظهء وتثيّه . قال 
أبو عمر بن عبد البر: بعد أن ذكر عن ابن عباس فتياه من طرق متعددة بلزوم 
الطلاق ثلاثاً من كلمة واحدةً: ما كان ابن عباس لَيَخالِف رسول الله يل والخليفتين 
إلى رأي نفسه. ورواية طاووس وهم م وغلط» لم يُعرّجٌ عليها أحدٌ من فقهاء 
الأمصار بالحجازء والعراق» والشام» والمشرق» والمغرب. وقد قيل: 93 
أبا الصهباء لا يُعْرَفٌ في موالي ابن عباس . 


)١(‏ في (ل )١‏ و (ع): ثلاثاً. 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ .)06٠‏ 

(9) انظر سئن أبي داود (؟548/5). 

(:) الموطأ (؟/١06).‏ 

)2( أي : بلا بدل من ناسخ أو مانع شرعي. 


5:١ كتاب الطلاق -(”) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١1١( 


الوجه الثالث: لو سَّمنا كلّ ما تقدّم لما كان فيه حُجََّةٌ للاضطراب 
والاختلاف الذي في سئده) ومكئله. وذلك: أن أبا الصّهباء رواه عن ابن عباس اضطراب 
بتلك الألفاظ المختلفة؛ التي وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها . وقد روى الرواية في 
أبو داود من حديث أيوب عن غير واحد عن طاووس: أن رجلا بعالل 0 
أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أنَّ الرجل كان إذا طَلّق ومتناً 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلّ بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يلي وأبي بكر» 
وصدراً من خلافة عمَّر. فقال ابن عباس : بل كان الرّجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل 
أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على عهد رسول الله 6 وأبي يكرء وصدراً من خلافة 
عمرء فلمًا رائ 0 فيها قال: أجيزوهنٌ عليهم”'". فقد اضطرب فيه أبو 

0 اعسات ومرة عر يعارن" نفسه . 5 كثر الاختلافٌ والتنافف 
ارتفعت التق اميا عند المسارفة على ما الى : ثم العجب: أن مَعْمَرا روى 
عن ابن طاووس عن أبيه : : أن ابنَ عباس سُئِل عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً. فقال له: 
لو اتقيت يت الله لجعل لك مخرجا”'. وظاهر هذا: أنّه لا مخرجٌ له من ذلك» وأنّها 
ثلاث . وهذه كرواية الجماعة الكثيرة عن ابن عباس ؛ كسعيد بن جبير » ومجاهد. 
بلطا وعمرو بن دينار» ومحمد بن إلياس د بن البكير» والنعمان بن أبي عياش» 
كلَّهم روى عنه : أنّه ثلاث» وأنها لا تحلٌ له إلا من بعد زوج . 

الوجه الواع' لو سلّمنا سلامته من الاضطراب لما صحّ أن يُحتحّ به؛ لأنه إثبات خيرية 
يلزم منه ما يدلٌ: على أنَّ أهل ذلك العصر الكريم كانوا يكثرٌ فيهم إيقاع المحرّمات عصر الصحابة 
والتساهل فيهاء وترك الإنكار على من يرتكبها. وبيان اللزوم: أن ظاهره أنَّ 


.)5149( رواه أبو داود‎ )١( 
.)"044/9( فق انظر سنن أبي داود‎ 


انفراد أبي 
الصهباء 
بالرواية عن ابن 
عباس دليل 
الريبة فيه 


31”ق>, (17) كتاب الطلاق ‏ (*) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


أصحاب رسول الله يكلِِ كان يقع الطلاق الثلاث كثيراً منهم في عصر النبّ كَل 
وعصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء أو ثلاث» ويستفتون علماءهم فيفتونهم 
بأنه واد : ولا يُتكرون عليهم. مع أن الطلاق ثلاثاً في كلمةٍ واحدةٍ محر بدليل 
قول ابن عمر؛ وابن عباسء للمطلّق ثلاثاً: بانت منك. وعَصَّيْتَ رَبَكَ”'2. 0 
ما رواه ابن عباس» عن محمود بن لبيد قال البخاريٌ : له صحية قال: 
رسولٌ الله يق عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبانء ثمّ 1 
يعت يتاب الله ؟ وآنا : بين أظهركم؟2"”2 هذا يدلّ: على أنه محرّم» ومنكرٌ 00 
0 ولا يُنكرونه؟! هذا محالٌ على قوم وصمهم الله تعالى 
بقوله : « كحم حَيْرَ أَمّهِ أِجَتٌ للئّاس تَأمرود بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَن الْمبكّرٍ » 
[آل عمران: د 0 لا يقال: هذا يبطل بما 
وقع عندهم من الرُّنىء والسّرقة» وغير ذلك من الأسباب التي ترتبت عليها 
الأحكام؛ لأنا نقول: هذه لما وقعت أنكروا تلك الأمورّء وأقاموا العدوك لني 
ولم يفعلوا ذلك فيما ذكرناه فافترقاء وصمٌ ما أبديناه. فإن قيل: لعلَّ تحريم ذلك 
وقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر. والله تعالى أعلم . 

الوجه الخامس: إِنَّ ظاهرٌَ ذلك الحديث خبرٌ عن جميعهم أو عن معظمهم؛ 
والعادة تقتضي - فيما كان هذا سبيله ‏ أن يفشوء وينتشرء ويتواتر نقله» وتحيلٌ أن 
ينفرد به الواحد. ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس» ولا عنه إلا أبو الصهباء. وما رواه 
طاووس عن ابن عباس في الأصل قد رواه أبو داود عن طاووس عن أبي الصهباء 
عن ابو عبان ولو رواه عنه لم يخرج بروايته عنه عن كونه خبر واحد غير 


(1) في (ل :)١‏ الله. 
زم رواه النسائي (117/5). 


(15) كتاب الطلاق ‏ (”) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة رذق 


وأ اه يلك عق 8 واه ها" “و ايو وهار كوه هن ا لود وان نو به لط و أل هذ أو سكو ايو حي الب بو اكور و فد 6 يلق دج ااه عا جا جد عا هد جوع به عو حون 90118 ها ابه عد 


مشهور. وهذا الوجه يقتضي القطع ببطلان هذا الخبر. فإن لم يقتض ذلك؛؟ فلا 
أقلّ من أن يفيدنا الرّيبة فيه» والتوقف . والله تعالى أعلم. 
الوجه السادس : : تطرّق التأويل إليه. ولعلمائنا فيه تأويلان. أحذهما: ما قاله تأويل خبر 
بعض البغداديين : إن معناه الإنكار على من يخرج عن سلّة ة الطلاق بإيقاع العلهدرى» ابن عباس 
والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السَُّنَّةَ في الرّمان المتأخر عن العصرين 
السابقين» فكأنه قال: كان الطّلاق الموقع الآن ثلاثاً في ذينك العصرين واخدة) 
كما يقال: كان الشجاع الان جبانآً في عصر الصحابة . وكان الكريم الآن بخيلاً في 
ذلك الوقت. فيُفيد تغير الحال بالناس. وثانيهما: قال غير البغداديين: المراد 
بذلك الحديث مَنْ تكبَّرَ الطلاقٌ منه» فقال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 
فإنها كانت عندهم محمولة في القدّم على التأكيد. فكانت واحدة. وصار الناس 
بعد ذلك يحملونها على التجديدء فألزموا ذلك لما ظهر قصدهم إليه. ويشهد 
بصحة هذا التأويل قول عمر ‏ رضي الله عنه -: إن النّاس قد استعجلوا في أمرٍ 
كانت لهم فيه أناة. وقد تأوّله غير علمائناء على أن ذلك كان في المطلقة قبل 
الدّخول: كما دلَّ عليه حديث أبي داود؛ الذي تقدَّم ذكره» وأبدى بين المدخول 
بها [وغيرها فرقاً. فقال: إنما جعلوه في غير المدخول بها]”'2 واحدة؛ لأنها تبين 
بهاء وكأنَّ هؤلاء أشاروا إلى أن قوله لغير المدخول بها: أنت طالق. قد أبانهاء 
وبقي قوله : ثلاثاً. لم يصادف محلاً. فأجروا المتصل مجرى المنفصل . وهذا ليس 
بشيءٍ؛ فإنَّ قوله: أنتِ طالق ثلاثاً. كلامٌ واحدٌ متصلٌ غير منفصلٍ. ومن المحال 
البيّن إعطاء الشيء حكم نقيضه. وإلغاء بعض الكلام الواحد. وأشبه هذه التأويلات رواية أن ابن 


الثاني على ما قرّرناه. والله تعالى أعلم . هذا الكلام على حديث ابن عبّاس. عمر طلّق امرأته 
0 ثلاثأغير 


وأمّا حديث ابن عمر - أنه طلّق امرأته ثلاثاً : فغير صحيح» كما قد ذكره صحيحة 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١١( 322‏ كتاب الطلاق -(7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة 


وها ود هد واو ود واه د واو و وا فقاعد و عد .اده هدعا .د هماه واوا واوا هاه .ا واو ها واو و هد و عد ود ود هد فاع ها .ع .د معماعج ناواو وا .د مم 


مسلم عن ابن سيرين» كما قدّمناه. وأيضاً: فإنَ الدّارقطني روى عن أحمد بن 
صُبيح. عن طريف بن ناصح؛ عن معاوية بن عمّار الذّهْنِيَء عن أبي الزبير قال: 
سألتُ ابن عمر عن رجل طلَّقَ امرأته ثلاثاً وهي حائض» فقال لي: أتعر 

ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طلَّقتُ امرأتيٍ ثلاثاً على عهد رسول الله يك فردّها 
رسول الله ككل إلى السّنّة. قال الدارقطني : كلهم شيعة شيعة”'2. وقال غيره: ما فيهم من 


يحت به. 
اضطر اب وأمّا حديث أبي ركانة فحديث مضطربٌء منقطع. ٠‏ لا يُسْنَدُ من وجه يُحتنج 
حديث أبسي يه رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع. وليس فيه من 
ركانة وانقطاعه 


و 


يحت به عن عكرمة» عن ابن عاش ؟ ا إِنَّ عبْدَ يزيد بن رُكانة طلَّقَ امرأته 
ثلاثا؟ فقال له رسول الله يَكِ: «أرجعها»'. وقد رواه أيضاً من طريق نافع بن 
عجَيْر: أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البتة» فاستحلفّه رسولٌ الله يكل: ما أراد 
بها؟ فحلفت: ما أرادَ إلا واحدة. فردَّها إليه”“: فهذا اضطراب في الاسم والفعل. 
ولا يحتج بشيءٍ من مثل هذاء فقد ظهرَ وتبيّن: أنّهم لا حبّة لهم في شيءٍ مما 
حجة الجمهور تمتّكوا به. فأمًا حجة الجمهور : فالتمسّك بالقاعدة المقررة: أنَّ المطلقة ثلاثاًء 
0# لاتحلٌ لمطلّقها حتى تنكحَ زوجاً غيره. ولا فرق بين مفرّقها ومجموعها؛ إذ 
معناهما واحدّ لغةَ وشرعاً. وما يتخيل من الفرق بينهما فَصُوْرِيٌ ألغاه الشْرِحٌ قطعاً 
في النكاح». والعتق» والإقرار. فلو قال الوليٌ للخاطب في كلمة واحدة: أنكحتك 
[هؤلاء الثلاث». فقال: قبلت. لزم النكاحء كما إذا قال: أنكحئّك]”*؟؟ هذهء 


.)//4( رواه الدارقطنى‎ )١( 
4915 إفة رواة أب داؤد‎ 
.)77١5( رواه أبو داود‎ )*( 


>32 كتاب الطلاق  (”7) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة‎ )١17( 


عمر بن الخطاب: إِنَّ الئاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم . 

.)١5( )١51/7( رواه مسلم‎ 

[1547] وعن أبي الصَّهْبَاء: أنه قال لابن عباس: أتعلم أنَّما كانت 
الثلاث تُجْعَلُ واحدةًٌ على عهد رسول الله يِ وأبي بكرء وثلاثاً من إمارة 
عمر؟ فقال ابن عباس : نعم. 

رواه مسلم (151/7) (15). 

]١1557[‏ وعنه: أنه قال لابن عباس : هات من هَنَاتكَ! ألم يكن 
طلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله كَل وأبي بكر واحدة؟ فقال: قَدْ كان 


وهذهء وهذله. وكذلك في العتق» والإقرار. فكذلك الطلاق. وقد ذكرَ الدارقطني 
جملة من الأحاديث المرفوعة عن علي وعبادة بن الصامت» وحفص بن المغيرة» 
وابن عمر كلّها تقتضي البينونة» وأنها لا تحلٌ له حتى تنكس زوجأ غيره. ولم يُفرّق 
فيها بين المدخول بها وغيرها. رأينا ألا نطوّل بذكرهاء ولا بذكر أسانيدها. وفيما 
ذكرناه كفايةٌ. والله تعالى الموفق للهداية» وإنّما أطنبنا في الكلام على حديث 
ابن عباس لأنَّ كثيراً من الجهّال اغترُوا به» فأحلُوا ما حرّم الله فافتروا على الله 
وعلى كتابه ورسوله ومن أظلم مجن افترى على الله كذباًء وعدل عن سبيله. 

و(قول عمر: إِنَّ النئّآس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ) أي: مهلة» 
وسعةٌ بانتظار الرجعة . وهذا يدل على صحة التأويل الثاني كما ذكرناه. 

و(قول أبي الصّهباء لابن عبّاس: هات من هَنَاتَكَ) هي: جمع هنة. 
وأصلها: أنها كناية عن نكرة» غير أنَّ مقصوده هنا: هات فتيا من فتاويك المستغربة . 
أو خبراً من أخبارك المستكرهة. وهو إشعارٌ باستشناع تلك المقالة عندهم . 


الح )1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبيَ لم تحرّم. ...» 
ذلك. فلمًا كان عمر تتايع النّاس في الطلاق» فأجازه عليهم. 


رواه مسلم (151/5) (/17). 
2# د د 
(5) باب 
في قوله تعالى: 
كاي برغ مك4 
]١1544[‏ عن عائشة: أنَّ النبيّ يكل كان يمكتٌ عند زينب بنت 
جحش فيشربُ عندها عسلاً. قالت: فتواطأتُ أنا وحفصة» أن أيَتَنَا ما دخل 
عليها الي كلِ فلتقل إِني أجدٌ منك ريح مغافير» أكلتَ مغافير؟ فدخل على 


و (قوله: فلما تتايع النّاس في الطلاق أجارّه عليهم) رويناه بالياء - باثنتين - 
وبالباء - بواحدة ‏ وهما بمعنىّ واحد. غير أنَّ الياء ‏ باثنتين - أكثر ما تُستعمل في 
الشَّرٌ. وهو أليقٌ بهذا المعنى. والله تعالى أعلم. وكذلك القول في الرّواية في 


(تتايعو])! . 


(4:) ومن باب: فى قوله تعالى: 
(المغافير): جمع (مُغْفُور) وهو: صمغ حلرٌ له رائحةٌ كريهةٌ؛ يخرجه شجرٌ 
العفط» وهو بالحجاز. و (العُزْفط) من شجر العضاهء وهو كلّ شجر له شول. 


وقيل: تشبه رائحتّه رائحة النبيذ. وقيل: إذا رعته الإبلٌ خبثت رائحة”"' ألبانها حتى 


)0( هي في رواية أبي داود (51099). 
(؟) سقطت من (ل .)١‏ 


3 7/ 4 . . كتاب الطلاق  (50) باب: في قوله تعالى: «يا أيها النب لم تحرّم.‎ )١15( 


إحداهما فقالت ذلك له. فقال: «بل شَرَيتٌ غسلاً عند زينب بنت جحش 
ولن أعودٌ له». ااا 0 


يتأذى بها الناس7١2.‏ و (جرست): أكلت. يقال: جرست النحل» تجرس جرْساً: 
إذا أكلث لتَعَسّل. ويقال للنحل: جوارس. أي: أواكل. و ١الحْكَةٌ):‏ أصغر من 
القربة . 

و(قول سودة: لقد كدت أبادثئه فرّقاً منك) بالباء ‏ بواحدة - أي : أبتدثه 


بالكلام خوفاً من لومك . وفي رواية انق الحذاء: (أناديه) من النّداء . وليس بشيء . 


و(قولها: كان يحب الحلواء والعسل) الحلواء: هي الشيء المُسْتَحْلى. 
وهو دليلٌ على استعمال مُباحات لذائذ الأطعمة» والميل إليهاء خلافاً لما يذهب 
إليه أهل التعمّق والغلرٌ في الدّين. 

و(قوله: «بل شربتٌ عسلاً عند زينب ولن أعودّ له») زاد البخاريٌ هنا: 
«وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». [وذلك لثلا يبلغ الأخرى الخبرٌء وأنه فعله 
ابتغاء مرضاةة أزواجه. فيتغير قلبّها. وقيل: كان ذلك في قصة ماريةء 
واستكتامه يكن حفصة: ألا تخبري بذلك عائشة. وقيل: أسرَ إلى حفصة أن الخليفة 
بعده أبو بكر ثم عمر. والصحيح: أنه في العسل]”". ويعني بقوله: «لن أعوة 

؛: على جهة التحريم. وبقوله: «حلفث» أي : بالله تعالى. بدليل : أنَّ اللَّهَ تعالى 


)١(‏ زاد في (ج ؟7): 
تتميم: المغافيرء ويقال: المغاثير ‏ بالثاء المثلثة : واحدها: مُفعول - بضم 
الميم -. واختلف في الميم هل هي زائدة أو أصلية؟ وقيل: ليس في الكلام مُفعول 
- بضم الميم إلا: مُغفور ومُغرود؛ لضرب من الكمأة» ومُنخور: للمنخر. 
وهو صمغ حلرٌ كالناطف» وله رائحة كريهة» وقيل: له رائحة تشبه رائحة النبيذ. 
)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


)1١( "1‏ كتاب الطلاق -(4) باب: في قوله تعالى: «يا أيها النبيّ لم تحرّم. . . * 


فنزل : 8 لِم تحَرم مآ َل / ألَهُ لك # إلى قوله : # إن تنوبا إلى أنه » لعائشة وحفصة . 


0-6 


أنزل عله معاتبته على ذلك» 0 على كفارة اليمين بقوله تعالى: 8 ييا 
أل لِمَ حرم م1 سل أله لكَ 4 يعني: العسل المحرّم بقوله: «لن أعود له؛ « يبت 
00 أي تفعلٌ ذلك طلباً لرضاهنٌ ف وق عقو حم * غفور لما 
أوجبّ المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة: # قد فرض) َه لي جه ميك وألَّهُ موكة وهو 
للم ألم كيم [التحريم: ١‏ - ؟] أي: قدّر وبيّن . والفرض: التقدير. ا 
ما يستحل به الخروج عن اليمين . وهي التي قال اللَّهُ تعالى فيها: < لا يوَاخِدكه أ 
ال يه تيج ولكن دحك يما عدم الاين دكشرنه. إعلمام حر مسككي . . . > 
[المائدة: 88] الاية. والأيمان: جمع يمين. واليمينُ التي حَلَفتَ النبئ يك بها 
هي : قوله: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا». وهذا أصحٌ ما قيل في هذه الآية» 
وأستودة. وقد روى النسائي من حديث أنس: أنَّ رسول الله يلدِ كانت له أمةٌ 
1 فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى: ا ييا آلب لِمَ 
ْم مآ آَل أَنَهُ لك . . . » الايات20. وكأنَ ابنَ عباس أشار إلى هذا الحديث 
ا إن الرّجل إذا حرّم عليه امرأته فهي يمينّ يكفّرها . وقال: ل لَمَدَ كَانَلَكُم 
فى رسول الله أسوة وَحَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 


حكم تحريم وقد اختلف المَّلفٌ ومن بعدهم في تحريم الرّوجة اختلافا كثيرا. ٠‏ مجموعه 
الزوج ذوجت” فيما بلغنا أربعة عشر قولا : 
على نفسه ١‏ : 
أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبي» ومسروقء. وابو سلمة» وأصبغ . 
وهو عندهم كتحريم الماء والطعام. 
وثانيها: هي ظهارء ففيها كمّارة ظهار. قاله إسحاق. 
وثالئها: كفارة يمين. قاله ابن عبّاسء» وبعض التابعين. 
ورابعها: إن نوى الطلاق؛ فواحدة بائنة» إلا أن ينوي ثلاثاء فإن نوى اثنتين 
)20)00 رواه النسائي في الكبرى ١ ١5١0‏ ). 


)١17(‏ كتاب الطلاق ‏ (54) باب : في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم. . . * احدي 
ٍ . 


وذ اع او ور دي نو فك هد رف كه كوا به وح هد اود #احف كو فده العف و خف ق جفا كه اه و أ 6 جو الها طهر واد انوا بواا يق قو هد عوك ها لقا يو ا بم يفا عاد 8 ها عو وه م 


فواحدة» فإن لم ينو شيئاً؛ فهي يمين. وهو قولٌ قاله أبو حنيفة» وأصحابه. وبمثله 
قال زفر؛ إلا أنَّه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 

وخامسها: إن نوى الطّلاق؛ فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة؛ فهي 
رجعية. وهو قولٌ الشّافعي. ورُوي مثله عن أبي بكرء وعمرء وغيرهما من 
الصّحابة والتابعين. 

وسادسها: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدةٌ فواحدة» وإن نوى يمينا 
فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً؛ فلا شيء عليه. وهو قولٌ سفيان. وبمثله قال 
الأوزاعئٌ» وأبو ثورء إلا أنّهما قالا: إن لم ينو شيئاً؛ فهي واحدة. 

وسابعها: له نيه ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب. 

وثامنها: هي في المدخول بها ثلاث» وينوى في غير المدخول بها. وهو 
قولٌ عليٌ بن زيدء والحكمء والحسن. وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

وتاسعها: لا يُنُوى في أقل وإن لم يدخل بها. قاله عبدٌ الملك في 
«المبسوط». وبه قال ابن أبي ليلى . 

وعاشرها: هي لمن لم يدخل نيا واد : وفي المدعول. نيا ثلث ؛ كال 
أبو مصعب» ومحمد بن عبد الحكم . 

وحادي عشرها: هي واحدة بائنةٌ وإن كانت مدخولاً بها. حكاه ابن 
خويز منداد عن مالك . 

وثاني عشرها: هي واحدةٌ رجعية. حكاه ابن سحنون عن عبد العزيز بن 
سلمة”'2. وقد تداخل في العدد الذي ذكرنا قولا زُقَرَ والأوزاعيّ. فالأقوال أربعة 


عسر . 


)١(‏ في (ع) و (ل :)١‏ عبد العزيز بن أبي سلمة؛ والمثبت من (ج 7) وسير أعلام النبلاء 
3771/4١‏ ). 


5 
حكم تحريم 


الزوجة 


لمحا (171) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبيّ لم تحرّم. . .4 


0 


# وإذأمسر لىإ بعض أَروئ جم حَدِيئًا4 لقوله: «بل شربتٌ عسلا» . [التحريم: 
00 


رواه اوسن ”1١/5(‏ )2 والبخاري (١91كك/‏ ومسلم )١51/5(‏ 
»)3١(‏ وأبو داود (15لا"). 


وسببٌ هذا الاختلاف 0 أنّه ليس في كتاب الله الكريمء ولا سُنَة 
رسوله كَللِكهٍ نصّ. ولا ظاهرٌ صحيح يعت يُعتمد عليه في هذه المسألة» فتجاذيها الفقهاء 
لذلك. فمن متمسّك بالبراءة الأصلية» فقال: لا حكمء فلا يلزم بها شيءٌ. . ومن 
ملحقٍ لهذه الكلمة بأصل يعتمده. فواحدٌ يلحقها بالظهارء وآخر يلحقها بالنذر 
العطلق . :وخر يرق أنهاء قابلة كلظ مطلقاء "أرنفي غير المتخيول. بها:: :واسستحاينا 
يحتجُون لمشهور مذهبهم بعرف ثبت عندهم صيّرها من كنايات الطلاق الظاهرة. 
والله تعالى أعلم . وهذا كلّه في الزوجة. 

مسرا ار ع ا ام رجي 
مالك. وذهب عامّة لي أنَّ عليه كمّارة يمين» وكأنهم 0 بحديث 
أنس المتقّم . 0 إذا قال ذلك حرم عليه كل ما حرّم على نفسه من 
طعام» أو شراب» أو أمَة. ولا شيء عليه حتى إذا تناوله لزمه كمّارة يمين . . وأم 
الولد كالأمة على ما تقدّم . 


1 2 ور 


و اقوله تعالى : 1 سر لين إل بض أَزْود حَديًا » هو قولّه لحفصة: 
البخاريٌ. وقيل: هو تحريمّه 0 النّسائي. وقيل غير 
ذلك. وهذان القولان أحسنْ ما قيل في ذلك . 

و(قوله و و ار 
00 حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبي يك و ط وَأظهرَة 

ي: أطلع اللّهُ تعالى نيه على ذلك الحديث . « عرف د بعص بَعَضَم» مشدّداء وهي 


(17) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : في قوله تعالى : «يا أيها النبيَ لم تحرّم. . .4 "6١‏ 


لقا قاو وا و و هد هد ود واو .د .اود ود هد .د ودود واه .ا هار .اود ود ود ودود وا ود و فا .اعم .د فاه واه ود ود وى وارا .ا .د مامد 6د م .6 60د 6ه 


القراءة المشهورة. أي: عاتبها على ذلك. وأعرض عن بعضهء فلم يبالغ في 
المعاتبة عملا بمكارم الأخلاق. وحُسْن المصاحبة. وقرأه الكسائي: بتخفيف 
الراء» مِنْ (عرَفَ)» ومعناه: جازى عليه؛ بأن غضب . يقال: عرفت حقّك . أي : 
جازيتك عليه. و (لأعرفنّ حقّك) بمعناه. وقال الضحّاك: إن الذي أعرض عنه 
حديثٌ الخلافة لثلا ينتشر. وهذا بَنَاهُ: على أنَّه هو الحديثٌ الذي أسرّه لحفصة. 
وهذا القولٌ ليس بشيء؛ إذ لم يثبث بذلك تَقلٌء ولم يدل عليه عقلٌ. بل النقل 
الصَّحيحٌ ما ذكرناه. 

و (قوله: «قَلمًا يها بو مَل من أَنأَكَ هذا كَالَ تيان الْعلية الْكِيدُ » 
يعني : أنَّ النبئّ كله أعلم حفصة بالخبر الذي أفشته» قالك مكنيد حك أعلعة 
بذلك : « من أَيْأَكَ مَذَا © وكأنّها خطر ببالها أنَّ أحداً من أزواجه أو غيرهن 
أخيره . فأجابها بأن قال: « تبان ْمَل مْالْحِيرٌ 4* أي: العليم بالسرائر» الخبير يما 


وه دماج لمات 


تجثه الضمائر. ثم قال تعالى: «إن تَنْآ إل أ د صَعَتْ ُنبا 4 يخاطب 
عائشة وحفصة [وهذا يدلٌ: على أن الصحيح من الروايات رواية من روى أنَّ هذه 
القصة إِنّما جرث لعائشة وحفصة”'2 لأجل العسل الذي شرب عند زينب. أو 
لأجل مارية» وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه» كما جاء نصّاً من حديث ابن عبّاسِ 
عن عمر على ما يأتي. وهو روايةٌ حجّاجٍ بن محمدء عن ابن جريج» عن عطاء» 
عن عبيد بن عمرء عن عائشة. [وأما رواية أبي أسامة التي ذكر فيها: أن 
المتظاهرات عليه: عائشة]”'"'» وسودة» ويد فلسية بفيشيحة + الأنهنا 
مخالفةٌ للتلاوة؛ فإنَّها جاءث بلفظ خطاب الاثنتين. ولو كان كذلك لجاءت بخطاب 
جماعة المؤنث. قال أبو محمّد الأصيلي: حديث الحجّاج أصخٌ طرقه. وهو أولى 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

فق ما بين حاصرتين ساقط من (م). 

(5) في (ع): حفصة. 


نف (17) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرّم. . .© 


هاوا ود ود هد وا .د مد واو وها ود هد و و .د .د وقاقاء. ود وا و وه واود وه و واوا ود ود و .ودود وه قاقد ود ود وا ود و ها فار فد فاو واو .انار ود واو رام 


بظاهر الكتاب. قال غيرُه: انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامة. والله تعالى 
ايل 1 ْ 

وا صمت قُلويهًا 6+ مالث .عن الحقٌ .-وآراد قلت عابفة وخقصة .وعدن 
إلى لفظ الجمع استثقالاً للجمع بين تَنْتيْنَ وقد جمع بينهما من قال: ظهراهما 
مثل ظهور الترسين . 

و (قوله: #وإن تظهرًا عَليِهِ» أي : تعاونا عليه بما تواطأتما عليه في العسل 


+مر ولد له 


أو في مارية؛ ف« فَإِنَّ لَه هو مولّنة 4 أي: وليّهء ومعينه» وكافيه» فلا يضره من 
كاده أو من تعاون عليه. والوقفٌ على «امَوْلَّنهُ 8 حسنٌء ويبتدىء: « وَجِبْرِيلُ 
وصيلح المؤمينٌ وَالْمَليِكَة بَمَدَدَِك4 [أي: بعد توثي الله ]20 <كلييدٌ 4 أي: 
عدون له علن نا يسلحعة»*-وتكدكله-.ويؤاققة ‏ :و(ظهير) وإن كات واحدا؟؟ فمماء 
الجمع. وقيل: كل واحدٍ ظهيرٌ» كما قال تعالى: «ثمّ تخْرِحَكُ طِفلآ4 [الحج: 5] 
أي كل واحدٍ منكم طفلا . و « صَللِحُ الْموْمِنَ » أحسن ما قيل فيه: أبو بكر» 
وعمر ‏ رضي الله عنهما - ومن جرى مجراهما ممّن سبق إسلامّه» وظهر غَناؤه. 
وقيل: كان حت ط وصَلِحُ 4 أن يكتب بالواو» ولكنهم حذفوهاء ليوافق الخطّ 
اللفظ. ويحتملٌ أن يقالَ: « صيلخ »4 مفردة الكنه سلف به ميلف الحسن : 
والله تعالى أعلم . 

بالغ الله تعالى في تأديب أزواج النبيّ كَلهِ وتهديدهنٌ بقوله: « عَسَى 
2 إن طَلَفَيحّ أن بده ويم ير 1 مَسَلِمتٍ «# أي : منقادات بالإسلام 
والاستسلام. «مُؤْمَتِ 4 أي: مصدّقات بما جاء به النبئٌ يله ملازمات أحوال 
المؤمنين به من التعظيم. والاحترام. ا قَتئتِي4: خاضعات لله بالعبودية» ولرسوله 


)00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (4) باب : في قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرّم. #٠ ٠‏ بونرا 


: وعنهاء قالت: كان رسول الله بَكةِ يحب الحلواء والعسل‎ ]١١54[ 
فكان إذا صلى العصر دار على نسائه. فيدنو منهن. فدخل على حفصة‎ 
فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألتُ عن ذلك. فقيل لي: أهدت‎ 
لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» بوت رول إل وم در . فقلت:‎ 
أما والله لنحتالن له! فذكرتٌ ذلك لسودة. وقلت: إذا دخل عليك فإِنَّه‎ 
سيدنو منك». فقولي له: يا رسول الله! ل‎ 
فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله يَكِةِ يشتدٌ عليه أن توجد منه‎ 


بإيثار الطّواعية على العَيْرة النفسيّة. ظعَِنَاتٍِ 4: يقمن لله بما له عليهن من 
العبادة» وبما لك عليهنّ من الحرمة والخدمة. « سيحلق سليحلقٍ #: ابن عباس 
صائمات» زيد بن أسلم: 0000 ويمكن أن يقال: 
مسرعات إلى ما يرضيك» ذاهبات فيه» فلا يشتغلن20 بسوى ذلك؛ لأنَّ من ساح 
في الأرض فقد ذهب فيهاء وانقطع إلى غيرها . ا« تَيبَتِع: جمع ثيب . قيل: يعني 
بذلك : آسية امرأة فرعون. « وَأَبْكارا» : جع كر قيل: يعني بذلك: مريم. وفيه 
نظرٌ» وبعد. وما ذكرناه في هذه الاية إشارة إلى المختار. والأقوالٌ فيها أكثر مما 
ذكرناه. فلنقتصر على ذلك [القَدْر. والله تعالى الموفق]”0"' . 


و(قول عائشة: كان رسول الله كك إذا ار ادر دار على نسائه فيدنو حكم قشم 
منهنّ) يُسْتَدَقُ بهذا لأحد القولين المتقدّمين. وهو: أنَّ النبيّ كَل لم يكن القَسْمُ النبي يليه بيسن 
أزواجه 


عليه واجباً. ويمكن أن يصرفّ عن ذلك؛ بأنيقان: إن :ذلك ركنا كان 'يفعله لانن 
كُنّ قد أؤْنَّ له فى ذلك؛ بدليل ما جاء في الأه(: أنه كان يل يستأذنهنّ إذا كان في 


)١(‏ في (ج 7): يستعجلن. 
(*) انظر صحيح مسلم» الحديث رقم .)١41/5(‏ 


؛©»©قثتظ> (11) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرّم. . . » 


الريج. فإنّه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل . فقولي له: جَرَسَتْ 
تله 000 وسأقول ذلك لهء وقوليه أنت يا صفية! فلما دخل على 

. قالت: تقول سودة: والذي لا إِله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي 
قلت 0 وإنه لعلى الباب فرقاً منك. فلما دنا رسول الله ب قالت: 
يا رسول الله! أكلت مَغافيرَ؟ قال: «لا»4» قلت: ما هذه | الريح؟! قال 
«سقتني حفصة شُربة عسلٍ» قالت: حرقف اتخيلة القافط. نحطي 
عليّ. قلت له مثل ذلك» ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما 
دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله! ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة 
لي به!» قالت: تقول سودة: سبحان الله! والله لقد حَرَمْنَاه! قالت: قلت 
لها: اسكتي! . 

رواه البخاريٌ (0774)». ومسلم »)5١1()١51/5(‏ وأبو داود (5١/71؟),‏ 
والنسائنٌ (5/ ».)١161١‏ وابن ماجه (7173775) . 


"0 


]١543[‏ وعن ن ابن عباس أنه قال: إذا حَرَّمّ الرجل عليه امرأته فهي 
يمينٌ يكفّرها . 
وقال: # لَقَد كان لك ف رسُول أنه سو حَسَكَةٌ »© [الأحزاب: .]7١‏ 
رواه البخاريٌ (5775), ومسلم »)١18()١1411(‏ والنسائي (5/ .)١6١‏ 
د 7« 2 


يوم المرأة منهنّ. وقد يَسْتَدلٌ من يرى القَسْمَ واجباً؛ لكنه بالليل دون التّهار. وقال 
الداودي : كأنَّ النبيَ يَكِ جعل ما بعد العصر ملغى . أي : جعله وقتاً مشتركا لجميعهن. 
وقولها: (فيدنو منهنّ) أي : : من غير مسيس . . وقد جاء كذلك في ب بعض الروايات» 
وإنما كان يفعل ذلك تأنيساً لهنَّء وتطييباً لقلوبهنٌ؛ حتى ينفصل عنهنّ إلى التي هو 
في يومهاء ويتركها طيبة القلب. والله تعالى أعلم . 


>36 4 . . كتاب الطلاق  (0) باب: في قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لأزواجك.‎ )١6( 


في قوله تعالى : 

3 1 لي ل بويك إن شن ردس الْحَيَة ألدّييَا. . . * الاية 

57 وعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذنٌ على 
رسول الله يِل فوجد الئّاس جلوساً ببابه» الم يدن لأحدٍ منهم . قال: َأَذنَ 
لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذنَ له. فوجد اليكل جالساء 
جولة نساوهء واجماً ساكتاً. قال فقتال: واللّه لأقولنّ شيئاً أُضحكٌ 
النبيئ ككل . فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليها فَوَجَأْثُ عنقها. فضحك رسول الله كِ وقال: «هنَّ حولي كما ترى» 


(ه) ومن باب: قوله 0 « يكايها لين 
الْحيزة ألدّيا. . . » الآية [الأحزاب: 78] 


(قوله: واجماًء ساكتاً) أي: مطرقاً إطراق المغضب. و (قوله: وجأت 
عنقها) أي: طعنتٌ فيه ودققت. وأصل الوجء: الدَّقُء والطعن. يقال: وجأت 
البعير: إذا طعنت في منحره. ووجأتٌ الوتد: ضربته. ووجأته بالسكين: طعنئه 
ني 
وهذا الفعل من أبي بكرٍ وعمر بابنتيهما مبالغةٌ في تأديبهماء وكذلك عضب هجر النبيّ 
رسول الله بل عليهنٌ» وهجرائه لهنَّ إنما كان مبالغة في أدبهنّ» فإنهن كن كن لنسائه تأديياً 
عليه» وتبسّطن”'' عليه تبسّطا”"2 تعدين فيه ما يليق بالنبيّ يلِ من احترامه 
وإعظاته. .توكات دلككسيو سح عي معافرتهة ولئع خلقه »وريه اندت أخين 


010( في (م): تسلّطن . 
زفة في (م): تسلّطاً. 


و . 
بعر 


ا 


)١1( "5‏ كتاب الطلاق ‏ (5) باب : في قوله تعالى: ايا أيها النبي قل لأزواجك. . . » 


يَسْاَلِْي النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة 
يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألنَ رسول الله يل ما ليس عنده! فقلن: والله 
لا نسأل رسول الله كلِ شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراًء أو تسعاً 
وعشرين. ٠‏ ثم نزلت عليه هذه الاية: ( ياي الل تي 4 حتى بلغ ' 
« إِلْمُحيئات مِنَكُنَ لجرا عَظِيمًا4 [الأحزاب : 78 - 19]. قال: فبدأ بعائشة. 
فقال: (يا عائشة نشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً حت ألا تعجلي فيه حتى 
تستشيري أبويك». قالت: وما هو يا رسول الله! فتلا عليها الآية. قالت: 
أفيك يا رسول الله أستشير أبويّ؟! بل أختار الله ورسوله والدارَ الآخرة» 
وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائكَ بالذي قلتُ. قال: «لا تسألني امرأة 


بعضهنّ إلى شيءٍ من متاع الدنيا. ولذلك أمر اللَّهُ تعالى نبيّه بل بأن يخيرهنٌّ بين 
إرادة زيئة الدنياء وإرادة الله تعالى» وما عندهء فاخترن اللَّهَ ورسولهء والدّار 
الآخرة. ولم يكن فيهن من وت فى شىءٍ من ذلك» ولا تردّد فيه » لأنهنّ 
مختارات لمختار» وطيّباتٌ لطيّب . سلام الله تعالى عليهم أجمعين. 
و (قوله في هذه الرواية: اعتزلهن شهراء أو تسعاً وعشرين) ظاهره شلك من 
الراوي”'*.. :وسياتق. 'حديث ابن عئّاس :. أنه إنما اعترلهن تسعا وعشرين:” وهو 
و (قولٌ عائشة للنبيّ يكِ: لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلتٌ) هو قولٌ 
أخرجته غَيْرَتّهاء وحِرْصّها على انفرادها بالنيّ يكك. 
و(قولّه لها: "إن اللّهَ لم يبعثني معتتاء ولا متعنتاء ولكن بعثني معلماء 
كله وميس را») أصل العنّتت: المشقّة. والمُعنتٌ: هو الذي يوقع العَنَتَ بغيره. 
وَالمُتَعَنَّت: هو الذي يحملٌ غيره على العمل بها. ويحتملٌ أن يقال: المعنّت: هو 


)١(‏ زاد في (ج :)١‏ وكأنه إنما سمي شهراً بثلاثين. 


(17) كتاب الطلاق ‏ (8) باب : في قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك. . . 4 /اه " 


منهنّ إلا أخبرتها إِنَّ الله لم يبعثني مُحَناً ولا مُتَعتاَ ولكن بعثني معلماً 
ميسرأ» . 

رواه مسلم .)١5174(‏ 

[1554] وعنه”"2. قالت: خيّرنا رسولٌ الله كل فاخترناه. فلم 
يعدَّه علينا طلاقا . 

رواه أحمد .)5١7/5(‏ والبخاريٌ (077), ومسلم )١517/(‏ 
(30).» والترمذيٌ »)١١7/4(‏ والنسائئٌ (05/5).» وابن ماجه (؟05١5).‏ 


ن 1 0 


المجبولٌ على ذلك. والمتعنّت: هو الذي يتعاطى ذلك وإن لم يكن في جِيلته. 
وكأنَّ عائشة - رضي الله عنها ‏ توقعت: أنه إذا لم يخبر أحدا من زوجاته يكون 
فيهنّ من يختار الدنياء فيفارقها النبئٌ كلل وأنهنّ إذا سَمِعْن باختيارها هي له اقَتَدَيْنَ 
بها فيخترنه. وكذلك فعلن. ووقع للنبيّ لله : أنه إِنْ ماله واحدة منهنّ عن فل 
عائشة فلم يخبرها كان ذلك نوعاً من العَنَتَء وإدخال الضّرر عليهنّ بسبب إخفاء 
ما يُسْألُ عنهء فقال مُجيباً: «إِنَّ اللّهَ لم يبعثني معنتاًء ولكن بعثني مُعَلَّماً ميسّراً» 
ووجةٌ التيسير في هذا: أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرّها من أزواجهء» وسهل 
عليها اختيارٌ الله ورسوله» والدار الآاخرة. 
و(قولها: خيّرنا رسول الله يكِ فاخترناهء فلم يعدَّه علينا طلاقاً) حُبّةٌ المُكَيّرةإذا 
لجمهور العلماء من السلف وغيرهمٍ وأئمة الفتوى: على أنَّ المخيّرة إذا اختا 0 
زوجّها أنه لا يلزمُه طلاقٌ» لا واحدةٌ» ولا أكثر. [وحكي عن علي وزيد بن ست 
- رضي الله عنهما ‏ روايتان» إحداهما كما قال جماعة السلف وأثمة الفتوى: إنه 
لا يقع بذلك طلقة رجعية]”“'. وروي عن علىٌ» وزيد بن ثابت» والحسن» 
)١(‏ أي: عن عائشة. وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: وعنها؛ لورود اسمها في حديث جابر 
السابق. 
)١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


مه" )1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (2) باب : في قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لأزواجك. . . * 


فاع م مد واوا وه واه وفدفاه واوا و ودافد فاود ود هد وا فد ود واو وا واه ها قافا فاو اه قافا فاه واو هاه .د واأوفاد. د فاوف د فا واو وا مايا واو واوا ني 


والليث : أن :نفد العار: طلقة والحدة بنافنة إن اعاوت: توي وننكاة 
الخطَابيُ» والننّاض عن مالك. ولاايصح عنه. وروي عن ربيعة نحوه في 
العمليلك” ':..وهدا الحديث جحقة حُجَةٌ عليهم. وأمًا إذا اختارث نفسّها فاختلف الغلماء 
فيها قديماً وحديثاً على أقوال. فقالت فرقة: ليس للمخيّرة ولا للمملّكة شيءٌ من 
الطّلاق . وقالت فرقةٌ أخرى: هو ما قضث به من واحدة أو أكثر. اوقيل : هو على 
ما نواه الرَّوجء وله مناكرتها في الخيارء والتمليك. وهو قولٌ ابن جهم من 
أصحابنا وغيره. وقال بعضهم: تكون رجعية. وهو قولُ عبد العزيزء والشّافعيء 
والثوريٌء وابن أبي ليلى» وأبي يوسف. وحكى ابن سحنون عن أبيه نحوه. وروي 
عن عمرهء [وابن مسعود]”"'2. وقيل: إنه واحدة بائنة. وهو قولٌ أبي حنيفة» وحكي 
عن مالك» وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -. والمشهورٌ من مذهب 
مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارث نفسها كان ثلاثاً» وليس له المناكرةٌ بخلاف 
التمليك؛ فإنَّ له المناكرة إذا قضث بالثلاث» إذا نوى أقلّ من ذلك. ولم يكن عن 
ثمّ اختلف عندنا في المخيّرة إذا قضث بأقلّ من ثلاث. فقال مالك مرة: 
لا يلزمه. وسقط ما بيدها. وقال أشهب: ترجعٌ على خيارها. وقال عبد الملك: 
هي ثلاث بكلّ حال. 
وفي قول عائشة هذا: دليلٌ: على أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفْسَ 
ذلك الخيار يكونُ طلاقاًء من غير احتياج إلى النطق بلفظ”"© يدل على الطلاق 


حكم المخيرة سوى الخيار» ويَُتبِسُ ذلك من مفهوم لفظهاء فَتأمّلّه . 


نفمّها 


)١(‏ أي: جَعْل أمر طلاق المرأة بيدها. 
(؟) ليس في (ع). 
(*) سقط من (ع). 


(17) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه مف 


(5) باب 
إيلاء الّجل من نسائه 
وتأديبهن باعتزالهنٌ مدة 
]١544[‏ عن ابن عباسء قال: لم أزلٌ حريصاً أنْ أسألَ عمر عن 
07 من أزواج النبي َكل اللتِينِ قال الله: 8 إن ثنوبا إِلَ الله فَقَدَ صَعَتَ 
بَكْمَا » [التحريم : 4 احتى حج عمر وحججت معه . . فلما كنا ببعض الطريق عَدَلُ 
ا فتدرل. . ثم أتاني فسكبت على يديه » فتوضاً . . فقلت: 


يا أمير المؤمنين! من المرأتان من أزواج النبي يك اللتان قال الله : : # إن نويا إلى 


ديه ددس أذ 


أله فَقَدَ صَعَتَ فُلُوْبَكمَا 4؟ [التحريم : 4] قال عمر: واعجباً لك يا بن عباس! 


(5) ومن باب: إيلاء الوّجل من نسائه 

الإيلاء في اللغة هو: الحلف. يقال: الىء يؤليء إيلاء. أي: حلف. 
ويقال: تألّىء تأنْياً. و: ائتلى» يأتلي» اثتلاء. وهو في الشرع: الحلفٌ على 
الامتناع من وطء الرّوجة بيمينٍ يلزمٌ بها حكمٌ أكثرٌ من أربعة أشهرٍ بمدّة مُؤْثْرَة. 
وتفصيلٌ ذلك في كتب الفقه. 

و(قول عمر: واعجباً لك يا بنَ عباس!) فهم الزُهريُ من هذا التّعجبٍ 
الإنكار لما سأله عنه. وفيه بُعْدٌ. ويمكنٌ أن يقال: إِنَّ تَعجبَه إنما كان لأنه استبعد 
أن يخفى مثلّ هذا على مثل ابن عباس مع مداخلته لأزواج النبيّ بده وشهرة هذه 
القضية» وشدَّة حرصه هو على سماع الأحاديث» وكثرة حفظهء وغزارة علمه» 
ولما كان في نفس عمر من ابن عبّاس فإنه كان يُعظمهء ويقدّمه على كثير من مشايخ 
الصحابة» كما اتفق له معه إذ سأله عن قوله تعالى: «إذاجاء نص رأَلَهِ وألفَنْح» 
[النصر: ١‏ - "]. والقصة مشهورة”"' . 


"١‏ (17) كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


قال الزهريٌ : كره والله ما سأله عنه» ولم يكتمه قال :عن جنضة واف »ثم 
أخذ يسوق الحديث. قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب نساءناء فلما قَدِمنًا 
المدينة وجدنا قوما تَعْلبُهُمْ نساؤهم. فطفقٌ نساؤنا يتعلّمنَ من نسائهم . 
قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعَوَالي» فتَعَْضَبْتُ يوماً على 
امرأتي» فإذا هي تراجعني. فأنكرثٌ أن تُرَاجِعَنِي. فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك؟ فوالله إنَّ أزواج النبيّ يكل لَيُراجِْتَهُء وتهجره إحداهنّ اليوم إلى 
الليل. فانطلقت». فدخلت على حفصة. فقلت: أتراجعين رسول الله كك 
قالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكنّ اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: 
قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرً! أفتأمن إحداكنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسول الله وَل فإذا هي قد هلكت؟! لا تراجعي رسول الله كي ولا 
تسأليه شيئاًء وسليني ما بدا لك» ولا يَعْرَنّكَ أنْ كانث جارتّك هي أوسم 
وأحبٌ إلى رسول الله منك ‏ يريد عائشة ‏ قال: وكان لي جارٌ من الأنصار: 
فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله يكل فينزل يوماً وأنزل يوماً. فيأتيني 


و (قوله: فلا يغرّنّك أن كانت جارتك هي أوسمٌء وأحبٌ) أراد بالجارة: 
الضَدَة وكنّى بها عنها مُراعاة للأدب» واجتناباً للَفظ الضرر أن يُضاف لمثل أزواج 
النبيّ يلوه ورضي عنهنّ - ويعني بذلك: عائشة - رضي الله عنها - والله تعالى 
أعلم . و(أوسم): أجملء» والوسيمٌ: الجميل» فكان الحسن :وَسَمَة: أي : علفة 
بعلامة يُعْرَفَ بها. و(المشربة): الغرفة. يقال بضم الراء وفتحهاء لغتان. 
و (أسكفة المشربة) بضم الهمزة والكاف: عتبة الباب السفلى. و (الفقير) - بتقديم 
الفاء ‏ فسّره في الحديث بجذع يُرْقى عليه؛» وهو الذي جعلت فيه فقرٌ كالدرج 
يُصْعَدُ عليها. أخذ من فقار الظهر. وفي الأم: يرتقي إليها بعجلة. كذا صحيحٌ 
الرواية. و (العجلة) درج من النخل» قاله القتبي. وفي الأم: قالت عائشة لعمر: 
ما لي ولك يابن الخطاب؟! عليك بعيبتك. أي: بخاصّتك» وموضع سرّك. ومنه 


() كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه "5١‏ 


بخبر الوحي وغيره. وآتيه بمثل ذلك . وكنًا نُحدّث: أن غسَّانَ تَنْعلُ الخيل 
رن فنزل صاحبي . ثم أتاني فضرب بابي » ّم ناداني» فخرجت إليه» 
فقال: حدث أمرٌ عظيمٌ! قلت: ماذا؟! أجاءت غسَانْ؟ قال: لا. بل أعظم 
من ذلك وأطول! طلَّق النبئٌ يكل نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت 
وقد كنت أظن أنَّ هذا كائنٌ ‏ حتى إذا صليت الصّبح شددثُ علي ثيابي» 
ثم نزلتُ فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت: أطلقكنّ رسول الله ككلو؟ 
قالت: لا أدري! ها هو ذا يعتزل في هذه المَشْرٌبَة. فأتيت غلاماً أسود. 

وفي رواية: فإذا أنا برباح غلام رسول الله يكل قاعداً على أَسْكُمة 
المَشْرَبَة » مُدَلّ رجليه على فقير من خشب. وهو جِذَّعٌ يرقى عليه 
رسول الله كلل ويلحدر. فقلت: استأذن لعمرً! فدخل ثم 3 إليّ . 
فقال: قد ذكرتك له فصّمّتَ. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر» ف 


04 


قوله كلِِْ: «الأنصار كرشي2» و يي قال ابن الأنباري: معنى: كرشي: 


أصحابي» وجماعتي الذين أعتمدهم. وأصل الكرش في اللغة: الجماعة. وقال 

غيرُّه: ومعنى عيبتي: خاصّتي» وموضع سرّي. وأصل العيبة: الوعاءً الذي يُجعل 

فيه الشيءٌ النفيس» الرفيع””“. وتعني بذلك: ابنته حفصة. و (رباح) هذا هو بباء 

بواحدة من تحتها. و: رمل الحصير: نسجه. وقال ابن القوطية: رملت الحصير 

رملا» وأرملته: نسجته. و (متكىء): قال القاضي عياض: أي: متمكناً في قعوده 

كالمتريّع ونحوه. 

2)١5١/١17( وابن حبان (778/). وابن أبي شيبة‎ ».)5١١و‎ ١848/( رواه أحمد‎ )١( 
.)57١( والنسائي في فضائل الصحابة‎ 

00( قال في النهاية : «الأنصار كرشي وعيبتي» أراد بطانته وموضع سرّه وأمانتهء والذين 
يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأنَّ المجتر يجمع علفه في 
كرشهء والرجل يضع ثيابه في عيبته . 


نض )١(‏ كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهمء فجلست قليلاً» ثم غليني ما أجدء 
ثم أتيث الغلام» فقلت: استأذن لعمرً! فدخلّ ثم خرج إلىّ» فقالَ: قد 
ذكرتّكَ له فصّمَتَء فولَيت مُدبراً. فإذا الغلامُ يَدْعُوني. فقال: ادخل. فقد 
أذن لك. فدخلثُ فسلّمتُ على رسول الله يٍ. فإذا هو متكىء ءٌ على رَمَلٍ 
حصير. . قد أذ 0 فقلتٌ : أطلَّفْتَ يا رسول الله نساءكَ؟! فرفع رأسه 
ال وقال: «لا». فقلتُ: اللَّهُ أكبرُ. لو رأيئّنا يا رسول الله! وكنًا معشرَ 
ا وجدًا قوما تغلبُهم نساؤهم. 
فطفق نسانا يتعلّمن من نسائهم. فتَعَضَّبْتُ على امرأتي يوماً. فإذا هي 
تراجعني » فأنكرثٌ أنْ تراجعني . فقالت: ما تنكرُ أن أراجعك؟ فوالله إن 
أزواجٌ النبيّ كَل ليُرَاجِعْتَهُ» وتهجره إحداهنّ اليومَ إلى الليل. فقلتُ: قد 
خاب من فعلّ ذلك منهنّ وخسرً. أفتأمنٌ إحداهِنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسولهء فإذا هي قد مَلَكَتْ؟ فتبِسَمَّ رسول الله كك فقلتٌ: 
يا رسول الله! قد دخلثُ على حفصة»ء فقلت: لا يغرنّك أنْ كانت جارتك 


0 


قلتُ: وهذه غفلة منه عن قوله : قد أن في جنبه . [والذي ينبغي أن يقال: 3 
الاتكاءً هو التمكنُ والتثيّت. فيكون ميلا على جنب» ويكون تريُعاً]"©» إذ 
واحد منهما متمكن ومتثبت. ويعني به ها هنا: التمكن على أحد جنبيه على كل 
حال. 

و(قوله: (طفق) معئأه : جعل وأخذ. و(تغضبت): استعملت الخذ لغضب . 
أي: أسبابه. و(تبسّم) أي: بدأ يضحك. وفي الأمٌ: (كشَرَ) في رواية. قال 
ابن السّكيت: كشرء وتبسّمء وابتسم» وافترّ كلها بمعنىّ واحد. فإن زاد قيل: 
قهقه» وزمدق. وكركر. فإن أفرط؛ قيل: استغرب ضحكا. وقال صاحب 


١ كتاب الطلاق  (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه برذ‎ )1١( 


هي أوسم فنك -واخك: إلى 0 الله يليه منك » فتبسّم أخرى. فقلت: 
آسَْأَنِسُ يا رسول الله؟! قال: «نعم» فجلستُ» فرفعتٌ 0 
لال لض ليد إلا أَمَباً ثلاثة فقلت فقلت: ادْحٌ الله 
يا رسول الله أنْ يُو سّعَ على أُمّتك. د ا دن اراد وهم 
لا يعبدون الله. ري جالساء ثم قال: «أفي شك أنتَ يابينَ الخطاب؟! 
أولئك قومٌ عُجلَتْ لهم طيِّبِاتهُم في حَياتهم الدُنيا» . 


وفي رواية: فقال: «أما ترضى أنْ تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». ولم 


«الأفعال»: كشر: أبدى أسنانه تبِسٌُّماً» أو غضباً. 


و(قوله: فقلت: آستأنس يا رسول الله؟! قال: «نعم») هو على الاستفهام . 
فيكون بهمزتين: همزة الاستفهام دخلت على همزة المتكلم . فإن شئت حققتهماء 
وإن شئت حققت الأولى وسهلت الثانية» ومعناه: انبسط في الحديث انبساط 
المتأنْس؟ الذي لا يخاف عتباًء ولا لوماً. استأذنه في ذلك. ومنه قوله تعالى: 
« وَلَامْسَتَيْنيِينَ لحَدِيثِ 4 [الأحزاب: 07]. 
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و (الأهَب): جمع إهاب. وهو: الجلدُ غير مدبوغ . ويقال له أيضاً: أَفيقٌ 
فإذا جعل في الدّباغ سمي : منيئة . فإذا دبغ ؟ ؛ فهو: : أديم . ورُوي: : (أهُب) 590 
الهاء : جمع إهابف؛ كحمارء» وحمر. ويروى بفتح الهاء والهمزة» كأنّه جمع : 
أهبة وأهب؛ كثمرة. وثمرء وشجرة» وشجر. 

و(قوله حين استوى جالساً: «أفى شك أنت يابن الخطاب؟!») إنكارٌ منه 
على عمر لما وقع له من الالتفات إلى الدُنياء ومدّ عينيه إليها. وقد بالغ 
رسولٌ الله يكلِةِ في الجواب والرّدع بقوله: «أولئك قوم عَجلتْ لهم طيباتهم»؛ 
وبقوله : «أمَا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟!». وفيه حَُجّةٌ على تفضيل 
الفقر. 


تقض () كتاب الطلاق ‏ (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه 


يذكر: «أولئك قوم». فقلت: استغفز لي يا رسول الله. وكان أقسمَ ألا 
يدخل عليهنّ شهرا من شدَّة مَوْجدَته عليهنٌ» حتى عاتبّه الله. قالت عائشة: 
لما مضى تسم وعشرون ليلة» دخل علىّ رسول الله كل بدأ بي. فقلت: 
يا رسولٌ الله! إنك أقسمتٌ أنْ لا تدخلَ علينا شهراًء وإنّك دخلتَ من تسع 


و(قوله: وكان أقسم: ألا يدخل عليهنَّ شهراً من أجل موجدته عليهنّ) هذا 


من يلك: على أن المؤلي لا يُلْرّم إيقافه إذا حَلّفَ على أقلّ من أربعة أشهرء كما قال 


الله تعالى: < لِلَذِينَ موود من يهم تربص زه ربَمََ أَغْبْرٍ © [البقرة: 577؟] فإن حلف على 
زيادة عليها لزم إيقافه» فإمًا حنَّتُْ نفسه ووطىءء وإما لل هذا مذهبٌ جمهور 
الصحابة» والتّابعين وأئمة الفتيال». ولم يعتبر مالكٌ الزيادة القليلة مثل الأيام 
اليسيرة» ورأى: أنَّلهاحُك مالأربعةالأشهر. واعتبرها غيرُه؛ لأنها زيادة على 
ما حدّده الله تعالى. ولو اقتصر عندهم على الأربعة الأشهر لم يكن مُولياً. وذهب 
الكوفيُون: إلى أنه مُولٍ. وشذَّ ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسنٌ في آخرين 
معهم فقالوا: إن حلف على ألا يُجامعّها يوماًء أو أقلّ» ثم تركها حتى مضت أربعة 
أشهر فهو مُولٍ. وروي عن ابن عمر”2 عكس هذا: أن كلّ مَن وقَّتَ ليمينه وقتاً 
وق كف - وإن طالت - فليس بمولٍء وإنما المولي من حَلّف على الأبد.. 
وسببُ خلافهم اختلافهم في فهم الآية. وعحكة اليتميون فكها اسه ولا خلافٌ 
بينهم أنه لا يقعٌ عليه طلاقٌ قبل الأربعة الأشهرء وأنّه لو أحنثٌ نفسّه قبل تمامها 
سقط الإيلاءٌ عنه. ثمَّ اختلفوا. هل بانقضاء الأربعة اكور الطات؟.. وهو 
قول الكوفيين؛ ويقدرون الاية؛ فإن فاؤوا فيهنّ , أو حتى يُوقفَ الزوج؛ فإمَّا فاء 
وما طلّقء أو طلَّق عليه السلطان؟ وهو قولٌ الجماهير:. وهو ظاهر قوله تعالى : 

لوَإنَ را ألطَلقَ إن أله سِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 777]. ولو وقع الطَّلاقٌ بمضيٌ المدة 


10( في (ع) و(ج ؟) : الفقهاء. والمثبت من (ل .)١‏ 
(؟) في (ع): ابن عباس . 


>» كتاب الطلاق  (5) باب : إيلاء الرجل من نسائه‎ )١15( 


و ووع 


وعشرين» أَعُدُهُنَّ. فقال: «إِنَّ الشهرَ تسعّ وعشرون». ثم قال: «يا عائشة! 
ني ذاكرٌ للك أمرا فلا عليك ل 0 أبويّك». ثم قرأ 
علي الآية: 8 يِكأيا لين ك4 حتى بلغ : « أَجَراعَظِيمَا4 [الأحزاب : 
19-8]. قات حا قد عم ول وي لم يكن نأ مُرَاني بفراقه . 
قالت: فقلت: أفي هذا أستأمرٌ أبويّ؟! فإني أديد "الله ووسوله 0 
الآخرة. قالت عائشة: لا تخبرُ نساءك أنّي اخترتّكَ . فقال لها النبئٌ يكله: ! 


لما كان لعزمهم على الطلاق بعدها معنىّ. ومشهورٌ مذهب بإلك تعرل لصاوي 


وسكي :غنه مثل وك الكوفيين . وقال أشهبٌ: إن قال: أنا أفيء؛ أُمْهلَ حتى تنقضي 
عدّتها. إن لم يقىة بالك من ولا خلاق بين الججماهير” أن الطلاقٌ فيه رجعييٌ» 


غير أن مالكاً يقول: رجعئّه موقوفة على الوطء. واختلف الكوفيُون فى ذلك الإيلاء طلاق 
الطّلاق: هل هو بائن أو رجعيٌ؟ ثم ظاهر قوله تعالى: «للذين يؤلون من بائنأمرجعي؟ 
نسائهم. . . » العموم في كل مولٍ على أكثر من أربعة أشهرء فسواء كان إيلاؤه 
على وجه الغضبء أو الرّضاء أو لمصلحةء أو غيرها. لكن اختلفوا في هذه 
المسائل. فذهب مالكٌء والأوزاعيٌ: إلى أنه إذا أنّى إلى مصلحة الولد أنه 
ايكون مزلا ولا يوقف. وهو قياسٌ قولهم في شبه هذا ممّا لا يقصد به الضررء 
فأمًا لو قصد الضرر بحلفه؛ فلا يختلفون في أنه موجبٌ لحكم الإيلاء. وهو 
المفهوم'"© من قوله: طفإن فاؤوا فإنَّ الله غفورٌ رحيم#؛ فإنَّ المغفرة مُشعرة 
بالذنب» وذلك يكونْ بإضراره بها أو بقصده إلى ذلك. وروي عن علي 
وابن عبّاس ‏ رضي الله عنهم : أنه إنما يكون مُولياً إذا حلف على وَجْه الغضب» 
وأمًا على وجه الرّضا فلا . 
و (قوله: «إِنَّ الشهر تسم وعشرون») ظاهره: أنّه دخل في أول ذلك الشهرء 


)1١( "55‏ كتاب الطلاق ‏ () باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 

الله ارسلى ختلها ول اسل 15 قال قنادة: مدت قل تنا بالك : 
رواه البخاريٌ: (0141), ومسلم(5109١)(١٠و "١‏ و5” 

وه9). والترمذىٌ إلك لفرضة” والنسائئٌ (7/5ى "7 .)١‏ 

ك0 د د 
(0) بات 
فيمن قال: إن المطلقة البائن 
لا نفقة لها. ولا سكنى 

1 عن فاطمة بنت قيس: أنَّ أبا عمرو بن حفص طلّقها البنَّهٌ 


وأنَّه كان تسعاً وعشرين» لكن قولَ عائشة ‏ رضي الله عنها _: أعدُّهنَّ. يدك على 
أنه أراد به العدد. وقد تقدَّم استيفاءً هذا المعنى في الصّيام . 


(0) ومن باب: فيمن قال: 
إنَّ المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى 
(قوله عن فاطمة بنت قيس: أنَّ أيا عمرو بن حفص) هكذا روايةٌ أكثر الأئمة 
الحُفّاظ : مالك» وغيره. وقد قلّبه شيبان وأبان العطار عن يحيى بن أبى كثير 
فقال :إن أبااحفض بن عفرن والتتفوظ الأول واتفه: أحيدا على ما ذكره 
الداوديُ عن النّسائى. قال القاضي: والأشهرٌ: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته. 
[ولا يُعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه]”". 


و (قوله: طلقها البتة) هذا هو الصحيحخ: أنه طلّقها عند جميع الحفاظ. 


(1) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ؟). 


(7) كتاب الطلاق ‏ (7) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها يخضا 


من شيء . لحنت بول الا لل لاد لت لزت ل فقال: اليس لك نفقدًا 


وسيأتي في حديث الجسّاسة لفظ يوهم: : أنه مات عنها. وله تأويل يأتي في موضعه 
إن شاء الله تعالى - ويعني بالبتة: آخر الثلاث تطليقات»: كما جاء مُفسَّراً في 
الرواية الأخرى . لا أنه أوقع عليها لفظ البتة» وإنما سمّى آخر الثلاثث: البتة؛ لأنها 
طلقةٌ تبث العصمة» ولا تبقي منها شيئاً. ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عبّر عنها 
بعض الرواة بالثلاث . والرواية المفصّلة قاضيةٌ على غيرها. وهي الصحيحة. 

و (قوله: فأرسل إليها وكيلّه بشعير»ء فسخطته) كان صوابه أن يقول: وكيليه؛ جواز العمل 
لأنهما الحارث بن هشامء وعياش بن ربيعة. كما جاء مفراً في الرواية الأخرى . بالوكالة 
وفيه دليل على العمل بالوكالة» وشهرتها عندهم . وكأنَّ إرساله بهذا الشعير كان منه 
متعة» فحسبته هي نفقة واجبةٌ عليه» ولذلك سخطتهء ورأت: أنها تستحق عليه”) 
أكثر من ذلك وأطيب. فحين تحقّق الوكيلان منها ذلك أخبراها بالحكم» فلم تقبل 
منهما حتى أتث رسول الله ككلم فقال لها: دلا نفقة لك» على ما رواه مالك» وأكثر 
الرواة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة» وعلى ما رواه الزّهرِيُ 
عن عبيد الله بن عتبة. ولم يذكروا فيها قوله: «ولا سكنى» على أنها روايةٌ مرسلة 
على ما قاله أبو مسعود. ولم يَرْو مالك. ولا أكثر الأئمة هذه اللفظة في السكنى» 
وَإِنّما هي من رواية أبي حازم عن أبي سلمة. ومن رواية الشعبيٌ عن فاطمة. وهي 
التي أنكرها عليه الأسود. 

ولأجل اختلاف هذه الطرق» واختلافهم في تأويل قوله تعالى: «لَا 
مخرجوهرك من بِيُوْتِهِنَ ولا يَخْرَحَح > [الطلاق: ]١‏ اختلفوا في المطلقة البائن» حقوق المطلّقة 
فقال بعضهم: لها السُكنى» والنفقة. وهو قولٌ عمر ‏ رضي الله عنه وأبي حنيفة البائن 


)١(‏ سقطت من (ع). 


غللقا )1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (؟) باب: فيمن قال: إِنْ المطلقة البائن لا نفقة لها 


فأمرها أن تعتدٌّ في بيت أُمّ شّريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي؛ 


رحمه الله - ولم يعرّجا على حديث فاطمة هذا. ولذلك قال عمرٌ ‏ رضي الله 
و ل 1 0 
عنه -: لا ندحٌ كتاب ربّنا لقول امرأة. يعني بذلك : قوله تعالى: « لامخرجوهرك مِنْ 
يوْتِهِنَ ولا يخْرَحََ > ولأنها محبوسة بسبب المطلّق» فنفقيّها عليهء وكذلك 
سُكتاها . وقال اخرون: لا شكنى لهاء ولا نفقة . وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما - وأحمد متمسّكين بانقطاع أسباب الزوجية ا ولقوله: ١لا‏ سُكنى 
لك ولا نفقة». وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة. وهو مذهبُ مالك متمسّكاً في 
إسقاط النفقة بما رواه من قوله يَكلِ: ١لا‏ نفقة لك». وفي إثبات السّكنى بقوله 
تعالى : «لا تخرجوهن من بيوتهن. . . > الاية . 
حقوق المطلقة وأمّا المطلقة الرجعية فلا خلافٌ فى وجوب التّفقة والسّكنى لها. وأمًا 
0 بي المتوقّى عنها زوجُهاء فلا خلافٌ فى أنها لا تجبٌ لها نفقة؛ لأنَّ ماله قد انتفل 
والمد م 0 
.رجي 20٠‏ لورثتهء واختلفوا في السكنى [فقال مالك: لا سكنى لهاء إلا أن تكون رقبةٌ الدار 
ومنفعتها ملكاً للميّت فهي أحقٌ بالسكنى]”"' طول عدّتها من ورثته . وقال أبو حنيفة 
وغيره: لا سُكنى لها جملة بغير تفصيل. وعن مالك قولة شاذة نحو هذا. وإليها 
أشار القاضي أبو الحسن بن القصارء وقال: هو القياسٌ» كالنفقة. 
وجوب العدة 20١١‏ و(قولها: فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك) لا خلافٌ في أنَّ كلّ زوجة 
يحتست 1 0 0 3 ١‏ 5 
6 جبوال مدخول بها طلقها زوجها تجبٌ عليها العدة» ثم هي عااعقي: العدة - منقسمة 
بحسب أحوالهنَ . فالحامل عدّتها وضع حَمْلها. والحائل: إن كانت حرّة؛ ثلاثة 
أقراء. وإن لم تكن من ذوات الأقراء؛ فثلاثة أشهر. وأمّا الأمةُ؛ فقرءان أو 
وأمًا المتوفى عنها زوجّها: فالحرة تعتذٌ أربعة أشهر وعشراً. والأمة: شهران 
() ليست في (ع). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١17(‏ كتاب الطلاق ‏ (/7) باب : فيمن قال: إِنْ المطلقة البائن لا نفقة لها الح 
ل 0 لاز جز ساد يسو كا سه ا لا واااو اوسا ال الوه صو ارام مداو ب ا ا 1 11 10 
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وخمس ليال عندناء وسيأتي بعض ذلك . وتفصيله في كتب الفقه. 

وأَغُ شريك اسمها: عَزِيّة . وقيل: غُزيلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها 
بعضهم في أزواج النبئّ يكك('"2. وقيل فيها: إنها أنصارية» على ما ذكره مسلم في 
حديث الجمّاسة””'': وسياني. وكانت كثيرة المعروف» والنفقة في سبيل 
الله تعالى» والتّضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» ‏ رضي الله عنها -. 

وإنّما أذن النبيٌ يك لفاطمة أن تخرجّ من البيت الذي طلّقت فيه لما ذكره 
م في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها”". وفيه 
دليل: على أنَّ المعتدةً تنتقلُّ لأجل الضرورة. وهذا أولى من قول من قال: إنّها انتقال المعتدة 
كانت لّسِنة تؤذي زوجها وأحماءها بلسانها؛ فإنَّ هذه الصفة لا تليق بمن اختارها للضرورة 
رسول الله يِه لحبّه ابن حبّه . وتواردث رغباتٌ الصحابة عليها حين انقضت عدَّتّهاء 
ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْعْبَ فيهاء ولا يُحرّصٌ عليها. 
أيضاً: فلم يثبث بذلك نقلٌ» مسندٌء صحيحٌ. وإنما الذي تُمسّك به في ذلك قول 
عائشة : ما لقالية و أن تذكر هذا”'©. وقول عمر: لا ندعٌ كتابَ الله لقول امرأة 
لا نعلم حفظث أو نسيت”©2. وقول بعضهم: تلك امرأة فتنتِ الناسّ. وليس في 
500 

ويا للعجب! كيف يجترىء ذو دين أن يقدم على غيْبة مثل هذه الصحابية؛ 


000( في حاشية (ل :)١‏ قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي يكة. 

(5) رواه مسلم (؟951؟)(19١).‏ 

() في حاشية (ل :)١‏ وبدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يقتحم علي . 
(5) انظر مسلم 57/١541(‏ و05). 

(5) انظر مسلم .)51/١580(‏ 


منع المرأة من ى 
التعرض 
لمو اضع الفتنة 


ما يجوز للمرأة 
أن تنضر من 
الرجل 


شف )١5(‏ كتاب الطلاق ‏ (1) باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها 


اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم ؛ فإنّه رجلّ أعمى . تضعين ثيابك ولايراك».... 


التي انختارها النييٌ لو لححبه ابن حبّدء لسبب خبر لم يثبت 0 
بعض المفسرين في قوله تعالى: زولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة َ 1 
نزلث في فاطمة؟ لأنها كانت فيها بذاذة لسان» وأذىّ للأحماء. وهذا لم يثبث 
نقلّء ولا يدل عليه نظر. فذكر ذلك عنهاء ونسْبَتُهِ إليها غِيْبة» أو بهتان 0 
قيل في التفسير قولٌ ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إِنَّ الفاحشة: الزنى. فيخرجن 
لإقامة الحدّ عليهنّ. وتعليلء بن اعندادها يديت اع دريك بدخول أصحابه» 
دليل : على أنَّ المرأةً ممنوعة من التعرض لموضع )يه يشقٌ عليها فيه التحوّرٌ من أن 
يُطُلَعَ منها على ما لا يجوز. 


و(قوله: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم» وفي رواية في الأمّ: «عند ابن عمّك 
عمرو بن أمّ مكتوم») وكذلك جاء في آخر الكتاب. وزاد رجل: من بني فهرء من 
البطن الذي هي منه. والمعروفٌ خلافٌ هذاء وليسا من بطن واحدٍ. هي من بني 
محارب بن فهر. وهو من بني عامر بن لؤي. واختلفوا في اسم ابن أ مكتوم . 
فقيل: عمروء كما ذكر. وقيل: عبد الله. وكذا ذكره في الموطأء وفي آخر 
الكتاب. والخلافٌ في ذلك كثير. قا لاطي قشر ادن 

و(قوله: «فإنه رجلّ أعمى تضعين ثيابك عنده») فيه دليل: على أنَّ المرأة 
الس و سا م ا ا 
كالرأس» ومعلق القرطء ونحو ذلك. فأمًا العورة: فلا. ولكنّ هذا يعارضه 
ما ذكره الترمذيٌ من قول النبي ك5 لميمونة 0 دخل عليهما ابن أمّ 
مكتوم ‏ فقال: «احتجبا منه» فقالتا: إِنّه أعمى. فقال: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما 
تبصرانه؟!70١2‏ والجواب من وجهين: 


.)70/8( رواه الترمذي‎ )١( 


)١1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (7) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها تففق 


فإذا حَلَّلْتَ فآذنيني» . قالت: فلما حللتٌ ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان» 
وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله كَل : «أمَا ألو نالفي فويعم عافن 


أحدهما: أنَّ هذا الحديتٌ لا يصخ عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أمّ سلمة 
نبهان مولاها. وهو ممن لا يحتج بحديثه . 
وثانيهما: - على تقدير صكَّته ‏ فذلك تغليظ منه يَكِ على أزواجه لحرمتهنٌ . 
كما غلّظ عليهنَّ أمْرَ الحجاب. ولهذا أشار أبو داود» وغيرُه من الأئمة. 
و(قوله: «فإذا حللت فاذنيني») أي : إذا انقضث عدَّتّك. وأذنيني : جواز التعريض 
أعلميني . وفي لفظٍ آخر: «فلا تبدئيني 950 بنفسك» وكلٌّ ذلك بمعنى واحدٍ. أي : في العدة 
لخطبة 
لذاتر فس تداق مسن تعر فيج دوقي اللفزيقل :فى العيرة: 9 
وا(قوليا؟ فلا حللث؛ ذكرث له" أن معاوية» وأبا جهم خطباني) فيه دليل 
على جواز الخطبة على خطبة الغير» لكن ما لم يقعْ التراكن؛ على ما قدّمناه. 
و (قوله: ا و عيم! 11لا يق عضاو طن انهه ا أبو جهم 
على التكبير - - وقد صغّره بعضهم وهو: : أبو جهم]”" “عن تحديفة القرشي» 
0 وهو صاحب الأنبجاة 0 وقد غلط فيه يحيى بن يحيى الأندلسي 


)١(‏ في (ل :)١‏ تسبقئّي 

49 ال من (ع).., 

(6) هي: ثوب غليظ خشنء كان لأبي جهم. الذي أهدى خميصة (ثوباً) ذات أعلام 
للنبى كله فلمًا شغلته عن الصلاة قال: «ردٌُوها عليه واتونى بأنبجانيته». رواه البخاري 
(410ه). 1 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


جواز ضرب 
المرأة الناشر 
ضربا غير مبرّح 


جواز ذكر 
مساوىء 
الخاطب 


الكفاءة 


المعتبرة في 


التكاح 


نافيا (11) كتاب الطلاق ‏ (7) باب: فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها" 


وأما معاوية فصّعْلوكٌ لا مال له. انكحي أسامة بن زيد!» فكرهثٌ. ثم قال: 
«انكحى أسامة» . 000000 101111#1710101ظك 


ولم يوافقه أحدٌ من رواة الموطأ على ذلك. واختلف في معنى قوله: «لا يضع 
عصاه عن عاتقه». فقيل: معناه: أنه ضراب للنساء. كما جاء مفسّراً في الرواية 
الأخرى. وفي أخرى: فيه شدّة على النساء. وقيل: المرادُ به: أنه كثِيدُ الأسفار. 
وقد جاء أيضاً في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أنَّ 
التأويلٌ الأول أحسن» وأصحٌ» وفيه ما يدلٌ: على جواز تأديب النساء بالضرب» 
لكن غير المبرّح. ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز. وهو الامتناحٌ من الزوج. 
[قال بعضهم]”'': واختلف في ضربهنّ على خدمة بيوتهنّ . وهذا إِنَّما يتمشَّى على 
قول مّن أوجب ذلك عليهنٌّ. ولا يعارض هذا قوله يَكِه: «لا يجلذ أحدّكم زوجتة 
جلدَ العبد ثم يضاجعها»”"“؛ لأنَّ هذا النهي إِنّْما يقتضي المنع من الضرب المبرح 
الذي لا يجوز. وهو الشديدٌ المفرط . ولا خلافٌ في منع مثله. 

و(قوله: «وأما معاوية: فصّعلوك لا مال له») هذا تفسيرٌ للرواية التي وقع 
فيها: تَرِبٌ. وقد تقدم: أنه يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. وأترب: إذا استغنى . 
وفيه ما يدلٌ: على أنَّ ذكر مساوىء الخاطبء. أو من يعامل» أو من يحتاج إلى 
قبول قولهء أو فتياه جائزٌ. ولا يُعدٌ ذلك غيبة» ولا بُهتاناً؛ إذ لا يُذكر ذلك على 
جهة التنقيص وإضافة العيب إليه» لكن على جهة التعريف» وأداء النصيحة» وأداء 
الأمانة» كما فعله أهلّ الحديث وغيرهم . 

و(قوله: «ولكن”” انكحي أسامة») فيه ما يدل: على جواز نكاح المولى 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (2)5705 ومسلم (5800)» والترمذي )771٠0(‏ من حديث عبد الله بن 


زمعة رضى الله عنه . 


() هذه الكلمة ليست في التلخيص» ولكنها من الحديث 47/١5/8٠0(‏ و8ة). 


)١1١(‏ كتاب الطلاق ‏ (7) باب : فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها يفف 
٠.‏ 50 7 مم 
فنكحته. فجعل الله فيه خيرا. واغتبطت. 
وفي رواية: فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». 


وفي أخرى: أنه طلقها ثلاثا وأخبر بذلك النبيّ وي وقيل: فهل لها 
من نفقة؟ فقال يكلِ: «ليست لها نفقة» وعليها العدَةٌ». 


رواه أحمد .)5١17/5(‏ ومسلم (75(01540و 77و 08» وأبو داود 
(55184-7786).» والترمذيٌ (٠14١1١).ء‏ والنسائي (5/ 75). 


«* «* 4# 


للقرشية؛ فإِنَّ أسامة مولىّ» وفاطمة قرشية» كما تقدم. وإِنَّ الكفاءة المعتبرة هي 

كفاءةٌ الدّين» لا النسب» كما هو مذهبُ مالك. وقد روى الدارقطنى عن حنظلة بن 

أبي سفيان الجمحي عن أمّه قالت: رأيتُ أخت عبد الرحمن بن عوف تحت 
زف 

بيدل7' , 


و(قولها: فنكَحْتّه. فجعل الله [في ذلك]”'' خيراً واغتبطت) كان ذلك منها 
بعد أن صَدَرَ منها توقف. وما يدل على كراهتها لذلك. كما جاء في رواية في 
الأم: فقالت بيدها ‏ هكذا ‏ أسامةء أسامة! فقال لها رسول الله يك «طاعة الله 
وطاعة رسوله خيرٌ لك». قالت: فتزوجته فاغتبطثٌ97" . 


2 2 د 


. 07017 /( رواه الدارقطني‎ )١( 


زفق في التلخيص وصحيح مسلم : (فيه). 
زفرفق رواه مسلم .)89//١58٠5(‏ 


ححم تخصيصض 
القران 


الواحد 


نمف () كتاب الطلاق ‏ (8) باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة 
(0) باب 
فيمن قال: لها السّكنى والنفقة 


[1] عن أبي إسحاق قال: كنثُ مع الأسود بن يزيد جالساً في 
المسجد الأعظمء ومعَنًا الشعبيٌُ» فحدّث بحديث فاطمة بنت قيس: أن 
رسول الله يلِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كما من حصى 
فحصّبّه به. فقال: ويلك تُحدثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبيّنَا لقول امرأة لا ندري لعلها حَفِظَتْ» أو نَسِيَتْ. لها السكنى 


[(4) ومن باب: فيمن قال: لها السّكنى والنفقة] ”© 
(قول الشعبي : لم يجعل لها سكنى) يحتمل أن يكون معنى ذلك: أنه لما لم 


“7 تطالب الزوج بأجرة السكنى - إذ كانت قد انتقلث من البيت الذي طلّقت فيه حين 


خافت عورة منزلها إلى بيت أم شريك”" فلم تطالبها أم شريك بأجرة ذلك - عبّر 
الراوي عن ذلك بتلك العبارة. وإنكار الأسود على الشعبي هذا الحديث: إنما كان 
للذي نبّه عليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقوله: لا نترك كتاب الله لقول امرأة» ومعنى 
ذلك: أنه لم يجز تخصيص القران بخبر الواحد. وقد اختلف في ذلك الأصوليون. 
ويجوز أن يكونّ قد استمرّ العمل بالسكنى على مقتضى العموم» فلا يقبلٌ حينئذ 
خبرٌ الواحد في نسخه اتفاقا. 

و(قوله: وسنة نَبيّنَا) قال الدارقطني: «وسنة نبيّنا غير محفوظة» لم يذكرها 
جماعةٌ من الثّقات. قال القاضي إسماعيل: الذي في كتاب ربنا النفقة لذوات 
الأحمال وبحسب الحديث. ولها السكنى؛ لأن السكنى موجودٌ في كتاب الله . 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء واستدرك من التلخيص. 
(؟) في حاشية (ل )١‏ صوابه: بيت ابن أم مكتوم . 


(17) كتاب الطلاق (8) باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة 6" 


والنفقة. قال الله: « لا محجوهرك من متهن ولا يخرخح إلَا أن يأيِينَ 


بفاحِنَةَ صِينَةَ مين 4 [الطلاق: .]١‏ 


رواه مسلم .)51()١585(‏ 


#7 د د 


لقوله تعالى: #أَسَكِنوسُنَّ . . . » الاية”'' [الطلاق: .]١‏ وزاد أهل الكوفة في 
الحديث عن عمر: والنفقة . 


قلت : ويظهرٌ من كلام هؤلاء الأئمة : أنَّ الثابتَ عن عمر ‏ رضي الله عله حكم المبتوتة 
قوله: لها السُكنى لا غير. ولم يثبتوا قوله: والنفقة. وليس بمعروفٍ عند أهل 
المدينة. ولذلك قال مالك”©: إنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتةٌ لا تخرج من 
بيتها حتى تحلّ» وليس لها نفقةٌ إلا أن تكون حاملاً. قال مالك: وهذا الأمرٌ 
عندنا. وإلى هذا أشار مروان بقوله: ستأخدٌ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. 
أي : بالأمر الذي اعتصم الثّام بهء» وعملوا عليه. يعني بذلك : أنها لا تخرج من 
بيتهاء ولا نفقة له" . 


)١(‏ سقطت من (ع). 
)١(‏ زاد في (ج ؟): ومروان: هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي. 
لرسول الله يَكْةِ: وكان مولده فى السنة الثانية من الهجرة. 


اهف (1) كتاب الطلاق ‏ () باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها 


(9) يباب 
..اعبي ك2 وه 
لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضيّ 
100 ارت ام ذلك 
ا يق ا ب 
أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت 
بَقِيثْ من طلاقها. وأمر لها الحارثٌ بنّ هشام وعياش بنّ أبي ربيعة بنفقة» 
فقالا لها: واللّه ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً! فأتت النبئّ بل فذكرث له 
قولهما. فقال: «لا نفقةً لك»» فاستأذنته في الانتقال» فَآَدْنَ لها. فقالت: 
أين يا رسول الله؟! قال: إلى ابن أمّ مكتوم» وكان أعمى . تضع ثيابها عنده 
ولا يراها. فلما مضت عدَّتّها أنكحها النبئٌ يكِِ أسامة بن زيد. فأرسل إليها 
مروانٌ قييصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته به. فقال مروان: لم 
نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النّاس 
عليها. فقالت فاطمة» خن بلنها ثول وردان فبيني وبينكم القران. قال 
الله تعالى : « لا وهر من بود تَهِنَّ» [الطلاق: .]١‏ قالت: هذا لمن 


0340 ومن باب: لا تخرج المطلقة من بيتها 
حتى تنقة علدتها] 297 
ولا لجف بأ ني - 0 [الطلاق : 1]ء وقالت: 1 


كه 


الرّجعة» وأشارث بقولها: فأيّ أمر 0 بعد الثلاث؟! إلى قوله تعالى: #لعل 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصولء, واستدرك من التلخيص. 


(17) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها يمغفا 


0 ل تقولون: لا نفقة لها 
رواه مسلم .)5١()١585(‏ 
]١6077[‏ عن فاطمة بنت قيس قالت: قلتث: يا رسول الله! زوجي 
طلّقني ثلاثاًء وأخافٌ أنْ يُقْنَحَمَ علىّ. قال: فأمرها فتحولت. 
رواه مسلم )١585(‏ (017). 


ند و برامء مب 


َه يحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق : .]١‏ اع كلامها هذا لما مونزة على مروان ني 
منعه البائن من الانتقال من بيتها؛ لأنها كانت تجيرٌ الخروجٌ للبائن على نحو 
ما أباحه لها النبيئ لِِ وكأنها فهمث عن مروان» أو ثقل إليها: أنه يمنع البائنَ من 
الخروج مطلقاء فاستدلث بأن الآية التي تلثها إنما تضمنت النهي عن خروج حكم خروج 
المطلقة الوّجعية» لأنها بصدد أن يحدتٌ لمطلّقها رأيٌ في ارتجاعها ما دامث في البائن والرجعية 
عدّتهاء فكأنها تحت تصرّف الزوج في كلّ وقت» وأما البائنُ فليس لها شيء نه 
ذلك فيهاء فيجوزٌ لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجةً» أو خافت عورة» كما 
أباح لها ذلك النبئٌ يل هذا ظاهِرٌ صَدْر كلامها مع مروان» غير أنَّ عجز كلامها هذا 
يظهر منه: أنَّ منازعتها لمروان إنما كانت في النفقة لها . فكان مروان لا يراها لهاء 
وهي تراها لها. وهو ظاهر قولها: فكيف تقولون: لا نفقة نفقة لها إذا لم تكن حاملاء 
وليس كذلك» فإنها قد نصّت في أول الحديث على أنَّ النبيّ يكل قال : دلا نفقة 
لك» فكيف تخالفٌ هي هذا النصّ؟ وتقول: إن لها النفقة. هذا محال» وكأنَّ هذا 
وهم من بعض الرواة في قوله: فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكنْ حاملا . 
و (قولها: فعلام تحبسونها؟) معناه: فلأي شيءٍ تمنعونها من الانتقال إذا لم 
تكن عليها رجعةٌ؟! وقد دلَّ على هذا قوله: فاستأذنته في الانتقال» فأذن لها. فهذا 
ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. وعلى الجملة: فحديثٌ فاطمة: كثرة اضطرابه 


ليف (16) كتاب الطلاق ‏ (4) باب: لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها 


]٠1501[‏ وعن القاسم» عن عائشة: أنَّها قالت: ما لفاطمة خيرٌ أن 
تذكر هذا الحديث قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة. 
رواه مسلم )١58١(‏ (05)» وأبو داود (5791). 


قاصمةً» فما أولاه ‏ لاختلاف معناه ولفظه ‏ بقول عمر: الذي جعل الله تعالى الحق 
على لسانه وقلبه. 

و (قول عائشة: ما لفاطمة خيرٌ أن تذكر هذا الحديث) لا يُلتفثٌ منه إلى فهم 
من فهم من قول عائشة هذا نقصا في حقٌّ فاطمة» ولا تكذيباً من عائشة لها على 
ما تقدّم» وإنما أنكرث عليها قولها: لا سكنى لها ولا نفقة؛ كما نص عليه الراوي. 
ويظهر من إنكار عائشة : أنها ترى : لها السكنى والنفقة» كما رآه عمرء تمسِّكاً منها 
بما تمسّك هو به. والله تعالى أعلم. ويحتملٌ أن تكونٌ أنكرت قولها: لا سكنى 
فقطء والظاهر الأول. ويغفر الله تعالى لسعيد بن المسيب ما وقع فيه حيث قال في 
هذه الصحابية المختارة”'2: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لسبَة» فَوْضعَتْ 
على يد ابن أمّ مكتوم» وروي عنه أيضاً أنه قال: تلك امرأةٌ استطالتُ على 
أحمائهاء فأمرها النبيّ ل أن تنتقلّء فلقد أفحش في القول. واغتابهاء ولا بد لها 

وحديث فاطمة إذا تُتتْعَتْ ألفاظ رواياته استخرج منها أبوابٌ كثيرة من الفقه 
لا تخفى على متأمل فطن . 

ووقع في الأم”"' (قول فاطمة: فشرفني الله بابن زيد. و: كرّمني بابن زيد) 
كذا لكافة الرواة» وعند السّمرقندي: (بأبي زيد) ‏ فيهما ‏ وكلاهما صحيح؛ لأنَ 
زيداً أبوه. ويكنّى هو: بأبي زيد. وقيل : أبو محمّد. وهذا يدلٌّ: على فضلها. 
)١(‏ ليست في (ع). 

(1) انظره في صحيح مسلم )١580(‏ (49). 


(11) كتاب الطلاق ‏ (4) باب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدّتها لمحف 


]١655[‏ وعن جابرٍ بن عبد الله قال: طُلّقَتْ خالتي. فأرادث أنْ 
رَ و ليان » فزجرها رجلٌ أَنْ تخرج . فأتت الى يكل . فقال: «بلى» 
َجُدّي نخلك» فإلك عسئ أن تَصَدَّفى أو تفعلى فعروفأة, 

روآاه مسلم (89م: دكي وأبو داود (/91؟21 والنسائى )١4/5(‏ 
وابن ماجه .)5١175(‏ 


وتواضعها ‏ رضي الله عنها - وعلى صدق رسول الله كلخ حيث قال لها: «طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك» فكان كما قال يَللِ. 

و(قوله للمعتدّة : ١فجِدّي‏ نخلك» وإباحته لها الخروج لجدّ نخلها) دليلٌ جواز خروج 
لمالك. والشافعيٌ» وأحمدء والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالتهار في المعصدة مسن 
حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت رجعيّة أو بائنة. لست 
الشّافعي في الرجعية: لا تخرجٌ ليلاً ولا نهاراء وإِنّما تخرجٌ نهارا المبتوتة. وقال 
أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها. وأمًا المطلقة: فلا تخرجٌ ليلاً ولا نهارا. 
وال الجمهوة “بهذا الحديثف: إن الجداة بالتهان عرقا» وشرعا.. أما العرقف: فهو 
عادة الناس في مثل ذلك الشغل. وأما الشّرع: فقد نهى يك عن جداد الليل. ولا 
يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرجّ بالليل؛ إذ قد يكون تخلها بعيدآ تحتاجح إلى 
المبيت فيه» لأنّا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأنّ نخلهم لم يكن الغالبَ 
عليها البعدٌ من المدينة» بحيث يُحتاج إلى المبيت». وإنما هي بحيث يخرج إليهاء 
ويرجع منها في التّهار. 

و(قوله: «فلعلّك أن تصَّدّقيء أو تفعلي معروفاً») ليس تعليلا لإباحة 
الخروج إليها بالاتفاق» وإِنّما خرج هذا مخرج التنبيه لهاء والحض على فعْل 
الخير. والله تعالى أعلم. 


انقتضاء عدة 
الحامل 


بالوضع 


1" (17) كتاب الطلاق  )٠١(‏ باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها 


)٠١(‏ باب 
ما جاء أنَّ الحامل إذا وضعثٌ حَمْلها 
[1007] عن سليمانٌ بن يسار: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وابن 
عبّاس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة تَنْمَسُ بعد وفاة زوجها 
بليال. فال ]بن عناس # هذنيا اعفن أجليو ؤقال ابو لي قن حلت: 
فجعلا يتنازعان ذلك . فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة - 
فبعثوا كرَيْبا مولى ابن عباس إلى أمّ سلمة يسألها عَنْ ذلك. فجاءهم 


)9١(‏ ومن باب: ماجاء أن الحامل إذا وضعتٌ 
فقد انقضت عدَّتُها | 

(قول ابن عبّاس: عِدَّنها آخرٌُ الأجلين) يعني: عِدَّة الوفاة أو الوضع» فلا 
تحلّ بالأول: منهماء بل بجميعهما. وهذا الذي ذهب إليه ابن عبّاس رُوِيَ عن علي 
واختاره سحنون من أصحابنا. وقال جمهور رٌ العلماء من السّلف وأئمة الفتوى : 
إِنَّهَا تحل بوضع الحمل وإن لم تنقض عِدَةٌ الوفاة. وقد روي أن ابن عباس رجع 
إلى هذا. والكلٌ متفقون على أنّها إذا انقضئ لها عدّة الوفاة ولم تضعْ لم تحلّ حبّى 
تضع . ل ال اي 
يُتَوهَونَ مدكم وَيَدَرُونَ أزواجا يتريصن بأنفسهنّ أَريمَةَ ادم شَبْرِوَعَكْرَا 4 [البقرة: 5 17]» وبين 
قوله تعالى: ١ ١‏ كت الكقال أعثة ا 2 0 يعس ملفل > [الطادق: 5]ء وذلك أنّها إذا 
قعدث أقصى الأجلق لقو حملت بنط الآ وإن اعتدّثْ بوضع الحمل فقد 
تركت العمل بآية عدّة الوفاة. والجمعٌ أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. 
وهذا نَظَد حَسَرٌ حَسَنٌّ لولا حديثُ سُبيعة هذا؛ فإنّه نصىٌّ: في أنّها تحلّ بوضع 
الحمل» ومبين أن قوله تعالى: ولت آلْحَمَالٍ أجَلهنّ ...» محمولٌ على 


>» باب: ما جاء أن الحامل إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها‎ )٠١( كتاب الطلاق‎ )1١( 


٠. 0-1 2 2 5200‏ لس و مو ده 0 ل ٠.‏ 
فأخبرهم : أن أمَّ سلمة قالت: إن سُّبَيّععة الأسلمية نفِسَتْ بعد وفاة زوجها 
بليال. وأنّها ذكرث ذلك لرسول الله ككل فأمرّها أن تتزوج. 


رواه البخاريٌ (4١1؟ه6‏ و9١2)0981,‏ ومسلم 2)١546(‏ والترمذيٌ 
.)١19*(‏ والنسائى .)١91١7/5(‏ 


[لاهه١]‏ ومن حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم : أن “شبعة شالت 
1 


0 عن ذلك. ا فأفتاني 3 قد حللت اخين وضغت 
تروع حين وعتا نكمتن وديا 000 ري 5 
لير 


عمومه فى المطلّقات والمتوفى عنهنّ أزواجهنّ» وأنَّ عدَّة الوفاة مختصّةٌ بالحامل 
من الصّنفين. ويعتضدٌ هذا بقول ابن مسعود: إِنَّ آيةَ سورة النساء القصرى”؟ نزلت 
و ً ٠.‏ . و 01 4« و 5 0 
بعد أية عذة الوفاة. وظاهرٌ كلامه : أنها ناسخة لها. وليس مراده ‏ والله أعلم - 
وإنما يعني: أنَّها مخصّصة لها؛ فإنها أخرجث منها بعض متناولاتها. وكذلك 


حديثُ سُبيعة متأخرٌ عن عدَّة الوفاة؛ لأنّ قصة شييءة كانت يعد خسة الوذاغع 


وزوجها هو سعد بن خولةء توفي بمكة حينئذ. وهو الذي رثى له رسول الله ككل 
[أن مات]”"' بمكة . والله تعالى أعلم. 


وقد تقدّم القولٌ في الطهارة على (قوله: تُفِسَتْ). 


و (قولٌ ابن شهاب: فلا بأس أن تتزوّج حين وضعث وإن كانت في دمهاء حكم نكاح 

غير أنَّه لا يقربُها زوجها حتى تطهر) هذا مذهبٌ الجمهور. وقد شد الحسنٌ» 5 
ع فى 
-510101053ظ2ظ2 تطهر بعد 


)١(‏ في (ل )١‏ و(ج 5): من أن توفي. 


ذف (11) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في العِدّة 


رواه مسلم .)»05()١585(‏ وأبو داود (7705), والنسائيٌ 
(29/5» وابن ماجه (/ا171١7).‏ 
د ل #7 


)1١(‏ يباب 
في الإحداد على الميت في العدة 


]١664[‏ عن حَمَيّْد بن نافع : أنَّ زينب ابنة أبي سلمة أخبرته هذه 
الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينبٌ: دخلتٌ على أم حبيبة زوج اللي يل 
حين توفي أبوها أ بو سفيان. فدعث أ أَغٌ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ ‏ خَلُوقٌ أو 


والشَّعْبِيء والنخعي. وحمَّادٌ فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نمّاسها. والحديثٌ 
حجّةٌ عليهم. ولا حجّة لهم في قوله في الأمٌ: فلمًا تَعَلْتْ من نِقَاسها تجمّلَتْ 
للخطّاب”©. لأن (تَعَلّتْ) وإن كان أصله: طَهُّرتْ من دم نقّاسهاء 0 
الخليل» فيحتملٌ أن يكون المرادُ به ها هنا: تعلّت من آلام نقّاسها. أي: اسْتَقَلثْ 

من أوجاعها وتغييراته. ولو سُلَّم أنَّ معناه ما قاله الخليل» فلا حُجَةَ في 0 
الحجةٌ في قوله وَل لسُبيعة : «قد حللت حين وضَعْت» فأوقع الحلّ حين الوضع» 
وعلّقه عليه ولم يقل: إذا انقطمّ دمّك. ولا: إذا طهرت. فصمّ ما قاله الجمهورٌ. 

وفي حديث سبيعة هذه دليلٌ: على جواز المنازعة» والمناظرة في المسائل 
الشرعية» وعلى قبول أخبار الأحاد» وعلى الرُجوع في الوقائع إلى من يُْظَنٌ علمُ 
ذلك عنده» وإن كان امرأة. إلى غير ذلك . 


)١١(‏ ومن باب: الإحداد على الميّت 
(الخَلوق) - بفتح الخاء المنقوطة : أنواع من الطيب تُخْلط بالرّعفران. 
)01( الحديث في صحيح مسلم .)05/١4814(‏ 


() كتاب الطلاق )١١(-‏ ياب: في الإحداد على الميت في العدّة 84" 


غيره ‏ فَدَهَنَتْ منه جاريةء ثم مسَّثْ بِعَارضِيْهَاء ثم قالت: والله ما لي 
بالطيب حاجة» غير أنّي سمعتُ رسول الله يِِ يقول : لايل !ا ومن 
بالله واليوم الآخرء تحدٌ على ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً». قالت زينبُ: ثم دخلثُ على زينب بن جحش حين توفي أخوهاء 
فدعت بطيب» فمسَّت منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غير 
أني سمعت رسول الله كَلِ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 


وهو: العبيرُ أيضاً. وأصل العوارض: الأسنان. وسّمّيت الخدود: عوارض لأنها 
عليهاء من باب: تسمية الشيء باسم الشيء ء إذا جاوره» أو كان منه بسبب. 
والعارضان ها هنا هما: الخدّان. والإحداد: مصدر: أحدَّت المرأة على وجا 
فهي مُحدّ : إذا امتنعت من الزيئة. ويقال: حدّت فهي حادٌ. وكلّ ما يصاغ من 
(ح. د) كيفما تصرف فهو راجع إلى معنى المنع. 
و(قوله: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر نحِدُُ على ميّتِ فوق هل على المراة 
ثلاث») فاعل «لا يّحلٌ؛ المصدر الذي يمكن صياغتُه من: (تحد) مع (أن) المراد:' الكتابية إحداه؟ 
فكأنّه قال: الإحداد. ووّصْفٌ المرأة بالإيمان يدكٌ: على صحة أحد القولين عندنا 
في الكتابية المتوفى عنها زوجُها المسلم: أنها لا إحداد عليها. وبه قال أبو حنيفة» 
والكوفيّون» وابن كنانة» وابن نافع» وأشهب من أصحابنا. وقال الشافعي وعامة 
أصحابنا: عليها الإحداد. 


و (قوله: «فوق ثلاث») يعني به: الليالي» ولذلك (أنث العدد)”'2. ويستفاد 
منه: أنَّ المرأة إذا مات حميمُّها فلها أن تمتنمَ من الرّينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ 


)١(‏ الحقيقة: أنه ذكّر العددء فقال ثلاث» ولكن تذكيره يدل على أن المعدود مؤنث» وهو 
الليالي التي واحدها: ليلة. 


حكم الإحداد 


على المطلقة 


:5284 (17) كتاب الطلاق  )١1١(‏ باب : في الإحداد على الميت في العِدّة 


واليومٍ الآخرء تحدٌ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا». قالت زينت: 8 سمعت أمّيء أ سلمة : تقول : جاءت ١‏ مرأة إلى 


بالعدد من الليلة التي تسقبلها إلى آخر ثالثهاء فإن مات حميمُها في بقية"'' يوم أو 
ليلة ألغتهاء وحسبت من الليلة القابلة''" المستأنفة. 
و (قوله: «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا») (أربعة) منصوبٌ على الظرف» 
والعامل فيه (نحدٌ) و (عشراً) معطوفٌ عليه. 
وهذا الحديثٌ بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهنّ المتوفى عنهنٌ 
أزواجهنّ. فيدخل فيه الحرائرء والإماءء والكبارء والصغار. وهو مذهبٌ 
الجمهور. وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا إحدادٌ على أمة» ولا صغيرة. 5 
حُجَةٌ عليه . ولا خلافَ أعلمه: أنهما لا بدَّ لهما من العِدّة. فبالطريق التي تلزمهما 
به العدّة يلزمهما الإحداد. و(إلا على زوج) إيجابٌ بعد نفي. فيقتضي حصر 


الإخداد على المتوفى عنها زوجهاء فلا تدخل المطلقةٌ فيه من جهة لفظه بوجه. فلا 
إحداد على مطلّقة عندناء رجعيةً كانت أو بائنة واحدة» أو أكثر. وهو مذهبٌ 


مالك. والشافعيٌ» وربيعة» وعطاءء وابن المنذر. وقال قومٌ: إِنَّ المطلقةً ثلاثا 
عليها الإحداد. وإليه ذهب أبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثورء وأبو عبيد. وقال 
الشَّافعيئٌُء وأحمدء وإسحاق: الاحتياط أن تتَّقَى المطلقة الزيئة» وقد شد الحسن 
فقال: لا إحداد على مطلقة» ولا متوفى عنها زوجها. وهو قولٌ يدلُ على إبطاله 
نص الحديث المتقدّم . 

وأمَا من رأى أنَّ الإحداد على المطلّقة فمستنده: إلحاقها بالمتوفى عنها 
زوجها. وليس بصحيح؛ وللحصر الذي في الحديث» لوجود الفرق بينهما. 
(0) من (ج .)١‏ 
(5) في (ج 7): والعموم. 


)1١(‏ كتاب الطلاق )١١(-‏ باب: في الإحداد على الميت في العِدة نينا 


رسول الله يك فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوججهاء وقد 
اشتكث عيّهاء أفتَكَحُلْهًا؟ فقال رسول الله تكلله: «لا» ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ كل 


وذلك: أنَّ الإحداد إِنّما هو مبالغةٌ في التحّز من تعرّضها لأسباب التُكاح في حقٌ 
المتوفى عنهاء لعدم الرّوج؛ إذ ليبن من اجهئه :من يقوع عقامه: في البعك عنها 
والتحرّز بهاء بخلاف المطلّق؛ فإنّه حي متمكنُ من البحث عن أحوالهاء فافترقا. 
هذا إن قلنا: إِنَّ الإحدادَ معقولٌ المعنى. فإِنْ قلنا: إِنّه تعيّدٌ؛ انقطم الإلحاقٌ 
القياسئٌ. ولو سُّلُّمم صحة الإلحاق القياسيٌ؛ لكان التمسّكُ بظاهر اللفظ أولى. وقد 
يكنا : أنه يدل على الحصر. والله تعالى أعلم . 
وإنّما خصٌ الله تعالى عدّةَ الوفاة بأربعة أشهر وعشر ؛ لأنَّ غالب الحمل يَبِينُ حكمة تحديد 
سس لأنّ النطفة تبقى في الرّحم أربعين» 8 عور عن الخ . 
م مْضَعْة أربعين؛ قلف أرينة أخهرة ثم ينفخ فيه الروح بعد ذلك» فتظهر حركته 0 6 
فى العشر الزائد على الأربعة الأشهر. وهذا على ما جاء من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وأنّث عشراً لآنّه أراد به مد العشر . قاله المبرّد. وقيل: لأنّه أراد 
الأيام بلياليها . وإلى هذا ذهب كاقّةٌ العلماء. فقالوا: إِنَّها عشرة ة أيام بعد الأربعة 
الأشهر. وقال الأوزاعيٌ: إِنّما أنّث العشرٌ؛ لأنّه أراد الليالي. فدن كول الجمهون: 
تحلٌ باليوم العاشر بآخره. وعلى قول الأوزاعي: تحلٌّ بانقضاء الليلة العاشرة. وقد 
اع قوم بقوله: أربعة أشهر وعشراً: على أنَّ ما زاد على هذا العدد إذا كانت 
حاملآ لم يلزمْ فيه الإحداد. وقال أصحاينا : عليها الإحدادُ إلى أن تضع؛ نظراً إلى 
المعنى؛ إذ كل ذلك عدّة من وفاة» وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر لأنّ الحُيّلَ من 
لنساء”"2؛ أغلب» وهنّ الأصلٌء والحمل طارىء. والله تعالى أعلم . 
ومَنْعُه كل الكْلَ للمرأة التي تُحُوْفَ على عينها يدلٌ: على التشديد في منع منع المعندةمما 
المحدّ من الاكتحال بما فيه زينةٌ» أو طيبٌ إذا وجدت منه بِدَأ» إثمداً كان أو فيه زينة 


. أي: النساء غير الحوامل‎ )١( 


ك4" (15) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في الهدّة 


ذلك يعزلة الااتداق فاه ااإنماتعي أريغة اذهو وعد وقد كانث إحداكنً 
في الجاهلية ترمي بالبَعرَةِ على رأس الحول». قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: 
زا قرفن النقرة خا راس اللعز ل فقالت اشح كاك الات إذا توفي 


غيره. وهو مذهبٌ الجمهور. فأما إذا اضطرت إليه فاختلفوا. فمنهم من قال: 
تجعله بالليل» وتمسحه بالتهار. وبه قال الكوفيون» والنّحَعيٌ وعطاء. 
والشّافعيٌ» أخذا بما في الموطأ من حديث ليه من قوله: (اجعليه بالليل» 
وامسحيه بالنهار»(©. ومنهم من قال: تستعمله ليلا ونهارء بحسب ضرورتها. وبه 
قال 0 0 0 0 لياه عنه لي وغيره. 0 0 
الضّرر مُحمّقاً حاصلاٌ ل لأنَّ المنع إذ ذاك. كان يكون حرجا في 
الدّين» وهو مرفوءٌ بقاعدة الشرع. 


و(قوله: «إِنْما هي أربعة أشهر وعشر») (إِنَّما) تفيد التقليل والحصر. 
يتمسّك بها من يرى: أنَّ الإحداد لا تزيد فيه الحامل على أربعة أشهر والعشر. وقد 
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و(قوله: «قد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول») 
هذا منه يك إخبارٌ عن حالة المتوفى عنهن أزواجهنّ قبل ورود الشّرع. وحاصله: 
أنهنّ كنَّ يُقمن في بيوتهنّ حولاً ملازمات لحالة الشَّعتْ بوالبقادة والتّقلء 
ووحشة المسكن» وفي شرار الثياب» والأحلاسء» إلى أن ينقضيّ الحول» وعند 
ذلك تخرجء فترمي ببعرة مُشعرة بِأنَّ أمرَ العدّة المذكورة - وإن كان شديداً ‏ قد هانٌ 
عليها في حقٌّ من مات عنها كرمي البعرة. وقيل: إِنَّ معنى ذلك: أنّها رمت بالعِدّة 
وراء ظهرها كما رمت بالبعرة. فلما جاء الإسلامٌ أمرهنٌ الله تعالى بملازمة البيوت 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/598). 


(15) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب : في الإحداد على الميت في العِذة ذا 


عنها زوجُهاء دخلت حِفشأء ولَِسَتْ شد شابهاء وله تمس :طيبا ولا:شينا 
حتى تمرّبهاسنة. تون تؤتئ بدابة: عجارن ور سمو عه 


فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تَرَاجعٌ 
بَعْدٌ ما شاءت من طيب أو غيره. 


رم دودو ب 2 


حول وقد دلَّ عليه قوله تعالى: « وَالَدِنَ يُتَوَوْْرت مِنحكُم ويِدرونَ نوكا يه 
روجهم مما إك الْصول عي إحسرَاج4 [البقرة: ٠؟]‏ وأشهِرٌ قول المفسرين فيهاء 
وأحسئه : أنَّ المتوفى عنها زوجها كانت تجلسنٌ في بيت المتوفى حولاء وينفق 
عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في 
قطع النفقة عنها. ثم نُسحّ الحولٌ بالأربعة الأشهر والعشر. ونُسخت النفقة بالربع» 
أو الثمن. قاله ابن عباس وقتادة» والضحًاكء وعطاءء وغيرهم. وفي هذه الاية 
مباحث كثيرةٌ لذكرها موضمٌ آخر. 

قال القاضي عياض: والإجماع منعقد على أن الحولَ منسومٌ. وأنّ عِدَنَها 
أربعة أشهر وعشرٌ. يعني: : أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتوهَوَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
وجا بيصن بهن أَرََةَ ْم وَعَهْرَا © [البقرة: 4 17]. 


50 هنا: الخصٌ الصغير. وهو أيضاً الدُرج. وجمعه: أحفاش. 
و (الأحلاس): الثياب الخشنة» وأصلها للدّوابٌء وهي: المسوحٌ التي تُجعل على 
ظهورها. 

و(قولها: ثم تؤتى بدابّة : جماره أو شاقء أو طير) سميت هذه كلّها دوابٌ 
لأنّها تدبُ. أي: تمشي. . وهذه تسميةٌ لغويّةٌ أصليةٌ. كما قال الله تعالى: 8 وما 


من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَّاعلَ أنه رِزْقُهَا4 [هود: 1]. 


و(قوله: فتفتضٌ بهء فقلّ ما تفتضٌ. . .) الرٌواية الصحيحة بالفاء والضاد 
المعجمة. قال القتبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض» فذكروا: أنَّ المعتدّة 


ما تمتنع 
المعتدة عنه من 
الثياب والزينة 


184 (17) كتاب الطلاق  )١١(‏ باب: في الإحداد على الميت في العِدّة 


رواة أحييد (5/” و7"550). والبخخارىٌ (0775 0775), 
ومسلم ,.)١584-١587(‏ وأبو داود (5599)., والترمذيٌ ١١965(‏ 
217»). والنسائئٌ .)7١7/5(‏ 

]١604[‏ وعن أمٌّ سلمة: أن امرأة توفي زوجهاء فخافوا على عينها 
فأتوا النبى كلم فاستأذنوه فى الكحل. فقال رسول الله يكِ: «قد كانت 
إحداكنّ تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) 
حولاً . فإذا مر كلدة رمت ببغرة فخرجت: أفلا أربعة أشهر وعشرا؟ , 

رواه البخارئىٌ (2)01775, ومسلم .)1١()١584(‏ 
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]١50[‏ وعن أمّ عطيّة: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تُحِدٌ امرأة على 
ميّت فوق ثلاثء إلا على زوجء أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبَنٌ ثوباً 
ضوع الأ كوت غصسة ا 0 


كانت لا تغتسل» ولا تمس ماء. ولا نُقلّمُ ظفراء وتخر بهد الحول افيه عار 
ثم تفتضل . أ تكسرٌ ما هي فيه من العدّة بطائر تمسح به قبُلّهاء وتنبذّه» فلا َكاذ 


ا وقال مالكٌ: م : تممح به جلتها كالقشرة"'. وقال ابن وهب : تمسح 


بيدها عليه» أو على ظهره. وقيل : معئاه: : تمسح ؛ به ثم تفتض . “أي : تغتسل بالماء 
العَذْبِ حتى تصيرٌ كالفضة. وقيل : : تفتض : > تفارق: ها كانت عليه قال الأزهريٌ : 


رواه الشّافعي : (فتقبص) بالقاف. وبالباء بواحدة». وبالصاد المهملة. والقبص: 
الأخذ بأطراف الأصابع. قال: وقرأ الحسن: (فقبصتٌ قَبْصَّةَ من أثر الرسول) ذكره 
الهرويٌ . 


و(قوله: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضَبٍ)») قال ابن المنذر: 


)١(‏ التُّشْرَةٌ: الوُقيا. 


(17) كتاب الطلاق  )١١1(‏ باب : في الإحداد على الميت في العدة امسن 
- 5 1 2 و 
ولا تكتحلٌ» ولا تسن طيباء إلا إذا طهرث» نبْذْةَ من قسْطء أو أظفار». 
و 
وفي رواية : «من قسْط وأظفار» . 


رواه مسلم )2 )50 وأبو داود (فتكرفةة والنسائيٌّ 
.)35١7/(‏ وابن ماجه .)75١81/(‏ 


1 د 2 


أجمعوا على أنه لا يجورٌ لها لباسسُ المُصبّغة. والمعصفرة» إلا ما صبغ بالسّواد. 
ورخخص فيه مالك والشّافعيٌ» وعروة. وكرهه الزهريٌ. وكره عروة» والشافعيٌ 
العَضَّبَ. وهي: : برود اليمن يُعصب غَزْلهاء ثم يُصبغ معصوبأء ثم يُنسجء فيوشّى . 
وأجازه الزهريٌ. وآجاز 'غليظه مالك قال ابن المتدو: رخص كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم في البَياض . قال القاضي : ذهب الشافعيّ إلى أن كلّ صبغ كان زينة» 

فلا تمسّه الحادٌ غليظاً كانَ أو رقيقاً وخر للقاضي عد الرقاي» قال: : كل ما كان 
من الألوان تتزيّنُ به النّساء لأزواجهنّ فتُمنع مئه الحادٌ. ومنعّ بعض شيوخنا 
المتأخرين جيِّدَ البياض الذي يُتزيّن به. وكذلك الرفيع من السّواد. 

و(قوله: «ولا تمسنٌ طيباً إلا إذا طَهْرتْ نُبْدَةَ من قُسْطِء أو أظمَارِ» قال 
القاضي أبو الفضل: النبذة: الشيء اليسيرء وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة . 
وإنَّما رخص لها في هذا لقَطع الروائح الكريهة» والتنظيف» لا على معنى التَّطيّب 
مع أنَّ القّسْطء والأظفار ليس من مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك. 
وظاهره: أنها تتبخر بذلك. وقال الداودي: تسحق الفط والأظفارَ وتلقيه في 
اننم أخرو غقلها .لاون أظهر؛ لأنَّ الفط والأظفار لا يحصلّ منهما شيءٌ إلا 
من بخورهما. ويقال: قط دبالقاف والعاف - واكفر نا تتعمل الفط 
والأظفار مع غيرهما فيما يُتبِخَّر به» لا بمجردهما. 

ووقع في كتاب البخاري: (قُسط أظفار) وهو خطأ؛ إذ لا يُضاف أحدهما 


)١1١( 5940‏ كتاب الطلاق  )١7(‏ باب : ماجاء في اللعان 
(0) باب 
ما جاء فى اللعان 


18101] عن سهلٍ ا : عززمرا التخلاري عاد لين 


امرأته حا أيقتله ففْتلُونّه) 0 


للاخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. وعند بعضهم: (شنط: ظفار) .وهنا له وجه» فإن 
ريدي ابن ل بها الفط وما في مسلم أحسن. والله تعالى أعلم. 
وعلى هذا: فينبغىي('' ألا يُصرف للتعريف والتأنيث. ويكون ك (حَذَامٍ) و (قَطَامٍ)» 
ان وديا عن القول الثاني في «حذام» و «قطام» ‏ أعني - مبنياً]”" على 
الكسر. 


)١1(‏ ومن باب: اللّمَان 


وهو موضوعٌ لحفظ الأنساب» ودفع المضرّة عن الأزواج. 

( قوله: .أرأيت رجلا وَجَد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟) 
ما! يوان خيرات محر من الث متشو التعرفة النحكمة :ولو متر للرته الح 
أو ينه أو يَلتَعِنَّه كما جاء في الحديث”" الآخر لمن صرّح : «البّنة وإلا حدّ في 
ظهرك»”*'. وكونه كَكِ لم ينكر على السّائل قوله: أيقتله؟ تقريرٌ منه على ذلك. 


)١(‏ في (ل )١‏ و (ع): فيتعين 

(؟) ما بين حاصرتين استدرك من (ل .)١‏ 

() في (ج ”) كما قد قال في الحديث. 

(5) رواه البخاري »)551١(‏ وأبو داود (55؟757)»ء والترمذي (7/8ا71). 


(11) كتاب الطلاق  )١7(‏ باب: ما جاء في اللعان "14١‏ 


رسول الله يكلِ. فسألَ عاصمٌ رسول الله كله فكره رسول الله يكل المسائل 
وعابّهاء حتى كبر على عاص ما سمع من رسول الله ككِوٌ فلمًا رجع عاصم 
إلى أهله حاءه عَوَيْمرٌ * فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله يكلةِ؟ قال 
عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله يكل المسألة التي سألئه 
عنها! قال عويمر: فوالله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبلَ عويمرٌ حتى أتى 
وسولن الله عَكلِبدِ وسط الثامن. فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع 


ويلزم منه إِنْ قتله لم يكن فيه قصاصء ولا غيره. وقد عضده قولٌ سعد: لو رأيته 
ضربته بالسّيف. ولم ينكرُ عليه. بل صوّبه بقوله: «تعجبون من غيرة سعد!0(0© 
ولهذا قال أحمدء وإسحاق: يُهدر دمه إذا جاء القاتلٌ بشاهدين. 


واختلف أصحابنا بذلك. فقال ابن القاسم : يُهدّر دمه إن قتله إذا قامت هل يُهدرُ دم 
البيّنة ؛ 3 كان أو غير مُخصَن » واستحثتٌ 9 ىّ الذيّة فى غير المحصن. وقال الزاني؟ 
ابن حبيب: إن كان مُحْصناً فهذا الذي ينجي قاتلّه البيّةً. وقد اختلف عن عمر 
رضي الله عنه د 0 وروي عن علي رضي الله عنه - : يقاد 
منه. فأمًا لو لم يأتٍ بي بيِ فإِنّه يقل بهء ولا يقب قوله عند الجمهور . وقال 
الشّافعيٌ» وأبو ثور: وَسعَة فيما بينه وبين : الله تعالى قتله . يعنيان : إذا كان محصناً . 


والله تعالى أعلم . 

و(قوله: كره رسولٌ الله يله المسائلَ وعابها) يحتملٌ أن تكونّ هذه الكراهة النهي عن كثرة 
لكثرة المسائل» كما قد جاء النهي عنها نصاً. ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة . السائل 
ويدكٌ على هذا قولٌ عاصم : وقد كره رسول الله يلهِ المسألة التي سألتّه عنها. 


بلق رواه البخاري 15 7ع ومسلم .)١5949(‏ 


أين يتم اللعان؟ 


نض (15) كتاب الطلاق )١17(-‏ باب: ما جاء في اللعان 


امرأته رجلا ؛ أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟! فقال رسول الله ككله: «قَن 
نَرَكَ فيك وفي صاحبتك. فاذهبٍ فأت بها». قال سهل: فتلاعنًا. (في 
رواية: في المسجد) وأنا مع الئّآسء عند رسول الله ككلِ. فلمًا فرغا قال 
عويمد: كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أَْسَكْيُهًا! فطلّقها ثلاثاً قبل أنْ يأمره 
رسولٌ الله يكل 


و(قوله: «قد أنزل فيك وفى صاحبتك») يدكٌ: على أنه يله عرف أنه 
صاحبُ المسألة؛ فإمًا بقرائن الأحوال» وإمّا بالوحي. 


و(قوله: فتلاعنا في المسجد) [فيه بيانٌ: أنَّ سنة اللعان كونه في 
المسجد]”'"2. ولم يختلف في ذلك إلا ما روي عن عبد الملك: أنَّه يكون في 
المسجد أو عند الإمام. وفيه: أنه يكون بحضرة الإمام. والقياس» والإجماع على 
أنه لا يكون إلا بسلطان. 


وا(قوله: تحديَت علبيًا إن انيكتهنا.. فطلتها قلاقاً قبل أن يأضره 
رسول الله كِ) هذا حُبَةٌ للشَّافمي على جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة 
واحدة. ووجة احتجاجه: أنه لل أقرّه على ذلك. وقد انفصل أصحابنا عن ذلك؛ 
بأن قالوا: إِنَّه إنما أقرّه لأنَّ الطلاقٌ لم يقغ؛ إذ لم يصادف محلاً؟ فإنّها قد بانث منه 
بفراغهما من اللعان؛ بدليل قوله في الحديث الاخر: «لا سبيلَ لك عليها»"”" . 
وقد تقدّم القولٌ في هذه المسألة. وقوله ككل للذي سَمِعَهُ يطلّق ثلاثاً في كلمة 
واحدةٍ: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»”" إنكارٌ محمّق. 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق رواه البخاري 2)0175١7(‏ ومسلم )١591(‏ (0). 
إفرفق روأه النسائي (5/؟:1١).‏ 


(11) كتاب الطلاق  )١17(‏ باب : ما جاء في اللعان انلكا 

قال ابن شهاب : فكانت تلك سئة سْنَُ المتلاعِتَيْنِ . 
8 #0 ا با 8 ميان 590 0 ع عانق ٠.‏ َ. و 
وفي رواية: ففارقها عِنْد النبي كك فقال النبئْ بكئِهِ: «ذاكم التفريق 


رواه البخاريٌ (0708)»: ومسلم (؟59١)»‏ وأبو داود (56؟5), 
والنسائيٌ 2 .)١::/5(‏ وابن ماجه ٠55(‏ 76 


*# د 4# 


و(قول ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعِتيْن) ظاهره: أنّها إشارة ل تسر يت 
كونه نه طلّقها ثلذثاً . وكذلك (قوله جل : : اذاكم التفريق بين كل متلاييينه) ويه تمك ووو 
من شِدَّ من العلماء فقال: هو ثلاتٌء والجمهورٌ: على أنه ليش بإلاث ب لكن التلوعيين 
اختلفوا. فأكثرهم : على أنه بفراغها من اللعان يقعٌ التحريمٌ المؤبّد. ولا تحلٌ له 
أبداً؛ وإن أكذب نفسهء متمسّكين في ذلك بقوله : «لا سيل لك عليها». وبما جاء 
في حديث ابن شهاب من رواية ابن وهب: نمضت سه المتلاعِنيْنٍ أن يفرّق 
بينهماء ولا يجتمعا. وقال أبو حنيفة» ومحمّد بن الحسن» وعبيد الله بن 
الحسه 30 2» هو واحدةٌ بائنةٌ» وإِنْ أكذب نفسه بعد اللعان حُدَّ وحلّت له. وغيرهم 
يَحُدُونهء ويلحقون به الولدء ولا يُحلُونها له» وأشذَ الخلاف في هذه المسألة قولٌ 
عثمان البَتّي : نه لا يُفْدَقُ بينهما. وحكاه الطبري عن جابر بن زيد. وهذا القول 
مردودٌ بالنصوص المتقدّمة . 

قلثُ: وهذه الروايةٌ ظاهِدها: أنه لاعَتّها لمجرّد القذف» فإنّه لم ينص فيها لا تتم الملاعنة 
لا على رؤية الزّنى» ولا على نفي الحمل؛ فيمكن أن يحتيجٌ بها من رأى النّمان زمره لمجره القذف 
القذف» وهو الشَّافْعيٌ, والأوزاعينٌ» وفقهاء المحدثين» والكوفيون. وهو أحد 


زلف في (ع): عبد الله بن الحسين. 


)١11( "5‏ كتاب الطلاق  )١1(‏ باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين 


(1) باب 
0 
]١٠6١>17[‏ عن سعيد بن 2 حير قال: سُيِلْتْ عن المتلاعِنَيْن في إمرة 
مصعب ؛ أيفرّق بينهما؟ قال: 0 فمضيتٌ إلى منزل ابن 
عمرّ 08 فقلتُ للغلام: استأذن لي. قال: إِنّهِ قائل؛ فسمع صوتيء 
فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم . قال : ادخل . فوالله ما جاء بك في هذه 
الساعة إلا حاجةً! فدخلتٌ. فإذا هو مفترشٌ بَرْدْعةً. متوسدٌ وسادة حشوها 
ليفٌ. قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! 


قولي مالك. ويتمسّكون أيضاً بمطلق قوله تعالى: «وَالَدِنَ يَبُونَ أَزوجَهم 4.٠‏ الاية 
[النور: "]. ومشهورٌ مذهب مالك: أنَّه انمد قي اد السو ويحدٌ حتى 


ره ع 


يَنْصّ على الزنى. وهو قولٌ الليث» وأبي الرّنادء والبتيّ» ويحيى بن إسماعيل. 
والصحيح: أنه لا مُتمسّك في هذا الحديث على أنَّ مطلقّ الرمي موجبٌ لِلّعان؛ 
أنه وإن كان قد سكت في هذه الطّريق عن صفة''' الرّمي» فقد ذكره في رواية 
أخرى مفصّلاء وأنّه نفى حملها. وأمًا الآيةٌ فمتمسكهم بها واضمٌ. ولا خلافٌ في 
ع :اللعان في اذّعاء رؤية الزّنى» وفي نفي الحمل على الجملة. والله تعالى 


أعلم . 
2 
(0) ومن باب: كيفية اللعان 
(قوله: إنه قائل) هو اسم فاعل منْ: قال. يقيل: إذا نام" في كِنّْه وقت 
القائلة . 


)١(‏ في (ع): موجب. 
زفق في (ج ): قام . م 


(11) كتاب الطلاق  )١7(‏ باب: كيفية اللعانء ووعظ المتلاعنين واحنا 


نعم » إِنَّ أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله! أرأيت 
لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمرٍ عظيم» 

وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت الَبُِ لد فلم يجبّه. فلا 
كان بعد ذلك» أتاه فقال: إن الذي سألتّكَ عنه قد ابتليث به. فأنزل الله 
عز وجل هؤلاءٍ الايات في سورة النُور: « ددن ين أ روجهم 4 التو 1 
9] فتلاهن علةة ووهله..وككرة: وأضيرمة أن«عذات الدنا اعون من 


و(قوله: أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان) هو - والله أعلم : عور 
العجلاني المتقدّم الذكر. 

و(قوله: إِنَّ الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به) ظاهرٌ هذا: أنّه خطابٌ من 
الصّائل للنبيٌ ككل لما لم يُجبهء فأخبره بوقوع ذلك لهء ليحقق عنده: أنه مضطرٌ إلى 
المسألة فيجيبه كما فعل النبي . وقد جاء في الأمّ من حديث ابن عبّاس 7ك وال: 
ذُكرَ التلاعنٌ عند رسول الله يِل فقال عاصم بن عَدِيٌ في ذلك قولآء ثم انصرف» 
فأتاه رجلّ من قومه يشكو إليه: أنه وجد مع امرأته رجلا . فقال عاصم: ما ابتليتٌ 
بهذا إلا لقولي. فذهب”" به إلى رسول الله كهِ وذكر الحديث. وهذا نص في أنَّ 
المبتلى به عاصمٌ من جهة: أنه امْشْحن بوقوع ذلك برجلٍ من قومه؛ فعظم عليه 
ذلك» وشقّ عليه» حتى تكلّف سؤال النبي لك عن تلك المسألة القبيحة؛ ورأى أن 
ذلك كالعقوبة له؛ لما تكلّم في اللّعان قبل وقوعه» والله تعالى أعلم. وأمّا ابتلاء 
السّائل الذي سأل النبيّ كل فإنّما هو: وُجَوده الرّجل مع أهله. فهو ابتلاءٌ آخر 9 
غير ابتلاء عاصم . 

و(قوله: ووعظة» وذْكَّرَهُ) هذا الوعظ»ء والتذكيرُ كان منه يَكِ قبل اللّعان. 


.)١1( )١549( صحيح مسلم‎ )١( 
و (ج ؟): فذهبت.‎ )١ في (ل‎ )0( 


(0) في (ج 7): فهي قضية أخرى. 


وعظ 
المتلاعنين قبل 
الشر وع بالملاعنة 


حكم لعان 
الفاسقين 
والعبدين 


)١( "55‏ كتاب الطلاق  )١17(‏ باب : كيفية اللعان. ووعظ المتلاعنين 


عذاب الآخرة . قال: لا'. والذي بعثك بالحق ما كذيتٌ عليها. ثم دعاها 
فوعظهاء وذكرّهاء وأخبرها: أنَّ عذاب الدنيا أهونُ من عذاب ا 

قالت: لا. والذي بعثك بالحق ِنَّه لكاذبٌ. فبدأ بالرجل فشهدَ أربع 
شهادات بالله إِنَّه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. ثم ثُنَى بالمرأة فشهدث أربع شهادات بالله إِنَّه لمن الكاذبين» 


و 


الطبري : إنه يجب 7 الإمام أن يعظ كل . من واحلقه : دهت الشافعي : إلى أنه 
سوا كس لوم 
حديث ابن عبّاس في لعان هلال بن أميّة : أنه يلِِ وعظها عند الخامسة” . 

و (قوله: فبدأ بالرّجل) إِنَّما بدأ به لأنّه القاذف؛ فيدرأً الحدَّ عن نفسه» ولألّه 
هو الذي بدأ اللّهُ تعالى به. فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها: أن تقابلَ أيماته بأيمانها 
النافية لما أثبته عليهاء أو الحدٌ. وهذا مما أجمع عليه العلماء. 

و (قوله: فشهدَ 39 شهادات) أي: حلف أربع أيمان. وهذا معنى قوله 
تعالن # فشَهلدَة أَحل هر أريْعٌ سَبدَاتٍ © [النور: ؟7] أي: يحلف أربع أيمان. والعرب 

تقول: أشهذ بالله . أي : أحلفٌ . وكما قال شاعرهم: 

فَأَشْهَدُعِنْدَ الله أنّي أَحِيْهًا فهذالَهاعِنْدِي فَماعِنْدَهالِيَا؟ 

وهذا مذهبٌ الجمهور. وقال أبو حنيفة: هي شهاداتٌ محقَّقةٌ من المتلاعنين 
على أنفسهما. وانبنى على هذا: الخلاف في لعان الفاسقين والعبدين. فعند 
الجمهور يصحٌ. وعند أبي حنيفة لا يصخٌ. وربما استدلٌ لأبي حنيفة بما رواه 


زفق انظر صحيح البخاري (/59/غ). 


"1 باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين‎ )١19(- كتاب الطلاق‎ )١11( 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرّق بينهما.‎ 


وفي رواية: قال رسول الله يك للمتلاعتيّن: «حسابكما على الله 


أبو عمرو من حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً: «لا لعانَ بين مملوكين ولا 


كافرين»210؛ وبما رواه الدارقطني من هذا المعنى» ولا يصحٌ منها كلّها شيءٌ عند 
8 


واختلفوا فى الألفاظ التى يقولها المتلاعنان. وأولى ذلك كلّه ما دلّ عليه ألفاظ اللّعان 

كتابٌ الله تعالى وا أن ول الرجل : أَشْهّدٌ بالله لقد زنيت. أو: لقد 2 
تزني» أو أنَّ هذا الحمل ليس مثي. أو هذا الولد ‏ أربع مرات ‏ [ثمَّ 

فيقول]7: : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقوم هي فتقول: لو 
كذب علي فيما رماني نفد أو إن هذا الحمل منهء أو: هذا الولد ولدهء ثمَّ 
تخمّسٌ بأن تقول: عَضَبُ الله عليها إن كان من الصادقين. وقد زاد بعض علمائنا 

في اليمين: بالله الذي لا له إلا هو. ومشهورٌ مذهبنا: أنه إِنْ لاعنها على رؤية 
الإّنى نص على ذلك» كما ينضّه شهود الزّنىء فيقول كالمِزوّد”" في المكحلة. 
وكلُّ ذلك منهما وهما قائمان. 


و(قوله: ثم فرّق بينهما) دليلٌ لمالك ولمن قال بقوله: على أنَّ الفرقة تقح 
بنفس فراغهما من التعانهما. وقد ذكرنا الخلافٌ فى ذلك . 


)7” 910 )*9457/1( والبيهقي‎ »)١١4و‎ ١77” /7”( رواه ابن ماجه (١/ا١5٠)2 والدارقطني‎ )١( 
بنحوه. ش‎ 
وقال الإمام الغماري في: «الهداية في تخريج أحاديث البداية»(197//197١1): لم‎ 
. أجده بهذا اللفظ‎ 
. ما بين حاصرتين ليس في الأصول, واستدرك من عندنا لتمام المعنى‎ )1( 
المود: الميل من الزجاج أو المعدن يُكتحل به.‎ 


يلضا )1١(‏ كتاب الطلاق  )١7(‏ باب : كيفية اللعانء ووعظ المتلاعنين 


أحذكما كاذبٌ! لا سبيلٌ لك عليها!». قال: يا رسول الله! مالى؟ قال 
«لا مال لك إِنْ كنت صدقْتَ عليها فهو بما استحللتٌ مِنْ فرجها. وإن كنت 
كذبت عليها فذاك أبعدٌ لك منها» . 


رواه أحمد (؟/١١‏ و 57)» والبخاريٌ ,.)57١١(‏ ومسلم )١597(‏ 
(: و 5)»ء وأبو داود (/7701)» والترمذيٌ (؟١١١).»‏ والنسائيئٌ (5//ا/ا١).‏ 


4 #4 #7 


[و (قوله فى حديث ابن عمر: «أحدكما كاذب») ظاهره أنه بعد الملاعنة» 
وحينئذ يحقق الكذب عليهما جميعاً. وقال بعضهم : إنما قاله يل قبل اللعان تحذيراً 
ف.ك - : دلق 
لهماء ووّعظا. ورججح بعضهم الأول] 0 


و (قوله: لا سبيلٌ لك عليها) دليلٌ لمالك ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم» 
فإنَ ظاهره النفي العامٌ. وقد ذكر الدارقطنيٌ زيادة في حديث سهل بعد قوله: : ففرّق 
رسول الله يخ بينهما؛ وقال: ١لا‏ يجتمعان أبداأ»”“2. [وقال أبو داود عن سهلٍ : 
مضت سنة المتلاعَِينٍ : أن يفوقٌ بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا](" قال مالك: : وهي 
المُنَّهٌ التي لا اختلاف فيها عندنا . 


000 ما بين حاصرتين مستدرك من (ج 27 
")0 رواه الدارقطنى ؟/ 76 ). 
فم ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


)١7(‏ كتاب الطلاق  )١4(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام ذ2ظ2> 
)١(‏ باب 
ما يتبع اللعان إذا كَمُلَ مِنّ الأحكام 
دهاع عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله بك ففرّق رسول الله كلدِ بينهماء وألحق الولدَ بأمّه . 


رواه أحمد (؟7/1). والبخاريٌ (05116), ومسلم )١544(‏ (2)8 
وأبو داود (69؟ )2 والترمذيٌ )ل والنسائيٌ 2 ,.)١/8/5(‏ وابن ماجه 
.)5١59(‏ 


(14) ومن باب: ما يَتْبَعُ اللُعانَ 
إذا كَمُلَ مِنّ الأحكام 
قد تقدّم : أنه يتبعه الفراقٌ المؤبّد. 


و(قوله: وَألْحَق الولد بأمه) أي : إنما يدعى وينسب لأمهء ولقومهاء أوى يتبع الثعان 
لمواليها ‏ إن كانت مولاة - ويرثها وترثُ هي منه فَرْضها في كتاب الله تعالى. ويرثه من الإلحاق 
إخونّه لأنّه ميراث الإخوة للأمٌ. وتوأما الملاعنة يتوارئان توارث الأعق. #الادث 
لاستوائهما ذ في النفي باللّعان. وكا في عن ميرات ول الحا متزييد إسنات الخيام 
فلموالي أمّه ‏ إن كانت مولاةً ‏ أو لجماعة المسلمين إِنْ كانت عربية [هذا قول 
مالك. والزُهِريٌ» والشَّافِعيٌء وأبي ثور. وقال الحكم. وحمادٌ: يرئه]”" ورثة 
أمه. وقال اخرون: عصبئه عصبة أمّه. وبه قال أحمدٌ بن حنبل. وروي عن علىٌ؛ 
وابن مسعودء وعطاءء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وقالت طائفة: أمّه عصبئه. 


دق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


2 
آية الأّعان 


هل يحد من سمّى 


لين (17) كتاب الطلاق  )١4(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


[1914] وعن أنس: أنَّ هلال بنّ أميّة قذف امرأته بشّرِيك بن 
سَحماء. وكان أخا البراء بن مالك لأمّه وكان أوَل رجل لاعن فى 
الإسلام. قال: فلاعنهاء فقال الَّمنْ يكل 3: «أبصروها فإِنْ جاءت به 0 


فما بقي عن أهل السّهام فلها. وقال أبو حنيفة : يُرَدّ ما فضل على ورثته إن كانوا 
ا وهذا على أصله في الرد. 
و (قوله في هلال بن أمية مَيّة : إِنّه كان أول مَنْ لاعن في الإسلام) هذا يقتضي: 
ل أ وكذلك ذكره البخاريٌ . وهو مخالفٌ لما 
تقدّم : أنها نزلتث بسبب عويمر العتجلاتي ٠‏ وهذا يحتمل : أن يكن القضيتان 
متقا متقاريت لمان فتزلت بسيبهما معأ . ويحتمل : أن تكون الايةٌ أنزلث على النبيئ يك 
سن تين. أي: كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في سورة الفاتحة : إنها نزلث 
0 وتكير نزولّها بالمدينة . وهذه الاحتمالاتٌ ‏ وإن بعدث ‏ فهي أولى من أن 
يُطرّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. وقد أنكر أبو عبد الله أخو المهلب في هذه 
الأحاديث هلال بن أمية؛ وقال: هو خطأء والصحيح : أنه عويمر . وتحوا منه كاله 
الطبريّ. وقال: إنما هو عويمرء وهو الذي قذفها بشريك بن تخماء39 , 
والله تعالى أعلم . 
وظاهر هذا الحديث: أنَّ هلالاً لما صرّح بذكر شريك؛ أنه قذفه ؛ ويع دلت 


من رمى به زوجت»؟ فلم , يَحُدَّه النبئٌ بل له. وبهذا قال الشّافعي : إنه لا حدّ على الرّامي لزوجته إذا 


سكى الذي رماها"'؟ به؛ ثم التعن» ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك: أنّه يُحَدٌ 

)١(‏ زاد في (ج م 
وسكون الياء تحتها نقطتان» ثم ثاء مثلثة مثلثة ة - وقد قيل بفتح العين المهملة» وتشديد التاء 
فوقها نقطتانء. وبالباء الواحدة ‏ والأول أضح. ابن الجد بن عجلان البلوي ؛ حليف 
الأنصار» وهو شريك بن سحماء» وهي 0 عرف بهاء شهد مع أبيه 006 وهو أخو 
البراء بن مالك لأمه. 

زفق في (ع): زنى. 


(11) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام لمكن 


سَبطا قضيء العيئين فهو لهلال بن أميّة. وإن جاءت به أكحلّ جعدا حَمِشَ 
الساقين؛ فهو لشريك بن سَحْماء. قال: فأنبئتٌ: أنّها جاءت به أكحَلٌ 
جعدا حمش الساقين». 

رواه مسلم (595١).؛‏ والنسائئٌ (5/ ١7/1١‏ و 179). 


ولا يُكتفى بالتعانه؛ لأنّهِ إِنّما التعن للمرأة» ولم تكنْ له ضرورةٌ إلى ذكره. بخلاف 
المرأة. فهو إذا قاذف. فيُحَدٌ. واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأن يقال: 
بأنه كان يهودياً. وأيضاً: فلم يُطلَّبِ شريك بشيءٍ من ذلك. وهو حقٌّهء فلا متعلّق 
فى الحديث. 

قال القاضي عِياض: لا يصخٌ قولٌ مّن قال: إِنَّ شريكاً كان يهوديًاً. وهو 
باطل. وهو: شريك بن عبدة بن مغيث» وهو بلويَ حليف الأنصارء وهو أخو 
البراء بن مالك”'" لأمّه . 

والكيظ: الشفوة. نهو السيترملة)"النشيطة .يقال ع قط اب كش البام 
وفتحهاء لغتان ‏ و: سَبَّط شعره» يسبّط : إذا صار كذلك» وهو ضدٌ الجعودة. 

و(قضيء العينين): فاسدهما. قال ابن دريد في «الجمهرة»: قضئت عينٌ 
التجل: إذا احمرّث» ودمعت. وقضئت القربة» تقضأ قَضأء فهي قضيئة» على 
وزن (فعيلة): إذا عَفْبَتْء وتهافتت. 

و (الجعد) في هذا هو: المتكسّرء على ضدّ السّبوطة المتقدّمة. وفي رواية 
أخرى : «إن جاءت به جعدا قططأً» أي: شديد الجعودة . 

و(أحمش الساقين): دقيقهما. ويقال للمرأة: حمشاء السّاقين. قاله 
الهرويء وغيره. وضدٌ ذلك: الحَدْل. وهو: امتلاءٌ الساقين. يقال: رجل أَخدّل» 


.)5١5/5( في (ع): عازب؛ والصواب ما أثبتناه. انظر: الإصابة‎ )١( 


دكن (17) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


]١٠١645[‏ وعن ابن عباس: أنه قال : ذُكرَ التلاعن عند 
رسول الله يكلِِ. فقال عاصمٌ بن عدي في ذلك قولاًء ثم انصرف» فأتاه 
رجل مِنْ قومه يشكو إليه: أنَّه وجد مع أهله رجلا . فقال عاصم: ما ابتليتٌ 
بهذا إلا لقولي. فذٌهب به إلى رسول الله بكِ. فأخبره بالذي وجد عليه 
امرأته. وكان ذلك الرجلُ مُضْفَرَاً قليل اللحم. سَّبط الشعر. وكان الذي 
ادّعى عليه أنَّه وُجدَ عِنْدَ أهله. حَذُلاء آدمّ» كثيرّ اللّحم. فقال 
رسولٌ الله وكِ: «اللهم بَيّنْه. فوضعتٌ شبيهاً بالّجل الذي ذَكَرَ زوجها: أنه 
وَجَدهُ عندهاء فلاعن رسول الله كلِ بينهما. فقالَ رجلّ لابن عباس في 


وامرأة حَدْلاء. وهو بالدّال المهملة. وهو الحَدَلّج أيضاً. 

و (الادم): من الأَذمَِ» وهي : شدَّة السُّمْرة. يقال: رجل آدم. وامرأة أدماء : 
كأحمر» وحمراء. ويجمع ادم : أذمء كحمر. 

وقد جاء في هذا الحديث في كتاب أبي داود(" ألفاظّ فسّرها الخطابي فقال: 
(الأريصح): تصغير الأرصح. وهو: الخفيفٌ الألتين: قال الأصمعييٌ : وهو 
أيضاً: الأرصع - بالعين ‏ و (الأثيبج): تصغير: أثبج. والتٌبِج: نتوءٌ في السّرة. 
والثبج أيضاً: ما بين الكاهل ووسط الظهر. و (الجماليٌ): العظيم الحَلّقَ. شبّه 
حَلْقَه بَخَلْقِ الجمل. ويقال من ذلك: امرأة جمالية. 

و(قوله ككلِّ: «اللهم بَيّن») ظاهره: أنه دعاءً في أن يُبِيّن له ممّن الولد؟ 
فأجيب بأنه للذي رُمى به. وتبيّن له ذلك: بأنَّ الله تعالى خلقه يُشبه الذي رميت بهء 
وعلى الصّفة التي قال النبئٌ بِِ. ولذلك نسق قوله: (فوضعت) على الكلام 
المتقدم ب (الفاء) . وقيل معناه : اللهم بين الحكم في هذه الواقعة» كما جاء في 


)3غ( رواه أبو داود (5ه؟؟). 


(11) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام ارين 


المجلس : أهيّ التي قال رسول الله يلِ: «لو رجمتُ أحداً بغير بين رجمتُ 
هذه؟» فقال ابن عباس : لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوءَ. 


وفى روايةٍ بعد قوله: كثير اللحم : جعداً قططأ. 
رواه البخارئٌ (2)0715 ومسلم .)١591(‏ والنسائيٌ (و/لة/؛١).‏ 


الرواية الأخرى: «اللهم افتح)7') أي : احكم . وامكة قوله تعال: د 2 فح بسنا 


لحي . .. »* [سبأ .]1١‏ أي: يحكم. 

و(قوله: تسرام ركيد اق تظهر عليها قرائن 
تدلٌ : على نيابت تحاط قات لكل ل ايايت سب شرعيٌ يتعلّق 

عليها به الّجمء لا إقرارٌء ولا حَمْلُء ولا بيّنة. ل 4 هه 
المحصورة. 

و(قوله: «أبصروها؛ فإن جاءت به... ‏ وذكر النعوت المتقدمة ‏ فهو 
لهلال. وإن جاءت به على النعوت الأخرى - فهو لشريك») يدلٌّ: على أنَّ هذا 
كا واه نينا وعذيا » لا ونا ولراكاة وخا لكات مملوما عس» ويه ها يدل 
على إلغاء كم الشّبه في الحرائر» كما هو مذهب مالك على ما قدّمناه في القافة. 

وقوله في كتاب أبي داود ‏ لما جاءت على النعت المكروه _: «لولا الأيمان الحكم إذا وقع 
لكان لي ولها شأنٌ». وفي البخاري: «لولا 0 من كتاب الله». يُفهم من على شروطه 
ذلك: أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُتقض» وإن تبيّن خلافه هذا إن تربع ا يقن 
خلل» أو تفريط في شيءٍ من أسبابه. فأمًا لو فرط الحاكم فغلط. وتبيّن د 
وغلطه بوجه واضح نقض حكمه. وهذا مذهبٌ الجمهور. وفيه: أن ذكْرَ الأوصاف 
المذمومة للضَّرورة» والتحلية”" بها للتعريف ليس بغيبة. 


000( انظر صحيح مسلم .)٠١()١596(‏ 
(0) أي: الوصف. 


معنى الغيرة في 
حل الإنسان. 
وفي حقٌ 
الله تعالى 


كن (17) كتاب الطلاق  )١5(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 


37 وعن أبي هريرة قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله كَل : 
لو وجدتٌ مع أهلي 8 لم أَمَحَهُ حتى أتي بأربعة شهداء؟! فقال 
رسول الله كلهِ: «نعم»ء قال: كلاء والذي بعثك بالحق إن كُنْتُ لأعاجله 
بالسّيفٍ قبل ذلك. قال يكلِ: «اسمعوا إلى ما يقول سيّذكم» إِنّه لغيورٌ» وأنا 
أغيرٌ منه» والله أغيرُ منّي». 

رواه مسلم )١594(‏ (5١)غ.‏ وأبو داود  5077(‏ 5017). 

71+] وعن المغيرة بن شعْبَّة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيثُ 
رجلا مع امرأتي لضربته بِالسّيفٍ غير مُضْفح عنه. فبلغ ذلك رسولٌ الله يكل 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيرُ منهء والله أغير مئّي» ومن 


و(قوله: «اسمعُوا إلى ما يقولٌ سيّدكم») قال ابِنْ الأنباري: السيّد: الذي 
يفوقٌ قومّه في الفخر. 

قلتٌ: وذلك لا يكن حتى يجتمع له من خصال الشَّرفء والفضائل» 
والكمال ما يبرّرُ بها عليهم. ويتقدّمهم بسببها. كما قال: 

فَإِنْكُئسَسيِدَناسُذدتنَا وإِنْكِنْت لِلْخَالٍ فَاذْمَبْ فَخَلْ 

و(قوله: لضربُه بالسّيف ضرباً غير مُضْفِح) أي: غير ضارب بصفحه. 
وصفحتا السّيف: وجهاه. وغراراه: حدّاه. 1 

و قولف (إله لقيو وأنا أغيرٌُ منهء واللّهُ أغيرُ مئي)) الغْيْرة في حقّنا: 
هيجان؛ وانزعاجٌ يجدّه الإنسان من نفسه يحملٌ على صيانة الحُرّم» ومَنْعهم من 
الفواحش ومقدّماتها. واللَّهُ تعالى منزَّهٌ عن مثل ذلك الهيجان» فإنه تغيَّدُ يدل على 
الحدوث. فإذا أطلقت لفظ الغيرة على الله تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مَنَعّ من 
الإقدام على الفواحش بما توعّد عليها من العقاب» والرّجرء والذَّمُّ وبما نصبت 


)١7(‏ كتاب الطلاق  )١4(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام كنا 


أجل غيرة الله حرّم الفواحشّ ما ظهرَ منها وما بطنّ» ولا شخصٌ أغير 
من اللهء ولا شخص أحتبٌ إليه العذرٌ من الله ل 


عليها من الحدود. وقد دل على صحّة هذا قولّه في حديث آخر: «وغيرة الله ألا 
يأتيّ المؤمنُ ما حرّمه الله عليه»”" . 

و(قوله: ١لا‏ شخص أغيرٌُ من الله») أصلٌّ وضع الشخص لجرم الإنسان 
وجسمه. يقال: شخص الإنسانء وجثمائةء وطللّه واله. كلها بمعنى واحد على 
ما نقل أهلّ اللغة. وشخص الشيءء يشخص: إذا ظهر شخصّه. وهذا المعنى على 
الله تعالى مُّحَالٌ بالعقل والتّقل على ما قدّمناه في غير موضعء فتعيّن تأويلّه هنا. 
وقد قيل فيه: لا مرتفع"©؛ لأنَّ الشخصٌ: ما شخص وظهر وارتفع. وفيه بُعْدٌ. 
وقيل فيه: لاشيء. وهذا أشبهٌ من الأول» وأوضح منه. أي: لاموجود أو 
لا أحد. وهو أحسئها. وقد جاء في رواية أخرى: ١لا‏ أحد» منصوصاً. وأطلق 
الشخص مبالغة في تثبيت إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئاً من 
الموجودات؟ لثلا يقع في النفي والتعطيل» كما قال في حديث الجارية» لما 
قالت: في السماء”". فحكم بإيمانها مخافة أن تقعّ في النفي؛ لقصور فهمها عمًا 
ينبغي له تعالى من حقائق الصفات. وعمًا يُنزَّهِ عنه مما يقتضي التشبيهات. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: «ولا شخص أحتٌ إليه العذرٌ من الله») أحبٌ: مرفوع على أنه خبرٌ 
المبتدأ الذي هو: العذرء على التقديم والتأخير. وخبر التنزيه*؟ محذوفٌ. أي: 
لا أحدَ موجودٌ العذرٌ أحتٌ إليه من الله . ويمكن فيه إعرابٌ آخر. وهذا أوضح. 
)١(‏ رواهأحمد(؟757/7). والبخاري(5777)؛ ومسلم(١70751)؛‏ والترمذي(58١١).‏ 
(0) في (ج ؟): مُترقّع. 
() رواه مسلم (/81). وأبو داود (77857)» والنسائي (7/ .)١18- ١4‏ 
(54) أي: خخبر (لا) التي هي للتبرئة والتنزيه. 


حكن (1) كتاب الطلاق )١5(‏ باب: ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام 
إليه المدحَةٌ من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة». 
رواه أحمد (2)558/5. والبخاريٌ (7/515), ومسلم .)١599(‏ 


37 2 ك0 


و(قوله: «من أجل ذلك بعث النبيّين مبشرين ومنذرين») ذلك إشارةٌ إلى 
العذر. ومعناه: الإعذارٌ للمكلفين. قال بعض أهل المعاني: إنما قال النبئٌ يل : 
«لا أحدّ أغيرٌ من الله. ولا أحدَ أحبٌ إليه العذرُ من الله مُنبّهاً لسعد» ورادعاً له عن 
الإقدام على قَثْل من وَجّده مع امرأته. فكأنه قال: إذا كان الله مع شدَّة غَيْرته يحب 
الإعذارء ولم يؤاخذ أحداً إلا بعد إنهاء الإعذار» فكيف تقدمٌ على قَنْل من وَجْدته 
على تلك الحال؟! والله تعالى أعلم . 

و (المِدْحَةٌ): المدْحٌ. وهو: الثناءً بذكر أوصاف الكمال» والإفضال. فإذا 
أدخلت الهاء كسرت الميم . وإن أسقطتها فتحتها. 

و(قوله: «من أجل ذلك وعد الله الجنّة») أي : من سبب حبّه للمدح وَعَد 
عليه بالجنّة. وذكرّه المدح مقرونا مع ذكر الغيْرة والإعذار تنبيه لسعدٍ على ألا يُعْمل 
غيّرته» ولا يُعجّل بمقتضاهاء بل يتأنّى» ويترفق» ويتثبّت؛ حتى يحصل على وجه 
الصواب من ذلك. وعلى كمال الثناء والمدح بالتأى» والرفق» والصبرء وإيثار 
الحق» وقمْع النَّمْس عند هيجانهاء وغلبتها عند مُنازلتها. وهذا نحو من قوله يكل : 
«ليس الشديدُ بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب”' والله تعالى 
أعلم . 


و (قول الملاعن: ما لي!) يعني: أنه طلب المهرّ الذي كان أُمْهَرَها. 


.)5109( ومسلم‎ »)5١١5( رواه أحمد (؟/77)» والبخاري‎ )١( 


(17) كتاب الطلاق  )١6(‏ باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه ان 


)1١١(‏ يباب 
لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


]١654[‏ عن أبي هريرة» 9 أعرابياً أتى رسول الله عَكلةِ. فقّال: 
يا رسول الله ! إن امرأتي ولدث غلاماً أسوة» انكرت فقال له النَنّ يكل : 


و (قوله يَلِندِ له: «إن كنت صادقاً فهو بما استحللت من فإجهاء وإن كنت للمرأة الملاعنة 
كاذباً كان ذلك أبعد منها»(') يعني: أنه لها على حالتي صدقه أو كذبهء لأنه ور صدائها كاملا 
كان دخل بها. وهو واجبٌ لها عليه بعد الدخول بالإجماع. وأمًا لو تلاعنا قبل 
الدخول بها: فقال فقهاءً الأمصار: إنها كغيرهاء لها نصفٌ الصّداق. وقال 
الزُهري: لا صَدَاقَ لها جملة واحدة؛ لأنه فسحٌ. وحكاه البغداديون عن المذهب. 
والمشهور: أنَّ عليه النّصف؛ مع أنَّ اللعان فَسْحّ بغير طلاق. وحيتئذٍ يشكل إلزام 
نصف الصّداق. واعتذر عنه بعض أصحابنا بأن قال: إِنّما قسم الصّداق بينهما 
لتعارض أيمانهما كمتداعيين شيئاً تعارضت فيه دعاويهما وبيّاتهما ولا مرجّح» فإنه 
يقسم بينهما. وهذا ليس بشيء؛ لأنهما لم يتنازعا في الدّخول» بل قد فرضناهما 
متصادقين على عدمه. وقال بعضهم: إنما قسم بينهما مراعاة للخلاف في اللعان. 
هل هو فسخ أو طلاق؟ وقال الحكمُء وحمّادء وأبو الرّناد: لها الصَّداقٌ كلّه؛ إذ 
ليس بطلاق. 


)١6(‏ ومن باب: لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


لا خلاف في مقتضى هذه الترجمة. والحديثٌ الذي تحتها شاهدٌ لصحتها. 
ومن قال: بِإنَّ الولدَ يُلحق بالشّبه القافيَّ لم ينفه لمخالفة الشّبهء ولا اللون. 
وفي هذا الحديث: تنبية على استحالة التسلسل العقليء وأنَّ الحوادتٌ لا بد 


دق انظر: صحيح مسلم /١14917(‏ 0). 


حكم التعريض 


علكن )١16(‏ كتاب الطلاق  )١16(‏ باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه 


«هل لك من إبلٍ؟؟ قال : : نعم. قال: (ما ألوائها؟» قال: حمر . قال: «فهل 
فيها من أورق؟» قالَ: قعم . قال رسول الله كَكلِ: 0 قال لعله 
يا رسول الله كرون نزعه عَرْقٌ . قال له النبئّ ككل : «وهذا لعلّه يكونُ نزعه 
عَرْقٌ2. 

رواه أحمد (؟7589/5). والبخاريٌ (2)05706 ومسلم ,)١50١(‏ 
وأبو داود .)777757157٠9(‏ والترمذيٌ ,.)75١74(‏ والنسائيٌ -١8/5(‏ 
484)») وابن ماجه .)5١١7(‏ 


#« نا *« 


أن تستند إلى أول ليس بحادث كما يُعرف في الأصول الكلامية. 

و(الأورق): اشير الذي يميلٌ إلى الغبرة. ومله قيل للرماد: أورق. 

و(قوله: «فلعلَ عرقاً نزعه»)2(7 أي: أشبهه. والعرقٌ: الأصلُ من النسب. 
شيّهه بعرق الثمرة. يقال: فلان معرق في الحسب» وفي الكرم . وأصل النزع : 
الجذب . كأنه جَذْبه بشبهه له. 

وفي هذا الحديث: أنَّ التعريض اللطيف إذا لم يقصذ به العيب» وكان على 
جهة الشكوى. أو الاستفتاء لم يكن فيه حدٌّ. وقد اسبَدَلَ به من لا يرى الحدَّ في 
التّعريض» وهو الشافعئىٌ. ولا حجّة له فيه لما ذكرتاه. والله تعالى أعلم . 


د *« « 


)١(‏ في التلخيص: فلعله عرق نزعه. 


(17) كتاب العتق  )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عيد امل 


000 
كتاب العتق 


(1) باب 
فيمن أعتق شركاً له في عبدء 
وذكر الاستسعاء 


[2] عن ابن عمرًّء قال: قالَ رسول الله بكلِهِ: «مَنْ أعتق شركاً 
له في عبدء كان له مال يبلغ ثمنّ العبدء قُوْمَ عليه قيمة العَدْلِء فأعطي 
شركاؤٌه حصّصّهمء وعَتَقَ عليه العبدٌ» وإلا فقد عَمَقَ منه ما عَتَّقَ) . 

رواه أحمد »)١١7/5(‏ والبخاري (؟507)). ومسلم ,))١6١١(‏ 
وأبوداود )"95٠0(‏ و(451”). والترمذي .)١1715(‏ والنسائي 
.)7"١9 /9/(‏ وابن ماجه (4؟5907١).‏ 


)007 
كتاب العتق 
ارق ومن باب: فيمن أعتق شركاً له فى عبد )١(‏ 
(قوله ككِِ: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم 
عليه قيمة العدل. فأعطي شركاؤه حصصّهم» وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه 
ما عتق»). قلتُ: هذا الحديثٌ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله 


)١(‏ ليس في الأصولء واستدرك من التلخيص. 


لفن (10) كتاب العتق  )١(‏ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد 


]1617١[‏ وعن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «مَنْ أعتقّ شقْصاً له 


عنهما عوعر القن خاروي عن نافع بعر ذللكة وأكمله. فلنبحث عن كلماته. 


يلزمٌ العتقٌ ف (مَن) بحكم عمومها تتناول كلَّ من يلزمه العتق. وهم ا الأحرار» 


المكلفين 
الأحر ار 
المسلمين 


المسلمون» ذكرهم» وأنثاهم . فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مث مشترك نفذ عثقه 
في نصيبه» وقُوم عليه نصيبٌ ار إن كان مُوسراء ودفعت القيمة للشريك» 
وكمل على المبتدىء بالعتق. فلو أعتق من ليس بمكلفٍ من صب أو مجنون لم 
يلزمه العتق» ولم يكملّ عليه. وكذلك لو أَعْتِقَ العبدٌ بغير إذن سيده. فلو أذن له 
السيِّدٌ أو أجاز انتقلّ الحكمٌ إليهء ولزمه العتق. وكمل عليه. 


وأما الكفار: فلا يصح العتقٌ الشرعييٌ منهم. إمّا لأنهم غير مخاطبين 
بالفروع. وإمًا لأن صحة القرب الشرعية موقوفةٌ على الإسلام. .فلو كان العبدُ 
مسلماً وسيّداه نصرانيين» فأعتق أحدُهما كمل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم وذمئٌ. 
وكذلك لو كان العبدُ وأحدٌ سيديه نصرانيين» فأعتق النصرائيئٌ كمل عليه لحقٌّ 
المسلم على قول أشهب. ومطرّف» وابن الماجشون. وفى المختصر الكبير: 
لا يقوّم عليه. وقاك اننا القاضع + إناعاة الغبذ سلما وم عليه وإلا فلاء بناء على 
أن القَرَبَ لا تصح منهم. ولا يجبرون عليها. 


و(الشرك): النصيب. ومنه قوله تعالى: وبا لج فِيِهِمَا ين شْرَر » 
[سا: 19١‏ :ويكون بمعنئ + الشريف:: لقوله تغالى: 70-0 يمآ امم 4 
[الأعراف: .]١4١‏ ويكون بمعنى: الاشتراك» كما جاء في حديث معاؤذ: أنه أجاز 


من أهل اليمن الشرك”'2. يعني : الاشتراك في الأرض . 


و (الشّفْصٌ) والشُّقَيْصٌ: النصيب والجزء. والتشقيص: التجزئة. 


)١(‏ انظر كتاب الأموال لأبي عبيدء باب: تقسيم الأراضي. 


(1) كتاب العتق  )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد الم 


في عَبْدِء فَخَلاصُهُ في ماله إِنْ كان له مَالٌ فإِن لم يكنْ له مال اسْتُسْعِيَ 


4 
6 


العبدٌ غيرَ مشقوقٍ عليه». 


و (العبدٌ): اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه. ومؤنثه: أَمَةٌ ‏ من غير لفظه ‏ العبد يشمل 
وقد حُكي : عبدةٌ. ولهذا قال إسحاق بن راهويه: إِنَّ هذا الحديتٌ إِنّما يتناولٌ ذكور الذكر والأنثى 
العبيد دون إنائهم فلا يكمّل على من أعتق شركاً في أنثى. وهو على خلاف 
الجمهور من السّلفء ومن بعدهم؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين الذكر والأنثى, إمّا: لأنّ 
لفظ العبد يُرادُ به الجنس» كما قال تعالى : « إن كل من ف السّمنوات وَالْايْضٍ إِلَّ اق 
ألتَحَنِ عَبَدًا» [مريم: 91]؛ فإنه قد يتناول الذكرّ والأنثى من العبيد قطعاً. وإمًا: 
على طريق الإلحاق بنفي الفارق؛ الذي هو القياسٌ في معنى الأصل» كما بيّناه 
ومراتبه في كتابنا في أصول الفقه. 

و (المال) هنا: كل ما يْتَمَوَكُ. أي: يتملك. فيباعٌ عليه كل ما يباحٌ على كيفية تقويم 
المفلس . و (الثمن) أراد به هنا: القيمة. والتقويم: اعتبارٌ مقدار ثمن العبد المعتق العبد 
بعضّه. ولا يكونُ ذلك إلا من عارفٍ بقيم السّلعء موثوقٍ بدينه» وأمانته؛ لأنَّ 
التقويم فَصْلٌ بين الخصوم. وتمييز لمقادير الحقوق. وظاهرُ هذا الحديث: أنه 
يقرّمُ عليه كاملاً» لا عتق فيه وهو المعروفٌ من المذهب. وقيل: يقوّم على أنَّ 
بعضّه حرٌ. والأول أصَحُ؛ لأنّ جناية المعتق هي سببُ تفويت ملك الشَّريك» فيقوّمٌ 
عليه على ما كان عليه حال الجناية» كالحكم في سائر الجنايات المفوتة. وهل 
تعتبرٌ قيمنّه يوم العتق» أو يوم الحكم؟ قولان. والثاني هو المشهور. 

و (قوله: «فأعطي شركاؤه حصّصّهم)) الروايةً: «أعطي» مبنياً للمفعول. 
«شركاؤه» مفعول لما لم يسم فاعله. وهو مشعِرٌ بجبر المُعْتق على الإعطاء» وجَبْر 
الشريك على الأخذ. لكن: إنما يُجْبَرُ الشّرِيكُ إذا لم يَعْتِقْ حصّته . فلو ألننها ن 
يجبر ‏ على المشهور ‏ وسيأتي. ويعني بقوله: (حصصهم) أي: قيمة حصصهم . 


نض (17) كتاب العتق  )١(‏ باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد 


يُسْتَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقْء غيرَ مَشقوقٍ عليه». 


من كم عليه و(قوله: «وعَتّق عليه العبد؛) (عَمّق) بفتح العين والتاء» مبنياً للفاعل . اواسم 
بالعتق نسب الفاعل : عتيق . ولا يقال مبنياً لما لم يُسَمّ فاعله إلا بهمزة التعدية. فيقال: أغتق » 
فهو: مُعْتق. ويستفاد منه: أنَّ مَن حُكم عليه بالق تُسب إليهء وإن كان كارهاً. 
وإذا صحت نسبته إليه؛ ثبت الولاء له. لقوله ككةِ: «إنما الولاء لمن أعتق»0' . 


هل يسري عتق وظاهر هذا الحديث: أنَّ العِنْقّ لا يكملٌ للعبد إلا بعد التقويم ودَفْع القيمة 

0 1 

00م إلى الشريك. وهو مشهورٌ قول مالك وأصحابه» والشافعيٌّ ‏ في القديم ‏ وبه قال 
0-0 وعليه فيكون حكمٌ المعتّق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد 

مطلقا. ولو مات لم ب يقوّمُ على المعتق. ولو أعتق الشريك نفذ عتقه» وكان الولاء 

بينهما. وذهبت طائفة أخرى : إلى أنَّ عتق البعض يسري إلى نصيب الشّريك» 
فيلزم التكميل على الأول إن كان مُوسِراء ولا يقفٌ ذلك على تقويم» ولا حكم. 
ولا دفع . وإليه ذهب الثورئىٌ والأوزاعيٌ» وابن أل تلن زان رمه ومالك 
والشّافعيٌ في قولهما الآخر. وعلى هذا فيكون حكم المعبّق بعضه حكمٌ الأحرار 
مُطلقاً من يوم العتق. ولو أعتق الشريكُ لم ينفذ عتقه. ولو مات العبدٌ قبل التقويم 
ودفع القيمة مات حرًا. ومُتمسّكُ هؤلاء حديثُ أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
قال فيه: «من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال»”©. وأظهر 
من هذا: ما رواه النّسائيُ من حديث ابن عمر وجابر: أن رسول الله كَكيِدِ قال: امن 
أعتقٌ عبداً وله فيه شركاء. وله وفاء فهو حر ل 
أساء من مشاركتهم»”" . 


.)18175( سيأتي تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 
(؟) هو الحديث رقم (1817/1) في التلخيص.‎ 
.)1951( رواه النسائي في الكبرى‎ 2 


(17) كتاب !لعتق  )١1(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد يض 


وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام في المملوك بين الرجلين» 
فيُعْتق أحذهمًا. قال: ١يَضمَن».‏ 


قلتٌ: وهذا التمسّكُ ليس بصحيح لما يقتضيه النظر الأصوليٌ . وذلك: 
هذه الأحاديث دوا تعد روانها 4 وكرت القاطها داقمقضوذها كلها ؤاعق. وهو: 
بِيانُ حكم من أعتق شركاً في عبد. فهي قضيةٌ واحدة. غير أنَّ من ألفاظ الرواة ما 
هو مُقِيّدّه ومنها ما هو مطلق» فيحمل مطلقها على مقيّدها. وقد اتفق الأصوليُون 
على ذلكء. فيما إذا اتحدت القضية. وهذا من ذلك النّوع المتفق عليه» ؛ ثم إن هذا 
من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى . لحت أرل سن لعي 
إذا أمكن باتفاق أهل الأصول. ثم ظاهرٌ ذلك اللفظ الأول: أنه لو وجد التقويم 
دون الإعطاء لم يكمل الإعتاق إلا بمجموعهما. وهو ظاهرٌ حكاية الأصحاب عن 
المذهب» غير أن نوا قال:: اكع اسخاب ا على أنَّ من أعتق شقصاً له في 
عبد إِنّه بتقويم الإمام عليه حر بغير إحداث خكم. فظاهر هذا: أنَّ نفس التقويم 
على الموسر موجبٌ للحرية؛ وإن لم يكن إعطاءٌ. وفيه بعدٌ؛ لأنَّ التقويمَ لو كان 
محصّلاٌ - َلَِمِ الشريك أن يتبع ذمة المُعْتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم. 
وذلك لا يتمشى؛ لا على القول بالسّراية» ولا على مُراعاة التقويم» [ولا على 
قوله: ا 


و(قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»”"'] ذكره مالك عن نافع على أنه من 
قول النبي يَكِهِ وجزم بذلك. وهو الظاهرٌ من مساق الحديث. [فروايته أولى من 
رواية أيوب عن نافع.؛ حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: قال نافع: وإلا فقد عتق 


عن ها عق ]10 ومرة قال: فلا أدري» أشيءٌ قاله نافع » أم هو من الحددي يث؛ لأن 


10( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج 7 
0( في (ع): فلا وقوله: وإلا فقد عتق عليه وفي (ل ١)و(ج‏ 5) فلا وقوله: وإلا فقد عتق 
منه ما عتق. وما أثبتناه يقتضيه السياق, والله أعلم . 


15 (1) كتاب العتق  )١1(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 


رواه أحمد(؟/ 3506).» والبخاري(597؟)؛ ومسلم(5٠9١)و(1١5١)‏ 
(”) و (5)» وأبوداود(988”# و7998) والقترم ذي (158). 


د 3 3 


مالكاً جازمٌ غيرُ شاكُ؟!. وقد تابعه على ذلك جماعةٌ من الحقّاظ عن نافع 
كجرير بن حازم» وعبيد الله» وغيرهما. 

تقديم حقّ الله وتضكّن هذا الحذيثٌ: أنه لا بُدٌ من عتق تصيب المعتق وتنفيذه موسرا كان 

في العتق << أو معسرا.. وهو مَذهك كافة العلماء. .وعد آخرون»:- فايطلواغق ذلك الشقضن إن 
كان معسراً. وهو مصادمةٌ للنصٌ المذكور. وكأنّه راعى حقٌّ الشريك بما يدخل 
عليه من الضرر بحرية الشقص. وهو قياسٌ فاسِدٌ الوّضع؛ لأنَّه مخالف للنص. 
ويلزمه على هذا: أن يرفعَ الحكم بالحديث رأساء فإنه مخالفٌ للقياس» حيث 
حكم الشّرع بعتق حصة الشريك» وإخراجها عن مُلكه جبراء فإن اعتذر عن هذا: 
بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبّداً أو تشؤّفاً للعتق. اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق 
الشقص على المعتق المعسر. وحاصله: أنَّ مراعاة حقّ الله تعالى في العتق مقدّمة 
على مراعاة حقّ الآدميّ. ولا سيّما والعتقٌ قد وقع على حصّة المعتق. وما وقع 
فالأصلٌ بقاؤه. 

حكم استسعاء وظاهرٌ حديث ابن غم وإن اتعدلفت طرقهء .والفاظة ‏ أن المعيّق: إذا كان 

- المت عير الم ركلئن البيد السمن في خاي ماا بقن من وهو مذهبٌ كافة العلماء 

1 ما عدا أبا حنيفة فإنه يجبرٌ الشريك في العتق» واستسعاء العبّد متمسكا في ذلك بما 
في حديث أبي هريرة من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه: «فإن لم يكن له مال 
استْسْعِيَ العبدٌ غير مشقوقٍ عليه». 


(17) كتاب العتق  )1١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 16م 


.ىه هد هد وا وا. و .ا . .دوا و دو قاع و .د و ودود وه هد هدو و واو ود وا ود وه و وفد قاع هداع قاو وه ٠.‏ واو ود و وا ود وه .هد وام .ا ود واو نان 


وقد ردَّ علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور فى هذا الباب بوجهين: الأدلة على أن 


حديث 


أحدهما: التأويل. وهو: أن قالوا: معناه: أن يُكلّف المتمسك بالرّقٌ عبده إبن عمر أولى 
الخدمة على قذر ملكه. لا زيادة على ذلك. ولفظ الاستسعاء قابلٌ لذلك؛ لأنه وأوجه 
استدعاء للسعى؛ الذي هو العملٌّ. لكن لماذا؟ هل لحقّ العتق» أو لحق السَّيّد؟ 
الأمر محتملٌ ؛ ولا نص ؛ غير أن تأويلنا أؤْلئ؛ لأنّه موافقٌ للقواعد الشرعية » 
وتأويلُهم مخالفٌ لها على ما ننه إن شاء الله تعالى . 

قلتٌ: هذا معنى ما أشار إليه أصحابنا. وقد جاء في كتاب أبي داود ما يبطل 
هذا التأويل من حديث أبي هريرة. قال: «فإن لم يكن له مال قوّم العبدٌ قيمة عدل» 
ثم يُستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوقٍ عليه»!" . 

والوجه الثاني : التّرجِيحٌ . وهو من أوجه: 

الأول: أنَّ سَنَدَ حديثنا أقربٌ سنداً من حديثهم» فتطرقٌ احتمال الغلط إليه 
أبعد . 

الثاني : أن حديثهم قل روآاه شعبة » وهشام. وهمّام موقوفاً على قتادة من 
قوله: وفتياه. وحديثنا متفقٌ على رفعه» فكان أولى. 

والشالث: أنَّ حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة» وجمهور العلماء. 
وحديثهم إنما عمل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل ١‏ لعراق» فكيف تخفى سن على 
أهل المدينة» وتظهر بالعراق. وهذا في الاستبعاد والهذر”"'؛ كمستبضع التّمر إلى 
ل 01 
)١(‏ رواه أبو داود (7974). 
(؟) في (ع) و (ل :)١‏ الندر. 
زفرفق هذا مثل. وهجر: معذن التمر. 


لملذن )١7(‏ كتاب العتق  )١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبد 


ع أ مح 2 2ع عه ها أ همف هن لاله عن ”هأ بهد وم الأ عا بو و ها تو مه كه“ حور الاق لقم واد إلا ار يق وار جو وز ب قب يا عو جاو 1787 و جا ا انا ا ا 


الرابع : أن حديثهم مخالفٌ للأصول في حقٌ السَّيّد والعبدء أمّا في حقٌ 
السيّد : فإنه إخراجٌ لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرً2©'0. وبيانه : 
أنَّ مدّة الاستسعاء تفرّتٌ على السيّد عبده» وقد لا يحصلّ له شيءٌ يعتق به» فتفوتٌ 
عليه منافعٌ عبده لغير فائدة. وأما في حقٌّ العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له 
العتنُ في معنى الكتابة. والكتابةٌ لا يجبر عليها العبد إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا 
وبينه. والسعي لا يجبر عليه. وأيضاً فإِنَّ منع المالك من التصرف في ملكهء 
وإدخال العبد فيما لا يريدُه مؤاخذاتٌ لهما بسبب جناية'"© غيرهما الذي هو 
المعتق. ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرةً وزر أخرى. فقد ظهر بهذه 
الأوبة + أنّ حديت ابن مر أولى وارجة. 


تنبيهان : 


الأول: ذهب بعضٌ المتأخرين: إلى أنَّ الحكمَ بالتكميل غير معلّل. وليس 
بصحيح . بل قد نصّ الشرحٌ على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث 
أبن عمر» وجابرء حيث قال فيه: «من أعتق عَبْداً وله فيه شركاءء وله وفاء فهو 
حرّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من مشاركتهم» وليس على العبد 
شيء206 . وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجودٌ فيما إذا دبّر بعض عبده”؟2. 
فيكمّل عليه التدبيرُ بعد التقويم. وهو أحدٌ الأقوال في المذهب. أو لا يلحق به 


)١(‏ سقطت من (ع). 

.) 7 واستدركت من (ج‎ )١ هذه اللفظة ليست في (ع) و (ل‎ (١ 
.)5451( رواه النسائي في الكبرى‎ )*( 

(5) أي: أن يقول لعبده: نصفك أو ثلثك أو. . حر بعد موتي. 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب: فيمن أعتق شركاً له في عبد ينض 


.ماقام وقاعا. د .ده ود واو ود وا واه ها وا واه ود ود .ا شاع هد هاو هدو وا واوا .د واوا. ودود ود .د .د ود ود ود وا قد وقد ود ود ه.ا ماع.د امد 6د .د م م6 06م 


ذلك لمخالفة كم الفَرْع حكم الأصل. فإنَّ حكمَّ الأصل عق(" ناجرٌ لازم» إمّا 
في الجزءء وإمّا في الكلّ» وفي الفرع تدبيرٌ قد لا يحصلّ منه شيءٌ» لإمكان لحوق 
الدّين تركة السيّدء فيباحٌ المدبّرء فلا يَكْمُلُ التدبير. وهو القولٌ الثاني عندنا. وإذا 
لم يصحّ ذلك في التدبير فالكتابةٌ أبعد؛ لأنّها مع توقّع عجز المكاتب معاوضة. 
وعلى هذا: فتكون علّةُ الحديث قاصرة. والله تعالى أعلم. 

الثاني: إِنَّ الشَّرِعَ لما جبر الشَّرِيكَ على أخذ قيمة شقصهء فَهِم العلماءٌ من 
ذلك تشوّف الشارع إلى العتق. وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى وأولى في 
ملك نفسه. فإذا أعتق جزءاً من عبده كُمّلَ عليه عت جميعه. وهل بالسّراية» أو 
بالحكم؟ قولان. القول بالسّراية هنا أولى» إذ لا حاجة إلى التقويمء ولا إلى 
الحكم بخلاف الأصل؛ فإنَّ التقويم ثمَّ أحوج إليه حقٌّ الشريك. وقد شد بعض 
العلماء فمنع هذا الإلحاق.» وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصاً من 
مشترك . وكذلك شد عثمان البَنّنُ؛ فقال: لا شيء على المعتق إلا أن تكونّ جاريةً 
زائعة الجمال؟ ثراة للوطة» قيصمن ما ادحل على ضاحه فيها من الصرز: وكذنك 
أيضاً شد ابنُ سيرين؛ فرأى القيمة في بيت المال. وشِدَّ آخرون منهم زقرء 
والبصريون؟ فقالوا: يقوّم على الموسر والمعسرء ويتبع إذا أيسر. وهذه كلّها 
أقوالٌ شادَّةٌ مخالفةٌ للنصوص والظواهر؛ فلا يُلتفثٌ إليها. 


+« ل #4 


)١(‏ في (ع): حكم. 


14" 1) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق 
(9) يباب 
إنما الو لاء لمن أعتق 
[1511] عن عائشة» قالت: دخلث على بريرة» فقالت: إن أهلي 
كاتبوني على تِسْع أواقٍ في تشع سنينَ» كلّ سنة أُوقيّة فأعينيني. فقالت : 


(؟) ومن باب: إِلَّما الولاء لمن أعتق 
حديثُ بريرة حديثٌ مشهورء كثْرتْ روايائه» فاختلفث ألفاظهء وكثرث 
أحكامه. وقد جُمع ما فيه من الفوائد في أجزاء كتب فيه الطُبري ستة أجزاءء 
واستخرج غيرُه منه مئة فائدة. والتطويل ثقيل. فلنقتصر على البحث عن مضمود 
ألفاظه» ومُشكل معانيه على ما شرطناه من الإيجاز. 
مشروعية ( قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: دخلث علي بريرةً فقالت: إِنَّ أهلي كاتبوني 
2 على تسع أواقٍ في تسع سنين» كلّ سنة أوقيةٌ) دليل: على جواز كتابة المرأة 
2 المأمون عليها أن تكسب بفرجها”"'. وعلى أنَّ مشروعية الكتابة أن تكون منجّمة أو 
مؤجّلة. وهو مشهورٌ المذهب. ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالّة» وسمَّاها 
قطاعدٌ» وهو القياسٌ؛ لأنَّ الأجلّ فيها إنّما هو فسحةٌ للعبد في التكشّب» ألا ترى : 
أنه لو جاء بالمنجّم عليه قبل محلّه لوجب على السّيّد أن يأخذه ويتعجّل المكاتبُ 
عتقه؟! . 
استحبابُ والمكاتبةٌ: مفاعلة مما لا يكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقدةٌ بين السيّد 
المكاتبً ١‏ وعبده. يقال: كاتب يكاتب» كتاباً» وكتابةٌ» ومكاتبة. كما يقال: قاتل» قتالآء 
ار ومُقاتلةً. فقوله تعالى: «وَالَدِنَ ببْتَْونَ لْكنبَ » [النور: “7”7] يعني به: المكاتبة. 
وهي عند جمهور العلماء مُستحيّةٌ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحاته أمر بهاء وجعلها طريقاً 


)١(‏ أي: ألا تكسب بفرجها. 


(17) كتاب العتق (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق 14" 


وهاو هاواواجد ود واوا ودود وا . واو فد واو واود و فافاود اه واو ود و ٠.‏ فادقا فد وفا. د واه وا و نيماو و ود فد هد وا را هما قد قف وا قفارد هد م6 6 6ه 


لتخليص الرّقاب من الرقٌ» والأمر بها على جهة الندب عند الجمهور خلافاً لعطاء» 
وعكرمة؛ وأهل الظاهرء تمسّكاً بأنَّ ظاهرَ الأمر المطلق: الوجوبُء لكنّ الجمهور 
وإن سلموا ذلك الأصل الكلّيء لكنّهم قالوا: لايصحٌ حَمْلُ هذا الأمر على 
الوجوب لأمور: 

أحدها: أنه ظاهرٌ تخالفُه الأصولء فيترك لها. وذلك: أنَّ الإجماع منعقدٌ 
على أنَّ السيّد لا يُجبر على بيع عبده» وإن ضوعِف له في الثّْمن. وإذا كان كذلك 
كان أحرى وأولى ألا يخرج عن ملكه بغير عوض. لا يُقال: الكتابة طريق للعتق. 
والشرحٌ قد تشوّف للعتق» فخالف البيع. فلا يقاس عليه؛ لأنا نمنع أن يكون للشرع 
تشوفٌ للعتق مطلقاً بل في محل مخصوص. وهو: ما إذا ابتدأ عتق الشقص» 
وألزمه نفسهء فتشوّف الشرحٌ لتكميل الباقي. ولو اعتبرنا مطلقَّ تشوُفٍ الشرع للعتق 
َلَرِمَ عتق العبد إذا طلبه مجّاناء ولا قائلَ به. 

الثاني: أنَّ رقبة العبد وكَسْبّه ملك لسيّده. فإذا قال العبدُ لسيّده: حُذّ كسبي 
وأعتقني. كان بمنزلة قوله: أعتقني بلا شيء. وذلك غيرٌ لازم. فالكتابة غير 


لازمة. 


(بريرة) بفتح الباء بواحدة من تحتهاء وكسر الراء المهملة. على وزن فعيلة» 
من البرٌء ويحتملٌ أن تكون بمعنى : مفعولة. أ مَبرُورة» كأكيلة السبع. أى: 
مأكولة. ويُحتمل أن تكون بمعنى : فاعلة. كرحيمة بمعنى : راحمة . 

وظاهرٌ قولها: (إنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواق): أن الكتابة قد كانت حكم فسخ 
لوقت مخضم وأن ذلك ليس بمراوضة على الكتابة. وعند هذا يكونٌ 0 
المكاتب للعتق» كما قد صار إليه طائفةٌ من أهل العلم. وأما من لم يُّجِرْ ذلك» 
وهم الجمهورٌء فأشكل عليهم الحديث» وتحرّبوا في تأويله. فمنهم من قال: إن 


تعريف الوّلاء 


رض (17) كتاب العتق ‏ (75) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


وأقاةدا .ا و قا واه .ده .ناوا ةد واس ودود و واو ه» هاأوا فاه واو وا قافا واو و هد هدا ود ود و واو ود هد ود ود ود واوا واو واوا وا و ود ف وه عا 


الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت» وأنَّ قولّها: كاتبثُ أهلي. معناه: أنها راوضتهم 
عليها. وقدَّرُوا مبلغها وأجلهاء ولم يعقدوها. وقد بينًا: أن الظاهرٌ خلافه . بل إذا 
تؤثل مسافٌ الحديث”'' مع قولها: فأعينيني» وجواب عائشة؛ قُطمَ بأنها قد كانت 
عقدتها. وأنَّ هذا 52 فاسدٌ. [ومنهم من قال: إن المبيعَ الكتابةٌء لا الرقبة. 


وهذا فاسدٌ]( ؛ لأنّ من أجاز بِيمَ الكتابة لم يجعلْ بِيعّ الولاء لمشتري الكتابة» بل 
لعاقدها . 


وأشبه ما قيل في ذلك: دريل عجرت من الأداوم زفقت ت هي وأهلّها على 
فَسْخ الكتابة. وحيتئذ صم البيع» إلا أنَّ هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إِنَّ 
تعجيرٌ المكاتب غير مفتقرٍ إلى حكم حاكم إذا اتفق ق السّيّد والعبد عليه؛ لأنَّ الحقٌّ 
لا يعدوهماء وهو المذهتٌ المعروف. وقال سحبون: لا بد من السلطان. وهذا: 
إنما خاف أن يتواطأًا على ترك حقّ الله تعالى. وهذه التهمةٌ فيها بُعْدٌ. فلا يُلتفت 
إليها. ويدلٌ على أنها عجزث: ما وقع في الأصل من رواية ابن شهاب. حيث 
ا 0 
فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحيُوا أن أقضيّ عنك كتابتك فعلت7". 
فظاهر هذا: أنَّ جميعَ كتابتها أو بعضها اسْتُحِقّتْ عليها؛ لأنّه لا يقضئ من الحقوق 
ا 0 


الولاء : نسبة قابعة بين المعتق والمعتق» تشبه النسب» وليس مله . ولذلك 
قال يِه : 1 ووجه هُ ذلك ما قد نبّهنا عليه فيما تقدّم . 


)١(‏ في (م): اللفظ. 
() ما بين حاصرتين سقط من (م). 


انظر: صحيح مسلم .)5/1١905(‏ 
(4) رواه الحاكم (5/ 2015١‏ والبيهقي /١١(‏ 797)» وابن حبان (44050). 


(1) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق فا 


إِنْ شاء أهلك أن أ عَدَّهَا لهم ع واعدف وأَغتقّك. ويكونٌ الوّلاء لي 
فَعَلْثُ. فذكرث ذلك لأهلها. فَأَبَوًا إلا أنْ يكون الولاءٌ لهم. فأتتني فذكرث 


ولبابه : أنَّ العبد في حكم المفقود لنفسه» والمعتق يصيره فوجودا لنفسه» فأشبه 
حال الولد 0 ولهذا 0 ا «لايجزي ولد والدّه إلا أن 
يجدّه مملوكاً فيشتريه» فيعتقه»!١‏ '. فإذا تبث هذه النسبة تر نّبَ عليها من الأحكام 
الشرعية م وق على النُسب» ار 0 فمهما وجد نسي كان هو المقدم 
على الولاء. ثُمَّ إن الأحكامٌ لا تثبت ينها و الطرفيوة بل من طرف المعتق ؟ 
لأنه المُنْعُم 00 والمعتقُ مُنعَمٌ عليه؛ فلا جرم: يرث الحعق المعتّق» 
ولا ينعكس اتفاقاً فيما أعلم. وعلى هذا: فيلي المعتق على بنات مُعْتّقِه» ولا 
ينعكس في المشهور الصحيح. وقيل: ينعكس . 

و(قولها: إِنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين) هكذا صحّ في 
رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. وقد ذكر البخاري تعليقاً من حديث 
ساعن ابن شهاك عن عرد اقالت عائشة : (إنَّ بريرة دخلت عليها تستعينها 
في كتابتها؛ وعليها خمس نٌ أواق حتت عليها فى خمس سين ]* ب وظاهرة 
تعارضء غير أنَّ حديتٌ هشام أولى؛ لاتصاله وانقطاع حديك يونين ولآن هشافاً 

نْبَتُ في حديث أبيه وجدّنه من غيره. ويحتملٌ أن تكون هذه الخمس الأواقي هي 
التي استحقَّتْ عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث 
هشام . وقد بيّنا فيما تقدَّم مقدار الأوقية. 


عردةه 


وازفول عائقة امرر اه فى رين شام د إِنْ شاء أهلّك أنْ أَعُدّها لهم عَدَهَ 
واحدة» وأَعْتقّك» ويكون ولاؤك لي فَعَلْتُ) وفى حديث يونس عن ابن شهاب : 
دق رواه أحمد فؤارفة” ومسلم (١اه١).‏ وأبو داود (/ا#ام) والترمذي )1١9:5(‏ 
وابن ماجه (5589). 
زفق رواه البخاري (59055). 


فض (17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


2 ع 


ذلك. قالت: فانتهزتها. فقالتث: لاهًا اللّهِ إذن. قالت: فسمع 


أنها (قالت لها: أرأيت إِنْ عَدَدْتٌ لهم عَدَّةَ واحدة: أيبيعك أهلك فأعتقك. ويكون 
ولاؤك لي؟”'' ليس بتعارض بين الروايتين» وَإنّما هو نقلٌ بالمعنى على عادتهم 
الأكثرية في ذلك. وفيه دليلٌ على صحّة ما قلناه: أنّها إنّما اشترتها للعتق مع إمكان 
أن يكون ذلك عند عجزها عن أداء ما تعيّن عليها من الكتابة. 


و (قولٌ عائشة مامح اطيااي ود ل يد 
ثم يكون ولاؤها لمن باعهاء واخل تمتها فبأيّ طريقٍ د يستحق الولاء» ولا طريق 
يمعخية ه19 . + ثم ا(وقع ايع قول: عائشة : فانتهرتهاء فقالت: لاها اللّه إذا) . كذا 
لأكثر الرواة: (فقالت) وظاهره: أن هذا قو بريرة أجابث به عائشة لما ان نتهرتها 
مستلطفة لهاء ومسكئّة. فكأنها قالت: : فإذا كان ذلك» يعني: موجدة عائشة. فلا 
أستعينك على شيءٍ. ويحتملٌ أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة» ويؤيّده ما قد 
وقع في بعض الت خ : (فقلت) مكان (قالت). وعلى هذا: فيكون من قول عائشة» 
ويكون معناه: أنَّ أهلَ بريرة لما أبواإلاًاشتر اط الولاء لهم امتنعسث من الشراء 
والعثق ؛ الأجل الشرطء وأقسمث على ذلك بقولها: لاها الله إذاً. والرواية 
المشهورة في هذا اللفظ : (هاء) بالمدّ والهمزء و (إذا) بالهمز والتتويوة التي هي 
5-2 جواب. وقد قيّده العذريٌ, والهوزنيٌ بقصرهاء وبإسقاط الألف من إذاء 
فيكون: (ذا) واستصوبت ذلك جماعة من العلماء. منهم : : القاضي إسماعيل . 
والمازريٌ, وغيرهما. قالوا: وغيره خطأ. قالوا: ومعناه: ذا يميني. وصرّب 
أبو زيد وغيره المدَّ والقصر. قال: و(ذا) صلة في الكلام. وليس في كلامهم : 
(لا ها الله إذاً) وفي البارع”": قال أبو حاتم: يقال: (لا ها اللَّه ه ذا) في القسمء 


زفق رواه البخاري ,)7605٠(‏ 
() «البارع في غريب الحديث» للشيخ أبي علي إسماعيل بن القاسم اللغوي القالي (توفي 


سنة 505 ه). 


)١7(‏ كتاب العتق ‏ (1) باب : إنما الولاء لمن أعتق انفضا 


ا لحو ا أمظ م م متف مط لأسا فا رعاو فيه االو ال لو و ا 0 


والغوت تقوله بالهمز» والقياسٌ تَركُه. والمعنى : لا والله» هذا ما أَقْسِمٌ به. فأدخل 
اسم الله بين (ها) و (ذا). انتهى كلامهم . 


قلت: ويظهر لي: أنَّ الرواية المشهورة صوابٌ» وليست بخطأ. ووجة 
ذلك: ع لكل اسل راد لقالا لاحي حل بال اا . والهاءٌ 
هنا: هي التي يُعوّض بها عن تاء القسم. فإنَّ العرب تقول: الله لأفعلنَّ ‏ ممدودة 
الهمزة ومقصورتها ‏ ثم إِنّهم عرّضوا من الهمزة (هاء) فقالوا: ها الله؛؟ لتقارب 
مخرجيهماء كما قد أبدلوها منها في قولهم : 
لآيَاسَنا برْقِ على قُلَلٍالحمَئْ لَهِنّكَ مِنْبَرْقٍ عَليّ كَرِيم 
[وقالوا: فهيّاك والأمر - فَهَيّاك والأمر- الذي إن توسعت موارده ضاقت 
عليك مصادره]!21 ولمّا كانت الهاءُ بدلاً من الهمزة» وفيها المدٌّ والقصرء فالهاء 
تمد وتقصرء كما قد حكاها أبو زيد. وتحقيقّه أنّ الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق 
نفمرتيق أبدل من إحداهما ألفاً استثقالا لاجتماعهماء كما تقول: الله . والذي قصر 
كأنه نطق بهمزة واحدةء فلم يحتجٌ إلى المدّء كما تقول: اللّه. وأما (إذا) فهي 
بلا شك حرفٌ جواب» وتعليل. 0 
بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟”"2: فقالوا: نعم. قال: «فلا 
0 فلو قال: فلا واللّه إذاء لكام ساريا لهنهءن كل بوجو لكنه لم يخي 
إلى القسمء ؛ فلم يذكره. وقد بِيّنَّا تقدير المعنى» ومناسبته» واستقامته مغن ووضعا 


)001( فين محاط رين قافن 0م 

زفق في (م): حف 

(*) رواه أحمد :)١9/6/7(‏ وأبو داود (8864). والترمذي ,4)١550(‏ والنسائي 
(4)7579/90 وابن ماجه (5745؟). 


تأويل العلماء 
لعبارة : 
واشترطي لهم 
الولاء؛ ْ 


3 (/10) كتاب العتق - (1) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


رسول الله يك فسألني فأخبرثه. فقال: «اشْترِيها وأغتقيهاء واشترطي لهم 
الولاء فإنَّ الولاء لمن أعتق». ففعلتٌ . قالت: ثم خطبّ رسول الله يكل 
عشية» فَحَمِدَ اللّهَ وأئتى عليه» ثم قال: «أما بعدُ! فما بال أقوام يشترطونٌ 


من غير حاجةٍ إلى ما تكلّفه من سبقت حكاية كلامه من النحويين من التقدير البعيد 
المخرج للكلام عن البلاغة”'"2. وأبعدٌ من هذا كلّه وأفسد: أن جعلوا (الهاء) للتنبيه 
و(ذا) للوشارة» وفصلوا بينهما بالمقسّم به. وهذا ليس قياساً فيطرد» ول يها 
فيُحملٌ عليه كلامٌ رسول الله علي ولا عروياً براوية ثابتة. وما وجد للعذريٌ من 
ذلك فإصلاح منهء أو من غيره؛ ممّن اغترٌ بما كي عمّن سبق ذِكرُهم من 
اللغويين . وَالحق أول مطلوب. والتمسّكُ بالقياس أجل مصحوب. . والصحيحٌ 
رواية المحدثين والله خير معين. وقول أبي زيد: ليس في كلامهم (لا ها الله إذاً 
شهادة على نفي فلا تسمع» [ثم تعارضه بنقل أبي حاتم : أنه يقال: (لا ها اللّه)]0© 
وليس كل ما يقتضيه القياس نوعاً يجبُ وجودٌ جميع أشخاصه وضعاً. 

و (قولها: فقال رسول الله يكِدِ: «اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء») 
هذه اللفظةٌ التي هي هي : «واشترطي لهم الولاء؛ لفظةٌ انفرد بها هشام. والرواة كلهم 
لا يذكرونها. وهي مُشْكلة. ووجهٌ إشكالها: أنَّ ظاهره: أنَّه أمرها باشتراط ما 
لا يجوز» ولا يصح» ولاأجارم لعن ل بعلم ذلك لينم البعه وذلك حَمْلٌ على ما 
لا يجوزء وغش. وغررٌ لمن لا يعلم ذلك. وكلّ ذلك محال على النبي لقة. ولما 
وقع هذا الإشكالٌ العظيمٌ تحرَّبَ العلماءً فى التخلّص منه أحزاباً. فمنهم من أنكر 
هذه الرواية عن هشامٍ من حيث انفرد بها عن الحُمّاظ . وهو يحيى بن أكثم . 
والجمهورُ على القول بصحّة الحديث؛ لأنَّ هشاماً ثقةٌء حافظ. إمام. لقلا وو 
هذا الحديتٌ الأثمةٌ منهى وقلرة: كمالك وغيره مع تحرّزهم. وتقدهم. وعلمهم 
)١(‏ في (ج ؟): المبالغة. 

(5) ما بين حاصرتين سقط من (م). وجملة: (فهَيّاك والأمرَ) الثانية سقطت من (ج ؟). 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق بارضا 


وا و لي با اروب فا أن حر مسد متو او ا قلي ورك ال 16 اام رع ارو ول وا سه واو اول لو 0 


بما يقبلٌّ وبما يردّ» وخصوصاً أمير المؤمنين بالحديث مالك بن أنس”2. فقد أخذه 
عنه» ورواه عجره لجماهير الناس» ولا إنكار منه» ولا نكير عليه. فصار الحديثٌ 
سُجْمَعاً على صكّته. ولما ثبتَ ذلك رام العلماءٌ القابلون للحديث التخلّصٌ من 
ذلك الإشكال بإبداء تأويلات» أقربها أربعة: 

الأول: أنَّ قوله: «واشترطي لهم» أي: عليهم. كما قال تعالى: «إِنْ 
كمسر كتسشر لأنشيكة وَإِنْ أَسَأَُ قَلَهَا » [الإسراء: /ا] أي: عليها. ومنه قوله: 
« أَزليك كمالسنة» [الرعد: 5؟] أي: عليهم . 

الثاني : أنَّ قوله: «اشترطي» لم يكن على جهة الإباحة» لكن على جهة التنبيه 
على أنَّ ذلك الشَّرطً لا ينفعهم» فوجوده وعَدَّمُه سواء. فكأنه يقول: اشترطي أو 
لا تشترطي فذلك لا يفيدهم . وقد قوّى هذا الوجة ما جاء من رواية أيمن المكيّ عن 
عائشة: «اشتريها ودعيهم يشترطون»”". 

الثالث: أن النَبِىَ يكثِ قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطلٌ» واشتهر 
ذلكء بحيث لا يخفى على هؤلاء» فلمًا أرادوا أن يشترطوا لما علموا بطلانه 
أطلق صيغة الأمر مريدا بها التهديد على مآل الحال» كما قال تعالى: 8 وَقْلٍ أَعْمَلُوا 
شيرق قد عملي ورسُوأم» [التوبة : ]٠١©‏ فكأنّه يقولٌ: اشترطي لهم. فسيعلمون > أن 
ذلك لا يُفيد. ويؤيّده قولّه يلِِ حين خطبهم : «ما بال رجالٍ يشترطون شروطا ليست 
في كتاب الله؟ ! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط . 
قضاءٌ الله أحنُء وشرط الله أوثق»”". فتوبيحُهم بمثل هذا القول يدل على أنه كان 


.)97/8٠١ انظر الموطأ (؟/‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (55560) بلفظ : «اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا». 
(") انظره في أحاديث الباب . 


بطلان الشسرط 
الفاسد 


فض (/1) كتاب العتق ‏ (5؟) باب: إنما الولاء لمن أعتق 


قد تقدّم نيائة لحكم الله تعالى بإبطالهء إذ لو لم يتقدّم بيانٌ ذلك لبدأ الان ببيان 
الحكم لا بتوبيخ الفاعل» لأنّه باق على البراءة الأصلية. وهذه التأويلاتُ الثلاثٌ 
لعلمائنا. 


الرابع: ما قاله الطحاوي: أنَّ الشافعيّ روى هذه اللفظةَ عن مالك عن 
هشام بن عروة بإسناده» ولفظه. وقال فيها: (وام شرطيٍ لهم الولاء» ‏ بغير تاء ب 
وقال: معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ لأنَّ الإشراط هو: الإظهارٌ في كلام 
العرب . 0 


شرَط فهائَفْسَه رَمُوَمُلِعٌ وَلْقَى بِاسْبَابٍلَهُوَتَوَكَلاً 
يعني : أظهر نفسه لما حاول أن يفعل. 


قلتٌ: وهذه الرواية مما انفرد بها الشافعيئٌ عن مالك» والجمهور من الأئمة 
الحفاظ ‏ على ما تقدم من ذلك -. 

و (قوله : «مَن شرط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل») أي : ليس 
مشروعاً في كتاب الله لا تأصيلاً ولا تفصيلاً. ومعنى هذا: أن من الأحكام 
والشروط ما يوجد تفصيلّها في كتاب الله تعالى. كالوضوء» وكونه شرطاً في صحة 
الصلاة. ومنها: ما يوجد فيه أصلة: كالصلاة» والزكاة. فإنهما فيه مجملتان. 
ومنها: ما أصل أصله. . وهو كدلالة الكتاب على أصلية السّنّهَ والإجماع والقياس. 
فكلٌ ما يُقْتسَنُ من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخودٌ من كتاب الله تأصيلاٌ كما قد 
يناه في أصول الفقه . 


وعلى هذا: فمعنى الحديث: أنَّ ما كان من الشروط مما لم يدلّ على صحته 


(17) كتاب العتق ‏ (؟) باب: إنما الولاء لمن أعتق يفض 
أ اس حكن ا 16 ري ا اا_اااللللسشسسي 


. - - 3 ع و مي 
وإِنْ كان مئة شرطء كتابٌ اللَّه أحقٌّء وشرط اللَّه أوثق. ما بال رجالٍ 
منكم يقولٌ أحدهم أعْتِقْ فلاناً والوّلاءٌ لي» 501139 


دليل شرعىٌ كان باطلاً. أي: فاسداً مَرْدُوداً. وهذا كما قاله يك في الحديث 
الصحع «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو روٌ0 , وفي هذا ع الفقه 
عا يدل : على أن العقودّ الشرعية إذا قارنها شرطٌ فاسدٌ بطل ذلك الشرطً خاصّة 
000 لكن هذا إِنَّما يكونٌ إذا كان ذلك الشَّرطُ خارجاً عن أركان العقدء 

شتراط الولاء في الكتابة» واث شتراط السّلف في البيع . فلو كان ذلك الشرط مجلا 
ليا أو مقضوداة فس الحقة:والعرطء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في حديث جابر» إن شاء الله تعالى. 


و (قوله: «ولو كان مئة شرط») خرّجّ مخرج التكثير. يعني : : أنَّ الشروط غير الشروط 
المشروعة باطلةٌ ولو كثرت. ويُفيد دليل خطابه: أنَّ الشروط الخروف مسي : كا 
كما قد نص اليم 4 بقوله : «المؤمنوثٌ على شروطهم: إلا شَرْطا أحَلّ حراما» أد ومادية 
حدم حَلالاً»”" خرّجه الترمذي من حديث عمرو بن عوف» وقال: حديث حسن. 

و(قوله: «كتاث الله أحقٌء وشرط اللّه أوئقُ») أي: حكم الله. كما قال كَل 
في الحديث الآخر ‏ لما قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى ‏ فقال: 
«لأقضيّنّ بينكما بكتاب الله" ثم قضى على الزَّاني الكو وال ان :لكوي علي 
الزانية بالرجم . سن التغريب والرّجم موجودين في كتاب الله تعالى. لكن: في 
حكم الله المسمّى بالسُّنَّةَ وكذلك: اختصاص الولاء بالمُعْتق ليس موجودا في 
كتاب اللهء لكن في حكم الله به على لسان رسوله يك مما يُسمّى سه 


.)١7/١1/18( والبخاري (7791)»: ومسلم‎ »)751٠/5( رواه أحمد‎ )١( 
.)١7817( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)١598(و‎ )15957( ومسلم‎ 2/1/١ إفرف رواه البخاري‎ 


لضن (17) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


نما الوّلاء لمن أعتقّ؟!». 

رواه أحمد -4١/5(‏ ”47). والبخاري .)75١06(‏ ومسلم )١15١5(‏ 
( و 9)» وأبو داود (“77), والترمذي .)١١905(‏ والنسائي (5/ ١78‏ - 
06 وابن ماجه .)507١(‏ 


د #4 # 


الولاءُ لمن و(قوله: (إِنّما الولاء لمن أعتق») هذا حصر للولاء على من باشرَ العِْقَّ 
باشرٌ المنق بنفسه مَنْ كان من رجلٍ أو امرأة ممن يصمح منه العِنْقُء ويستقلٌ بتنفيذه. وقوة هذا 
الكلام قوة النفي والإيجاب. فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق. وإيّاه عنى 
النبئّ يَكِيهٍ بقوله : «شرط اللّه أوثُ» د في أصمٌ الأقوال وأحسنها . وقال الداودي: هو 
وله تعالى : ١‏ يَحوْنكْ نان مََوَيكمْ» 00 00 ل 
َييّهِ وَأَنْصَمَتَ عَلَئْهِ 4[الإحزاب :/ا], وقال: « وَل أمُوَلم ين بالطل # 
[البقرة: 184]» وقال : # وبآ ادكه الينولُ َوه 00 9 . وهو حجةعلى أبي حنيفة 
وأصحابه القائلين: بأنَّ من أسلم على يديه رجلّ فولاؤٌه له. وبه قال الليث. 
وربيعة؛ وعليٌ. وإسحاق في حكمه بثبوت الوّلاء بالالتقاط. وعلى أبي حنيفة في 
حكمه بثبوت الولاء بالموالاة. ولمن قال: إنَّ من أعتقّ عبده عن غيره أو عن 
عو المسلمين إِنَّ ولاءه له. أعني للمُغتتق. وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتقّ عن 
المسلمين. ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مُطلقا. وتخالفة فى ذلك مالك 
والجمهورٌ. متمسكين بأنَّ مقصود الحديث بِيانٌ حكم من أعتقّ عن نفسه بدليل 
اتفاق المسلمين : على أن الوكيلَ على الهِثتي مُق . ومع ذلك: فالولاء للْمُعْبّق عنه 
إجماعاً. فكذلك حكم من أعتقّ عن الغيرء وتُقَدّره الشافعية : أنه ملكه ثم ناب عنه 
فى العثّق. وأمّا أصحابنا فإنهم قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصحٌ العتق. 
عن الست وهو لا يملك. وفيه نظر؛ نه إن لم يُقَدّرٍ الملكَ لزم م 
وقد نهى النبيٌّ كَكهِ عن بيع الولاء» وعن هبته. . وإن قَدّرَ الملكُ لم ؛ يصمح الع عن 


(10) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق خض 


وك جا ماحد 4ل لود يق الله" الا ا ون هج ا رم اله و ند ع مره جا رق حل رقا ري كرو إن شك لق 3 وق ألا و الا لا ماد اا 0 


المّتء لأنَّه لا يملك. ويُِتَخَلّصُ عن هذا الإشكال ببحث طويل لا يليق بما نحن 
بصلده . 1 

ومسائل هذا الباب وفروعُه كثيرةٌء لكن نذكرٌ منها ما لها تعلّقّ قريبٌ 
بالحديث الذي ذكرناه» وهي ثماني مسائل : 

الأولى : جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة . فإِنَّ بريرة كانت كذلك . وإليه جواز كتابة من 
ذهب مالك» والشافعيٌ» والثوريٌ . غير أنَّ مالكاً في المشهور كرة كتابة الأنثى ؛ سس 
التي لا صنعة لها. وكرهها أيضاً الأوزاعيٌ» وأحمدٌء. وإسحاقٌ. ورُوي مثله ون 
الو عم وعدا كلد يدل على أنَّ (الخيرَ) في قوله تعالى : « إن عَلِمْثُم فم ِمْ خَيْرا » 
[النور: ””7] لم يرَدْ به: المال» بل: الدّينُء والأمانةٌ» والقوّة كيم وقد 
ذهب قومٌ: إلى أنه المال» فمنعوا ما أجازّه المتقدّمون. والحديث حجةٌ عليهم . 

الثانية: إِنَّ المكاتّبَ عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ من الكتابة. وهو قول عامّة المكاتبُعبدٌ 
العلماء» وفقهاء الأمصار. وحُكي عن بعض السّلف: إِنَّه بنفس عقد الكتابة حرّء 
وهو غريمٌ بالكتابة» ولا يَرجع إلى الرقٌّ أبداً. وُكي عن عليٌ بن أبي طالب برئوية” 
- رضي الله عنه-: إنه إن عجز عَنَقَ منه بقدر ماأدَّى. وحكي عن عمرء 
وابن مسعودء وشريح: نه إذا أدَى الثلتٌ من كتابته؛؟ فهو حرٌ وغريمٌ بالباقي. وعن 
بعض السّلف: الشَّطرٌُ. وعن عطاء: مثله؛ إذا أذَّى الثلاثة الأرباع. وقد روي عن 
ابن مسعودء وشريح مثله؛ إذا أذَّى قيمته. وأضعفٌ هذه الأقوال قول من قال: 
بعقد الكتابة يكون حَرَّاء وغريماً بالكتابة» فإِنَّ حديثٌ بريرة هذا يردٌه» وكذلك كتابة 
سلمان» وجويرية؛ فإن البيّ قن حكم لجميعهم بالرقٌ حنَّى وَدَوَ' ' الكتابة . وهذه 
الأحاديث أيضاً حجةً للجمهور: على أنَّ المكانّب على حكم الرّقٌّ ما بقي عليه 


)١(‏ وَدَوْا: أعطوا. 


حكم بيع 


المُكاتب 


رين (17) كتاب العتق ‏ (؟) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


ع 0 8 ارا لابوا ا جا او 1 لقاب بوذا جم فد 6د ل لوو جه ماهم اقرع 0 هد عا ره “ها كه ها “يو وه وها واه" وود )ها "رهن" هن" هد إلاد ف وا ع و ا ا 


شيء منها؛ مع ما رواه النّسائينُ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدَّه» عن 
النبيّ له قال: «المُكاتب عبدٌ ما بقي عليه من ن كتابته درهةٌ»(2. وقد روى نحوّه 
النّسائيُ أيضاً من حديث عطاء الحُراسانيٌ» عن عبد الله بن عمر(©. والصحيح 
موقوف على ابن عمر. وقد روي مثله عن عمرء وزيد بن ثابت» وعائشة» وم 
سلمة. ومثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه» فهو إذآ مرفوع. وأمّا أقوال السلفف: 
فأشبه ما فيها قول علي ب بن أب طالب رضي الله عنه -» 0 
النسائيٌ أيضاً عن ابن عبّاس» وعليٌّ ‏ رضي الله عنهم ‏ عن رسول الله يَكِةِ: أذ 
قال: «المكاتب يعتق منه بقذر ما أدّىء ويقام عليه الحدٌ بقذر ما وَدَى”"2 ويرث 
بقذر ما عتّق منه». وإسناده صحيح . ويعتضد بما رواه الترمذيُ عن أمّ سلمة قالت : 
قال رسول الله يِه «إذا كان عند مُكاتب إحداكنّ ما يُؤدّي فلتحتجب منه»9؟. 
قال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وظاهره: أنَّ هذا خطابٌ مع زوجاته أخذاً بالاحتياط» والورع في 
حقَّهنَ» كما قال لسودة : الاحتجبى منه2206. مع أنه قد حكم بأخوٌ وّتها له. وبقوله 


- 


لعائشة» وحفصة: «أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!» يعني : ابن أمّ مكتوم» 


أنه قد قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أم مكتوم؛ فإِنّه رجلٌّ أعمى» تضعين 
ثيابك عنده» . 


الثالئة : حديث بريرة ‏ على اختلاف طرقه» وألفاظه ‏ يتضمّن : أن بريرة وقع 


لق رواه النسائي في الكبرى (0055). 

فق رواه النسائي في الكبرى (/0:71). 

(9) رواه النسائي في الكبرى ١4(‏ 16 

(8) رواه الترمذي .)١1551(‏ 

(5) رواه البخاري (87١7)؛‏ ومسلم »)١501(‏ وأبو داود (7717/5). 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق فسن 


ولو و نه نه لق لعأحهد عقو وم اها نه هل اكه واه ع ف يوز دا و فح يه هد أ لها ها هدايق عه يعار زر به الل اع ا عا وإو ب قري بود فق ف جوز قا فو مول با ون اود وا 


فيها بِيعٌ بعد كتابة تقدّمت» فاختلف الناسٌ في بيع المكاتب بسبب ذلك . . فمنهم من 
أجازء إذا رضي المكاتت بالبيع٠‏ ولو لم يكن عاجزاً . وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن 
عبد البدٌ. وبه قال ابِنُ شهاب» وأبو الزناد» وربيعة. غير أنهم قالوا: لآن .رضناة 
بالبيع عجر منه. ومنهم من قال: يجوزٌ بيعه على أن يمضيّ في كتابته؛ فإن أدَى 
عتّقء وكان ولاؤه للذي ابتاعه . ولو عجز فهو عبدٌ له. وبه قال النخعئٌ» وعطاء. 
والليث» وأحمدء وأبو ثور. ومنهم من منع بيع المكاتب إلا أن يعجز. وبه قال 
مالك والشافعي» وأحل بحي وأصحابهم . وأجاز”'' مالك بيع الكتابة» فإِنْ أدّاها 
عتق» وإلا كان رقيقاً لمشتري الكتابة . ومنع ذلك أبو حنيفة لأنّه بيع غررٍ واختلف 
قولٌ الشَّافعي في ذلك بالمتع والإجازة . وك هذا الخلاف سَبَيْه اختلاف فهومهم 
في حديث بريرة ة وقواعد الشريعة» وقد قدّمنا: أنَّ الأظهرَ من الحديث جوازٌ بيع 
المكاتب للمعتقء وهو أحسئُها؛ لأنَّه الأظهرُ من الحديث» والأنسبٌ لقواعد 
الشّرع؛ ؛ لأن الكتابة عقدُ عِنْتيِ على شرط عمل أو مالٍء وقد يحصلٌ ذلك أو 
لا يحصل. وبِيعُه للعتق إسقاط لذلك الشرطء وتنجيز للعِنق. والله أعلم. 
والولاء للمشتري؛ لأنّ عقدَ الكتابة قد انفسخ . 

المسألة الرابعة: اتفق المسلمون على أنَّ المكاتب إذا حلّ عليه نجم”" أو 
أكثر؛ فلم يطالبه سيّدُه بذلك» وتركه على حاله؛ أنَّ الكتابةً لا تنفسحُ ما داما على 
ذلك. واختلفوا فيما إذا كان العبدُ قوياً على السعي والأداء. فقال مالكٌ: ليس له 
تمجيد نفس إذا كان له جمالك :ظاهرةء وإن لم يظهز له مال كان له ذلك. وال 
الأوزاعيٌ: لا يُمَكُنُ من تعجيز نفسه إذا كان قوياً على الأداء . وقال الشّافعي : له أن 
يُحَجّرَ نفسه؛ علم له مال أو قود أو لم يعلم. وإذا قال: قد عجزث» وأبطلت 
الكتابة . فذلك إليه. 
)١(‏ أي: القسْط المترتب على المكاتب حسب ما ينص عليه عقد المكاتبة. 


فين (17) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق 


09 بان جلا :418و ا ل بل وه ره بعالت جا حصا وده عار يو ف ود دا ع7 8خ دج ابي و" وك امهل عه ل باعل لانن يوي هق تجن كود اجو يا لذ توح فل روك الوذ أذ لق ”ا“ وا اجا يدت ديا فد “لل لعن 


لاسبيل إلى قلتٌُ: والصحيحٌ: أن الكتابة لا سبيلَ إلى إبطال حكمها ما أمكن ذلك؛ 
5 لأنّها إما أن تكون عقداً من السيّد وعبدهء وقد أمر اللَّهُ تعالى بالوفاء بالعقود©, 
000 وإمًا وعداً بالعتق وعهداء فقد قال اللَّهُ تعالى: « وَأوْقوأ الْمَهدٍ إن لْمَهْدَ كرت 
مَسَعُلًا4© [الإسراء: 5 7]» وإما عتقاً على شرط يمكن تحصيلّه؛ فيجب الوفاءٌ به؛ 
لقوله ككِ: «المؤمنون على شروطهم»”'"'؛ ولأله لو علّق عتقه على أجل يأتي» أو 
على أمر يحصلّ لزمه العقدء وحصل العتق عند حصول ذلك الشرط» فكذلك عقدُ 
الكتابة. ويستثنى من هذا بيعه للعتق» كما بيّناه. وإذا كان كذلك» فلا يقبل من 

السيدء ولا من العبد دعوى العجز حتى يتبيّن بالطرقٍ المعتبرة في ذلك . 
حكم عجز المسألة الخامسة: إذا عجز العبدٌ وكان السيّد قبض منه بعض نجوم الكتابة 
الي تورك للسيّدء سواءً كان ذلك من صدقة على المكاتب أو غيرهاء ولا رجوع 
1 للمكاتب بذلك». ولا لمن أعطاه على وجه فكاك الرقبة. هذا قولُ الشافعيٌ» 
وأبي حنيفة» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح» ومالك؛ غير أنه 
قال: إِنَّ ما أعني به: (على جهة فك رقبته): لا يحل للسيّدء ورد على ربّه. [وقال 
إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة ردَّ على أربابه]””. وقال الثوريٌ: يجعل السيّدٌ 

ما أعطاه في الرّقاب. وهو قولٌ مسروقء» والنخعيٌ» ورواية عن شريح. 

قلتُ: وما قاله مالك ظاهرٌ؛ لا إشكال فيه. 


بيع الأمة ذات المسألة السادسة: فيه دليلٌ: على أنَّ بِيمَ الأمة ذات الرّوج لا يوجبُ طلاقها. 
الزوج لا وجب وعليه فقهاء الأمصار. وقد روى عن ابن عبّاس. وأبن مسعود: أنه طلاقٌ لها. 
طلاقها 3 ص 

.]١ في هذا إشارة إلى قوله تعالى: # يَأيَهَا الدب ءَامَنُوَا أوَهُوأبالْمُقُورِ4 [المائدة:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7095)» والترمذي (17067). 

زفرف ما بين حاصرتين سقط من (م). 


(107) كتاب العتق ‏ (7) باب : إنما الولاء لمن أعتق ازخزفنا 


وى ىاو وا و ها .ا .ا ها .د هد ها واوا و ها هد هد وا .د ود واو و هد واو .د .هاو هي واو هد وا.د .د ما ما و .د ود ود .د ود ود مد مد مد مد م د ود مد مد مد م6 م6 6ه 


والعجب من ابن عبّاس: أنه أحدُ رواة حديث بريرة» ومع ذلك: لم يقل بما روئ 
من ذلك: ' 

المسألة السابعة: الولاء ‏ وإن لم يوهب ولم يْبَعْ - يصح فيه الجر في 
صورتين: 

إحداهما: وهي التي قال فيها مالك: الأمر المجمع عليه عندنا في ولد العبد 
من امرأة حرّة» ووالدُ العبد حدٌ: أنَّ الجدّ ‏ أبا العبد ‏ يجرٌ ولاءَ ولد ابنه الأحرار 
من امرأة خْرّة. ويرثهم مادام أبوهم عبداً. فإن تق أبوهم؛ رجع الولاء إلى 
مواليه» وإن مات وهو عبدٌ؛ كان الولاءً والميراث للجدٌ. 

وأمّا الصورةٌ الثانية: فاختلف أهلّ العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت 
لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن عق . فروي عن جماعة من 
الكلمادة ناولا تعن لمواني أكلى ” ا ولا يجرّه الأب إن أَعْتِقّ. وروي ذلك عن عمرء 
وعطاءء وعكرمة بن خالد» ومجاهدء وابن شهاب. وقبيصة بن ذؤيب. وقضى به 
عبد الملك بن مروان في آخر خلافته» لما بلغه قضاءً عمرٌ به» وكان قبل يقضي 
قفياء فيووانة أن الولاء يعودٌ إلى موالي أبيهم. وبهذا القول قال مالكٌء 
والأوزاعيٌ» وأبو حنيفة» وسفيان الثورٌ؛ والليث بن سعدء والشافعنٌ؛ وأحمدٌء 
وإسحاق. 

المسألة الثامنة: ولاءٌ السائبة ‏ وهو : الذي يقول له معتقه: أنت عتيق سائبة» 
أوآنك كت - اوها اضبهه اللستلمين عند مالك» وجل أسهابة: الأاللذي أعتعد 
وليس للمعْتّق أن يوالي من شاء. وبه قال عمر بن عبد العزيز. وروي عن عمر. 
وقال ابنُ شهاب؛ ويحيى بن سعيد» والأوزاعيئٌ» والليث: له أن يوالي من شاءء 


)١(‏ في (ع): الأمة. 


حكم انتقال 
الولاء 


ولاءٌ السائبة 


يننا (1) كتاب العتق ‏ (7) باب : كان في بريرة ثلاث سُئَن 
9) يباب 
كان في بريرة ثلاث سُئْنٍ 
173] عن عائشة قالت: كان في بَريرَة ثلاثُ قَضيّات: أراد 
أهلوها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءهاء فذكرث ذلك لي بلة. فقال: 


«اشتريها وأعتقيهاء فإِنَّ الولاء لمن أعتق». قالت: وعَبَقَتْء فخيّرها 
رسول الله عَكلِنَةِ فاختارت نفسها. عاق ب عاج مالا محف أي لو وق عن واي افا ماوق ولواح واو ااه 


وإلا فللمسلمين. وكان الشَّعبيٌ وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. 
وقال أبو حنيفة» والشَافعيٌ ‏ رحمهما الله تعالى - وأصحابهماء وأحمدٌء وإسحاق» 
وأبو ثور. وداود: هو لمعتقه لا لغيره» ولا يوالي أحدا(2. 


(9) ومن باب: كان فى بريرّة ثلاث سشنن 


امكف 


(قول عائشة ‏ رضي الله عنها - : : كان في بريرة ثلاث تضكات) تعتي ابه : أن 
هذه الثلاث هي أظهرٌ ما في حديثها من القضايا والسّنن» وإلا فقد تبيّن: أنَّ فيه من 
ذلك العدد الكثير»ء حتى قد بلغت سُننه إلى مئة أو أكثر. ويحتمل أن يكون 
تخصيصّها هذه الثلاث بالذكر لكونها أصولاً لما عداها ممًا تضمّنه الحديث» أو 
لكونها أهمَّ والحاجة إليها أمنٌ. والله تعالى أعلم. 

فأحدٌ القضيّات الثلاث: عتقها. والثانية: تخييرها. والثالثة: أكُل النبيي يل 

و(قولها: وعتقت فخيّرها رسول الله يق فاختارت نفسها) هذه الرواية فيها فيها 
إجمالٌ وإطلاق. وقد زال احتاليا” وتقيّد إطلاقها بالروايتين ن المذكورتين 


00( المسألة السابعة والمسألة الثامنة» سقطتا من (م). 


(15) كتاب العتق ‏ (؟) باب : كان في بريرة ثلاث سُئّن نارون 


هن م هر أو كوا اله نودو وص ع ته أ رفك أ إواو ‏ اوه ضري عا جو و ابو تيون عد هد مخ فى ا 16 عل “لاع موا و عاق يها اا رف مه صم و 0 ا 3 


01000 فإنّ فيهما: أنَّ بريرة كان لها زوج حين أعتقت» وأنَّ زوجّها كان عَبداً. 

ومقتضى هذا الحديث بقيوده مجمع م عليه. وهو: : أنَّ الأمة ذات الزوج العبّد إذا تخيير الأمة إذا 
أعنقت مخيّرةٌ ي الا بالبقاء مع زوجها أو مفارقته؛ لشرف الح التي حصل لها أي رس 
على زوجهاء ولدفع مضرّة المعرّة اللاحقة لها بملك العبد لها. ولمّا كان هذا 

راجعاً لحقّهاء لا لحقّ الله تعالى» خيّرها الرسول يكل في أن تأخدّ بحقّها فتفارقه. 

أو تسقطه؛ فترضى بالمقام معه. وعلى هذا: فلو كان زوجها حرًا لم يكن لها خيارٌ 

للمساواة بينهماء ولنفي الضرر اللاحق بها . هذا مذهبٌ جمهور العلماء. وقد شد 

أبو حنيفة» فأثبت لها الخيار؛ ا ا ا 

إن وج بَريْرَة كان حرًاا "“» وكذلك قال الأسود. وكلاهما لا يصحٌ . قال البخاري 

نعل الحكم مرسلٌ» ولوك لاسو سس قال وقول ابن عبان كات عدا 

أصح . وكذلك رواه جماعة عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة : أنه كان 

عدا : وهو الصحيح عنها. وقد تنك أيقا ألو سينة جا كله من أن غلة اتخيير 

بريرة كونها كانت مجبورة على التُكاح؛ فلما عتقت ملكث نفسها. وهو مطالبٌ 

بدليل اعتبار هذه العلّة. وقد يتمسّكون في ذلك بزيادة في حديث بريرة غير ثابتة 

فيه» ولا مشهورة. وهي: أنَّ النبت بلهِ قال لبريرة: «ملكت نفسّك فاختاري» ولو 

سلّمنا صحتها؛ لكن لا نسلّم: أنَّ الفاء هنا للتعليل» بل هي لمجرّد العطف. 

لمن أنه ظاهرةٌ فيه» لكن عندنا الإجماع على عدم اعتبار تلك العلّة في ولاية 

الإجبار على الأصاغر. وذلك: نهم يلزمهم ما عقد عليهم في حال صغرهم ذكرانا 

كانوا أو إناثاً إذا زال حجرهمء واستقلوا بأنفسهم ولا خيار يثبتٌُ بالإجماع. 


زف هو الحكم بن عتيبة . 
() انظر: فتح الباري (74/17). 


اخرض (1) كتاب العتق ‏ (”) باب : كان في بريرة ثلاث سن 


عمد مهاعد .دواو .د قاع مد .د وا واه هد وافادن د .اه وا واو واه هامد يا .د .د فادها .د هد ود هد وا هاو واوا و هده هد و واوام و .د هد وام .ا وا و 6م 


لا يقال: بينهما فرق . وهو: أن جبر الأمة للرقٌ20, وجبر الحرة للصغر؛ انا 
نقول: ذلك الفرقٌ صوريٌ. خلييٌ عن المناسبة؛ إذ الكل ولايةُ إجبارء وقد ارتفع 
في الصّورتين» فيلزم تساويهما في الخيار فيهماء أو في عَدَمه. والله تعالى أعلم. 
قلتٌ: وقد خرّجٌ البخاريٌ حديتٌ بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه: إِنَّ زوج 
بريرة كان عبدا يُقالُ له: مغيث.» كأني أنظرٌ إليه خلفها يطوفٌ يبكي» ودموعه تسيل 
على لحيتهء فقال النبيئ كلِ: «لو راجعته!»”''. قالت: يا رسول الله! تأمرني؟ قال: 
«إنما أشفع». قالت: فلا حاجة”". وزاد عليه أبو داود: [وأمرها أن تعتدً. وزاد 
الدارقطني : عدة الحرّة. وخرجه أبو داود]0*) من حديث عائشة فقال: 95 بريرة 
عتقت وهي تحت مُغْيثْ - عبد لال أبى أحمد ‏ فخيّرها رسول الله يَكهِ وقال: (إِنْ 
قَربَك فلا خيارَ لك6”*©. وهذه الطرق فيها أبوابٌ من الفقه زيادة على ما ذكره 
فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته. وجواز التذلل والرغبة والبكاء 
سبب ذلك ؛ إذ لم ينكر النبيٌ يكل على مغيثٍ شيئاً من ذلك» ولا نئّهة عليه وفيه : 
جواز عرض الاستشفاع. والتلطّف فيه» وتنزل الرّجل الكبير للمشفوع عنده ؟ وإن 
كان نازل القدر. وفيه : ما يدل على فقه بريرة حيث فرَقثُ بين الأمر والاستشفا 3 
وأنَّ أمر النبئّ يلِهِ كان محمولاً عندهم على الوجوبء بحيث لا يرد ولا يُخالف. 


)١(‏ في (م): للملك. 

(؟) في الأصول: راجعتيهء وهي رواية ابن ماجه. قال الحافظ في الفتح (504/9): وهي 
(*) رواه البخاري (0787)», وأبو داود (771؟ و 20757737 والدارقطني (؟84/1١).‏ 

فق ما بين حاصرتين سافط من (ع) و (ل ١‏ و(ج) وهو مستدرك من (م). 

(6) رواه أبو داود (*77؟ و 7776). 


(1) كتاب العتق ‏ (") باب : كان في بريرة ثلاث سنن إيفضنا 
قالت: وكان الناسٌ يتصدّقون عليها وتّهُدي لناء فذكرث ذلك للنَبِيّ يك 
فقال: «هو عليها طق ؛ ولكم هدية : فكلوه». 

وفي رواية : فقال رسول الله عَلِيةٍ : «الولاء لمن ولي التعمة» . وخيّرها 
رسول الله يله وكان زوجها عبدا. 


رواه أحمد (5/ 560 -55)» ومسلم (:١6١)(١٠١)و(2١١)و(؟7١),‏ 
والنسائيٌ 6-٠-١-2‏ 1). 


وفيه: النُأصوص: على أنَّ الزوج كان عبداً . وفيه: ما يدل: على أنَّ تمكينَ المخيرة 
من نفسها طائعة يُبُطل خيارها. ويفهم منه: : أنّ كلّ من له الخيار في شيءٍ فتصرّف 
فيه تصرّف المُلاك مختاراء إِنّه قد أسقط خياره. وفيه : : جواز تصريح المرأة بكراهة 
الزوج . وفيه: ما يدل: على أنَّ نفس اختيارها لنفسها كاف في وقوع الطلاق؛ إذا 
لم تصرّح بلفظ طلاق» ولا غيره. لكنّ حالّها دل على ذلك» فاكتفي به» ووقع 
الطلاقٌ عليهاء وحيئئذ أمرها أن تعتدّ عِدَّةَ الحرّة. 


و(قولها: وكان الناس يتصدّقون عليهاء ونهُدي لنا) يعني: أنها كانت 
معلومة الفقرء فكانت تُقْصَّدُ بالصدقات ‏ واجبهاء وتطرّعها ‏ وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث : (يهدون لها)ء ولا تناقض فيه؛ فإنّها كانت يُفعل معها الوجهان الصّدقة 
والهديّةُ - وقد يجورٌ أن تُسئّى الصّدقة هدية» كما قد أطلق عليها ذلك”'"' ب : بعض الرواة 
فقال: (أهدي لها لحم) يعني به: تَصَدِّقَ عليهاء بدليل قوله وَكق: «هو لها صدقة 
ولنا هديةٌ». وقد اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث» فقال بعضهم : (أهديّ لها 


3*2 


لحمٌ). وقال بعضهم: (تُصٌّدٌ ق(" عليها بلحم بقر). [وقال بعضهم: قالت عائشة : 


.)١ سقطت من (ل‎ )١( 
في (ع): تصدقوا.‎ )( 


رفن (17) كتاب العتق ‏ (7) باب : كان في بريرة ثلاث سنن 


[167] وعنها؛ قالت: كان في بريرة ثلاثُ سنن : خيّرت على 
زوجها حين عتَقَتْ» وأهدي لها ل فدخل رسول الله َك وَالبَرْمَة مَة على 
النّار فدعا بطعام» فأتي بخبزٍ وأدُم من أَدُم البيبت. فقال: «ألم أرَ على النّار 
ُرْمَةَ فيها لحدٌ؟» فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحو تُصَدَّقَ به على 
بريرة» فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: «هو عليها صدقةٌ وهو منها لنا 
هديةٌ». وقال النَبيُ يل فيها: «إنما الولاءٌ لمن أعبَقٌ» 


رواه البخاريٌ (50410)» ومسلم .)١5()19٠04(‏ والنسائيٌ (157/5). 


2 د #4 


(تُصَدّقَ على مولاتي بشاة من الصدقة)](©. وقال بعضّهم: قالت عائشة: (بعث 
النبئّ يَكِِ إلى بريرة بشاة من الصّدقة). 

قلتٌ: وهذان اللفظان أنصٌ ما في الباب» فليعتمذ عليهما. وقد استوفينا في 
كتاب : الزكاة ما بقي في هذا الحديث, مما يحتاحٌ إلى التَّنبِيه عليه . وفيه أبوابٌ من 
الفقّه لا تخفى . 


010( ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


) كتاب العتق ‏ (5) باب: النهي عن بيع الولاء» وعن هبته رضنا 
(8) باب 
النّههي عن بَيْع الولاء وعن هبته 
وفي إثم من تولى غير مواليه 


[:/ا5١]‏ عن ابن عمر: أنَّ الى كك نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 
0 أحمد(4/5), والبخاريٌ (5ه/اك)ء ومسلم ,)١6١5(‏ 


(4:) ومن باب: النهي عن بيع الولاء وهبته 

إنما لم يجز بيع الولاء. ولا هبته للنّههي عن ذلك», ولأنّه أمرٌ وجوديٌ لا يتأنى 
الانفكاك عنه كالنسب. ولذلك قال عَِيْهِ : «الولاء كمه كلحمة ال فكما 
لا تنتقل الأبوة والجدودة» كذلك لا ينتقلٌ الوّلاء. وقد بيئا وجه ة ذلك ومناسبته ؛ 
غير أنَّه يصحٌ في الولاء جرٌ ما يترتب عليه الميراث . ومثاله: أن يتزوّج عبد مُعتقته» 
كلد لهامنها ولد ::فكرن أعزا نصكية أكد.ويكؤن ولاؤه لمرالنها ها دام :ابوه عبداء 
فلو أعتقه سيِّدُه عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق كما ذكرناه. 

وللولاء أحكامٌ خاصةٌ ثبتت بالسُنّة. منها: أنه لايرث به إلا العصباتٌ 
الذكورء انحوي اوراس اودر نامكم 

ومنها: اله لأثورك إلا بالكين: فلا ي 1 4 
البطن الأول شيء . وتفصيلٌ ذلك في ا وقد كي عن بعض السلف: أن 
الولاء ينتقل. ولعلّه إنّما يعني به: الجرٌ. والله تعالى أعلم . 


)20320 رواه الشافعي 7/7١‏ و"17/7). والحاكم (:/ 1غ" وابن حبان (6460). والبيهقي 
(١٠9/6؟197).‏ 


5 (17) كتاب العتق ‏ (5) باب : النهي عن بيع الولاء؛ وعن هبته 


01 ] وعن جابرٍ بنِ عبد الله قال: كنب الي كلل على كلّ بطن 
له. ثم كتب: أنه : : لا يحل أن يتوالى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه؛ ثم 
58 أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك . 


رواه مسلم .)١6٠1/(‏ 


و(قوله: كَبَ على كل بطن عُقوله) أي: أثبت» وأوجب. والبطن: د 
القبيلة» والفخذ: دون البطن. والعقول: يعني بها: الدّيات. وذلك: أن النيئ يك 
لما هاجّر إلى المدينة» واستقرٌ أمرّه فيها آخى بين المهاجرين والأنصار» وصالحَ 
من كان فيها من اليهودء وميّرٌ القبائل بعضها من بعض» وضمٌ البطون بعضّها إلى 
بعض فيما ينوبهم من الحقوق والغرامات» وكان بينهم دماء ودياتٌ بسبب الحروب 
العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام» فرفعَ الله تعالى كلّ ذلك عنهم» وألف بين 
قلوبهم ببركة الإسلام» وبركة النبيٌ بك حتى صارُوا كما قال تعالى : « وروا يعَمَتَ 
لله عَليِك إذ كنم 2ج كلك ين لويم أصْبَحمُ نمَو اونا ...4 الآية 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


و(قوله: دلا يحل أن يتوالى مولى رجلٍ مسلم بغير إذنه») هذا يقتضي : 


تحريمٌ أن ينسبّ أحدٌ مولى رجلٍ لنفسه. وتخديمتا أبى هزيرة يقتضي : : تحريم نسبة 


: المولى لغير معتقه. وكلاهما محرم م هناء كما هو محرّمٌ في النّسب. وقد سوؤّى 
النبينٌ يك بينهما في الردع والوعيد فقال: «مَنِ ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير 
مواليه؛ فالجنّةٌ عليه حرام" . 

و(قوله: «بغير إذنه») وفي الحديث الاآخر: (٠بغير‏ إذنهم») يعني: بغير إذن 


.)517( وابن ماجه (75109)» وابن حبان‎ :)7058/١( رواه أحمد‎ )١( 


(10) كتاب العتق ‏ (5) باب : النهي عن بيع الولاء» وعن هبته ١غ"‏ 


[/اه١]‏ وعن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «من 9 قوافا تفنو 
إذن مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقَبَلُ مِنْهُ يوم 
القيامة صَرْفٌ ولا عَدل؛. 


رواه مسلم .)١6١8(‏ وأبو داود .)01١5(‏ 


« 4 «* 


السَّادة . ودليل خطابه يدلٌ: على أنَّ السّيّد إذا أذنَ في ذلك جاز» كما قد ذهب إليه 
بعض النّاس» وليس بصع 2 والجمهور على منع ذلك؛ وإن أذن السَيّد؛ لأنَّ 
السَّيّد إن أذن في ذلك بعوض ؛ ؟ فهو المبايعة للولاء المنهي عنهاء أو ما في معناه. 
وإن كان بغير عوض؛؟ فهي هبة الولاءء وما في معناهاء ولا يجوز واحدّ منهما 
وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأنّ راط بس اك إِنّما يكون 
بغير إذن السّادة» فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ. وقد بِيّنّا في أصول الفقه: أنَّ 
ما يدل على جهة التُطق مرجحٌ على ما يدل على جهة المفهوم. 

وقد تقدّم: أنَّ اللعنة أصلّها: الطرد والبُعْدُ. فلعنة الله تعالى هي: إبعادُه 
للملعون عن رحمته. وإحلاله في وبيل عقوبته. ولعنة الملائكة والناس هي : 


دعاؤهم عليه بذلك وذمّهم له وطرذه عنهم . وقد تقدّم القول على الصرف والعدل 
في الإيمان. 


الرقاب المؤمنة 
السليمة 


يحض (17) كتاب العتق ‏ (0) باب: ما جاء في فضل عِدّق الرقبة المؤمنة 


(6) باب 
ما جاء في فضل عِنّقٍ الرّقبة 
المؤمنة وفي عِتّق الوالد 
[لالاه١]‏ عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله َكل يقول: امن 


بعفرجه). 


مه 2 


(5) ومن باب: فضل عتق الرّقاب 


قلت: مقتضى هذا: التسوية بين عتق الذكر والأنثى» والصحيح والمعيب» بحكم 
عموم (رقبة) فإنها نكرةٌ في سياق الشّرط. وقد صحّ في ذلك تفصيل. وهو: 
ما خرّجه الترمذي عن أبى أمامة وغيره» عن النبيّ كَل قال: «أيُّما امرىء مسلم 
مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من الئّارء يجزي كل عضو منهما عضواً 
منه. وأيّما امرأة مسلمة أعتقت امرأةً مسلمة كانت فكاكها من النارء يجزي كل 
عضو منها عضواً منها». قال الترمذيُ: هذا حديث حسنٌ صحيحُ”"2. وقد صحّ من 
حديث أبي ذرٌ أنه سألّ النبئ يكِ فقال: أي الّقاب أفضل؟ فقال: «أنفسّها عند 
أهلهاء وأغلاها ثمناً»”"©. وهذا يدلٌُ: على أنَّ المعيب ليس كالصحيحء ولا الكبير 
مثل الصغير» ولا القليل الثمن مثل الكثير» لتفاوت ما بيتهم» ولما شهد حديث 
الترمذيٌ بتفاوت ما بين الذكر والأنثى؛ لز منه التفاوت بين من ذكرناهم في ذلك . 
والله تعالى أعلم. وإنما فضّل عتقّ الذكر على الأنثى لأنَّ جنس الرّجال أفضلٌ» 
)١(‏ رواه الترمذي .)١08517(‏ 

(؟) رواه البخاري ,»)١5١19(‏ ومسلم (487)» والترمذي .)١504(‏ والنسائي .)١١7/0(‏ 


(1) كتاب العتق ‏ (0) باب : ما جاء في فضل عِدّق الرقبة المؤمنة يدان 


ورواه من حديث سعيد بن مرجانة» وقال: فانطلقتٌ حين سمعت 
الحديتٌ من أبي هريرة فذكرته لعلىٌ بن الحسين» فأعتق عبداً له قد أعطئ 
به ابِنُ جعفر عشرة آلافٍء أو ألف دينار. 

رواه أحمد (5/ 57١‏ و555). والبخاريٌ (7611), ومسلم 
)١15:9(‏ (55) و(55)» والترمذيٌ ,»)١551١(‏ والنسائي في الكبرى 
(541/5). 

]٠674[‏ وعنه ء قالَ : قالَ رسول الله كلل : «لا يَجْزِي ولد والذا 


ولأنَّ قوامَ الدُنيا والدين إنما هو بالرجالء والنساء محل لشهواتهم» ومقدٌ 
للانسال37؟2. 


وفيه ما يدل: على أنَّ هذا الفضل العظيم إِنَّما هو في عِنْق المؤمن. 
ولا خلاف في جواز عِنْقَ الكافر تطوّعاً. فلو كان الكافرُ أغلى ثمناً؛ فروي عن 
مالك: أنه أنغذر هل الوط القليل الشمن تمسكاً بحديث أبي ذرٌ. وخالفه في ذلك 
أكثرٌُ أهل العلم نظراً إلى حُرمة المسلم. وإلى ما يحصلُ منه من المنافع الدينية» 
كالشّهادات» والجهادء والمعونة على إقامة الدين» وهو الأصح. والله تعالى 
أعلم . 


و(قوله: ١لا‏ يجزي ولد والدأ») [من الجزاء الذي]<2 بمعنى المجازاة. 


)١(‏ هذا الكلام للشيخ القرطبي رحمه الله تعالى لا ينسجم مع النصوص القرانية والأحاديث 
النبوية التي سوَّت بين الرجل والمرأة في أصل الخلق والكرامة والتكليف والثواب 
والعقاب. منها قوله تعالى: < مَنْ عْيِلَ صَِلِسا ين دَكَرِ أو أنق وَهْر مرْمنٌ لِيَتمُ حي 
َسَبَهُ وَلَجْرِسَهُمْ أجْرَهُم بِأَحْسَنٍ مَا كَاوأ يَْمَنْْنَ 4 [النحل: 917]. وغيرها كثير. ولا 
يخفى على مسلم دور المرأة المسلمة ‏ قديماً وحديثاً ‏ الرائد في الدعوة إلى الله 
والتضحية. وتربية النشء تربية لها أثرها الكبير في بناء أمتنا المسلمة. 


(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


الأب يُعتتق على 
الابن بمجرد 
الملك 


ثانا (10) كتاب العتق ‏ (0) باب : ما جاء في فضل عِدّق الرقبة المؤمنة 
إلا أن يَجِدَهُ مملوكا فِيَشْتَرِيَهُ فِيُعتِقه» . 

رواه أحمد (3320/0)). ومسلم »)١5١٠١(‏ وأبو داود (/ا01). 
والترمذئٌ »)١1905(‏ وابن ماجه (7509). 
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والمعنى: أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعلٌ معه ذلك. وقد بِيّنّا فيما 
سبق وجة مناسبة ذلك . 

و(قوله: «إلا أن يجده مملوكاً فيشتريّه» فيَعْتقه») ظاهره: أنه لا يعتق عليه 
بمجرد الملك. بل: حتى يعتقه هو. وإليه ذهب أهلّ الظاهرء وقالوا: لا يَعتق أحدٌ 
من القرابة بنفس الملك.» ولا يلزمٌ ذلك فيهم. بل: إن أراد أن يعتق فحسنٌ. 
وخالفهم في ذلك جمهورٌ علماء الأمصار”''. غير أنَّهم في تفصيل ذلك مختلفون. 
فذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداذ: إلى أن الذي يعتق بالملك عمودا 
النسب”" عَلوًاً وَسْفادٌ خاصة. وبه قال الشَافعيٌ . ومشهور مذهب مالك: عمودا 
النََّبِء والجناحان؛ وهما الإخوة. وذكر ابن القَضَّار عن مالك: ذوو الأرحام 
المحرّمة. وبه قال أبو حنيفة . ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأنَّ 


ا 


الله تعالى قد أوجب علينا الإحسان للأبوين» كما قال تعالى: « وَقَصَئ رَيُّكَ أل 
كَبدنأ إل ِيَاهُ وبلوْلِديْنِ ِعْسَدنًا © [الإسراء: 7]. فقد سوّى بين عبادته وبين 
الإحسان للأبوين في سر وليس من الإحسان أن يبقى والدّه في مُلكه. فإذاً 
يجبُ عتقه؛ إمّا لأجل الملك عملا بالحديث» أو لأجل الإحسان عملا بالاية. 
والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشَّرِع تركوا العمل بكلّ واحدٍ منهما للتمسك بظاهر لم 
يحيطوا بمعناه. 


)١(‏ في (م): علماء الأمة. 
زهة6 في (ل ”): عمودي النسب. 


(107) كتاب العتق ‏ (9) باب: ما جاء في فضل عِنّق الرقبة المؤمنة انا 


هوا و فاو ود ود هد وا ود .د ود و اه فاود فاو ودود وا ودود ود ود وا. هد قفاوا . .ا هاه .د هد .ا هد قا.ا وف .د واوا و ود واو و ود .د هم و6 م6 م6 ه.ا 606 060 ه. 


ومعنى الحديث عند الجمهور: أن الولد لمّا تسبب إلى عتق أبيه باشترائه إِيّاهِ عتقُ ذي الحم 
نسب الشرعٌ العتق إليه نسبة الإيقاع منه. ود على صحة هذا التأويل فهم معنى لستر بام 
الحديث والتنزيل . وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك. فوجة القول الأول 
والثانى: إلحاقُ القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه فى الحديث» ولا 
أقرت. للرجل عن أبيه: فتخمل “على الأب والأخ يقارية في ذلك الله يدل 
بالأبوّة» فإنّهِ يقول: أنا ابن أبيه. وأمًا القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت فى 
ذلك؛ الذي خركجه أبو داود والتَّرَمِذِيُ من طرق متعددة . وأحسن طرقه : 0ط 
النّسائي في كتابه من حديث ضمرةء عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وكِ: «مَنْ ملك ذا رحم مَحرم فقد 
عق276 . 

قلت: وهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» ولم يقدح فيه أحدٌ من 
الأئمة بعلة تُوجب تركه. غير أنَّ بعضهم قال: تفرد به ضَمْرَةٌ. وهذا لا يُلتفت إليه» 
لأنّ ضمرة عدلٌ» ثقةٌ. وانفراد الثّقة بالحديث لا يضرّه على ما مهّدناه في الأصول» 
فلا ينبغي أن يُعدل عن هذا الحديث. بل: ا ولشهادة 
الكتاب له معني . وذلك: أن الله -عز وجل قد قال: 3« وَأعَبِدُوا اله ولا مْشرِكوأ 
يو سيا وَبالوِدَئنِ إِحْسَننًا ويِذِى الْشّرْيَ © [النساء: 5"] 0 من الإحسان إلى 
الأبوين» ولا للقرابة استرقاقهم» فإنَ نفس الاسترقاق» ويقاء اليد على المسْتَرفٌ 
إذلالٌ له وإهانة. ولذلك فسخنا على النصراني شراءه للمسلم على رواية» ولم نبق 
ملكه عليه في الأخرى. وإذا ثبت أنَّ بقاء الملك إذلالٌ» وإهانةٌ وجبت إزالته ورفعه 
عن الاباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمرّ الله به. فإن قيل: فهذا يلزم في 
القرابات كلّهم وإن بعدوا ‏ قلنا: هذا يلزم من مُطلق القرآن. لكنّ النبيّ كل قد 


)ع0( رواه النسائي ة في الكبرى (لاومة). 


لحان (1) كتاب العتق ‏ (5) باب: ما جاء في فضل عِنّق الرقبة المؤمنة 


وأواوداوة ده هدواو د قفاوا ود واه فقاو قاو واف ود واو ها هد هد واو وا واو قاواة قاف .د قاقد .د هد فادهاو ود فاه قافداوة ود واو ماو ود ود ود هد و 


خصّصٌ بعض القرابات بقوله: «مَنْ ملك ذا رحم مُحرم”'2 فوصفه بالمحرميّة» 
فمن ليس كذلك لا تتضمّنه الآية» ولا الحديث. والله تعالى أعلم. وفي المسألة 
مباحث تذكر فى مسائل الخلاف . 


ثم حيث قلنا بوجوب العتق؛ فهل بنفس الملكء. أو يقف ذلك على حكم 
الحاكم؟ قولان عندنا. والأول أولى لظاهر الحديث» ولأنّه قد جاء من حديث 
الحسن عن سَمُرَة: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحم مَحْرَم فهو حد» وهذا اللفظ يكاد أن يكونَ 
نضّاً في الفرض؛ ولأنَّ بقاءَ الأب تحت يد الملك إلى أن ينظرَ الحاكم؛ فيه إذلالٌ 
يُناقض الإحسان المأمور به. فيجبُ وقوحٌ العتق مُقارناً للملك؛ وإِنَّما صار إلى 
إيقافه”"' على الحكم في القول الثاني للاختلاف الذي في أصل المسألة. قال بعض 
الأصحاب: فإذا حكمّ الحاكمٌ بذلك وجب التنفيذء وارتفع الخلاف. وهذا ليس 
بشيء؛ لأنّه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكّام وحكمهمء وهذا 
باطلٌ بالإجماعء ولأنه ترك الدليل لما ليس بدليل؛ فإِنَ حكمّ الحاكم ليس بدليلٍ» 
بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل. فإن اقتضى دليله وجوب العتق بنفس 
الملك؛ فقد حصلّ المطلوبُء وإن اقتضى دليلّه إيقاف العنْق على الحكم؛ فإمًا 
إلى حكمه؛ وهو دور وإمّا إلى حكم غيره ويتسلسل”" . 


«* «* «+ 


)١غ(‏ رواه النسائي في الكبرى (5407) من حديث عمر بن الخطاب . 
(0) في (ع) و (ج 7): إبقائه . 
(5) في (م): ويلزم التسلسل. 


(17) كتاب العتق ‏ (7) باب : تحسين صحية ملك اليمين ودين 
(5) يباب 
تحسين صُحْبَةَ ملك اليمين؛ والتغليظ على سيّده في لطمه. 
أو ضَرْبه في غير حدٌ ولا أدبء أو قذفه بالزنى 
[1619] عن زاذان: أنَّ ابن عمر دعا بغلام له» فرأى بظهره أثراء 
فقال له: أوجعتك؟! قال: لا. قال: فأنت عتيق! قال: ثم أخذ شيئاً من 
الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا! ني سمعت رسول الله كَل 
يقول : «مَنْ ضرب غلاماً له حدًا لم يأته؛ أو لطمه؛ فإنّ كَمَارَتَه أن يعتقّه» . 


رواه أحمد (؟/6؟” و١ك)ء‏ ومسلم .)١5650(‏ وأبو داود (54١ه).‏ 


(5) ومن باب: تحسين صحبة المماليك 


كان ضَرْبٌ ابن عمر رضي الله عنهما - لعبده أدباً على جناية» غير أنّه أفرط 
في أدبه بحسب الغْضّب البشري » حي جا دا اادج ولذلك أئَر الضربٌ في 
ظهره. وعندما تحمقق قن ذلك رأى : أنه لا يخرجه"١‏ ' مما وقع فيه إلا عتقهء فأعتقه بنيّة 
الكفارة» ثم فهم أن الكفارة غايتُّها إذا قُبلت أن تكفر إثم الجناية» فيخرج الجاني 
رأساً برأسء لا أجرء ولا وزرء ولذلك قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: مالي فيه 
من الأجر شيءٌ 


و (قوله يلو : «مَن ضرب غلاماً له عد لم يأته» أو لطمه؟؛ فإِنّ كفّارته إن كارا قرت الب 


يعتقّةُ») ظاهرٌ هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعذه: : أنَّ مَنْ لطم عَبْدَهُ أو تعدَّى * 
في ضَرْبه وَجَبَ عليه عنّقه لأجل ذلك. ولا أعلم مّن قال بذلك. غير أنَّ أصولٌ 


أهل الظاهر تقتضي ذلك . وإنما اختلف العلماء هُ فِيمَنْ مثّل بعبده مثلةً ظاهرة» مثل حكم من مثّلٍ بعبده 


)١(‏ في (ل :)١‏ لا يجزثئه. 


14 (10) كتاب العتق ‏ (5) باب : تحسين صحبة ملك اليمين 


]١1١80[‏ وعن معاوية بن سُوَيدٍ قال: لطمتٌ مولىّ لنا فهربث. ثم 
يفت اقل الطن؛ فصلَّيت خلف أبي » فدعاهء ودعاني. ثم قال: امْتَثلُ منه! 
فعَفًا. ثم قال: كنا بني مُقَونِ على عهد رسول الله كل ليس لنا إلا خادمٌ 
واحدةء فلطمها أحذناء فبلغ ذلك التَبِيَ كل فقال: «أعتقوها». قالوا: 
ليس لهم خادم غيرها. قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها فليخْلُوا 
سبيلها» . 

رواه أحمد © ومسلم .)١508(‏ وأبو داود (55١ه‏ 
و0117).» والترمذي .)١16557(‏ 

[1] وعن هلال بن يسَافِ قال: عَجل شيخ فلَطمَّ خادماً له فقال 
له سويد بن مُقَرّنِ: عَجَرَ عليك إلا خرُ وجهها! لقد ريني سابع سبعة من 


قطع يدهء أو فقء عينه. فقال مالكٌء والليثُ: يجب عليه عتقه. وهل يعتق 
بالحكم» أو بنفس وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهورٌ: إلى أنْ ذلك 
لا يجب. وسببٌُ الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله ك: 
«مَنْ مثل بعبده عتق عليه» . 

قلثُ: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده. 
أو تعدّى في ضَرْبه لينزجرَّ السَّادةَ عن ذلك. فمن وقع منه ذلك أثم وأمر بأن يرفع 
يده عن ملكه عقوبة» كما رفع يده عليه ظلماً. [ومحمله عندهم]”'' على الندب. 
وهو الصحيح؛ بدليل قول النبيّ يِةِ لبني مقرّن حين أمرهم بعتق الملطومة» 
فقالوا: ليس لنا خادمٌ غيرهاء فقال: «استخدموهاء فإذا استغنيتم عنها فخلوا 
سبيلها». فلو وجب العتقٌ بنفس اللطم لحرم الاستخدام؛ لأنّها كانت تكون حرّةء 


)١(‏ في (ل :)١‏ ويحمله غيرهم. 


)١+(‏ كتاب الغتق ‏ (5) باب : تحسين صحبة ملك اليمين اين 


بني مُقَرّن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله ككل أَنْ 
تمتها . 

وفي رواية: فقال له سويدٌ: أما علمت أنَّ الشيورة متحرمة. ثم ذكر 
نحوه. 

رواه مسلم 775()١5048(‏ و 77). 

[5ىه١]‏ وعن أبى مسعود الأنصاريٌ قال: كنت أضربٌُ غلاماً لي ء 
فسمعتٌ من خلفي صوتاً «اعلم أبا مسعود! لَلَّهُ أقدرُ عليك منك عليه؛» 
فالتفت فإذا هو رسول الله بك فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه 
لله تعالى. فقال: «أُمَا لو لم تفعلْ لَلَْحَنْكَ النار» أو قال: «لمسّيْكٌ النار» . 

رواه أحمد ,)١٠١/:(‏ ومسلم )١"69(‏ (ه7ي وأبو داود (669١ه‏ 
و9٠5١اه).‏ والترمذي .)١959(‏ 


واستخدام الحرٌ بغير رضاه حرامٌ. فمقصودٌ هذه الأحاديث ‏ والله أعلم -: أنَّ مَنْ التعدّي على 
تعدّى على عبده أثم, فإن أعتقه يكفر أجرٌ عتقه إِثمَ تعدّيه» وصارت الجنايةٌ كأن لم العبد إثم 
تكن» ومع ذلك: فلا يُقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجبء على ما تقدّم . 

و (اللطم): الضَربُ ذ في الوجه. و (امتئل): معناه: اسْتَقدٌ. أي : خل القدة: 
و (سابع سبعة): م و(الصورة) هنا: الوجه. وقد تكون: الصفةء كما 
تقدّم . 

أو (قوله لأبي مسعودٍ: «لو لم تفعلٌ للفحتكٌ النار») تنبيةٌ: على أنَّ الذي فعله تأديب العبد 
من ضرْب عبده حرامء فكأنه تعدّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا 
يستحقٌ» أو في صفة الضرب» فزاد على المستحق. ولا يختلف : في أنَّ تأديبت 
العبد بالضرب» والحبس» وغيره جائزٌ إذا وقع في محلّه وعلى صفته. ومسافٌ 


بالمنلكينا () كتاب العتق ‏ (5) باب : تحسين صحبة ملك اليمين 


]١58[‏ وعنه: أنَّه كان يضربٌ غلاماً له» فجعل يقول: أعوذ بالله! 
قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله! فتركهء فقال رسول الله يَكلِِ: 
«والله لَلَّهُ أقدد عليك منك عليه!». قال: فأعتقه. 

رواه مسلم )١5609(‏ (575). 

[8] وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم كلِ: «من قذفٌ 
مملوكه بالزَّنى أقام عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكونّ كما قال». 

رواه افيد 1/9 والبخاري (54 2 ومسلم (155), 
وأبو داود (5175)» والترمذي .)١95٠(‏ 


#4 ب * 


الرواية الأخرى يدلٌ: على تحريم قذف المملوكء وأنَّه ليس فيه في الدنيا حدٌ 
للقذف. وهو مذهبٌ مالك؛ والجمهور. وهو المفهومٌ من قوله تعالى: « ودين 
سكت م لد يأوأ أو سُبَنلهُ َلبَِدُوهْرٌ . . . © [النور: 4]: فإنَّ الإحصانّ هنا 
يمكن حَمْلُه على الإسلام والحريّة والعمّة» على قول من يرى: أن اللفظ المشترك 
يحملٌ على جميع محامله» ولأنَّ العبد ناقصٌ عن درجة الحرٌ نقصاناً عن كفر» فلا 
يحدٌ قاذفه» كما لا يح قاذفٌ الكافرء ولأنّه ناقصٌ عن درجة الحرّء فلا يحدٌ الحة 
لقذفهء كما لا يقتل به0©. وقد ذهب قومٌ: إلى أنَّ الحرّ يُحدٌ إذا قذف العبد. 
والحجَّةٌ عليهم كل ما ذكرناه من الحديثء» والقرآن» والقياس. 


”د * *# 
)١(‏ في حاشية (م): وقال مالك د بن أنس: لا تشتم لك عبداء ولا أمة بزنى» فإنه بلغني 


عن النبي يك أنه قال: «من قذف أمة أو حرّة» أو يهودية» أو نصرانية . فلم يُضرب في 
الدنيا رب يوم القيامة». 


(10) كتاب العتق ‏ (7) باب: إطعام المملوك مما يأكل ليان 
0) ياب 


إطعام المملوك مما يأكل ولباسه 
مما يلبس ولا يُكلف ما يغلبه 


[486ه١]‏ عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي در * بالكيدة وعليه 
بُْدٌ وعلى غُلامه مِْله. فقلنا: يا أبا ذر! لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إِنَّه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام. وكانت أمّهُ 000 
ل ام فشكاني إلى النَِيَ كله فلقيث النَّبِيَ يكل فقال : : «يا أيا ذر! إِنك 
امرؤ فيك جاهليةٌ». قلت: مول اذ سب الرجال و أ واق. 
قال: «يا أبا ذر! إِنَّك امرقٌ فيك جاهليةٌ. هم إخوانكم» جعلهم الله تحت 


(0) ومن ياب: إطعام المملوك 


قد تقدّم تفسير (الحُلّة): (قوله: كان بيني وبين رجل من إخواني) يعني به : 
عبده. وأطلق عليه أنه من إخوانه لقوله كل: «إخوانكم خولكم». ولأله أَخَّ في 
الدذين. 

و(قول النبيّ كَيِل لآب ذز: «إِنّك امرقٌ فيك جاهلية» أي : خصلة مين 
خصالهم. يعني بها: بع لات فَإنَّ الجاهلية كانوا يُعيّرون بالأباء 
والأكّهات.» وذلك شيء أذهبه الإسلام بشوله تعالى : «إّ أسعرمةاء عِندَ أَسَّرِ 
نفدم 4 [الحجرات: »]١‏ وبقوله يكللِ: «إِنَّ الله عب دم عَية(١2‏ الجاهلية» 
وفخرها بالآباء. الناسنٌ كلهم بنو آدم» وآدم خلق من تراب»”") 


)١(‏ أي: الكبر. 
(7) رواه أبو داود »)0١١7(‏ والترمذي (4650”). وانظر: الترغيب والترهيب .)477١(‏ 


الإحسان إلى 


الرقيق من 
أخلاق الإسلام 


ذفان (17) كتاب العتق ‏ () باب: إطعام المملوك مما يأكل 

أيديكم» فأطعموهُمْ مما تأكلون» والبسوهُم مما تَلْبَسُون. ولا تكلفوهم 
وفي رواية بعد قوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية». قال: قلت: على 

حال ساعتي من الكبّر؟ قال: النعم) . 


و (قول أبي ذرٌ: على حال ساعتي من الكبّر) استبعادٌ منه أن يبقى فيه شيء 
من خصال الجاهلية مع كبر سِنّه وطول عمره في الإسلام» فلمًا أخبره النبي بل 
ببقاء ذلك عليه زال استبعاذه» ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده. 

و(قوله: «فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تَلْبَسُون») أي: : من نوع 
ما تأكلون وما تَلْبَسُون. وهذا الأمرٌ على الندب؛ لأن السَّيّدَ لو أطعم عبدّه أدنى مما 
يأكله» والْبَسَهُ أقلّ مما يَلْبَسّه ‏ صفةً ومقداراً ‏ لم يذمّه أحدّ من أهل الإسلام؛ إذ 
قام بواجبه عليهء ولا لد تامام وإنّما موضعٌ الذمٌ: إذا منعه 
ما يقوم به أودمء ويدفع به ضرورته» كما قد نص عليه النبي يك بقوله: «كفى 
بالمرء ء إئماً أن يحبس عمن يملك قوتهم». وإِنَّما هذا على جهة الحض على مكارم 
الأخلاق» وإرشادٌ إلى الإحسان» وإلى سلوك طريق التواضع حتى لايرى لنفسه 
مزيّة على عيده؛ إذ الكل عبيد الله والمالٌ مال الله؛ ولكن سخّر بعضّهم لبعض» 
وملّك بعضهم بعضاً؛ إتماماً للتّعمة» وتقوين001) السكية: 

و(قوله: «ولا تكلّفوهم ما يغلبهم») أ لا تكلّقوهم ما لا يطيقونه. وهو 
نهيّ . وظاهره: التحريم 

و(قوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم») أي: إن أخطأتم فوقع ذلك منكم؛ 
فارفعوا عنهم ذلك؛ بأن تعينوهم على ذلك العمل» فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم . 
كما جاء في الرواية الأخرى: «ممّن يرفق بهم». 

)١(‏ في (ل :)١‏ تنفيذاً. 


)١7(‏ كتاب العتق ‏ (7) باب: إطعام المملوك مما ياكل عوم 

وفي رواية: «فإن كلْمَهُ ما يَعلِيُه فليِعْةُ». 

وفي أخرى : "فليعنه». 

رواه أحمد .)١5١/6(‏ والبخاريٌ .,)7٠١(‏ ومسلم )١15١(‏ 
(م*) و(9")» وأبو داود »)0١181/(‏ وابن ماجه (7595). 

[5مه١]‏ وعن أبى هريرة» عن رسول الله علد أنه قال: «للمملوك 
لقائه وكترته دولا كلت من العمل لاما يطبق 

رواه أحمد (؟//741): ومسلم .)١557(‏ 

73 وعنهء قالَ: قالَ رسولٌ الله يكله: «إذا صَئَمّ لأحدكم خادمّه 
طعامّةُ» ثم جاء به وقد وليّ حَدَهُ ودُحَائَهُ فليْقْعَدْهُ مَعَهٌُ فليأكل؛ فإِنْ كان 
الطعام مشفوهاً قليلاآً؛ فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» يعني : لقم أو 
لقمتير: . 


و(قوله: ١للمملوك‏ طعامه وكسوته») أي: يجب ذلك له على سيّده. كما وجوب الطعام 
قال فى حديث أبى هريرة: (يقول عبدك : أنفق علئ» أو بعني)227 وهذا لا يختلف والكسوة 
فيه . زالقدة الواسكويو للها بدن ا قروا رونا زاد على ذلك مندوبٌ إليه . 5 5 
و (قوله: «فَليْفْعِدُه معه)) أمرٌ بتعليم التواضع» وتَرْك الكبْر على العبد. وهذا الأمر بالتواضع » 
كان حُلّقُه كله فإنه كان يأكل مع العَيْدِه ويطحن مع الخادم» ويشاركه في عملهء وترك الكبر 
وقول «إنّما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبدٌُء وأجلس كما يجلس العبدٌ»""' . 


و (المشفوه): الذي تكثر عليه الشُفاهء أو تغلتٌ عليه الشّفاه عند أكله لقلّته. 


)2غ( رواه أحمد (؟/6075) بنحوه . 
زفق ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١/9(‏ 


ان 1 (17) كتاب العتق ‏ (8) باب: في مضاعفة أجر العبد الصالح 

رواه البخاريٌ (7051). ومسلم ,.)١557(‏ وأبو داود (8557”), 
والترمذيٌ (5 .)١186‏ 

[4] وعن عبد الله بن عمرو: وجاءه قَهْرَمانُ له فقال: أعطَيْتَ 
الرقيق قَوْتَهُمْ؟ قال: لا. قال: فَانْطَلِقْ فأغطهمْ. قال رسول الله بَكِ: «كفى 
إثماً أن تَحْبسسَ عَمَنْ تَمْلِكُ قوتَهُم». 

رواه مسلم (95). وأبو داود .)١595(‏ 


4 ل 2 
)جنات 
في مضاعفة أَجْرٍ العَبّد الصّالح 
543 ] عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يك قالَ: «إِنَّ العبد إذا نصح 
لسيّده وأحسن عبادة اللّه فله أجرّه عرتية ةد 
رواه البخاري (565), ومسلم 2)١5515(‏ وأبو داود (0159). 
]١6١9٠١[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك 


و ِالْأُكْلَةُ): اللقمة ‏ بالضم في الهمزة ‏ وهذا كلّّه”" أمرٌ بمكارم الأخلاق» 
واستدراج للإيثار. ونقيض ذلك: أخلاق البخلاء» أهل النّهمء والجشع . 
(6) ومن باب: مضاعفة أجر العبد الصّالح 
قد تقدّم في الإيمان القولٌ على مضاعفة أجْر الكتابي . 


.)١ من (ل‎ )١( 


(10) كتاب العتق ‏ (8) باب : في مضاعفة أجر العبد الصالح مه 


المصلح أجران»» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله 
والحح وبر د أمّي لأحببتٌ أنْ أموت وأنا مملوكٌ؛. قال سعيد بن المسيّب: 
وبلغنا : أنَّ أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أنه لصحبتها . 

رواه البخاري (2)75954 ومسلم .)١1565(‏ 


3] وعنهء قالَ: قال رسولٌ الله يلهِ: «نعِمًا للمملوك أَنْ يُتَوفَى 


و(قول أبي هريرة: لولا الجهادٌُء والحخء ويرٌ أمّي لأحببث أن أموت وأنا 
مملوكٌ) تصريحٌ : : بأن العبدَ لا يجبٌ عليه جهادٌ» ولاحح. وهو المقلو) من 
الشّرع؛ ؛ لأنّ الحمّء والجهادَ لا يُخَاطبٌ بهما إلا المستطيع ليها والعيد غير 
مستطيع . إذ لا استقلالَ له بنفسه» ولا مال؛ إذ لا يملكُ عند كثير من العلماء . 
ملك عندنا فليس مستقلآً بالتصرف فيه. م 0 
أنه فضّل العبودية على الحرية . وكأنه قهم هذا من مُضاعفة أجْر العبد الصّالح. 
وهذا لا يصحٌ مطلقاً؛ فإنّ المعلومَ من الشّرع خلافه؛ إذ الاستقلالٌ بأمور الدّين 
والدُنيا نما حصل بالأحرار. والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله» وكالالة المصرّفة 
بالقهرء والبهيمة المسخّرة بالجبر. ولذلك سلب مناصبٌ الشهادات» ومعظم 
الولايات» ونقصت حدوده عن حدود الأحرار» إشعاراً بخسّة المقدار. 

وكونه: له أجره مرتين؟ إنما ذلك لتعدّد الجهتين ؛ ؟ لأنه مطالّبٌ من جهة 
الله تعالى بعبادته» ومن جهة سيّده بطاعته» ومع ذلك فالحرٌ وإن طولب من جهة 
واحدة؛ فوظائفه فيها أكثرء وغتّاؤه أعظم» » فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا 
أبو هريرة بقوله: : (لولا الجهادُ والحجٌ وبهُ أمّي لأحببثُ أن أموت عَبْدا) . أي : لولا 
النقصُ الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. 

و (نعمًا) هي: نعم التي للمدح زيدث عليها (ما) النكرةء» وهي في موضع 
نضٌبٍ على التمييز» كقوله تعالى: 8« فَيْعِمَاضصَ [البقرة: ١/ا7].‏ 


كه" (10) كتاب العتق ‏ (4) باب : فيمن أعتق عبيده عند موده 
بِحُسْنٍ عبادة الله وصّحابة سَيِّدهء نِعِمًا له». 
رواه مسلم ,.)١571(‏ والترمذي .)١986(‏ 
4# # # 
(59) باب 
فيمن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله 


[67] عن عمرانٌ بن حُصينء أنَّ رجلا أعتقّ ستةَ مملوكينَ عند 
مَتته » لم يكنْ له مال غيرُهم » فدعَاهُم رسول الله كلكِ . فجرّأهم أثلاثا 


(9) ومن باب: مَنْ أَعْتَقَ عبِيدَه عِنْدَ مَوْتِه 


(قوله: إِنَّ رجلا أعتق سبّةَ مملوكين عند موتّه) ظاهره: أنه نجّز عتقّهم في 
مرض موته. وفي الرواية الأخرى: أنّه أوصى بعتقهم. وهذا اضطراب؟؛ لأنَّ القضية 
واحدة. ويرتفعٌ ذلك: بأنَّ بعض الرواة تجوّرٌ في لفظ : (أوصى) لما نُقُذْ عتقّهم بعد 
موت سيّدهم في ثلثه؛ لألةاقدة تساوى: في هله الصورة حك تتجيز العتق:وحكم 
الوصية به؛ إذ كلاهما يخرج من الثلث» وإنّما كان يظهرٌ الفرقٌ بينهما لو لم يمت» 
فإنّه كان يكونٌ له الرُجوعٌ عن الوصيّة بالعنّق دون تنجيز العتق؛ فإنه إذا صم لزمه 
إمّا عتق جميعهم وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على الخلافٍ الذي في 
ذلك لأهل العلم. 

و (قوله : فجرَّأهم أثلاثاً) ظاهرٌه: أنه اعتبر عَدَد أشخاصهم دون بهم 
وإنما فَعَلَ ذلك لتساويهم في القيمة والعَدّدء فلو اختلفث قيمتهم لم يكن بذ من 
تعديلهم بالقيمة» مخافة أن يكون ثلثُهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة. 
ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لَجُرّئوا بالقيمة» ولعتق منهم ما يخرجه السهمء 
وإن كان أقلّ من ثلث العدد . وكيفية العمل في ذلك مفصّلةٌ في كَتّب أثمتنا. 


(17) كتاب العتق ‏ (4) باب : فيمن أعتق عبيده عند موته ونان 
2 - ء - 0 م 2 م م 
لم أقرحَ بينّهم » فأعتقّ اثنين» وأرَقَّ أربعةً» وقالَ له قولا شديدا. 


وفي رواية: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة 


- 


مملوكين. 


رواه أحمد (578/5)» ومسلم )١1550(‏ (05) و(لاه)» وأبو داود 
(51ة"). 


و(قوله: ثم ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين» وأرقّ أربعة) هذا نص في صحّة مشروعية 

امقناز الفرعة عترضا وهو شكة للتجمهورة مالك والشتافعة + وال ا لقره 
على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يعدن من كل واحدٍ منهم ثلثهء ولا يقرع بينهم» 

وهذا مخالف لنص الحديث» ولا حُجَّةَ له بأن يقول: إِنَّ هذا الحديتٌ مخالفٌ 
للقياس» فلا تحدل 1 لأنَا قد أوضحنا في الأصول: أنّ القياسّ في مقابلة النّص 

فاسدٌ الوضع. ولو سلّمنا: : أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدّليلين المتعارضين» 
وحينئذ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس وقلّتها 7 
الحديث» كما بيّناه في الأصول . 


و(قوله: وقال له قولاً شديداً) أي: غلَّظ له بالقول» والذَّمّ» والوعيد؛ لاله 


ا 0 ومنعهم حقوقهم منه. . ففيه دليلٌ على أنَّ المريض 
رٌ عليه في ماله. ون المدبرء والوصايا؛ إنما تخرجٌ من الثلث» وأنّ الوصيّة 


ا من لل همان رشا عا شرعيئٌ استحالت إلى الثلث» كما يقوله مالك . 


#* #* *# 


مه" )١(‏ كتاب العتق )٠١(‏ باب: ماجاء في التدبير 
)٠١(‏ باب 
ما حاء في التدبير وبيع المَديّر 


[] عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً من الأنصار أعتقّ غُلاماً له 
عن ذَُبْر لم يكنْ له مال غيرٌهء فبلغ ذلك النبيّ كَل فقال: «مَنْ يَشْتريه مني؟» 


و +-.,وى 


فاشتراه نعيّم بن عبد الله بثمانمئة درهم » فدفعها إليه. 


)١١(‏ ومن باب: بيع المدبر 

وهو الذي يعتقه سيّذه عن دبر منه ؟ بأن يقول: أنتٌ مَدَبر. أو: قد ديذتك . 
أو: أنت حر عن دُبْرٍ مئي. وما أشبه ذلك مما يذكر فيه لفظ المدبّر. 

ولا خلاف في أنه عقدٌ شرعيئٌ ماله العتقّ بعد الموت. وهل هو لازمٌ بحيث 
لا يُحَلّ ببيع ولا غيره» أو هو عقدٌ جائزء فيجورٌ حلّه ببيع المدبّرء أو هبته؟ ثم هل 
يُكْرَهُ حلّه أو لا؟ اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال. 

فذهب مالكٌ» والتّوريٌ» والأوزاعئٌ» والحسنٌ بن صالح. وأصحاب الرأي 
إلى الأول. فلا يخرج عن ملك المدبّر بوجه من الوجوه إلا بأن يعتقه. وذهب إلى 
الَانى عائشة.» ومجاهدٌ. والحسنٌ البصريٌ ' وطاووس» والشافعيٌ» وأحمدء 
وإسحاق. فيجوز أن يبيعه صاحيه متى شاء. وكرهت طائفة ذلك. وهو القولٌ 
الثالث. وممّن ذهب إلى ذلك ابن عمرء وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» 
والشعبي» والزُهري» والنخعي . وقال الليثُ: يُكره بيعه . فإن جهلّ إنسانٌ أو غفل 
فباعه » فأعتقه الذي اشتراه» فإنَّ بِيعَهُ جائز» وولاؤه لمن أعتقه . 

قلتٌ: وهذا قياس من ذكر في القول الثالث. وقد تقدَّم سَبَبُ الخلاف في 
ذلك في كتاب: الزكاة. ونكتثه: تعارضٌ الأدلة. وذلك: أنَّ التدبيرَ عق شرعيٌ» 
فالوفاء به واجب؟ لقوله تعالى: 8 أَوٌهُوابألْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ [ولقوله: 8 وأوَفوا 


(17) كتاب العتق  )٠١(‏ باب : ما جاء في التدبير ليان 


وفي رواية: فاشتراه ابن النّكَامء عبداً قبْطياً مات عام أوَّلَ في 
ابن الزّبير . ١‏ 

رواه أحمد (/708)» والبخاري (7711). ومسلم (191) (08) 
و(094)» والترمذي »)١75١9(‏ وابن ماجه .)750١7(‏ 


د 4 2 


ِالمَهْدِ4 [الإسراء: ]27 وظاهرُ الأمر الوجوب, ولأنَّ التدبير عقدُ عتت موقوفٍ 
على وقتء. فيلزمٌ كالعتق إلى أجل ء ولما حكاه مالك من إجماع أهل المدينة على 
مَنْع بيع المدبّرء أو هبته . فهذه أدلةٌ القول الأول. ويعارض ذلك كلّه حديثُ جابرٍ 
المذكورٌ في هذا الباب. فإِنَّ النبيّ كه باع المديّر. وهو حُجَة للقول الثاني» وقد 
اعتذر عنه أصحابنا بأنها قضبّة معيّنة فيحتمل أن يكون بِيعٌه في دَيْن سابتي على 
التدبير» ويُشْعِر بذلك قوله: «لم يكن له مال غيره». ومباشرة النبيّ يك لبيعه 
بنفسهء فكأنّه باعه عليه بالحكم للغرماء. والله تعالى أعلم. وأوضحٌ المسالك 
ماصار”'" إليه مالك . 


00( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) في (ع): ذهب. 


6 (18) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة» والمنابذة 


)06 
كتاب البيُوع 


(١؟)‏ باب 
النّهي عن الملامسة. والمنابذة. وبيع الحصاة. والغرر 


3 عن أبي شريرة» أنَّ رسول الله يكلِِ نهى عن الملامسة» 


)04 
ومن كتاب البيسوع 

البيع في اللغة مصدر: باع كذا بكذاء أئ: دفع مَعْوضِاً وأخذ عوضاً منه. 
وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من يتنرّل منزلتهء ومُبتاعاء وهو الذي يبذلٌ 
الثمن» ومبيعاً. وهو المثمون. وهو الذي ذل في مقابلة النمن: وعلى هذا 
فأركان البيع أريعة + البائع» والمبتاع» والثمنء والمثِمّنٌ(2 . وكلٌّ واحدٍ من هذه 
يتعلق النْظرُ فيها بشروطٍ ومسائل ستراها ‏ إن شاء الله تعالى -. والمعاوضةٌ عند 
0 ما يُضاف إليهء فإن كان أحد العوضين في مقابلة 
الرّقبة سمي : بيعاً. وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بُضع سمي : 

نكاحاً. وإن كانت منفعةً غيرها سمي : إجارة. 


)١(‏ ومن باب: انمي عن بيع *"' الملامسة ل الغسرو... 


)١(‏ في (ع): المثمون. 


زفق زيادة من (ل 6 


(14) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة» والمنابذة امضن 


والمنابذة. أما الملامسة: فأنْ يَلْمسَ كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير 
تَأَغْلء والمنابذةٌ: أنْ يَنْبدَ كل واحدٍ منهما ثوبّه إلى الاخرء ولم ينظرْ واحدٌ 
منهما إلى ثوب صاحبه. 


رواه أحمد (؟/51/5)» والبخاري (754)» ومسلم (١61١)(5)ء‏ 
والترمذي 2)١7١١(‏ والنسائى (/ا/ 2)769 وابن ماجه .)7١15869(‏ 


[] وعن أبي سعيد الخدريٌ» قال: نهانا رسول الله يكن عن 
بيعتين ولبْستين» نهانًا عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمسٌ 
الرجل ثوب الاخر بيده بالليل والنهارء لا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن 
ينبدَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه» وينبذَ الآخرٌ إليه نوه ويكونُ ذلك بيعهما 
عن غير نظر ولا تراض. 

رواه البخاري :)7١55(‏ ومسلم (0١6١)ء‏ وأبو داود (//ا“ال"ا 
و 7774). والنسائي 0/ ».)75١١‏ وابن ماجه .)75١1/0(‏ 


الشيء باليد. و (المنابذة): مأخوذةٌ من النبذ. وهو: الرّميُ. وقد جاء تفسيرهما 
فى الحديث. 

و(قوله: ويكون ذلك بيعهما عن''' غير نظر ولا تراض)» يعني: أنه كان 
يجب البيع بنفس اللمس والتبذء ولا يبقى لواحدٍ منهما خيرة في حله. وبهذا 
تحصلٌ المفسدةٌ العظيمة» إذ لا يدري أحدّهما ما حصل له فيعهٌ الخطرء ويكثر 
القمارٌ والضرر. 


93 في (ل :)١‏ من. 


فض (148) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة. والمنابذة 


]١597[‏ وعنهء قال: نهى رسول الله كَل عن بيع الحَضَاةَء وعن بَيْع 
العوق: 1 ١‏ 

وواف أخيويك (45/1), ومسلم .4)١5١1(‏ وأبو داود (5/ا"ا7), 
والنسائي (/ 777)» وابن ماجه .)5١195(‏ 


و(بيع الحصاة) اختلف فيه على أقوالٍ. أولها: أن يبيعه من أرضه قدرَ 

ما انتهيت إلية .وفية الحصاة. وثانيها: أي ثوب وقعث عليه الحصاة فهو المبيع. 
وثالثها: [أن يقبض على الحصى فيقول:]''' ما خرج كان لي بعدده دراهم أو 
دنانير. ورابعها: أي زمانٍ وقعت الحصاة من يده وجب البيع. فهذا إيقافٌ لزوم 
على زمن مجهول. وهذه كلّها فاسدةٌ لما تضمّنته من الخطرء والجهل» وأكل المال 
بالباطل. 

النهي عن بيع و (بيع الغرر) : : هو البيعٌ المشتملٌ على غَرَّرِ مقصود. كبيع الأجنّةء والسّمك 

اهاي الينام واللير في الهراة» .ونا أيه ذللتر ناما الترر الرمبية الذي لمن تتقصوه 
فلم يتناوله هذا الت لإجماع المسلمين: على جواز إجارة [العبد والدار مشاهرة 
ومساناة» مع جواز الموت وهدم الدار قبل ذلك» وعلى جواز إجارة]”" التُخول 
في الحمّامء مع تفاوت النّاس فيما يتناولون من الماءء وفي قدر المقام فيهء 
وكذلك الشرب من السّقاء مع اختلاف أحوال النَّاس في قدر المشروب. وأيضاً: 
0 لكنّه لما كان يسيراً غير مقصودٍ لم يلتفتِ 
اشر اليه . ولما انقسم الغررُ على هذين الضّربين فما تبيّن أنه من الضّرب الأول 
منع . 3 كان من الضرب الثاني أجيز. وها أشكل امد اختلف فيه؛ من أيٍّ 
القسمين هوء فيلحق به. ظ 
)١‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و ١ل .)١‏ 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(18) كتاب البيوع  )١(‏ باب: النهي عن الملامسة؛ والمنابذة رنضا 
]١5917[‏ وعن ابن عمرًء قال: كان أهلٌ الجاهليّة يتبايعون لحم 
الجزورء إلى حَبّل الحَبَلّة. وحَبّلُ الحَبَلة : أن يتح تاقد تحمل الت 
ُتَجَتْ . فنهاهم رسول الله يه عن ذلك . 
رواه البخاري .)7١5417(‏ ومسلم )١515(‏ (5)) وأبو داود 2)71*8٠5(‏ 
والنسائى (/8/ 797) . 


و(الجزور): ما يُجزر من الإبل. والجَرَّرَةٌ: من غيرها. و ١حَبَلُ‏ الحَبَلة) 
بفتح الباء فيهما دودر اسع ف الروابة واللك ده والحبل : مصدر حبلت المرأة 
بكسر الباء ‏ تحب بفتحها : [إذا حملت]”'2. والحبّلة: جمعٌ حابلة. وأصل 
الحبّل في بنات آدمء والحمْل في غيرهنّ . قاله أبو عبيد. وقد فسّره ابن عمر في 
الحديث. وإلى تفسيره ذهب مالكٌ» والشافعىٌ . قال المبرّد: حَبَلّ الحَبّلة عندي: 
حمل الكرمة قبل أن تبلغ . وَالحَيْلَةُ : الكرمة يسكون الباء وفتحها-. وقال 
ابن الأنباريّ: والهاء في (حَبَلّة) للمبالغة . كقولهم: سُحّرة”". 

قلتٌ: وهذه البيوع كانت بيوعاً في الجاهلية نهى الرسول وله عنهاء لما 
فيها من الجهل والغرر» والقمار والخطر» وكلّها تؤدي إلى أكل المال بالباطل » 
فمتى وقع شيء منها فهو فاسدٌء لا يصحٌ بوجهء ولا خلافٌ أعلمه في ذلك . 

و (اللّبْسَنَانَ) ‏ بكسر اللام -: تثنية لبْسَة. وهي: هيئةٌ اللباس. ويعني بهما: 
الاحتباء في وب واحد؛ وليس على فرجه شيء» واشتمال الصكاء9” , وسيأتي 
لهما مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ج ؟7). 


(؟) «سُخْرة»: كثير السخرية من الناس. 
زفرف «اشتمال الصَّمّاء» : أن يُجَلل جسده بثوبه نحو شمّلة الأعراب بأكسيتهم . وهو أن يرد - 


لضن (18) كتاب البيوع ‏ (؟) باب : النهي عن أن ب يببع الرجل على بيع أخيه 
(؟) باب 


النهي عن أن يبيعَ الرجل على بيع أخيه. 
وعن تَلَقّي الجَلّب. وعن النَّصْرِيّة» وعن النْْش 
43 عن ابن عمرهء أنَّ رسول الله كل قالّ: «لا يبع بعضكم على 
روا أحمل(57/79).: والبخاري(9١7),‏ ومسله(515١)(2)7‏ 
والترمذي ».)١597(‏ والنسائي (7/ 75048)», وابن ماجه .)75١1/1١(‏ 


]١549[‏ وعن أبي هريرة» عن النبيّ يَكِِ نهَى أن يسْتام الرجل على 


(' و" و 4) ومن باب: النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه”' 
قد تقدّم القولٌ في كتاب التُكاح على قوله: ١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض». 
و(قوله: نهى أن يَسْنَامَ م الرّجل على سوم أخيه) أي : يشتري. ووزن 
(استام): استفعل. أي: استدعى من البائع أن يخبره بسومٍ السلعة. أي: بثمنها. 
وقد يكون فصضدراء فيقال: سامه بسلعة كذاء» يسومه» يونا والمرة نه و 
وقد يُكسرٌ ما قبل الواو فتنقلب ياءً؛ فيقال: سيّْمَة» كما قد جاء هنا. وقد بيّنا: أن 


- الكساءً من قبل يمينه على يده اليسرى. وعاتقه الأيسرء ثم يرد ثانية من حَلّفه على يده 
اليمنى» وعاتقه الأبعن>: فيخطيهما جمينا. 

)١(‏ تحت هذا العنوان شرح المؤلف ‏ رحمه الله أيضاً ما أشكل في باب: لا يبع حاضر 
لباد»ء وباب: نا جاه أذ ادر اقب برجب الخراره التي أوردها في التلخيصء» ولم 
يُخصّص لها عنواناً ذ في المفهم. 


(14) كتاب البيوع ‏ (؟) باب : النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه 6 


رواه أحمد (775/7). والبخاري (50١5؟):‏ ومسلم )١6١50(‏ 
».)203١(‏ وأبو داود (25080)» والنسائي »)7١/5(‏ وابن ماجه .)7١11/5(‏ 


]٠3[‏ وعنهء أنَّ رسول الله يل قالَ: «لا يتَلقّى الوُكبَانُ لبيع» ولا 
يبع بععضكم على بيع بعض» ولا تَتَاجَّشُوا ولا يبغ حاضرٌ لبّاد. اولا تُصَرُوا 
الإبل والغنمء فمن ابتاعّها بعد ذلك فهو بخير التّظرِينٍ» بعد أن يحليهاء 
فإن رَضيها أمسكها . وإن سََحْطَهًا رَدَمَا وصاعاً من تمر». 

رواه البخاري (71/11): ومسلم (11(01916)» والنسائي (/580/9) . 


ل اتن عر بل لاد 
رواه أحمد 2/0 والبخاري (56١1؟)‏ ومسلم .)1١61١51/(‏ وأبو 
داود 05 والنسائي (0/ لاه 7 )ل وابن ٠‏ ماجه (11/4؟). 


73] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَلَقّوًا 
الجَلبَّء فمنْ تَلقَاهُ فاشترى منهء فإذا أتى سَيّدُهُ السُوقَ فهو بالْخيار». 


مَحَلَّ النهي عن البيع وعن السوم المذكورين في هذه الأحاديث إِنما هو بعد 
التراكن . 

و(قوله: ١لا‏ يُتلَقَى الوُكبان لبيع»» وفي لفظ آخر: «لا تلقّوا الجلب"") 
أي: لا تخرجوا للقاء الرّفاق”؟ القادمة بالسّلعء فتشتروه””" قبل أن تبلغ 
و4 رواه النسائي (/ا/ /01؟) . 
(1) «الرفاق»: جمع رُفقة» وهم المترافقون في السّفر. 
(9) في (ج ؟): فتشتروا منها. 


8 (18) كتاب البيوع ‏ (5) باب: النهي عن أن يبيع الرجلٌ على بيع أخيه 


رواه البخاري 2)5١557(‏ ومسلم(1519١)(1١).‏ ل داود (/279 207 
والترمذي »)75077١(‏ والنسائي (7851//1)» وابن ماجه (7119/8). 


2 2 3 


الأسواق. وقد اختلف أصحابنا في مسافة منع ذلك. فقيل: يومان. وقيل: ستة 
أميال. وقيل: قرب المصر. 


تحديد تلقي قلتُ: هذه التحديداتٌ متعارضة لا معنى لها؛ إذلا توقف» وإنّما محل 

2 المنهي المنع أن ينفردَ المتلقّي بالقادم خارجَ السُوق بحيث لا يعرفٌ ذلك أهلّ السُّوق 
غالباً. وعلى هذا: فيكون ذلك في القريب والبعيد حتى يصحّ قول بعض أصحابنا : 
لو تلقى الجلبّ في أطراف البلد أو أقاصيه لكان تلقياً منهيّاً عنه. وهو الصحيحٌ؛ 
لنهيه تلدِ في الرواية الأخرى عن تَلقّي السّلع حتى تورد الأسواق. فلو لم يكن 
للسلعة سُوقُء فلا يخرج إليهاء لأنه التلقّي المنهي عنه. غير أنه يجوز أن يشتري 
في أطراف البلد؛ لأنَّ البلدَ كلّه سوقها. 


واختلف في وجه النهي عن ذلك . فقيل: ذلك لحقّ الله تعالى. وعلى هذا: 
فيفسخ البيعٌ أبداً. وقال به بعض أصحابنا. وهذا إنما يليق بأصول أهل الظاهر. 
والجمهورٌ: على أنه لح الأدميّ لما يدخلٌ عليه من الضّرر. ثم اختلفوا فيمن 
يرجع إليه هذا الضرر. فقال الشافعيٌ: هو البائع» فيدخل عليه ضررٌ الغبن. وعلى 
هذا: فلو وقع لم يفسخ. ويكون صاحيّه بالخيار. وعلى هذا يدل ظاهرٌ الحديث» 
فإنه قال فيه: «إذا أتى سيّدُه السوقّ فهو بالخيار». وقال مالك: بل هم أهلّ السُوق 
بما يدخلُ عليهم من غلاء السّلع. ومقصودٌ الشّرع الرفقٌ بأهل الحاضرة» كما قد 
قال: «دع النامن يرزقٌ اللّهُ بعضهم من بعض». وكأن مالكاً لم تبلغه هذه الزيادة» 
أو لم تثبث عنده أنها من قول النبيّ كَكل. وعلى قول مالك فلا يفسخ. ولكن يخير 
أهلٌُ السّوق» فإن لم يكن سوقٌء فأهلٌ المصر بالخيار. وهل يدخلٌ المتلقّي معه 


)١4(‏ كتاب البيوع ‏ (7) باب : لا يبع حاضر لباد ينض 
0) باب 
لاج عاموهور 
[3] عن ابن عبّاسء قال: نهى رسول الله بلهِ أن يُتَلَقَى 
حاضرٌ لباد؟ قال: لا يكَنْ له سمساراً. 
رواه البخاري 71١64(‏ 2 ومسلم (١؟6١2‏ وأبو داود (9* يل 
والنسائى (/ا/ /7801). وابن ماجه (/ا/ا١7).‏ 
[ 0 وعن جابرء قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يَبِعْ حاضرٌ لبادء 
دَعُوا النَّاسسَ يرزق اللَّهُ بعضهم من بعض». 


أو لا؟ قولان. سببُ المنع عقوبته بنقيض قصد'"""2. وقد أجاز أبو حنيفة» 
والأوزاعيئٌ التّلقيّ إلا أن يضر بالناس فيُكره. وهذه الأحاديثُ حجّةٌ عليهما. 

و (قوله: «ولا تناجشوا») أصلٌ النّجْش: الاستثارة والاستخراج. ومنه سُّمّي معنى النّخْش 
الصّائد: ناجشاً لاستخراجه الصيد من مكانه. والمرادٌ في الحديث: النَّهِصْ عن أن المنهي عنه 
يزيد في ثمن السّلعة ليغرٌ غيره» وكأنه استخرج منه في ثمن السلعة ما لا يريد أن 
يخرجه. فإذا وقع؛ فمن رآه لحقّ الله تعالى فسخ. ومن رآه لحقّ المشتري خيّره» 
فإمًا رضيء وإمّا فسخ. قال أبو عبيد الهروي: قال أبو بكر: أصل النّجش: مَدْحْ 
الشيء وإطراؤه. فالنّاجش يغرٌ المشتري بمدحه ليزيدَ في الثّْمن. 

و(قوله: «لا يَبِعْ حاضر لباد») مفْسّرٌ بقول ابن عباس: لا يكن له سمْسّاراء 
وظاهرٌ هذا النهي العمومٌ في جميع أهل البوادي» أهل العمود وغيرهم» قريباً كانوا 
من الحضرء أو بعيداًء كان أصلّ المبيع عندهم بشراءِ أو كسب. وإليه صار غيرُ 


)000( في (ع): مقصوده. 


لجنا (18) كتاب البيوع ‏ (5) باب : لا يبع حاضر لباد 


زواة أحيين (07/0))» ومسلم ,.)١675(‏ والترمذي (7؟١),‏ 
والنسائي 2/0 ))., وابن ٠‏ ماجه (5/ا ١‏ ؟). 


واحد. وحمله مالك على أهل العمود ممَّنْ بَعْد منهم عن الحضرء ولا يعرف 
الأسعارء إذا كان الذي جلبوه من فوائد البادية بغير شراء. وإِنّْما قيّدَه مالك بهذه 
القيود نظراً إلى المعنى المستفاد من قوله وكلكة: «دع الناس يرزقٌ اللَّهُ بعضهم من 
بعض». وذلك: أنَّ مقصوده أن يرتفقّ أهلٌّ الحاضرة بأهل البادية» بحيث لا يضء 
ذلك بأهل البادية ضرّرا ظاهراً. وهذا لا يحصلٌ إلا بمجموع تلك القيود. وشائة:: 
أنهم إذا لم يكونوا أهلّ عمود كانوا أهلّ بلاد وقرىء وغالبُهم يعرفٌ الأسعار. وإذا 
عرفوها صارث مقاديرُها مقصودة لهم. فلهم أن يتوصّلوا إلى تحصيلها بأنفسهم أو 
بغيرهم. وإذا كان الذي جلبوه عليهم بالشراء فهم تجارٌ يقصدون الأرباح. فلا 
يُحَالُ بينهم وبينها. فلهم التوصل إليها بالسّماسرة وغيرهمء وأمّا أهلّ العمودء 
والموصوفون بالقيود المذكورة: فإن باع لهم السّماسرة وغيرُهم ضرُوا بأهل 
الحاضرة في استخراج غاية الأثمان» فيما اله على أهل البادية بغير ثمن» فَقَصَدَ 
السَّرْحُ أن يباشروا بِيعَ سلعهم بأنفسهم ليرتفق أهلّ الحاضرة بالرُخص فيما لا ضرر 
على أهل البادية فيه. وأعرض الشَّرِعُ عمًا يلحق أهلَّ البادية في ذلك دفعاً لأشدّ 
الضررين» وترجيحاً لأعظم المصلحتين. 

واختلف في شراء أهل الحاضرة للبادي. فقيل بمنعه قياساً على البيع لهم . 
وقيل : يجورٌ ذلك؛ لأنّه لمّا صار ثمن سلعته بيده عيناً أشبه أهل الحضر . فإذا وقع 
هذا البيعٌ فهل يفسخ معاقبة لهم. أو لا يفسعٌ لعدم خلل ركن من أركان البيع؟ 
قولان. 

و(قوله: ١لا‏ تُصَوُوا الإبل والغنم») روايتنا فيه بضم النَّاءء وفتح الضادة 
وضمٌ الراء مشدّدة بعدها واو الجمع . (الإبل) بالنصبء نحو : « فلا تُرَكوا سك » 
[النجم: "7] وهو الصحيحٌ تقييداً ولغة. وقد قيّده بعضهم (لا تَصرُوا) بفتح النّاءء 


)١18(‏ كتاب البيوع ‏ (7) باب : لا يبع حاضر لباد الخضن 


[0] وعن أنسء قال: نُهِيئًا أن يبِيعَ حاضرٌ لباد» وإِنْ كان أخاه 
أو أباه . 


وضمٌ الصّاد ونصب (الإبلّ). وبعضهم: بضم التاء وفتح الصّادء ورفع (الإبلُ) 
والأول هو الصّحيح. ووجهه: أنها مأخوذة من: صريتّ اللبنَ في الضّرع: إذا 
جمعته . وليست من الصّرٌ الذي هو الربط» ولو كانت من ذلك لقيل فيها: مُصَرَّرَة. 
وإنما جاء: مصراة. وإلى معناه ذهب أبو عبيد وغيره» وعلى هذا: فأصل (تَصّروا 
الإبل): تُقَرَبُوا. استثقلت الضمّة على الياء» فنقلت إلى ما قبلها؛ لأنَّ واو الجمع 
لا يكون ما قبلها إلا مضموماً فانقلبت الياء واوء واجتمع ساكنان» فحذفت الواو 
الأولى» وبقيثُ واو الجمع [ساكنة» فحذفت لاجتماع الساكنين]”'2. و (الإبل): 
نصب على أنه مفعول (تُصَرُوا). هذا أحسنُ ما قيل في هذا. وأجراه على قياس 
التصريف . 

ومعنى: (التصرية) عند الفقهاء: أن يجمع اللَبن في الضرع اليومين والثلاثة معنى التصرية 
حتى يعظم» فيظن المشتري: أنَّ ذلك لكثرة اللبن» وعِظم الضرع. وهي المسمَّاة 
أيضاً ب (المُحَمَّلّة) في حديث آخر”". يقال: ضرع حافلٌ» أي: عظيم. 
و (المخفل) : الجمع العظيم. وقال الشَّافعِيٌ: التصرية: أن يربط أخلاف النّاقة» أو 
الشَّاة» ويترك حَلبها اليومين والقاديه حتى يجت م لبنهاء فيزيد المشتري في 1 
لما يرى من ذلك. قال الخطابيٌ : والذي قال الشّافعيُ صحيح. 0 
الحلوبات» وتسمّي ذلك الرباط: صراراً. واستشهد لهم بقول العرب: 
لا يحسن الكدّء وإنما يحسن الحلب والصّ”؟2. قال: ويحتملٌ أن تكونّ 0 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

.)75١595( رواه البخاري‎ )١( 

(*) في (ع): لأن العرب. 

(5) هذا قول عنترة لأبيه. (الأغاني 579/4). 


لضن (18) كتاب البيوع ‏ (”) باب : لا يبع حاضر لباد 


رواه البخاري (151) ومسلم فرفك 76" وأبو داود (2*55) 
والنسائى (565/1). 


أضلها “تصوور: :قأردال حو اعخلدى: الرافن ياد كما فالواة تقطي * البازق 

واختلف في الأخذ بحديث المُصرّاة. فأخذ به الشَّافعيٌء» وأبو ثورء 
وأبو يوسفء ومالك في المشهور عنه وابن د أب لنلئن في إحدى الروايتين 
عنهة - وفقهاء أصحاب الحديث. ولم يأخذ به أبو حنيفة» .ولا الكوفيون» ولا 
مالك» ولا ابن أبي ليلى ‏ في الرواية الأخرى عنهما ‏ فقال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن : النّصَرِية ليست بعيب» ولا ترد بذلك. وقد حكي عن أبي حنيفة : : أنه 
يرجع بأرش النّصرية. ولهذا الخلاف سببان: 

أحدهما: أن هذا الحديثٌ يعارضه قوله ول : «الخراج بالضمان»”) 7 
الثرمذي من حديث الو عياس» وقال فيه: حدية حسنٌ ع صحيح . . ووجهها: 
مشتري يَ المُصّرَاة ضامنٌ لها لو هلكتثٌ عنده: واللبن عَلَّة فيكون له. 

وثانيهما: أنه معارضٌ لأصول شرعية» وقواعد كليّة . وبيانها بأوجه : 

أحدها: أنَّ اللبنَ مما يضمن بالمثل» والتّمر ليس بمثل له. 

وثانيها : ال ككس الكل إلى خيرم فوركا تلحر لماو كوو بيع 

وثالثها : أن د الضّاع المقابل و واللبن ليس بمحدودهء فإنّه يختلفٌ 
بالكثرة والقلّة. 


)١(‏ أصلها: تقضض. 
(؟) رواه أحمد (5/ »)8١‏ وأبو داود .»)76١٠١١(‏ والترمذي (480؟1١‏ و585١)4.‏ وابن ماجه 
(1157) كلهم من حديث عائشة. 


(148) كتاب البيوع ‏ () باب : لا يبع حاضر لباد ايم 


.وى .ىد .ىد و و و و6 .د ...د وقدوؤا.ى وه وو وه .ا .ده وا واو هاه فاو و واو ود واو فد واو .ا وفد فاه .د هد واوا ود .د 6م وا ها .د و ود و هو .افا 


ورابعها: أنَّ اللبنَ غَلَهّ» فيكون للمشتري كسائر المنافع» فإنها لا ترد في الردّ 
بالعيب. ولما كان ذلك؛ فالحديثٌ وإن كان صحيحاً؛ فإمًا منسوخٌ بقوله: «الخراج 
بالضمان»”'"» وإمًا مرجوحٌ بهذه القواعد المخالفة له فإنّها قواعد كليةٌ قطعيةٌ. 
ولو لم يكن كذلك فالقياس مقذٌ مُقَدّم عند أبي حنيفة» وكثير من الكوفيين» وهو قولٌ 
مالك في العتبية» وفي مختصر ابن عبد الحكم . 

والجواب عن السبب الأول: أنّه لا معارضة بينهما؛ لأنَا لا نْسَلُمْ أنَّ اللبنَ 
خراجٌ سلّمناه . لكنه إذا نشأ على ضمان المشتري» ولبن المصراة نشأ على ضمان 
البائع؛؟ فإنّه كان موجوداً في الضّرع حالة التبايع ملمتاة: لكنْ حديثٌ المُصَّرَاةَ 
خاصنٌّ» وحديث الخراج بالضّمان عاةٌ. ولا معارضة بينهماء لأن الجمع بينهما 
سكن بان لي العام على النخاض: وهو لسع عازي ها مكدناء في أصول الففة: 
وحينئذ يبطلٌ قول من زعم : أن حديثٌ المصرَاة منسوخٌ بحديث : «الخراج 
بالضمان». سلَّمْنا المعارضة» لكن المتقدّمٌ منهنا من التتاخر بجهول: فلا يصحٌ 
الحكمٌ بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ . 

والجوابٌ عن السبب الثاني : أنَّ حديتٌ المُصّرَاة أصلٌ منفردٌ بنفسه» مُستثنى 
من تلك القواعدء كما قد استثني ضربٌ الدّية على العاقلة» ودية الجنين» 
والعري ية'"؛ والجعل. والققراض» عن أصولٍ ممنوعة؛ لدعاء الحاجة إلى هذه 
المستثنيات» ولحصول. «تصالح: تخاصة صة منها. وبيائه في مسألة المصيراة: أنَّ الشرع 
إِنَّما م ضمّنَ لبها بالضّاع دفعاً للخصام» ونا للريعة المنازعة لتَعذّر غتط مقداز 
اللّبّن» فإنه يختلفث بالكثرة والقلّ ولتعدو تمييز اللبن الكائن ف في الضرع من 
الحادث. وخصّه بالطعام لأنّه قوتٌ كاللبن» وبالثَّمْر لأنه أغلبٌ قوتهم» ووصفه 


)١(‏ هو الحديث السابق. 
(1) «بيع العرايا»: هو بيع الرُطب على النخل خرصاً بتمر. 


غنن (18) كتاب البيوع (7) باب : لا يبع حاضر لباد 


وهاه اه واوا واه واوا ود و هد و وا هاه وها وهاه هه واو و هد هد واوا و واه واو هد وهاو و وا واه وها واواه وا و ما هما مد فاه و .ا مد مام مد م6 م6 


بقوله: #لاسمراء؛ رَفْعاً للحرج في تكلّفٍِ”'". لقلّتهاعندهم. وعلى هذا: فلم 
تخرج المصراة عن قانون الالتفات للمصالح» لكنّها مصالحٌ مخصوصةٌ لا يلحق بها 
غيرها لعدم نظائرهاء ولو سلّمنا أنها معارضة لأقيسة تلك القواعد من كلّ وجهء 
لكن لا نسلّم: أنَّ القياسّ مقدّمٌ على خبر الواحد؛ لأنَّ النبيّ كَل قدّم السّنّة على 
القياس في حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال له: «بم تحكم؟؟» قال: يكتاب 
الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسْئّة رسول الله كد قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
أجتهدٌ رأيي”". والمُنّة: تعجٌ التواترء والأحاد. ولكثرة الاحتمالات في 
القياسات» وقلّتها في خبر الواحد. وقد أوضحنا هذا في الأصول. وهذا هو 
الصحيحٌ من مذهب مالك وغيره من المحقّقين. 

وفي حديث المصراة أبوابٌ من الفقه نشير إليها: 

فمنها: أن العقدَّ المنهي عنهء المحرّم إذا كان لأجل الادميٌ لم يدن على 
الفسادء ولا يفسخ العقد. ألا ترى: أنَّ الّصرية غشنٌ محرّم. ثم إِنَّ النبيّ يل لم 
يفسخ العقد» لكن جعل للمشتري الخيار. 

ومنها: أنَّ الغرور بالفعل معتبرٌ شرعاًء لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي 
العيب. ولا يختلف في الغرور الفعلي. وإنما اختلف في الغرور بالقول» هل هو 
معتبر أو لا؟ فيه قولان. 


فرع: لو كان الضرعحٌ كثيرٌ اللحمء فظنّه المُشْترِي لبنآء لم يجب له الخيار؛ 
إذ لا غرورء ولا تدليس» لا بالفعل» ولا بالقول. 
ومنها: جواز خيار الشّرط . وهذا لا يختلف فيه. وإنّما اختلف في مقداره. 


)١(‏ في (ل :)١‏ تكليف. 
(6) رواه أبو داود (؟7069)؛ والترمذي .)١731/(‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (5) باب: ما جاء أن التصرية عيب يُوجب الخيار رفضا 


(8) باب 
ما جاء : أنَّ النَضْرية عيبٌ يُوجب الخيار 


73 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كَل قالَ: «مَنِ ابتاعَ شاءً 


فذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ أجَلَ الخيار غايثه ثلائة أيام في كلّ شيء 
تمسّكاً بهذا الحديث. وبقوله يكلِِ للّجل الذي شكا إليه: أنه يُخْدَع في البيوع. 
فقال له: «إذا بايعتَ فقلْ: لا خلابة» وأنت في كلّ ما تبتاعه بالخيار ثلاثا0" . 
وذهب مالكٌ: إلى أنَّ أجله غيرٌُ محدود بحدٌّء إنَّما هو بحسب ما يحتاجٌ إليه المبيع 
في اختياره. وذلك يختلفٌ بحسب اختلاف المبيعات. وتفصيله في الفروع. 
ويُعتذرُ عن تلك الأحاديث بالقول بموجبها؛ فإنها المدَّة التي تُختبرٌُ فيها المصراة» 
فتعرفٌ عادتها. ولذلك اختلف أصحاينا في الحلبّة الثالثة» هل تعد رضاً أو لا تعدٌ. 
وقول مالك: إِنّها لا تُعَذُ رضاً. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الحلبة الأولى بها ظهرت 
الدُلْسَةَ وبالثانية تحقّقت» وبالثالثة تُعْرَفٌ عادتها. 
قلتُ: ولا يتمشَّى هذا إلا إذا حُلِيَثْ في كلّ يوم حلبة. وأمًا حديتُ 
المخدوع: فالقولٌ بموجبه أيضاً؛ فإِنَّ ذلك الخيارٌ صار بالشّرط لنصٌ النبي يكن 
على اشتراطه. ولا نزاعٌ فيه إذا لم يكن بعيداً يلزم منه غررٌء أو يلحق به ضررٌ» فلو 
شرط فيما يختبر في عشرة أيام ‏ مثلا ‏ ثلاثةَ لصم البيع» ولزم الشرطء ولا يختلفٌ 
في هذا إن شاء الله تعالى. 
ومنها: أنَّ التصرية عيبٌ يوجبٌ الخيار. وهو حُجَةٌ على أبي حنيفة» التصرية عيبٌ 
ومحقد بن الحسن اسه قالا: إن التعيرية ليث يعيب #:ولا اتودب خيار , :قل يوج التخبار 
روي عن أبي حنيفة: أنها عيبٌ توجبٌ الأرش. وقال زفر من أصحاب 
أبي حنيفة -: يردٌ صاعاً من تمرء أو نصف صاع من برٌ. 


.)707/1/( والنسائي‎ ,»)"6٠:٠0( وأبو داود‎ »)7١1١1( رواه البخاري‎ )١( 


يض (18) كتاب البيوع ‏ (4) باب : ما جاء أن التصرية عيب يوجب الخيار 


مُصَرَاةَ فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام» إِنْ شاءً أمسكهاء وإنْ شاءً ردَّها ورد 
معها صّاعاً من تمر». 


ومنها: أن بيمَ الخيار موضوعٌ لتمام البيع؛ واستقراره. لا للفسخ . وهو أحدٌ 
القولين عندنا. وقيل: هو موضوعٌ للفسخ. والأول أولى؛ لقوله كككهِ: «إن شاء 
أمسكها». والإمساك: استدامةٌ التمّك» لما قد ثبت وجودهء كما قال يلِةِ لغيلان: 
«أمسكْ أربعاًء وفارق سائرَمُنَ2»: أي: استدم حكم العقود السابقة. وقد بينّاه في 
الأصول. 

و(قوله: «وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر»): وفي أخرى: («صاعاً من 
تمر لا سمراء»). وفي أخرى: («صاعاً من طعام لا سمراء؛) . ذهب لقف وأكمر 
العلماء : إلى أنه لا يجودُ فيها إلا الصَّاع من التّمر. وقال الداودي: الطّعامٌ المذكورٌ 
هنا هو: التّْمر. وذهب مالك: إلى أن الثَّمرَ إِنّما ذكر في الحديث لأنّه أغلبُ 
قُوتهم ؛ فيُخْرِجٌ الغالبَ من قوت بلده؛ قمحا أو شعيراٌء أواتير |؟ متمسّكاً بعموم 
قوله: «طعام»؛ فإنّه يعمُ ه الثم وغيرة.. ومستانسا أن الشّرع قد اعتبر نحو هذا في 
الدّيات» ففرض على أهل الإبل إبلاء وعلى أهل الذهب الذهب. وعلى أهل 
الورق الورق. وكذلك فعل في زكاة الفطر. وقد روي عن مالك روايةٌ شاذة: أنه 
يخرجُ فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمراء أو قيمته. وقد تقدّم قول أبي حنيفة 
وزفر. وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يُخرجٍ القيمة بالغة ما بلغت. وأحسنُ هذه 
الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لما ذكرناه» والله أعلم . 

واختلف أصحابّنا فيما إذا رضي البائع بقبولها بلبنها. فأجازها بعضهمء 
وقال: هي إقالة. وقال غيره: لا يجوز؛ لأنَّ اللبنَ غير متعيّن؛ إِذْ لا يتميّر كائنه عن 
حادثه؛ فكيف تصحٌ الإقالةٌ فيه؟!. 


)011( رواه البيهقي 1/0مط)ي وابن حبان .)5١615(‏ 


(14) كتاب البيوع -(0) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض نمضن 
وفي أخرى : «فهو بخير التّظرين بعد أن يحليهاء ِنْ شاء أمسكهاء 
وإِنْ شاءً ردّها وصاعاً من تمر لا سمراءً». 
وفي أخرى: «صَاعاً من طعام لا سَمْراً». 
رواه أحمد (/257). والبخاري »)7١65١(‏ ومسلم (5؟5١)‏ (77 


و0" و56”). وأبو داود (55520؟) والترمذي )1761١(‏ والنسائي 
(0/ 07؟)» وابن ماجه (77784) . 


4 4 3 
(0) بِابُ 
النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل 


[15037] عن ابن عباس أن رسول الله يك قال : : «من ابتاع طعاماً فلا 
يبِعْهُ حتى يستوفيّه) . قال ابن عباس : وأحسب كلّ شيء مثله . 


و (قوله: «لا سمراء») هو معطوفٌ على «صاعاً؛ وهمزته للتأنيث» 0 
تصرف. و (السّمراء): قمحة الشام . والبيضاء : قمحةٌ مصر. وقيل : 
الشعير. والسمراء: القمح مطلقاً. وإنما نفاها تخفيفاء ورَفعاً للحرج» وهو يشهد 
لقول مالك. 


(6) ومن باب: 0 
اريت 


يكتالّه»). وروى 0 در قي ال مياد : نهى يستوفى 


كلام (14) كتاب البيوع ‏ (2) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 
وفي أخرى : «من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَكتَالَه) . 


رواه أحمد :)١١١/5(‏ ومسلم (0؟51١)‏ (794 و١”7)».‏ وأبو داود 
() والنسائئٌ (/1// 785). 


: ومثله : عن أبي هريرة قال طاووس: فقلت لابن عباس‎ ]١5١48[ 
ل؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب؛ والطعام مُرجأ.‎ 


رواه مسلم .)7١()١0575(‏ 


رسول الله كلِ أن يبع أحدّ طعاماً اشتراه بِكَيْل حتى يستوفيه'") 
الحديث قال مالك. غير أنَّه ألحقّ بالشراء جميعٌ المعاوضات» وحمل الطعام على 
عمومه - ربوياً كان أو غير ربوي ‏ في مشهور الروايتين عنه. وروى ابن وهب عنه 
تخصيصه بما فيه الرّبا من الأطعمة. ورأي ابن حبيب وسحنون: أنه يتعدّى إلى كل 
ما فيه حقٌّ توفية» فحذفا خصوصية الطعام. وكذلك فعلّ الشافعنٌء غير أنه لم 
يخصّه بما فيه حقٌ توفية» بل عدّاه لكلّ مشترئ. وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه 
استثنى من ذلك العَقّارء وما لا يُنقل. وقال: يجوز بيعُ كلّ شيءٍ قبل قبضه عثمان 
لبن وانفردٌ به. 

فحجّة مالك رحمه الله تعالى ‏ للمشهور عنه: التمسّكُ بظاهر الحديث» 
وعضده بما ذكرّه في موطتئه”'": من أنه مجممٌ عليه بالمدينة» وأنه لا خلافٌ عندهم 
في منعه وقصره على ما بيع بكيل» أو وزن من الطعام» تمسّكاً بدليل خطاب 
الأحاديث المتقدّمة. ثم اختلف أصحايّه: هل هذا المنع شرْعٌ غير معلل بالعينة؟ 
وإليه أشار مالك في موطئه”"“'. حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة» وهو 


. وبظاهر هذا 


.)7”5406( رواه أبو داود‎ )١( 
.)51٠١ (؟) انظر الموطأ (؟/‎ 


(18) كتاب البيوع ‏ (5) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض فضا 

]١170[‏ وعن ابن عمر قال: كنا في زمن رسول الله كك نبتاع 

الطعام . مق علينا ميا مُرُنَا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان 
سواه. 


رواه أحمد .)١6/(‏ والبخاريٌ (/157؟5) ومسلم (5؟65١)2‏ وأبو 
داود (7595)» والنسائى (/ا/ /781)» وابن ماجه (5779). 


الذي عنى ابن عبّاس حيث قال:. (يتبايعون بالذهب» والطّعامٌ مُرْجَا). وأمًا 
الشافعينٌ: فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه ككيِ من نهيه عن ربح ما لم 
يُضْمَنْ . خرجه الترمذيٌ”' من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ فهذا 
اللفظ قد عم الطعام وغيره. ولقول ابن عبّاس: وأحسب كلّ شيءٍ مثله. 

قلتٌُ: ويعتضد مذهبُ الشّافعيٌ بما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن 
ظ ل م إني أشتري فما يحل وما يحرمٌ عليَّ؟ 
قال: «يابن أخي ! إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه»( 0 وروى أبو داود من 
حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله يك أن تباعَ السلع 

حيثٌُ تبتاٌ» حتى يحورّها التُّجار إلى رحالهم”". ومتمبّكات مالك والشّافعي 

مطل قولّ عشمان البثي . 

وقول ابن عم رضي انه عنهنا -: «كنّا في زمن رسول الله يك وفي عهد 
رسول الله كل نبتاع الطعام» فيبعثٌ علينا من يأمرُنا بانتقاله»)» وفي الأخرى: 
(«جرّافاً - وأنهم كانوا - يُضْرَبُون في أن يبيعُوه حتى يُؤْوُوه إلى رحالهم») دليل لمن الجزاف في 


سوّى بين الجرّاف في المكيل من الطّعام في المنع من بيع ذلك حتى يُقبضّ» 0 


)١(‏ رواه الترمذي »)١774(‏ وهو عند أحمد (7/ 0/ا١)2‏ وابن ماجه (51484؟). 
(؟) رواه الدارقطني (/9). 
إفرف رواه أبو داود (69"., 


فنا (14) كتاب البيوع ‏ (0) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 


]١[‏ وعنه قال : رأيث النَّاسَ في عهدٍ رسولٍ الله يك ذا إجاعرا 
الطعام جرّافاً رون في أن يبيعوه في مكانهمء وذلك حتى يُؤُوُوهُ ه إلى 


رحَالهم . 


وراق 2 أن قبغل الجراف تقله .ويه قال الكوفيو نه رلحالي واوكزوة امد 
وداود. وهم على أصولهم في منعه في كل شيءٍ إلا ما استثني ني حسبّ ما تقدَّم 
وحمل مالك رحمه الله هذه الأحاديثَ على الأولى والأحبٌ؛ فلو باع الجزافٌ 
قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقدء والَخليةٌ بينه وبين المشتري صار في 
ضمانه. ولدليل الخطاب في قوله كَككِه: «مّن ابتاع طعاماً بكيل»"' '. وما في معناه. 
وإلى جواز ذلك صار البتّىُء وسعيد بن المسيّبء. والحسنٌء» والحكم. 
والأوزاعيٌ. وإسحاق على أصولهم . 


فرع: ألحق مالك رحمه الله بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقود 
المعاوضات كلّهاء فمن حصل له طعام بوجه 0 كأخذه في صلح من دم 


ص 
المعاوضات؟ أو 00 7 يجور له بيعه قبل قبضه . واستثئى سشسئى من ذلك الشركة والتولية» 


والإقالة(" 5 وقد روي عنه منعه في الشّركة. ووافقه الشّافعيٌ وأبو حنيفة في 
الإقالة خاصة . 

فاببث: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنَّها عقودٌ؛ 
المقصود بها: المعروف. والرّفق» لا المشاركة» والمكايسة» فأشبهت القرض. 
وأولى من هذا: مرسلان صحيحان. مشهوران. 

أحدهما : قال سعيد بن المسيب في حديث ذكره - كأنه عن النبيّ بكلِ -: لا بأس 


)١( :‏ من حديث أبي داود (07196). 
(؟) انظر الموطأ (؟519/5). 


(18) كتاب البيوع ‏ (0) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض لضن 


وقال عبيدٌ الله بن عمر: إِنَّ أباه كان يشتري الطعام جرّافاًء فَيَحْمِلَهُ 
إلى أهله . 


رواه أحمد (؟/2»)7 والبخاريٌ (711). ومسلم (16717) (/الا 
و38)» والنسائي (741//7). 


]١711[‏ وعن أبي هريرة: أنه قال لمروان: أَحْدَّلْتَ بيع الربا؟ فقال 
مَروانٌ: ما ذ فعلتٌ! فقال أبو هريرة: َخْلَلتَ بيع الصكاك وقد نهى 


بالتّولية» والإقالة» والشَّرك في الطّعام قبل أن يُستوفى. ذكره أبو داود”' وقال: 
هذا قول أهل المدينة. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ 
عن النبيّ يل حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال: ١مَن‏ ابتاع طعاماً فلا يبعْه حتى يقبضه. 
ويستوفيّه إلا أن يَشْرَك فيهء أو يولَيكُ أو يُقيلّه9 . 

قلستُ! وينبغي للشّافعيٌ» وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين. أما 
الشافعيئٌ : فقد”" نصّ: على أنه يُعمل بمراسيل سعيد. وأمًا أبو حنيفة: فإنّه يعمل 
بالمراسيل مُطلقاًء كمالك . 


و (قول أبي هريرة لمروان: أحللتٌ بيع الصّكاك!) إنكار منه عليه» وتغليظ . 
(5) . 8 


وهذا» نص في أنَّ أن هريرة ‏ رضي الله عنه - كان يفتي على الأمراء وغيرهم. من فتاوى أبي 
وهو ردٌّ على من جهلَ حال أبي هريرة» وقال: إنه لم يكن مفتياً. وهو قولٌ باطلٌ هريرة 


.)١98( رواه أبو داود في المراسيل‎ )١( 
.))١517061/( رواه عبد الرزاق‎ )( 

زرف في (ع): فإنه . 

(4:) في (ع) و(ج 5): وهو. 


حكم الصكوك 


كفلا (14) كتاب البيوع ‏ (0) باب: النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض 


رسول الله يَِ عن بيع الطعام حتى يُسْتَوْفى؟ قال: ؛ فخطب مروانٌ النّاسَ» 
فنهاهم عن بيعها. قال سليمانٌ بن يسار: فنظرثٌ إلى حرشن يأخذونها من 
أيدي الناس . 

رواه أحمد (؟759/7)» ومسلم (1578) (50). 


د 4« 4« 


بما يُوجد له من الفتاوي» وبالمعلوم من حاله. وذلك: أنَّه كان من أحفظ التاس 
لحديث رسول الله وَل وألزم الناس للنبي َكل ولخدمته حضراء وسفراً. وأغزرهم 
علماً. 

و (الصكوك): جمع صَكّ. وهي: التواقيع السّلطانية بالأرزاق. وهذا البيع 
الذي أنكره أبو هريرة للصّكوك إِنّما هو بِيعٌ من اشتراه ممن رُزقه لا بيع من رزقه» 
لأنَّ الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء» لا المعاوضة. ودليل ذلك: 
ما ذكره مالك في الموطأ”''؛ قال: إِنَّ صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان 
من طعام ابجارء فتبايع الئّاس تلك الصّكوك بينهم قبل أن يستوفوهاء وذكرٌَ 
الحديث في الموطأ أيضاً: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمرّ به عمرُ بن 
الخطاب”" للئّاس» فباٌ حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمرء فردّه؛ 
وقال: لا تبع طعاماً ابتعته قبل أن تستوفيه”". فإن قيل: فما في الموطأ يدل على 
فسخ البيعتين: بيع المعطى له وبيع المشترى منه» إذ فيه: أن مروان بعث الحرسٌ 
لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس» ولم يُفرّق. فالجواب ما قد بيّنه بتمام الحديث» 
حيث قال: ويردونها إلى من ابتاعها. وكذلك فعل عمر بحكيم» فإنه رد الطعام 


)١(‏ انظر الموطأ (؟:/5141/7). 
(0) في (ع) و(ل :)١‏ عمر بن عبد العزيزء وما أثبتناه من الموطأ (؟5/١514).‏ 
[فرة رواه مالك في الموطأ (؟/١54).‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (5) باب: بيع الخيارء والصدق في البيع 4١‏ 
(5) باب 
بيع الخيار. والصَّدْق في البيع ' وتَرْك الخديعة 
]١117[‏ عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكل قالَ: «البَيّعَانَ كل واحد 
منهما بالخيّار على صاحبه. ما لم يَتَقَرَقَاء 31101111101116 


عليه؛ لأنَّه هو الذي كان اشتراه من الذي أعطيه» فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نص 


عليه فيه . والجار موضع معروف بالسّاحل كان يجتمع فيه الطعام فيُرزق الناس 
لفق 
مله ٠.‏ 


(5) ومن باب: بيع الخيار 


قد تقدّم القولٌ على أصل الخيار في الباب قبل هذا. و (البيّعان) تثنية (بيّع) 
وهو يُقالُ على البائع وعلى المشتري. كما يقال كلّ واحدٍ منهما على الآخر. وهو 
اسم فاعل من: باع. كما يقال: تيّق» من: تاق» وميّق من: ماق. 

و(قوله: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا)» وفي الرواية 
الأخرى: (وكانا جميعاً) ظاهرٌ ألفاظ هذا الحديث وإن كثرث متواردة على ثبوت ثبوت خيار 
خبار التجليس: لكل وانقد .من 'المشايعي نك وإ التقؤق الملاكون في لها ع لطن الال 
بالأبدان. وإليه ذهب كثيد من الصحابة والتابعين» كسعيد بن المسيب» والزَّهريّ» المتبايعين 
وابن أبي ذئب» اليك والثوريٌ» وسفيان بن غيينة» وابن المبارك» 
والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأهل الظاهر. وذهبثْ طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم: إلى 
أنّه محمولٌ على ظاهره» لكن على جهة الندب» لا على الوجوب. وترَّكَ العمل به 
مالك وربيعة» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف. والثوريٌ» والنخعيٌ 


)١(‏ الجار: بتخفيف الراءء مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) بينها وبين المدينة 
المنورة يوم وليلة. معجم البلدان (5/ 97). 


دين (14) كتاب البيوع ‏ (5) باب: بيع الخيارء والصدق في البيع 


واعفا ود وا واواو عا.عه و اودهاع وه و واو. اه .وي وأواوا. .دواو هو ود واو واو هود و هده وهاه هد وا ود و ودود .د هد واوا وا و واوا و ماما . .ام 


في أحد قوليهما. ورأوا: أنَّ التفدقٌ إذا حصل بالأقوال وجب البيع» ولا خيار إلا 
إن اشترط 

والذي لأجله تَرَكَ مالك العمل بظاهر الحديث: ما نص عليه في الموطأ لما 
ذكر هذا الحديث؛ ثم قال: وليس لهذا عندنا حدٌّ معروفٌ» ولا أمرٌ معمولٌ به”"' . 
وظاهرٌ هذا: أن أهلّ المدينة اتفقوا على ترك العمل به. وليس ذلك الظاهر 
يسيم ؛ لأنّ سعيد بن المسيب» وَالؤُهريّ وابن أبي ذئب من أهل المديئة وقد 
قالوا بهء وقد أنكره ابن أبي ذئب على مالك. وقد اعتذر أصحابنا عن مالك بأعذار 
كثيرة أجمعها: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي فقال على قول مالك: ليس لهذا 
عندنا حدٌّ معروف؛؟ يريدٌ: أنَّ فرقتهما ليس لها وقثٌ معلومٌ. وهذه جهالةٌ وُقف 
البِيعٌ عليهاء فيكون كبيع الملامسة» والمنابذة . وكبيع على خيارٍ إلى أجل مجهول . 
وما كان كذلك فهو فاسدٌ قطعاء ولا يعارض هذا الأصل بظاهرٍ لم يتحصّلٍ المراد 
منه مفهوماً؛ إذ تفسير ابن عمن- ليس بحجّة ولهذا عدل عن ظاهره الفقهاء 
ييه وغيرهم من السّلف. وأؤّلوه على أنه قد روي في بعض طرقه: ما لم 
(؟) جُمِعَثْ أسماؤهم في هذين البيتين: 

آلا كل من لا يقندي بأئمة 2 قسمثه ضيزى عن الحق خارجة 

فَخُذْهُم : عبيد الله» عروةء قاسم 2 سعيدء سليمان. أبو بكرء خارجة 

- عبيد الله : هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. 

عروة: هو ابن الزبير. 

- القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. 

- سعيد : هو ابن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب. 

سليمان: هو ابن يسار الهلالي المدني. 

- أبو بكر: هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي . 

خارجة : هو ابن زيد بن ثابت الأنصاري. 


(14) كتاب البيوع ‏ (1) باب : بيع الخيارء والصدق في البيع نان 
إلا بيع الخيار» . 
رواه أحمد /١(‏ 5)» والبخاريٌ »)7١١9(‏ ومسلم (579)1511)» وأبو 
داود (5150565)» والترمذي »)١555(‏ والنسائيٌ 2 (/8/ ة:؟). 
[] وعن ابن عمرء عن رسول الله ككل أنه قال: «إذا تبايع 


الرجلان فكلّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكانا ديه ١‏ اي 
أحَدُمُما الاخر؛ فإِنْ خَيَرَ أحدُهما الاخرّ فتبايعا على ذلك» فقد وجب 


البيع ؛ وإن تَفرَقَا بعد أن تَبَايَعَا ولم يَنْرْلكُ واحدٌ منهما البيعّ؛ فقد وجب 


البيع». 


يتفرّقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه 
الليثٌ عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدّه قال: قال 
رسول الله كل فذكره. فظاهِرٌ هذه الزيادة مخالفٌ لظاهر أول الحديثء» فإنَّ تأول 
مَن أخذ بظاهر الحديث لفظ الاستقالة: باختيار الفسخ تأولنا لفظ الخيار باختيار 
الاستقالة» فإذا تقابل التأويلان وقف الحديث . والقياس في جانبنا. 

قلتُ”'': وهذا كلام وجيرٌ في لفظهء جامعٌ في معناه لكل ما يَتَمَنَّكُ به 
متمسّكٌ من المالكيّين» وممن هو على مذهبهم. فلنقتصر عليه . والله الموفق. 

و (قوله ككهِ: «إلا بيع الخيار») معناه 0 مذهب الشافعيّ: أن خيار خبار 

ْ 8 َِ 

المجلس لا أَثّرَ له مع وجود خيار الشّرطء فلو تفرّقا مع اشتراط خيار الثلاث لم وارء مي 
يجب ب البِيعٌ بنفس التفرُق» بل بمضيٌ مدة الخيار 0 ويكون هذا الاستثناء وجود خيار 
من قوله : «لا بيع بينهما» وهو استثناء موجبٌ من منفيّ. فكأنه قال: كل بيعَيْن فلا الشرط 
حُكم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخيار المشترط. فحكمُّه باق إلى مدّته 


)١(‏ سقطت من (ع). 


ثانا (1) كتاب البيوع ‏ (1) باب: بيع الخيارء والصدق في البيع 


وفي أخرى: «كل بَيحَيْن لا بَيْم بينهما حنَّى يتفرقا إلا بيع الخيار» . 

وفي رواية: «قال نافع : فكان ال - إذا بايع رجلاًء فأراد 
ألا يُيلّه» قام فمشى هنيهة» ثم رجع إليه 

رواه البخارئٌ (؟١١5؟),‏ ومسلم )١61١(‏ (54 وهة و"ة). 

13] وعن حكيم بن حزام - وولد في جوف الكعبة وعاش مئةً 
وعشرين سئنة - عن التي يكل قال : «الْبيّعان بالخيار ما لم ب يتفرقاء فإن صدقا 
بِينَا بُورِكَ لهما في بيعهماء وإن كَذَبَا وكتمًا مُحِقَتْ بركة بَيْععهما». 

رواه أحمد 6*5 والبخاريٌ (9/طا؟) ومسلم (؟ )ل وأبو 
داود (5609؟2)5 والنسائيٌ م (7/ ::؟ وه55). 


وإن افترقا بالأبدان. ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحوء غير أنَّ 
التفُوقٌ يحملٌ على التفرّق بالأقوال» ويكون النكاة سن المسسا رميق طبن أن 
المتبايعان الاستئناءَ يكونٌ مُنقطعاً؛ لأنَّ المتبايعيّن بالخيار الشرطيٌ ليسا 0 بل 


اي مُتعاقدين» فيكون تقديرٌه: لكنّ بيعَ م الخيار يارغ كيه بانقضاء والله تعالى 
أعلم. وقد تقدّم القولٌ في بيع الخيار وفي مدّته . 
أبن عمر و(قول نافع : إِنَّ ابنَ عمر كان إذا بايع وغل وأراد أل يقيله » قام ف فتمةٌ 


«الاقالة هنيهة ثم رجع إليه) دليلٌ: على أنَّ ابنَ عمر كان يرى التفرُقَ بالأبدان» وأنَّ ذلك 
“3 "87 يجون.. وحيهل يعارضه قولٌ الين 296 تاولا بحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله». 
ويُعتذر عن ابن عمرٌ بأنَّ هذه الزيادة لم يسمعهاء أو لم تصحّ عنده. وقد اي 
أبو عمر الإجماع : على جواز ما فعل ابن عمر. فإن صمّ هذا؛ فتلك الزّيادة متروكة 
.. الظاهر بالإجماع. و (هنيهة): تصغير هنة» وهي كلمة يعبّرُ بها عن كلّ شيءٍ قليل. 
الكذب فيه و(قوله: «فإن صدقا وبيّناه) أي: إن صَدَقا في الإخبار عن الثمن والمثمون 


)١18(‏ كتاب البيوع ‏ (5) باب : بيع الخيارء والصدق فى الب نكن 
ب البيوع ‏ (1) باب: بيع في البيع 


]١715[‏ وعن ابن عمرء قال: ذكرّ رجلٌ لرسول الله يك : أنه يُحَدَعٌ 
في البيوع. فقال رسول الله كلهِ: «من بايعتَ فقل: لا خلابة». فكان إذا 
بايع يقول: لا خيّابة . 

رواه أحمد ».)5١/17(‏ والبخاريٌ (7101), ومسلم .)١677(‏ 


بن 4 4 


فيما يُبَاعٌ مُرابحة» وبيّنا ما فيها من العيوب. و(«بورك لهما») أي: بورك في 
الكّمن: بالنماءء دفي المثمون: بدوام الانتفاع به. («وإن كذباء وكتماء مُحقت 
تلك البركة») أي : أذهبت» ورُفعت. والرجلٌ الذي كان يُحْدَعٌ في البو اهو 
حَبّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري» والد يحيى وواسعء ابني حبّان» شهد أحداً. 
أتى عليه مئة وثلاثون سنةء وكان شجّ في بعض مغازيه مع النبي يك مأمو ان 
بل" منها عقله» ولسانه. وذكر الدّارقطني: أنه كان ضرير البصر. وقد روي: 
أنَّ النبيي يل جعل له عهدة الثلاث27؛ إذ كان أكثر مبايعته في الرّقيق 

و (الخلابة): الخديعة. ومنه قولهم: إذا لم تَغْلب فَاخْلْبْ. 

و(قوله: لا خيابة) روايتنا فيه: بالياء باثنتين من تحتها مكان اللام. وهو 
الصَّحيحٌ؛ لأنه كان ألئغ» يُخْرِجَ اللامّ من غير مخرجها. وقد رواه بعضهم: 
(لا خيانة) بالنون» وليس بالمشهور. وفي غير كتاب مسلم: كان يقول: لا خذابة 
بالذال المعجمة -. وهذا الحديث قد رواه الترمذٌ من حديث أنس. وقال: هو 


)١(‏ قال في اللسان: شجاج الرأس عشرة» وذكر منها: المأمومة» ويُقال لها: الآمّة» وهي 
التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة» وفيها ثلث الدية. 

زم جاء في حاشية (ل١):‏ قال ابن القطاع : خبل الزمان والشيء خيلا ونال : 
اضطرب ٠‏ وبل الرجل: اضطرب عقله. 

(*) رواه الحاكم (57/5). 


مسن (14) كتاب البيوع ‏ (5) باب : بيع الخيارء والصدق في البيع 
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الصحيح. وقال فيه: إن رجلاً كان في عقله ضعفٌ» وكان يبايع» وأن أهله أتوا 
رسول الله كلك [فقالوا: يا رسول الله! احجز عليه. فدعاه النبئ 6ه]”'2. فنهاهء 
فقال: يا رسول الله! إن لا أصبر عن البيع! فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»”"'. 
وخرّجه أبوداود وقال فيه: إن كنت غير تارك للبيع فقل: ها وها ولاخلابة”"2. وذكره 
البخاريٌ في التاريخ وقال فيه: [9إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت في كلّ سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»”* وفيه]””' أبواب من الفقه مختلفٌ فيها: 
هل يُحجر على 20 أولها: أنَّ كلّ من يُخْدَمُ في البيوع لقلة خبرته؛ وضعف عقله فهل يحجر 
7 اع عليه أم لا؟ فقال بالحجر عليه أحمدء وإسحاق. وقال آخرون: لا يُحجر عليه. 
سم [والقولان في المذهب]”©. 
المنُهل1 وثنيها: أنَّ العَبْنَ هل يُوجِبُ الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشَّافعيٌ» 
0 وأبو حنيفة» ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار. وذهب آخرون إلى لزوم 
ْ الخيار. وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا. ثمّ اختلف هؤلاء في حدٌّ العْبْن 
الموجب للخيار. فمنهم من حدّه بالثلث. ومنهم من حدّه بالتفاحش الذي 


مدّة الخيار وثالثها: مدّة الخيار. هل هي مقدّرة بالثلاث في كلّ مبيع» أو يختلف ذلك 


بحسب الاحتياج إلى اختيار المبيع على ما قد تقدَّم. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

.)١؟56٠١( رواه الترمذي‎ )١( 

(*) رواه أبو داود (601*). 

(5) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 179//7). 
(( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(7) ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ينكان 
0) يباب 
النَّهَي عن بَيّْع الدّمرة حتى يبدُوَ صلاحُها 

]١517[‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله بكلِِ: «لا تبتاعوا الثَّمَرَ 
حتى يبدو صَلاحَة وتذهتّ عنه الافة. قال: يبدو صلاحه : حوره 
وصفرته. 

وفي رواية: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمشتري. 

وفي أخرى: نهى عن بيع النخل حتّى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري. 

رواه أحمد (؟/094)» والبخاريٌ 2)7١147(‏ ومسلم )١575(‏ (01) 
و(ه6١)‏ (50)» والنسائيتٌ (7/ 777). 


وسببُ الخلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث. هل هو خاصٌ 
بهذا الرجل» أو هو عامٌ له ولغيره؟ وإذا تنرّلنا على حمله على العموم» فهل دلالةٌ 
هذا الحديث على هذه الأحكام ظاهرةٌ فيهاء أم لا؟ وإذا تنرّلنا على الظهور. فهل 
سلمت مما يعارضهاء أم لا؟ وبَسْطٌ هذا يستدعي تطويلاً . 


4 ومن باب: النّهَي عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها 


(قوله: نهى عن بيع النخل حتى يزهوَّ [أو حتى تزهي). جاء الحديث 
باللفظتين. يقال: أزهت الثمرة تزهوء وأزهتء تزهي: إذا بدا طيبها وتلونها. 


84 (14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاححها 


]١17773‏ وعن جابر قال: نهى - أو نهانا - رسول الله يِه عن بيع 
الثمر حتى يطيب. 


رواه مسلم .)١90155(‏ 


حكاه صاحب الأفعال](©. وقال ابنُ الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو”؟: إذا 
ظهرت ثمرته. وأزهى: إذا احمرَ أو اصفرء قال غيره: (يزهو) خطأ. وإِنَّما يقال: 
يزهي . وحكاهما أبو زيد. وقال الخليلٌ : أزهى الثمر: بذا صلاحه . قال غيره: هو 
ما احمرٌ منه واصفرٌ . وهو الزَّهو والزُهو معاً. 


قلتُ: أحاديث هذا الباب؛ وإن اختلفت ألفاظها متواردةٌ على النهي عن 

بيع النّمرة - وإن أَبُّرت - حتى تصلح لأن يؤكلَ منها أكلاً غالباً. وهل ذلك النهي 

محمولٌ على ظاهره من التحريم ‏ وهو مذهبٌ الجمهور ‏ أو على الكراهة ‏ وهو 

بيع الثمرة قبل مذهبٌ أبي حنيفة -؟ وعليه: فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فسخه 
- الحميون .وضكيعه |بوحيينة إذا ظهرت الثمرة: ويناة غلن أضلة فن.رة أخبار 
الاحاد للقياس. والصحيحٌ مذهبٌ الجمهور للتمسّك بظاهر النهي» ولقوله كله : 

«أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأكل أحدكم هال أيه يقير يق 7616 . هذا يدل: 

على أنَّ بَْعَها قبل بدرٌ صلاحها مِنْ أكل المال بالباطل» ولأنّه غررٌ. ويَيِمُ الغرر 


م- 


معر م 
هل يجوز بيع 2 وعلى مذهب الجمهور؛ فهل يجوزٌ بِيعُها قبل بدرٌ الصلاح بشرط القطع 
الثمرة قبل بدو 


القطم؟ )١(‏ ما بين حاصرتين مستدرك من (م). 
(؟) جاء في حاشية (ل :)١‏ النخل يذكر ويؤنث. قال الخطابي: التمر: اسم للؤطب 
واليابس في قول أكثر أهل العلم. وعند بعض أهل اللغة: اسم للوُطب لا غير. وعلى 
هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر بالتمر. 
() رواه البخاري »)5١194(‏ والنسائي (7/ 51784). 


(14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاححها 14" 


]١714[‏ وعن أبي 0 قال: سألتٌ م ا 
ا م 


رواه البخاريٌ (5 5 ومسلم .)١619"7(‏ 


نف *« د 


وهو مذهبٌ عامّتهم -» أو لا يجوز؛ وإِنْ شرطه؟ وهو مرويٌ عن الثوريٌ» وابن 
أبي ليلى» تمسّكا بعموم تلك الأحاديث. وخصّصه العامة بالقياس الجلي؟ لأنّه بيع 
معلوم؟ يصح قبضه حالة العقد عليه» كسائر المبيعات» فإن وقع بيعْها قبل بد بدو 
الصلاح من غير شرط؛ فهل يصحٌ» ويُحْمَل على القطع؛ أو لا يفسخ؟ قولان. 
وبالثاني قال الجمهور؛ لأنه إذا لم يُشترط القطع تناوله النهي عن بَيِع الثمار قبل 
بدو صلاحها. وقد اتفق العلماء : على أنه لا يجوز شراؤها قبل البدوٌ على التبقية» 
فأمّا بعد الطيب فيجوز اشتر تراط البقاء عند كافّة العلماء» [خلا ما ذكر من مذهب 
الحنفي]”''» [وكذلك له الإبقاء]”" وإِنْ لم يصرّح باشتراطه عند مالك» إذ لا يصحٌ 
اجتناءٌ الثّمرة دفعةً واحدة؛ لأنَّ تناهيّ طيبها ليس حاصلاً حالة التعاقدء وإنما 
يحصل في أوقات مختلفة. وقد شد ابِنُ حبيب» فقال: هي على الجَدٌ حتى ي؛ يشترط 
البقاء. وما صار إليه مالك أوضح المسالك. 


)010( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


معنى المزابنة 


حا (14) كتاب البيوع ‏ (8) باب: النهي عن المزابنة 


() باب 
د 
والمزابنة: بيع عر النخل بالتمر كيل وبيع لا كد 8 


وفي رواية : والمزابنة أن يبع ما في رؤوس النخل بحمر» بكيلٍ 
مسمًّى » إن زاد قلي وإن نقص فَعَلَىّ . 

رواهالبخاريٌ(١/ا١؟2)7‏ ومسلم(555١)(5لاو‏ ع والنسائيٌ 
(5/0). 


(4) ومن باب: النهي عن المزابنة 

ووزنها: مفاعلة؛ ولا تكون إلا بين" اثنين. وأصلّها في اللغة: الدفعُ 
الشّديد. ومنه وصفت الحرب ب (الرَّبون) لشدَّة الدّفع فيها. وبه سمي الشَرَطيٌ : 
زِيْنياً؛ لأنه يدفعٌ النامن بعنف» وشدة. ومنه: زَيْنُ الناقة الإناء عند الحلب. ولمًا 
كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقّه سميت بذلك. 
هذا معنى المزابنة لغة. وأمًا معناها في الشّرع : فقد جاء تفسيرُها في هذه الأحاديث 
بألفاظ مختلفة» كما وقع في الأصل. حاصلها عند الشافعيٌ: بيع مجهول 
بير أو بمعلوم من جنس يحرم الرّبا في نقده. وخالفه مالك في هذا القيد» 
فقال: سواءٌ كان مما يحرم الربا في نقده» أو لاء مطعوما أو غير مطعوم. 

و (قوله في المزابنة: هي بِيعٌ ثمر النّخل بالثّمر كيلاء وبيع الزبيب بالعنب 
كيلاً) يعني: أن يكون أحدُهما بالكيل والآخرُ بالجرّافٍء للجهل بالمقدار في 


(18) كتاب البيوع ‏ (8) باب : النهي عن المزابنة "4١‏ 


[] وعن سعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله 6 نهى عن 
المزابتة والمحاقكّة. والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة: أن 
يباع الزرع بالقمح. واستكرار الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالمٌ بن 
عبدالله عن رسول الله بك أنّه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوّ صلاحه» ولا 
تبتاعوا التمرّ بالتمر». وقال سالم: أخبرني عبدٌ الله بن زيد بن ثابتِ» عن 
رسول الله كك : أنه أرخص بَعْدَ ذلك في بيع العريّة بالرُطب أو التمر. ولم 
يرخصٌ في غير ذلك . 

رواهالبخاري(0870): ومسله(09()10179)» وأبو داود(77”/17 
و0/8”)., والنسائي (1/ 77٠١‏ و١56).»‏ وابن ماجه .)1١11١(‏ 


]!١ "[‏ وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَكِلةٌ عن عع 


الصّبْرَة تن التير له ثذل 'مكيلتها بالعيل السك من الثّمر. 
رواه مسلم »)١5170(‏ والنّسائئيٌ (70/ 779 و 770). 


د #7 7« 


الجنس» فيدخله الخطر. وإذا كان هذا ممنوعاً للجهل من جهة واحدة» فالجهل 
من جهتين؟ كجزافٍ بجزاف أَدْخلٌ في المنع» وأولى. وهذا الحديث يشهدٌ 
للشّافعيٌ على تفسيره للمزابنة» نه ما ذُكرَ في الحديث الأول إلا النخل» والعنتٌ. 
وكلاهما يحرم الرّبا في نقده. وألحق بهما ما في معناهما. وأمًا مالكٌ : ففهمَ أن 
المنمّ فيها 3 كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد» فعدّاه لكل جنس 
وجد فيه ذلك المعنى . والله تعالى أعلم. 
و (المحاقلة) مُفاعلةٌ من الحقل. وهي: المزارعة» كما قال انب يَِِ معنى المحاقلة 


معنى العرية 


نض (14) كتاب البيوع ‏ (4) باب: الرخصة في بيع العّرية بخرصها تمراً 
(9) باب 
الشخصة 0 بيع 6 بخرصها 2 
بِخْرْصِها را 


للأنصار: «ما تصئعون ا بمحاقلكم؟''', يعني: مزارعهم -. وفي مثل العرب: 
لا تنبت البقلة إلا الحقلة. وهي التي تسمّى في العراق: القراح . وقال الليث: م 
يم الزرع قبل أن يغلظ . وقال أبو عبيد: هي: بيعٌ الطعام في سُنبله بالبرٌ. وقا 
قومٌ: هي : المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض. وسيأتي القولُ في كراء ا 


() ومن باب: الرُخصة في بيع العريّة 


وهي في اللغة -على ما نقله الجوهري -: النخلة يُعْرِيْهًا صاحبُها رجلاً 
محتاجاء فيجعل ثمرها له عامآء فيَعْرُوهاء أي: يأتيها. وهي: قعيلة» بمعنى: 
مفعولة. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت. فصارث فى عداد الأسماءء 
كالنطيحة . والأكيلة» ولو جئت بها مع النخلة؛ قلتٌ: بغلة عريٌٍ. وأنشد 
0 
ا أ ل وه م وَلْكنْ عَرَايَا في |/ سني المجوائح”") 
ا كب بمعنى : فاعلة» أي: عريت من ملك مُعْريها. وقال 
غيرّهما: عراه» يعروه: إذا أتاه يطلب منه عريّة فأعراه. أي : أعطاه إياهاء كما 
)١(‏ رواه أحمد .)١5/4(‏ والبخاري (74؟7), ومسلم (1558) 2»)١١5(‏ وأبو داود 
(7555). والنسائي (59/17)؛ وابن ماجه (5509). 


زفق الل لفان سانهت النخلة. وهي: سنهاء: حملت سنة» ولم تحمل أخرى . 
َالوَجْبَةُ : أن تُعْمَدَ النخلة بخشبة ذات شعبتين» إذا كثر حملها؛ لثلاً تتكسّر أغصائها. 


امام نيه مادم ف حم لتاه 8 انه لو أو ااام انهاه اهم ها جه مم هفلو ع حو را تو وو راودا ارقا وال مرق لس ا 5 


يقال: سألني فأسألته. وطلبني فأطلبته. فالعريّةٌ: اسم للنخلة المعطى ثمرها. فهي 
اسم لعطيّة خاصة. وقد سمت العربٌُ عطايا خاصة بأسماء خاصةء كالمنيحة: 
لعطية الشاة للَّبن. والإفقار: لما ركب فقاره. والإخبال: لما ينتفعٌ به من المال. 

قلتُ: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العريّة عطيّة؛ لا بِيعٌ. ولمّا ثبت 
ذلك فكّر مالك وأحمدُ بن حنبل» وإسحاق» والأوزاعينٌ العريّة المذكورة في 
الحديث: نايا إعطاءة انج نمو معيالة اط تله أن قاين عاناء على ما 
تقتضيه اللغة. غير أنَّهم اختلفوا في شروط كثيرة وأحكام متعددة. وحاصلٌ مذهب 
مالك في العَرية : أنّها عطيةٌ ثمرة نخلة أو نخلاتٍ من حائط» فيجورٌ لمن أعطيها أن 
يبيتها إذا بدا صلاحُها من كلّ أحدٍ بالعين» والعروض» ومن معطيها خاصة 
بخرصها تمرآء وذلك بشروط: شروط العرية 

أحدها: أن تكون أقلَّ من خمسة أوستٍ. وفي الخمسة خلاف. 

وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلاً» وعنباً. وفي غيرهما مما 
يُوَسَّقَء ويُدّخر للقوت» خلاف. 

وثالئها: أن يقومًٌ بالخرص عند الجداد. 

ورابعها: أن يكون المشترى جملتُّهاء لا بعضها. 

وخامسها: أن يكون بيعْها عند طيبهاء فلو باعها من المُعْرِي قبل ذلك على 
شرط القطع لم يجزء لتعدّي محل الرُخصة. 

وأمًا الشَافعيٌ : فَالعرِيةٌ عنده: بِيعٌ الدُطبٍ في رؤوس التّخل بِتَمْرٍ مُعَجَلٍ . فلم 
يعر على اللّغة المعروفة فيها. وكأنّه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد 
راوي الحديث - فإنّه قال: العريّة : أن يشتريّ الرجلٌ ثمرَ النخلات لطعام أهله 
رطباً بخرصها تمراً. وهذا لا ينبغي أن يُعوّل عليه؛ لأن يحيى بن سعيد ليس 
صحابياًء فيقال: فهمه عن النبيّ َك ولا رفعه للنبيٌ يكل ولا ثبت به عرفٌ غالب 


45 (14) كتاب البيوع (4) باب: الرخصة في بيع العريّة بخرصها تمراً 


وفي درواي : رخص كَل في العريّة يأخدّها أهلٌ البيت بخرْصها تمر 
يأكلونه *” 
ا 
شرعينٌ حتى يرججحه على اللغة. وغايته: أن يكون رأياً ليحبى: لا رواية لهء ثم 
يعارضه بتفسير ابن إسحاق, فإنه قال: العرايا: أن يهب الرَّجِلُ للرّجل النخلات» 
فيشق عليه أن يقومٌ عليهاء فيبيعها بمثل خرصها. ثم هو عينٌ المزابنة المنهِيّ عنهاء 
ووضع رخصة في موضع لا ترهق إليه حاجةٌ وكيدةٌ ولا تندفع بها مفسدةٌء فإنَّ 
المشتري لها بالثّمر متمكنّ من بيع تمره بعينٍ أو عروض» ويشتري بذلك رطب 
فإن قيل: دارع قيل: فأجدر بيع الطب بالتّمر؛ إذا كان لا على رؤوس 
التّخل؛ إِذ قد يتعدّر , بِيعٌ الثّمر على مَن هو عنده ممّن يريدٌ أن د يشتريّ الرُطب بهء 
ولا وجو ذلك» فلا يجوز تة تفسيرٌ العريّة بما ذكروا. 

وأما أبو حنيفة: فإنّه فسّر العَرِيّة بما إذا وهب رجلٌ ثمر نخلة» أو نخلات» 
وله يقبقتها الدوهوية له فاراد الو اعت أن يعطيّ الموهوبٌ له تمرآء ويتمسك 
بالثمرةء» جاز له ذلك ؛ إذ ليس من باب البيع» وَإِنّما هو من باب الرجوع في الهبة؛ 
التي لم تجبْ بناءً على أصله في أن الهبة لا تجبُ إلا بالقبض. وهذا المذهبُ 
إيطالٌ لحديث العرِيّة من أصله فيجب اطراحه. وذلك: أنَّ حديتٌ العريّة تضمّن أنه 
بيع مُرَخُصٌ فيه في مقدار مخصوص . وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية. 

و(قوله: ورحّص في بيع العَرِيّة بخرصها تمراً يأكلها أهلٌ البيت رطباً). 
الخرص بكسر الخاء ‏ هو: اسم للمخروص و - بفتح الخاء ‏ هو: المصدر. 
والرواية هنا: بالكسر. (وأهل البيت) على مذهب مالك ومن قال بقوله -: هم 
التعرونءم فيضمنون مقدارٌ العريّة. فيدفعون ذلك للمعرى له تمراً عند الجداد رفقاً 
به حيث كفي المؤن» وأعطي ما يقتاتٌ به. ويحصل من ذلك للمعري”'' دفع ضرر 


.)١ سقطت من (ل‎ )١( 


(14) كتاب البيوع ‏ (4) باب: الرخصة في بيع العَريّة بخرصها تمراً 6 


: نميه الترة : 0 بتري الرجل ندر البخلات لطعام أه أهله رطياً بخرضها 


رواه احد »)١851/64(‏ والبخاريٌ (5144؟)2 ومسلم )١679(‏ 
1ك و9ك) والنسائي (7177/0)» وابن ماجه (57559). 


73 ] وعن بشير بن يسارء عن بعض أصحاب رسول الله وك 
من أهل دارهم» منهم: سهل بن أبي حثمة : : أن رسول الله يك نهى عن بيع 
الثمر بالثَّمْر. وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه رخص في بيع 
العريّة : النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمر وني رطا 
رواه أحمد (757/5)» والبخاريٌ (١94١5؟)»‏ ومسلم ))١050(‏ 
وأبو داود 2077*517 والترمذيٌ (1707).» والنسائيئٌ (72148/1). 


]١ "7 5[‏ وعن أبي هريرة : أنَّ رسول الله يه رخص في بيع العرايا 
بخرصها فيمادون خمسة ارسق أو: في خمسة أوست . يشك داود نَن 


الحصين . 


تكرار دخول المعرى له إلى عريته لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنائها. فظهر لمالك: 
أنّ العريّة إنّما رخص فيها لأنها من باب المعروف» والرفق» والتسهيل في فعل 
الخيرء والمعونة عليه. وأمًا على مذهب الشافعيّ : فأهلٌ البيت عنده هم: 
المشترون الذين يشترون الرطب بالتّمر ليأكلوها رطباً. وظهر له: أن الموجب لهذه 
الرخصة هو حاجة من له تمرٌ لأكل الرُطب . وقد ذكرنا آنفاً ضعْف هذا المعنى. 
و(قوله: فيما دون خمسة أوسق) أو (في خمسة أوستي) دليل: على 0 
العريّة إنما تجري فيما يُوَسَّقْ ويكال. ثم هل تقصر على الثََّمر والزبيب» أو يلحق ويُكال 


2 


0 


045" (14) كتاب البيوع ‏ (4) باب: الرخصة في بيع العريّة بخرصها تمراً 


رواه أحمد (573//5). والبخاريٌ »)75١145(‏ ومسلم »)١54١1(‏ وأبو 
داود (7755). والترمذي ,)17*0١(‏ والنسائى (1/ 774). 


3 3” * 


بهما ما في معناهما مما يُدّخْر للقوت؟ قولان؛ وقد تقدّما. والأولى: التعدية» 
والإلحاق؛ لأنَّ المنصوصٌ عليه في الحديث التَّمْرُه وقد ألحق بها الزبيب قولاً 
واحداً عندناء وليس منصوصاً عليه» ولا سبب للإلحاق إلا أنَّ الزبيت في معنى 
التّمرء فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدّخر للقوت. 


وقد وسّع المناط يحيى بن عمر من أصحابنا فقاس ثر الشُمار على على الدخل 
والعنب. فأجاز بيع م الثمار كلَّها بخرصها إذا طابت إلى الجداد. وشِدَّ في ذلك 


ار قارط منكراً لم يقل به أحدٌ من أهل العلم. وقد دل هذا الحديثُ على قصر 


الخصة على هذا القدر فلا يزاد عليه . لكن هذا إنما شرط في بيعها من مُعْريها 
بخرصها كما تقدّم» وأمّا من غيره» أو منه بالعين أو بالعروض؛ فجائز مطلقاً من 
غير تقدير. هذا هو المشهورٌ عن المذهب. وقد رُوي عنه: أنه 5 شراؤها 
للمعري إلا بالخرص خاصة. لا بغيره؛ لأنه من باب: العود في الهبة» ومحلٌ 
الرُخصة الخرص فيقصر عليه. وهذا هو سببٌ في أكثر مسائل هذا الباب: أعني : 
هل يقاس على الرخصء أؤ لا؟ . 

و(قوله: فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسقٍ) هو شك من 
داود بن الحصين. وموضع الشك: الخمسة. فتطرح» ويعوّل على أنَّ الجوازٌ 
مخصوصٌ بما دونها لأوجه: 

أحدها: أن الحكم لا يثبت بالشك. 

والثاني: أن الأصلّ في المزابنة المنع» إلا فيما تحقّقتْ فيه اليُخصة» ولم 
تتحقق هنا في الخمسة» بل فيما دونها. 

والثالث: أنَّ الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير» الذي [تجبٌ فيه 


1 نات 
فيمن باع نخلاً فيه تمرّء أو عبداً وله مال 


ابتاع نخلاً بعد أن تُؤيّر فثمرتّها للذي باعهاء 1211111 


الزكاةً من هذا النوع. ويكون مالكّه من الأغنياء الذين]20 يجب عليهم مواساة 
الفقير. وهو الذي لا نصابٌ لهء فقصر المرفق على من هو من نوع الفقراء مناسب 
لتَصَّدُف الشرع. وبهذا قال الشافعئٌ» إلا أنه قال: لا أفسخ البيم في مقدار خمسة 
أوسق» وأفسخه فيما فوقها. 
قلتثٌ قلث: والأولى ا لأنَّ الأصل مدْعه ؛ لأنّه مزابنة» ولم يت يتحقق الرافع 

للمنع. وقد تقدّم : أن مالكاً يشترط في جواز بيع بيع العريّة من معريها أن تقوم 
بالخرص عند الجداد . وهو قولٌ جل أصحابه. ولم يُجيزوه بالنقد. . وزعم بعضهم : 
أنَّ ذلك جاءً في الحديث. ولم أتفن عليه في شيء من كُتْب الحديث مع طول 
بشي عنه . ومثشل هذا الشرط لا يثبت إلا بالسّمع» » فكأنَّ عند مالك سمعولم 
يبلغنا. والله تعالى أعلم . 

تشبية: العريّة عندنا مستثناة من أصول ممنوعة : من المزابئة » والغرر» ومن 
ربا التفاضل» والنَّساء»ء ومن الرجوع في الهبة. والذي سوّغها ما فيها من 
المعروف» والرّفق» وإزالة الضرر. كما قدّمناه. والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ ومن باب: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر 


(قوله: «من ابتاع نخلا بعك أن 2 تويّر فثمرتها للّذي باعها»)» أبار التّخل» 
وتأبيره : تلقيحه» وتذكيره. وهو: أن يجعلّ في النخلة فحالةٌ» وعند ذلك يت 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ؟). 


فننى تاشر 


النخل 


الشمر المؤيّر 
لو يدخل مسع 
الأصول في 
البيسع إلا 
بالشرط 


مضنا (14) كتاب البيوع  )9١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر 


.ىد قاعاداع د عو .و .و .د عدو و و دواع و ود و .و و ودود و هه واو ود واو ود واوا ود و .»د واو و ود ود و .د م و6 هد و هد ود .د هد عد عا .د هد مام مد م.م 


ثمرثها بإذن الله تعالى. يقال: أَبَرْتُ النخلة» أبثرها ‏ بكسر الباء وضمها - فهي 


مأبورة. ومنه قولهم: «خيرُ المال مهرة مأمورة» أو سكّة مأبورة”'2. ويقال: أبَرْتُ 
النخل ‏ مشدّداً - تأبيراً. وهي مؤبَّرة» كقوّمت الشيء تقويماًء وهو مقوّمٌ. ويقال: 
تأبّر الغسيل : إذا قبل الإبار. قال الراجز: 
مَأبْرِييَاحَيْرَةَالفَسِيْلٍ إْصَنّ أهلالتّخْل بِالْفُحُولٍ 
'ويقال: اتتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبرَ لك نخلك» أو زرعك . قال(" : 
ولي الل الَذِي فيمئله يُطْلِحٌالآبرُرَزْجَالمؤتبر 


هذا إبار ثمر النخل» وإبار كل ثمر بحسب ما جرت العادة بأنه إذا قعل به 


ثبت ثمره وانعقد. ثم قد يُعبّر به عن ظهور الثّمرة وعن انعقادهاء وإن لم يفعل فيها 


شيءً. ومن هنا اختلف أصحاينا في إبار الزّرعَ. هل هو ظهورُه على الأرض» أو 


إفراكه””» وإذا تقرّر هذاء فظاهرُ هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة 


لا تدخلٌ مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشّرط . ويقتضي دليل خطابه: أنَّ غير 

المأبورة داخلة في البيع. وهو مذهبُ مالك. والشّافعيٌَ» والليث2©9. وذهب 

أبو حنيفة : إلى أنَّ الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده. وقال ابن أبي ليلى : الثمرة 

للمشتري قبل الإبار وبعده. وهذا القولٌ مخالفٌ للنصٌ الصحيح. ٠»‏ فلا يلتفت إليه . 

وأما أبو حنيفة: فالخلافٌ معه مبنيٌ على القول بدليل الخطاب. فهو ينفيه. 

وخصّمُّه يثبته. والقولٌ بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنّه لو كان حكم غير 

)١(‏ رواه أحمد (/78). وانظر: أطراف مسند الإمام أحمد رقم (2)771/7 ومجمع 
الزوائد (768/6). 

(؟) الشاعر هو طرفة بن العبد. 

(*) أي: قوّته واشتداده. 

(5) سقط من (ع). 


(18) كتاب البيوع  )٠١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر كنا 


إلا أن يَشْتَطَهُ المبتاعٌ» ومن ابتاع عبداً فماله للّذي باعهء إلا أن يشترط 
المبتاع» . 


المؤبّر حكم المؤبّر لكان تقييده بالشّرط لَغدٌ لا فائدة له. فإن قيل: فائدثه التنبية 
بالأعلى على الأدنى. قيل له: ليس هذا بصحيح لغة ولا عُرفاً. ومّن جعل هذا 
بمنزلة قوله تعالى: « قلا تقل لَمَآ أَقّ» [الإسراء: *77] تعيّن أن يُقال لفهمه: أفيء 


وئف: 


و (قوله: ”إلا أن يشترطه المبتاع») يعني: الثمر المؤبّر لا يدخلٍ مع الأصول 
في البيع إلا بالشّرط . وصحٌ اشتر تراطه ؛ لأنه عينٌ موجودة» يُحاط بهاء 0 
غالباًء بخلاف التي لم 3 تؤبّرء إذ ليس سقوطها مأموناًء فلم يتحقّقْ لها وجودٌء فلا 
0 للبائع اشتر تراطهاء ولا استثناؤهاء لأنها كالجنين. هذا هو المشهورٌ عندنا. 
وقيل: يجوز استثناؤها. وهو قولُ الشافعئّ. وخرج هذا الخلافٌ على الخلاف في 
المستثنى. هل هو مُبقَىَ على مِلّك البائع؟ أو هو مُشترى من المشتري . 


فترع :الو اتتزى التغل وبقي التمز للبائع ؛ جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة حكم شسراء 
قبل طيْبها على مشهور قول”' مالك. ويرى لها حكم التبعيّة ؛ 2 
للبائ 
لضرورة تخليص الرّقاب. وعنه في رواية: أنّه لا يجوز. وبذلك قال الشافعٌ الست 
والثوريٌ. وأهل الظاهرء ل 


و (قوله: «مَن باع عبْداً؛ فمالّهُ للبائع إلا أن يشترطه المبتاع») دليلٌ: على 
صحة قولنا: إِنَّ العبْدَ يملكُء خلافاً للشَّافعِيَء وأبي حنيفة» حيث قالا: إِنَّه العبديملك 
لا يملك. وقد تقدّم ذلك . ويا: نُ بالببع في هذا الحكم كل عقد معاوضةء كالتكاح» 


)١(‏ في (ج ؟): مذهب. 


56 (14) كتاب البيوع  )9١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمر 


رواه أحمد(؟2)5/7 والبخاري (5 »)7١١‏ ومسلم (541 60001١6‏ )» وأبو 
داود جغرد رةه ” وابن ماجه (١١؟”‏ و 2021 


* د *# 


والإجارة. فأمًا العِنْقُ فيتبع العبدَ فيه مالَّهُ؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككل : «من أعتق عبداً وله مالٌ» فمالٌ العبد له؛ إلا أن يشترطً العَيِنُ»2" . 
وقد رواه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن ع ولا يضره التوقيف؛ فإنّ 
المرفوع صحيح السّندٍ. وهذا الحديثُ حُجَةٌ على أبي حنيفة» والشّافعيٌ حيث 
قالا: إنَّ المالّ في العتق للسّيّد. فأمًا في الصدقة والهبة؛ فهل يتبعٌه ماله فيهماء 
أو: لو؟ قولان» سَبَبُهما تردّدهما بين البيع والعتق؛ إذ فيهما شبٌَ من كلّ واحدٍ 
منهما. وذلك: أنَّ الهبة» والصّدقة خروجٌ من مِلكِ إلى ملك. فأشبهت البيع » 
وخروج عن ملك بغير عوض» فأشبهت العتق . والأرجح م العانها بايد وقطعها 

عن العتق؛ حسام الح يكين الا و على ما قد أوضحه أصحاينا 
في كتبهم. وأمّا الجناية : : فالمال فيها تبعٌ للرّقبة» فينتقل بانتقالها؛ لأنّ العبدَ الجاني 
إذا كان له مال؛ فالجناية فيه؛ فإن وسع الجناية بقيت الرّقبةٌ لسيّده؛ وإن لم يكن له 
مالٌ؛ تعلّقت برقبته» فكأن الرقبة مرجع عند العدم . 


)١(‏ رواه أحمد (79717), وابن ماجه (6179؟). 
(؟) انظر الموطأ (؟/ ه/8لا) . 


(16) كتاب البيوع  )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة اليف 


)1١١(‏ باب 
النهي عن المحائّلة والمخابرة والمعاومّة 


المخابرة» والمحاقلة والمزابنة» وعن بيع الثمرة حتى تُطعِمَء ولا تباع إلا 


)1١(‏ ومن باب: النَّهي عن المحاقلة والمخابرة والمعاومة 

قد تقدّم القولٌ في أصل اشتقاق المحاقلة. وقد فسّرها ‏ ها هنا جابرٌ: بأنَّها معنى المحاقلة 
بِيعٌ الزرع القائم بالحَبٌ كيلاً. وقال الجوهريٌ في الصحاح: المحاقلة: بيع الزرع 
في سُنبله بِالبُر. وقد نْهِي عنه. 

قلتُ: وهذا يرجم إلى المزابنة» كما قدّمناه. وقد فسّرها غيرٌه: بأنها كراء 
الأرض بما يخرجٌ منها. وهو الذي صار إليه أصحاينا. فأمًا المخابرة فمأخوذة من 
الخبر ‏ بضم الخاء ‏ وهو النصيب. هكذا حكاه أهلُ اللغة» وأنشدوا عليه : 

دام جَعَلكَةالشاة للئاس خبرة” تاك الى ذاهنبٌ لشووتي 

وقال ابنُ الأعرابيّ: أصلٌ المخابرة مأخوذة من خيبرَ؛ لأن النبيّ يل كان قد المخابرة 
أقرّها في أيدي أهلها على النصيب منهاء فقيل: خابرهم» أي: عاملهم في خيبر. 

قلتٌ: وعلى هذا فلا تكونٌ المخابرةٌ منهياً عنهاء وقد ثبت النهي عنها فهي 
غيرها. والصحيحٌ ما حكاه الجوهريٌ وغيره: أنَّ المخابرة هي المزارعة بجزءٍ مما 
يخرجُ من الأرض. وهو: الخبْر أيضاً ‏ بالكسر - ويشهدٌ له ما ذكرناه آنفاً عن 
اللقويين: .وعلن أهذا فيكرن الفرق ببق «المتطاقلة: والتكابرة : أن المسحافلة كراء 
الأرض بما يخرجٌ منها مطلقاً. والمخابرة: كراؤها بجزء مما يخرجٌ منها؛ كثلث 
وربع. وقد قال بعض النّاس: إنهما بمعنىّ واحد. والمشهورٌ ما ذكرناه. وهو 
الأولى. والله تعالى أعلم. وسيأتي القولٌ في كراء الأرض . 

و (قوله: ونهى عن بيع الدّمرة حتى تطعمء ولا تُباع إلا بالدّراهم أو الدّنائير 


لف (18) كتاب البيوع  )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة 


بالدّرَاهمء أو الدّنانير؛ إلا العرايا. قال عطاء: فسّرَ لنا جابرٌ قال: أمّا 
المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيهاء ثم يأخذ 
0 0 اد والمحاقلة 
وفي رواية: حتى تشقح . 
وفي رواية: حتى تَشْقَةَ (مكان): تطعم . قال: والإشقاه: أن حمر 
أو تصفك أو يُؤكل منها شيء . والمحاقلة : أَنْ يباع الحقلٌ بكيلٍ من الطّعام 


معلوم . والمزابنة : أن يباع النّخل بأوساق من التَّمر. والمخابرة : الثلث» 
والربعء وأشباه ذلك . ل ل ا 


إلا العرايا) هذا المساقٌّ فيه تثبيجٌ”'" بالتقديم والتأخير» [وذلك: أنَّ مساقه يقتضي 
أن تباعَ الثمرةٌ قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير]” "© وذلك لا يجو زبالاهاق: 
لا بهماء ولا بالعروض إلا على شرط القطع. فيجوزٌ بالعين» والعَرّضء فلا يصحٌُ أن 
يكونّ ذلك استثناءً من بيع الثّمرة بوجهء وإنما يصحٌّ رجوعٌ الاستثناء للمحاقلة» 
والمخابرة» فإنها هي التي نْهِيَ عن بيعها إلا بالعين» كما يأتي بعد هذا في حديث 
رافع بن خديج حيث قال: «أما بالذهب والورق فلا بأس به276 . 


و(قوله: إلا العرايا) مُستثنى من المزابنة» كما جاء في الحديث المتقدّم. 
وترتيبُ هذا الحديث أن يقال: نهى عن المحاقلةء والمخابرة إلا بالدّنانير أو 
الدّراهم» وعن المزابنة إلا العرايا. وهذا واضمٌ. والله تعالى أعلم. 

000( أي : تخليط . 


زرف ما بين حاصرتين ساقط من (م). 
قرف انظره في التلخيص برقم .)١19*0(‏ 


(18) كتاب البيوع )١١(‏ باب : 1 


8 ع ٍ 9 1 : 5 
قال زيدٌ بِنْ أبي أنيّسة: أسمعت جابرَ بنَ عبد الله يذكر هذا عن رسول الله 
كككد؟ قال: نعم. 

رواه أحمد (8/ 089٠‏ والبخاري (51945), ومسلم 5 )2 
(401و45و88 و45)»ء وأبو داود (0/ا"7)» والنسائى (/1/ 5737). 


[17717] وعنه قال: نهى رسول الله يَكليِ عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» والمعاومة. وفي رواية : بيع السنين (عوض المعاومة) وعن 
الدُينّاء ورخّص فى العرايا. 


و(قول زيد بن أبي أَنَيْمَةَ لعطاء: أسمعت جابرَ بنّ عبد الله يذكر هذا عن 
رسول الله كلِ؟ قال: نعم) تحتملٌ هذه الإشارة أن تكون عائدة إلى الحديث 
وتفسيره المتقدم. فيكون كل ذلك من قول رسول الله يِه ويحتملٌ أن تكون عائدة 
إلى الأمور التي نهى عنها في صدر الحديث. لا إلى التفسير. وهو الأؤلى؛ لقول 
عطاء: فسّر لنا جابر» فذكر التفسير. 

التشقيح والتشقية ‏ بالحاء والهاء ‏ كما فسّره [الرَّاوي بقوله: أنْ تَحْمَتَ التشقيح والتشقية 
وتَضْفَرَ ويؤكل منها. وكذلك فسّره]"'' أهلّ اللغة قالوا: يقال: أشقح التّخل» 
وشقّح - مشدّدا -: إذا أزهى. ويقال: أشقه التّخل ‏ بالهاء ‏ فيبدلون من الحاء هاءً 
لتقارب مُخرجيهما. 

والمعاومة: بيع الثّمر أعواماً. وهو المعبّر عنه [باللفظ الآخر]”"': بيع المعاومة 
السنين. ولا خلافٌ في تحريم بيعه» لكثرة الغرّرء والجهل . 

اليا بالضم والقصرء على وزن: الكبرى ‏ هي: الاسم من الاستثناء» 
ل 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


صور الثّنيا 


1 (18) كتاب البيوع  )١1(‏ باب : النهي عن المحاقلة 


رواه مسلم )١1557(‏ (805). وأبو داود (74105). والترمذي 
».)١11(‏ والنسائي (79457/1)» وابن ماجه (75775). 


كك د 4 


وكذلك: وى - بفتح الثاء - على وزن: طَرْقَى. ذكر ذلك في الصحاح. قال 
الهرويٌ : ِيعٌ القّيا هو: أن يُستثنى من المبيع شيء مجهولء. فيفسد البيع. وقال 
القتبي : هو أن يبيعَ شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً. 


قلتٌ: والحاصل: أنَّ اليا اسم جنس لما فيه استثناء» سواء كان ذلك من 
البائع » أو من المبتاع . فيكون الأصل في كل ذلك المنع لأجل النَّهيء غير أن في 
ذلك تفصيلا؛ يظهرٌ بصور: 

الأولى : جائزة باتفاق. وهي: أن يستثني البائع نخلات معيّنات من حائط, . 
قلّت» أو كثرث؛ لأنَ البيعَ لم يق عليهن. » بل على ما عداهنٌ . 


الثانية: أن يستثنيّ نخلات مجهولات.ء أو كيلا مجهولاً من الثّمرة؛ على أن 
يعين يعيّنَ ذلك بعد البيع . فذلك ممنوعٌ فاسدٌ باتفاق؛ لتناول النهي له [وللجهل بالمبيع 
زحق 
والغرر] '. 


الثالثة: أن يستثني من الثّمر كيلاً معلوماً. فذهب الجمهورٌ: إلى أنَّ ذلك 
لا يجوز منه قليلٌ ولا كثير. ورأوا أنَّ ذلك النهيّ متناولٌ له؛ لما فيه من الجهالة. 
وذهب مالك في جماعة أهل المدينة: إلى أن ذلك جائرٌ فيما بينه وبين ثلث الثمرة» 
ولايجود زيادةٌ غلى ذلك ورأوا» أن رص القمرة وَحَرَْعَا مما يعرف 


)١(‏ ساقط من (ع). 


(148) كتاب البيوع  )١١(‏ باب : النهي عن المحاقلة ديف 


وى وه و .ا واوا و هاه واو .و وأو اه واوا و واو ها ود و عدا هد ود واه واوا قواعد وه هاه قاو قاع ده وافدو د واوا واو ود فاء.ا عه دافام هو 6 60 ٠6‏ 


مقدارهاء وأنَّ استثناءً القليل منها لا يكثر فيه الغرر. والقليل من الغرر مغتفرٌ في 
مواضع كثيرة من الشرع. وما دون الثلث قليل. 

و قلتٌ: وهذات: تخصيص للعموم بالنّظر. 

الرابعة: أن يستثئنى جزءاً من الثّمرة مشاعاً. فيجوزٌ عند مالك وعامّة 
أصحابه » قلّ أو كر وذهب عبد الملك: إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر. 
والخلافٌ في ذلك مبنيٌ على جواز استثناء ء الأكثر من الأقلّء وعدم جوازه. وقد بيّنا 
جوازة فى أصول الفقه. 


الخامسة: أن يقول البائعٌُ للمشتري: أبيعْك هذا الشيءَ بكذاء على أنّك إن 
جئتني بالثمن إلى أجل كذا رددتٌ عليك ملكك. فهذا فاسدٌّ للنهي عنه» وله 
ذريعةٌ للتّلف الذي يجرٌ نفعاً. ويفسخ ما لم يَقْتْء فإن فات ضمن بالقيمة» ويفيته 
ما يفيت البيع الفاسد. 


السادسة: أن يعقدَ المشتري على أنه إن لم يأت بالقّمن إلى وقت كذا فلا بيعَ 
بينهما. فاختلف فيه. فبعضهم أبطل الشّرطء وصحّح العقد. ومنهم من ألزم قائله 


م سه 


الشرط» وجَعَلَ للاخر الخيار. والوجهان مرويّان عن مالك. 


حُكم كراء 


الأرض 


كيف (14) كتاب البيوع  )١1(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


(0) باب 
ما جاء فى كراء الأرض 
]١774[‏ وعن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله بكلِ نهى عن كراءٍ 


الأرض . 

رواه أحمد (/23». ومسلم .)١١١( )١1541(‏ وأبو داود 
(73784). والنسائي (1/ /737) . 

1[ وعنهء قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب 
رسول الله كل فقال رسول الله كله : «من كان له فضلٌ أرض فليرْرَعْهَاء أو 
ليَمْتَحْها أخاهء فإن أبئ فليِّمْسِكَ أرضه». 

وفي أخرى : «من كانت له أرضل فَليَرْرَعْهَاء أو لِيُرْرعْها أخاه» ولا 
يكرها» . 

رؤاه أحميد (/754). والبخاري (7710): ومسلم (1975) 
(89 و 47)» والنسائي (7"9//1). 


(1و1١)‏ ومن باب: كراءالأرضصر7١)‏ 


نَهَيْهِ َيِل عن كراء الأرض و (قوله: «من كانت له أرضل فليزرغها أو ليُرْرِعْها 
أخاى» ولا يكرها») ع لمن منع كراء الأرض مُطلقاء وحرّمه. وهم: رافع بن 
خديج.؛ وابن عمر ‏ فيما رجع إليه » وطاووس اليمانيٌ؛ وأبو بكر بن 
)١(‏ شرح المصدّف - رحمه الله تعالى ‏ تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» 
والباب الذي يليه» باب: فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إِنَّما هو من باب الإرشاد 
إلى الأفضل . 


(18) كتاب البيوع  )١7(‏ باب : ما جاء في كراء الأرض / 1 


وود ود ودود و ود ود ود و دواع ود واو .دواع واو ود ود ود و واوا فاه .اواو ده .د ود و ودود و .د هد .د.ا .د ودود عا عد د عفا.د .د نافد ود مد .د مد مدا وان 


عبد الرحمن؛ والحسنٌ البصريٌ. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ. ثُمّ هم فريقان: 

الأول: أجاز كراءها بكلّ ما يجوز أن يكون ثمناً فى البياعات من العروض» 
والاعك والنشة و الاطدية «التعمرنة يوعو تيت أي والشافعيٌ» 
والأوزاعيٌ» والثوريٌ» مُتمسّكين بقوله تعالى: 8 وَحَلّ أله لْبيم» [البقرة: 71/8]» 
والإجارة بِيعٌ» وبقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس. وفي طريقٍ آخر: آم 
بشيءٍ معلوم مضمون فلا بأس بهء وبقياس إجارة الأرض على العقارء وهو من 
أقوى أنواع القياس» لأنه في معنى الأصل. واعتذر هؤلاء عن أحاديث النَّهي 
بوجهين . 

أمَا أبو حنيفة: فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد”'". وأمًا 
الشّافعيَ ومن قال بقوله: فيمكن أن يقال: حملوا مطلقّ تلك التّواهي على مقيّد 
ورأوا: أنَّ محل النهي إِنّما هو ما لم يكنْ مضموناًء ولامغلرةا ويمكن أن يقالَ: 
نهم صرفوا ظاهر النهي إلى التنرُه عن ترك الأؤلى والأحسنء كما فهمه ابن عبّاس 
حيث قال: لم ينه عن ذلك رسول الله كل إِنّما قال: «يمنح أحذكم أرضه خيرٌ من 
أن يأخدّ عليها خَرْجاً معلوماً». وفي اللفظ الاخر: «لأن يمنصَ أحدّكم أخاه أرضه 
خيد له من أن يأخذّ عليه كذا وكذا - لشيء ء معلوم -2. وقوله: لم ينه [أي: لم 
ينه]”"' عنه نهي تحريم» بل نهي تنزيه» على ما تقرّر. 

الفريق الثاني: هو مالك راد + فالمشهورٌ من مذهبه: أنه لا يجوز 
كراؤها بشيء من العام كان؛ مما ثتبته» أو مما لا تنبته؛ كالعسل واللبن 
وغيرهما. ولا بشيءٍ مما تنبته ما عدا القصب والخشب . وقال ابن كنائة : لا تكرى 
بشيءٍ إن أَعيدَ فيها نبت» ولا بأس أن تكرى بغير ذلك. وبه قال يحيى بن يحيى» 
)١(‏ في (ع): الاحاد. 
(0) من (م). 


معنى 
الماذيانات 


04 (14) كتاب البيوع  )١7(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 

[70] وعنه قال: كنا في زمن رسول الله يكِ نأخذٌ الأرض 
بالثئلث» أو الربع بالمَاذِيَانتات» فقام رسول الله كِِجِ في ذلك فقال: « 
كانث له أرض» وذكر نحو ما تقدم. 


وفي أخرى: قال: كنا نخابر على عهد رسول الله يَكلِ. فنصيب من 


وقال: إِنّه من قول مالك. وقال ابن نافع : تكرى بجميع الأشياء كلّها؛ ما ما أكل منها 
وما لم يُؤْكل ؛ خرج منهاء أو لم يخرج؛ إذا كان ما تكرى به بخلاف ما يُرْرَحُ فيهاء 
وكأنَ مالكاً رحمه الله جَمَعَ بين الأدلة» فحمل أحاديتٌ النهي على 0 
بالطعام أو بما تنبت. وأدلةً الإباحة على ما عدا ذلك» وفهم: : أنَّ علة المنع: الر 
وذلك: أن الأرض تكرى ليخرج منها الطعامٌ» فجعل لها حَكمَ الطعام » فلا يجوز 
أن تكرى بطعام؛ أنه يضارع طعاماً بطعام إلى أجل . وقد شهدَ بضكّة ما راه ما 
جاء في بعض ألفاظ حديث رافع بن خديج؛ فيما خرجه أبو داود: أنّه زرع أرضاً 
فمرّ به النبيٌ يي وهو يسقيهاء فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي 
بيدي وعمليء لي الشّطرء ولبني فلان الشَّطرٌُ. فقال: «أرَيْكُماء فود الأرض إلى 
أهلهاء وخذ نفقتك:""2. وهذا صريحٌ: في أنَّ ذلك من باب الرّبا وجهته. وهذا في 
الطعام واضحٌ. وأمّا فيما ليس بطعام مما تنبته؛ فسدٌ للذريعة على أصله - 
والله تعالى أعلم. وهذا القدرٌ كاف. وقد كتبنا في هذه المسألة جزءا حسنا. 
و(قوله: كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع في الماذيانات). الماذيانات: 
معروفة - بكسر الذَّالء وقد فتحت ‏ وليست عربية» ولكنها سوادِيّةٌ. قاله الإمام. 
وهي: مسايل الماء. والمراد بها ها هنا: ما ينبت على شطوط الجداول» ومسايل 
الماء. وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 


و (أقبال الجداول) - بفتح الهمزة -: أوائلُها. و (الجداول): السّواقي. 


.)7595( رواه أبو داود‎ )١( 


(18) كتاب البيوع  )١1(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض لحيك 


القصريّ. ومن كذاء فقال رسول الله عَككِوِ : «من كانت له أرض». وذكر 
نحوه. 
رواه مسلم )١555(‏ (960 و"4). 


ويسمى الجدول: الربيع. ويُجمع : : ربعان. وقال الخليل: الأربعاء: الجداول. 
جمع ربيع. ومعنى هذا: : أن ضاحب الأرضضن كان يُوْاجِرٌ أرضه بالثلث» أو بالربع» 
وبأن يكون له ما يُزْرع على جوانب الأنهار والجداول» وعلى أفواههاء وكان منهم 
من يُؤاجر أرضه بالماذيانات خاصة؛ء كما قال في الرّواية الأخرى. 
وفي هذا الحديث حجةٌ للجمهور وأئمة الفتوى: مالك» والشَافعيٌ» 

وأبي حنيفة. وهو مذهب ابن عبّاس» وابن عمرء ورافع بن خديج على منع كراء حكم كراء 
الأرض بجزء مما يخرج منها على من أجاز ذلك . وهم: الليث بن سعدء. 0 
أبي ليلى» وسفيان الثوريٌُء والحسن بن حيّء والأوزاعيٌ. وهو مذهب على لم 
وعمّار» وابن مسعودء وسعد بن أبي وقاص. ووجه الاستدلال بذلك: أنَّ هذه 
كانت مزارعاتهم» فلمًا أخبرَ النبيئ يك ذلك نهى اعتهاة ورتق نا سور جاه في 
الأرضء وهو: أن يزرعها بنفسه. أو يُزْرِعَها غيرهء» أو يكريها شي معلوم 
مضمونء كما قداكنات ولآن ذلك هي المخابرة المنهئٌ عنهاء كما تقدّمء ولما فيه 

من الجهالة. والحوقة والخطرء بل قد جاءت نصوصٌُ في كتاب أبي داود بتحريم 
ذلك. فمنها: ما رواه عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله تَكِيِ عن المخابرة. 
فقيل له: وما المخايرة؟ قال: أن تأخدّ الأرض بنصفٍ أو ثلث أو ربع”2. وهذا 
نص من تفسير الصحابي. وهو أعلم بالحال. وأقعد بالمقال. وقد روي أيضاً من 
حديث جابر: أن رسول الله كهِ قال: «مَنْ لم يذر المخابرة فَلَيَأدَنَ؟) بحرب من الله 
0ن 
)١(‏ رواه أبو داود (/7"519). 
)١(‏ في الأصول: (فليُؤذن) وأثبتنا ما في سنن أبي داود. 
(*) رواه أبو داود (7"805). 


5 (14) كتاب البيوع  )١17(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض 


[71] وعن 5 أنَّ ابن عمر كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ على عهد 
رسول الله عَكَلِيد. وفي قاو أبي بكر» وعمر» وعثمان» وصدراً من خلافة 
مها ري حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خَدِيجٍ يحدّثُ فيها 
بنهي عن النبي كك فدخل عليه وأنا معهء فسأله فقال : كان رسول الله يك 
0 كراء ار فتركها ابن عمر بعل . وكان إذا سُّئل عنها بعد 

ل ل 

رواه أحمد »)١5١0/5(‏ والبخاري (7757),» ومسلم )١15517(‏ 
(م ٠‏ و9٠‏ 01 والنسائي (// 50)» وابن ٠‏ ماجه (5097؟7). 


[177] وعن رافع بن خديج» قال: كنا نحاقلٌ الأرض على عهد 
رسول الله عله فنكريها بالثلك» ايع والطعام المسمّى» فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي. فقال: نهانا رسول الله يكل عن أمر كان لنا نافعاً. 


القصْرِيٌ (القصْرِيٌُ) ‏ بكسر القاف والرّاءء وسكون الصّاد : هو الرواية الصحيحة. 
وهو ما يبقىٍ من الحبوب في سنبله بعد الدّرْس . وهي لغة شامية . قاله ابن دريد. 
وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصوراء وبعضهم يِضَّمّها مقصوراً. 

كراء الأرض و(قول ابن عمر: كنا نكري الأرض على عهد رسول الله يَكِكِ وإمارة 

ره أبي بكر وعمر» وعثمان» وا من خلافة مغاوية)) يذل : على أنَّ ذلك كان 

وك أمراً معمولاً به» مشهوراً. وهو محمولٌ: على أنّهِم كانوا ايكرونها بشي جمعلومء 
مضمون. وأمًا بالجزء مما يخرج منها فلاء لما تقدّم» ثم إن ببن عمر ترك ذلك لما 
بلعّه حديثٌ رافع”"' تَرْكَ وَ وت وتقية» لا أنَّهِ جزم بالتحريم. ويظهر من قوله التوقف 


دلق في (ع) و (ل :)١‏ حديث النهي. 


)١4(‏ كتاب البيوع  )١17(‏ باب: ما جاء في كراء الأرض حك 


فطواعية الله ورسوله أنفعٌ لنا. نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث» 
والرّبع» والطعام المسبّى. وأْمَرَ رب الأرض أن يزرعها أو يَُزْرعَهاء وكره 
كراءهاء وما سوق ذلك. 

رواه أحمد .)١57/5(‏ والبخاري (77575). ومسلم )١558(‏ 
(١١)ء‏ وأبو داود (737595)» والنسائي (17/ 59). 


77 1] وعن حنظلة بن قيس: : أنه سأل رافعَ بن خديج عن كراء 
الأرض؟ فقال: نهى رسول الله يك عن كراء الأرض. قال: فقلت: 
أبا الذّهب والوَرق ؟ فقال: أمَا بالدّهب والوَرق» فلا بأس به. 

رواه أحمد (/ 77 5), ومسلم ,)١١)1654(‏ وأبو داود ترس 
و 737)» والنسائي (17/ 57). 


]١75[‏ وعنهء قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والوّرقٍ؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يُوَّاجِرُونَء على عهد 
رسول الله ككَِمِ بما على المّاذيانتات» وأقْال الجَدَاول والأنهارء وأشياء من 
الزرع. فيَهْلكُ هذا ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذا. فلم يكن للناس 
كراء إلا هذاء فلذلك زُجر عنه. فأمًا شيء معلومٌء مضمونٌ؛ فلا بأس به. 

رواه أحمد »)١150/5(‏ ومسلم (1558) .)١١5(‏ وأبو داود 
(745).» والنسائي (7/ 57). 


*« د 0 


في حديث رافع بن خديج» لكنّه غلّب حكمّ الورع» فعملَ على عادته ‏ رضي الله 
عنه - وأمًا سكوت ابن عمر عن مدّة إمارة علي فلم يذكزها والله أعلم - لأنَّ 


(14) كتاب البيوع  )١1(‏ باب : فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل يدرك 
)١0(‏ باب 
فيمن رأى: أن النهي عن كراء الأرض 
نما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل 
]١776[‏ عن عمرو بن طاووس» عن طاووس: أنه كان يخابرء قال 
عمرو فقلت: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة فَإنَّهم يزعمون: 
أنّ النبي يك نهى عن المخابرة. فقال: أيْ عمرو! أخبرني 6 بذلك 
- يعني ابن عباس -: أ النبيّ كل لم ينه ينه عنها؛ إنّما قال: «يمنح أحدكم 
أعاء غرة له من أن باخل عليها حرجا معاوماة: 
رواه أحمد 2)77"5/١(‏ ومسلم .)١11()١9060(‏ 


3 وعن ابن عباس: أنَّ النبيئ يكل قال: «لأنْ يَمْتَحَ أحذكم 


ابنَ عمر لم يتفرغ فيها لكراء الأرض» ولا للبحث عنها لما كان في تلك المدّة من 
الحروب والفتن» ولفراره''' عنها. والله تعالى أعلم. 

ا ا ا 
في الأصل وفي غيره من كتب الحديث . فينبغي ألا يُعتمّد عليه. ويتمسك في جواز 
كرائها بشيءٍ 0 بالقياس الذي ذكرناهء» غير أنه لا تكرى يطلعام مخافة لام 
بطعام » فإنها بزهة . وقد أمرَ عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بتركها. والنا أحى عا ميك 
ك7 ©؛ وسّدَّت ذرائعه» أو يُسلك في الامتناع من ذلك طريقة الورع» كما 
سلكها ابن عمر. وهي الأسلم. والله تعالى أعلم. 


)000( خرج ابن عمر رضي الله عنه زمن الفتنة إلى مكة. 
(؟) في (ل :)١‏ موانعه وفي (ع): مرابعه. 


(18) كتاب البيوع  )١14(‏ باب : المساقاة على جزء من الثمر والزرع 5 
أخاه أرضه خيرٌ له منْ أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيءٍ معلوم». وقال 
ابن عباس : هو الحقل. وهو بلسان الأنصار: المحاقلة. 

رواه أحمد ,)711/١(‏ ومسلم .)١11()1965٠0(‏ 
[7] وعن ثابت: أنَّ رسول الله يله نهى عن المزارعة» وأمر 
بالمؤاجرة. وقال: «لا امن بها». 
رواه مسلم .)١١9( )١19059(‏ 
2 2 ل 
)1١84(‏ باب 
المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


[4] عن ابن عمرء قال: أعطى رسول الله بكلهِ خيبرٌ بشطر ما 


)١4(‏ ومن باب: المساقاة 


وهي مأخوذة من السّقي. وأصلها: تعاهدٌ الأشجار بالماء. ّ قد صارت أصل المساقاة 
عبارة ‏ بحكم العرف ‏ عن العمل في الأشجار بما يصلحُها من سَقَي ) وإبارء 
وجدادء وغير ذلك من العمل الذي تصلح به الثّمرةٌ على جزءٍ مسمًّى» باغعده 
العاملٌ من الثمرة. وقد اختلف العلماءً في حكمهاء ومحليا » :ووقتها: 

فأئًا حُكْمُها: فالجوازٌ عند مالك» والشّافعيٌ» وابن أبي ليلى» وكثير من حكم 
العوفينة: -تملعا ابهذد الاعاديك المذكورة في هذا الباب ٠‏ ويفيانيا عرب السنافاة 
القراض. - وهو متفق عليه - لأنها في معناه. ومنعها أبو حنيفة» وزفر من أصحابه 
لما فيها من الغررء ولأنها من باب : بيع الثّمر قبل طيبه . وهو منهينٌ عنه كما تقدّم . 
وحمل أحاديث مساقاة خيبر: على أنَّ أهلّها كانوا عبيداً للنبيّ كل فما أَحَذَ فهو له. 


55 (14) كتاب البيوع  )١4(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الشمر والزرع 


يخرجٌ من تمر أو زرع» وكان يُعطي أزواجه كلّ سنة مئة وَسْقِء ثمانينَ وَسْقا 


وهذا بناه على أنَّ النبيّ يكل فتَحَها عَنْوَة. وهذا غير مسلّم له. فإنَّ خيبرَ كانت قرىّ 
كيرة. احها با تع منود ومنها ما فتح صُلْحاً. كذلك رواه مالك ومن تابعه. 
وهو قولٌ ابن عقبة. ولو سلم: أنه فتحها عَنُوةَ فلا يُسَلَمُ: أنَّ السيّد يجوز له أن 
يعاملٌ عبده بالرباء ولا أن يعاقده عقداً فاسداً بغرر أو مجهول. وقد نص في هذا: 
أنه عاقدهم عليهاء وشرط عليهم» وشرطوا عليه. ولا يجورٌ أن يحملَ ذلك على : 
أنه انتزاحٌ مال من أيديهم» لا لغةّء ولا عُرْفاً. فبطل ما قالوه. 

محل المساقاة وأكا متكلها: فمنعها داود في كلّ شيءٍ إلا في التّخل. والشافعي إلا في 
النخل» والكرم. وأجازها مالك في سائر الشّجر؛ إذا احتاج للمساقاة. والمشهور 
عندنا: منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه أهله. فأمًا داود: فقصرها على محل 
ورودها. وأمًا الشّافعي: فبناه على أنها رخصةًء ولا تتعدّى الرُخص. لكنه قد 
ألحق بالنخيل الكرم» مع أنَّه ليس فيه حديثٌ صحيح. فإن كان ثبت عنده به نقلٌّ 
فقد صمّ له المشيُ على ذلك الأصل» وإن لم يثبث ذلك فليزمه مذهبٌ داود. 
والإلحاق كما ذهب إليه مالك. لأنَّ الشجر كلّه في معنى النخل» من حيث أنه 
يحتاجح إلى علاج وعملٍ » وسقي إلى انتهاء الثمرة. وهي أصولٌ قائمة ثابتة يدوم 
أمرهاء وتدوم الحاجةٌ إلى القيام عليه . ومن هنا فارقت الزرع القائم. فإن ألغينا 
هذا القيد؛ جازث فيه المساقاةً على ما تقدّم . والله تعالى أعلم . 


وقت انعقاد وأمّا وق انعقادها: فعند الشافعيٌ ما لم تظهر الثمرة؛ لأنها إذا ظهرثُ فقد 
الساقاة ملكها رب النخل» فإذا دفع جزأها في مقابلة العمل؛ فقد باع الثمرة قبل بدوٌ 
صلاحها. وعند مالك: ما لم تطب» وإن كانث قد ظهرثُ. وعنه في ذلك بعد 
الطيب قولان. وأصلّه في ذلك: أنَّ القراضء والمساقاة» عقدان مُستثنيان من 
الإجارة المجهولة؛. للحاجة إلى ذلك» وللرّفق الحاصل لربٌ المال والعامل؛ إذ 
ليس كل مَن له مال يحسن القيامُ عليه ولا العمل فيه. ثمّ من الناس من يحسنٌ 


(18) كتاب البيوع )١4(‏ باب : المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرٍ نلف 


من تمر وعشرينٌ وَسْقَاً من شعيرء فلما وليّ عمرٌ بن الخطاب قسمَ خيبر 
عن روات النبيّ يل أن يُقْطمَّ لهنَّ الأرض والماءً» أو يمن له الأوساق 


العمل ولا مالَ له. فاقتضث حكمة الشرع أن يرفق بكلّ واحدٍ منهما على ما تيسّر 
غالباً. ولمًا ظهر له ذلك طرد المعنى» فحيث دعت الحاجةٌ إلى ذلك أعملها. 
وعلى هذا فتجوزٌ المساقاة في النخل بعد الطيب. وفي الزرع إذا عجز عنه أهله. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: أعطى رسول الله يكل خيبرَ)ء وفي لفظ آخر: (عامَلَ أهلّ خيبرٌ معامهه وله 
بشطر ما يخرجٌ من ثمر أو زرع) بإثبات لفظ: (أو) التي للتنويع. أو بمعنى : أهل خيبر 
(الواو)» كما قال في الرٌواية الأخرى : : (على نصف ما يخرجٌ منها من الثّمر والرّرع) 
بغير ألف. وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ أرض خيبر - أعني : بياضها ‏ كان كثيراً» وأنّه 
كان مقصوداً له ككلِ ولهم» وأنّه ضع المساقاة في الأصول وكراء الأرض بما يخرج 
منها في عقد واحد. [ويتمسّك به مَن قال: يجوز كراء الأرض بجزءٍ مما تنبت» 
كما تقدم]”'2. ويتمسّك به أيضاً من جوّز أن يضم إلى المساقاة عقد غيرها. 

قلتٌ: والجمهورٌ على ترك هذا الظاهر لما تقدّم في مَنْ كراء الأرض بجزء 
مما يخرحٌ منها. وإذا منع ذلك منفرداً للعْرر والربا؛ كان أحرى» وأولى أن يمنعَ 
إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغررء ولمّا كان ذلك حَمَلَ الجمهورٌ هذا على 
أحد محملين. فأمًا مالك فقال: إِنَّ بياض خيبر كان قليلاً تابعاً للأصول بين 
أضعاف السّوادء فجاز ذلك فيه لتبعيّة الأصول. وشرط في الجواز اتفاق البياض 
والأصول في الجزء. فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية. وقال غيره: 
يجورُ أن يكونّ الذين ساقى غير الذين زارع. وتكون مزارعيّه لمن زارعه منهم على 
الوَجْه الجائز فيهاء ثم إِنَّ الراويَ نقل ذلك جملةء ولم يُقصَّلْ كيف وقعتٍ 
المزارعة» ولا مَنِ الذين سوقوا مِنَّ الذين زُورِعُوا. والله تعالى أعلم . 


000( ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 


ملف (14) كتاب البيوع  )١15(‏ باب : المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


كل عامء فاختلفن» فمنهنٌ من اختارَ الأرض والمّاءء ومنهنٌ من اختار 
الأوساق كلّ عام؛ فكانت عائشةً وحفصةٌ ممن اختارنًا الأرض والماءً . 

رواه البخاري (486؟ 2 ومسلم )١5601١(‏ 568 وأبو داود (4ه 0 
وابن ماجه 8550 ؟). 


1 وعنهة. أن عمو بن الخطات اجلى البهوة والتصارئ من 
أرض الحجّازء وأنَّ رسول الله يك لما ظهرٌ على خيبرٌ أراد م هود 
منهاء فسألت اليهودُ رسول الله يكل أن يُقَرّهُم بها على أن يكقوا عملي 
ولهم نصفٌ الثّمَرِ. فقال لهم رسوق اه ب" ١نْقَرُكُمْ‏ بها على ذلكٌء ما 
شئنًا» فقَرُوا بها حتى أجلاهم عُمَرُ إلى تَيْمَاء وأريحاء. 


ماكان يعطيه ١‏ و(قوله: وكان يعطي أزواجَةُ كلّ سنة مئةَ وَسْق)» يريدٌ بقسمته بينهنٌ ألا 

ادا تطالبه واحدةٌ مهن بنفقة تلك السنة. وهذا ‏ والله أعلم كان بعد أنْ كان أزواجه 
طالبنه بالنفقة» راكد عذو كما تام في كايا النكاح . ويدل هذا على أن 
ادّخارٌ ما يحتاجُ الإنسانٌ إليه» ويُعدّه للحاجات المتوقّعة في الاستقبال» ليس قادحاً 
في التوكل» ولا منقصاً منه. 

قنمعمرسهم 0-١‏ و(قوله: فلمًا ولي عمر قَسّمَ خيبرَ) يعني: قسَمَْ سَهُمَ النبيّ كل الذي كان له 

النبي 255 الذي . . بخيبر؛ الذي كان وقفه ال كل لمؤونة عياله وعامله بعد إجلاء عمر ‏ رضي الله 

كت عنهب البهود عتهاد :وتنا اجان حم يم الخظاب البقوة والتمار من الجباة: 
لأنهم لم يكن لهم عَهَدٌ من النَيَ كله على بقائهم بالحجاز دائماًء بل ذلك كان 
موقوفاً على مشيئته» ولمَا عهد النبيٌ كم عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب». 
وانتهت النوبةٌ إلى عمرء أخرجهم من الحجاز إلى تيماء» وأريحاء» على ما يأني» 
إن شاء الله تعالى. 


أجل المساقاة و (قوله كلِ: «نْقرُكم بها على ذلك ما شئنا»): تمسّكَ به بعض أهل الظاهر 


(18) كتاب البيوع  )١4(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع /533 
06 182 ) كتاب البيوج ‏ (14) باب: المساقاة على جزء من الثمر والزررخع _ أ ل 


رواه أحمد »)١59/7(‏ والبخاري (71778). ومسلم )5()١901١(‏ 
وأبو داود »)70١4(‏ وابن ماجه (7551). 
د 0 31 


على جواز المساقاة إلى أجل مجهول. وجمهورٌ الفقهاء : مالك» والشافعيٌ» 
والثوريٌ » وعد خلنك الجفية : على أَنّها لا تجوز إلا لأمدٍ معلوم . وقالوا: إِنَّ هذا 
الكلام جوابٌ لما طلبوه حين أراد إِخراجَهُمْ منها. وقولهم له: على أنْ نكفيكم 
العمل . إنما كان منهم على سبيل إظهار المصلحة المرغَّبة في إبقائهم في تلك 
البلادء فكأنّهم قالوا: ! إيقاؤنا فيها انع لكم من إخراجناء لأنا تكفيكم مؤونة العمل 
في أرضيكم» وتأخذون نصف ما يخرج منهاء ٠‏ فإن حرجنا بقيتِ الأرض أو غالبُها 
لا عامرَ لها. فلمًا فَهِمَتِ المصلحة أجابهم إلى الإبقاء» ووقفه على مشيئته. وبعد 
ذلك عاملهم على عَقَد المساقاة. والله تعالى أعلم . 
وقد دل على ذلك قولٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: عَامَلَ رسول الله كك أهل 
خيبرَ على شطر ما يخرجٌ منها. فأفرد العقدَ بالذكر دون ذكر الصّلح على الإبقاء. 
00 ا ع لل ري 
فمن أين يُشترط الأجل؟ فالجواب: أنَّ الإجماعَ قد انعقد على مُنْع 0 
0 والمساقاة من باب الإجارة» يي 
لكن اغتفرث فيها حالةٌ جهالة مقدار ما يحصل من الأجرة. وهذا موضع الرّخصة 
الخاصّة بهاء فاستثني جَوَازٌ ذلك. وبقي تعيين الزّمان على أصله من وجوب 
المراعاة. فإن قيل: لا نُسَلُمٌ أنها من باب الإجارة» بل هي أختُ القراض» [وهو 
أصلّهاء كما قدّمتم. والقراض لا يحتاجُ إلى ضَرْبٍ مدّوٍء فكذلك المساقاة. 
فالجواب: أنَّ المساقاة» وإن أشبهت الأراس ا فني 5ك ا غير انها تفارقه نين 
وجه آخر. وهو: أنَّ الفائدة الحاصلة منها مُقيّد 1 مُقيّدةٌ في العادة بالزمان؛ إذ الغالتٌ من 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


كيف عامل وَل 


518 (14) كتاب البيوع  )١5(‏ باب: المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع 


:80 رق ع كد ع يف اوت اه جامطه اه كع اد مقر جو لانو ااي قا عا عو لووقا زه" وا :"يها بود ودع مق ب جا فا ممكتيفة هه اجو اللا لي وا و ين ل ادي لين لو لو ليد ل 


الشمرة أنّها لا بد منها في كلّ سنٍء وهي الفائدة. ولذلك قلنا نحن -.وأبو ثور: إذا 
وقعت المساقاة» ولم تتعين فيها مذدَّة» صحّت. وحملت على مدة فائدة تلك 
السَّنة» وليس كذلك القراض؛ إذ لا يُدرئ هل يحصل منه فائدة أو لا؟ وإذا 
حصلث فلا يُدرى ما هي؟ فكان القراضٌ بياب الجعغل أولى. ولذلك كان في 
المشهور عقداً جائز00', ولا يحتاج إلى أجل وكاتت المنناقاة بيات الاجارة 
أولى» ولذلك كانت عقداً لازماء واحتاج إلى ضَرْبٍ الأجل. وعلى هذا فيحتملٌ 
الحديث أن يكون النبٌ َل عيّن للمساقاة أجَلآً لم يسمعه الرّاوي» فلم ينقله» أو وقع 
عقد المساقاة» وحمل على سنةٍ واحدة» فلما جاءت السنةٌ الأخرى بقّاهم على 
ذلك. وهكذا في الأعوام المتوالية . والله تعالى أعلم . 

و(قوله: دفع رسول الله يل نخل خيبر ليهودها على أن يعملوها من 


بده بد في أموالهم) يعني به: النفقة فيما تحتاج الثمرةٌ إليه من نفقة الأجراء» والدوابٌ» 


والعلوفة» والالات» والأجر في العزاق والجداد. وغير ذلك مما يذهبٌ بذهاب 
المساقاة. وأمّا ما يبقى بعدها كبناء حائط» أو حَفْر بئر أو نحوه فلا يلزم العامل. 

و (قوله: كان يعطي أزواجٌ النبيّ كَل كلّ سنة مئة وَسْقٍ: ثمانين وسقٍ من 
تمرء وعشرين وسق من شعير) دليلٌ لمالك: على قوله: أنَّ بياض خيبر كان تابعاً 
لسوادها. 3 تر أن الشعيرَ خمسٌء والتَّمرَ أربعة أخماس؟ ولذلك صحّ أن 
يدخلَ في المساقاة بالشّرطء ولكن بشرط اتفاق الجزء كما تقدّم. وقد استحبٌ 
مالك أن يلغيّهُ للعامل رفقاً به. وإِحْسَاناً إليه. وهذا الحديثٌ وغيرُه دليلٌ : على أنَّ 


قسمعه وَل النبيّ يك كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماسء على قسم الغنائم. وكذلك 
أرض خببسسر قال الشَّافعي . وغو متي خسرم دولهاتعالي : © واعلموأ عَلَمُوا أَنَما عَنِمَسُم ين سَىْو هن لله 


خمسة أخماس 


حسم 4 [الأنفال: ]4١‏ ومالك وأصحابه يرون إيقافٌ الأرض للمسلمين من 
)١(‏ في (ج :)١‏ لازماً. 


(14) كتاب البيوع )١5(‏ باب : المساقاة على جزءٍ من الثمر والزرع احلف 


ااي الول ل أ هذ أله الوا قا م ع روك عفد هايئة انها فل أو مها > ازها نا ب وهر و انيقل ارهد رو هذ إلا ويف عر للها موا دع قا ا مفاة 9و فإ لا ا 0# 


حضر وغاب» وممّن يأتي بعد تمشكاً بفعل عمر ‏ رضي الله عنه - في أرض 
العراق والشام ومصرء فإنّهِ أقرّهاء ولم يقسمهاء واحتجّ بقوله تعالى: «وَالييست 
جَآمو من بِعَدِهِمَ * [الحشر: ]٠‏ وتأول عطفه على قوله: « ا للْفْقَرلهِ الْمُهديرنَ » 
[الحشر: 4]. وذهب الكوفيُون إلى تخيير الإمام في قسمتهاء أو إقرارها بأيدي 
أهلهاء وتوظيف الخراج عليهاء وتضييرها ملكاً لهم كأرض الصّلح . 

فإن قيل: فكيف يُْقَم فعل النبي يك وعمله - بمقتضى عموم الاية - بقول كيف يُْقَع فغله 
عمر وفعله؟ فالجواب: أن “عير يق الخطات رضي الله عنه - فهم عن النبي 25 : ار 
أن الذي فَعّه في قم خيبر ليس على جهة التحنيم الذي لا يجورٌ غيره» اما هو 29 
أحدٌ الوجهين الجائرَيْن. غير أنَّ النببى كل ظهر له: أنَّ الى قسمتها في ذلك 
الوقت» لشدَّة حاجة أولئك الغانمين. ولما كان زمنْ عمر - رضي الله عنه ا 
أموالٌ المسلمين لكثرة الفتوحات عليهم؛ فرأى: أنّ إيقاقها لمصالح المسلمين 
[أولى من قسمتها](©. وتابعه على ذلك أهلّ عصرهء ولم يخالفه أحدٌ من 
الصحابة» فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه. . وعند هذا يظهر: أن الأولى 
قولٌ الكوفيين؛ الذي هو التخيير؛ لأنه جَمَعْ ؛ ب الأمرين. وهو الذي فهمه عمر 
- رضي الله عنه - قطعاً. ولذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه دتما ووافعنههالك193: 
لولا أن أتركَ آخرٌ الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمونَ قرية إلا قسنتها سهماناء 
كما قسم رسول الله كل خيبرَ سهماناً. فلم يخبر بنسخ فعل النبيْ كلق ولا 
بتخصيصه بهم . . فلم يَبّىَ إلا ما ذكرناه. غير أنَّ الكوفيين زادوا على ما فعل عمر. 
فإنَّ عمر إِنَّما وقفها على مصالح المسلمين» ولم يملكها لأهل الصلح. وهم قالوا: 
للإمام أنْ يملّكها أهل الصلح. وأمًَا من لم يسلكُ هذه الطريقة فيلزمه: إمَا نسخ 
)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
(؟) رواه البخاري (7775)» وأبو داود (7070). 


فى (14) كتاب الببوع  )١54(‏ باب: المساقاة على جزءِ من الشمر والزرع 


8 7 مزلا 09 جارك اجا اد وإ لات به اجمها هد ل تمه د جم اذيهد هخ ول هد بخ يه جور بون بج انديع عار ا عرفا فر و ها ]ره به غود هه ب[ جهن يه وود 18 ابد “هد لز عل تود > وذ وك لوي يه 


ا 0 عن بالط علدا 


وقد استمرٌ العمل بين الأمّة بعد ذلك الصدر على استمرار وَقّْف تلك 
الأراضي التي وقف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الآن» ولم يتعّض أحدّ إلى نَقُْضهاء 
ولا إلى تغييرها عمّا وضعها عليه عمرٌ ‏ فيما علمت ‏ حتى اليوم. فتطابق إجماحٌ 
السّابقين واللاحقين» ولم يُلتفث إلى من خالفهم من المتأخرين. 


وإلمااخة عي - رضي الله عنه - أزواجَ النبي يك بين إقطاع الأرض» وبين 
ضمان الأوساق مبالغة في صيانتهن» وكفايتهن التَبَذّل في تحصيل ذلك» فسلكٌ 
معهنّ ما يُطيبُ قلوبهن ويصونهن. ولم يكنْ هذا الإقطاح لنن اختارءامنهن إقطاع 
تمليك؛ لأنّه لو كان ذلك منه لكان تغيبراً لما فعله النبيُ 8 كه وقد قال عمر لعليٌ 
والعبّاس: لا أغيد من أمرها شيئاًء إني أخافٌ إن غيرتٌ من أمرها شيئاً أن أزيغ . 
وقد كان النبي ولد قال: «ما تركتٌ بعد نفقة عيالي» ومؤونة عاملي؟؛ فهو 
صدقة)”'2 ووقف الأرض لذلك. وإنما كان إقطاعٌ اغتلال. وذلك: أنه قسم 0 
الأوساق المئة على عدد أزواج النبيٌ يلهِ فمن اختارت الأوساقَ ضمنها لها. ومن 
اختارت النخلّ أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرّف المُسْتَغْلّء لا المالك. 
والله تعالى أعلم . 


سس م 1ك 


.)0708( والبخاري‎ ».)5١8/١( رواه أحمد‎ )١( 


(16) كتاب البيوع ‏ (19) باب: في فضل من غرس هَرْساً فى 
)١١(‏ باب 
0007 
عَرْسا ل ل لل ا 0 


(1) ومن باب: فضل من غرس غرساً 

(قوله: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أ5 منه له صدقة. 
الحديث) الماع اليك بالذكر لأنّه ينوي عند الغرس غالباً أن يتقوى بثمرة 
ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأنَّ المسلم هو الذي يَحْصَلُ له 
ثواب. وأمًا الكافر: فلا يَخْصّل له بما يفعله من الخيرات ثوابٌ» وغايئه أن يُحَمَفَ 
العذاتٌ عنه» وقد يطعم في الدنياء ويغطى بذلك؛ كما تقدّم في كتاب الإيمان. 
ويعني ب (الصدقة) هنا: ال ل د « مَكَلَ ألَذِينَ يُنَفِهُونَ 
ْوكَهُمَ فى سيل أل كَكَلٍ حََةٍ انيت سَيْعَ سَكايل في كل سَمَْْ َاَدُ حب 4 الاية 
[البقرة: ١71؟].‏ 

وفيه دليلٌ: على أنَّ الغراس» واتخاذ الضياع مباح » وغير قادح في الرهد” . إباحة الغراس 
وقد فْعَلَهُ كثيد من الصّحابة. وقد ذهب قومٌّ من المتزهدة: : إلى أن ذلك و عراجاد الشباع 
وقادحٌ. ولعلّهم تمسّكوا في ذلك بما قد خرّجه الترمذيّ من قوله 85: : «لا تتخذوا 
الضيعة» فتركنوا إلى الدنيا»"2 من حديث ابن مسعود» وقال فيه: حديث حسن . 

والنجوات :"أن هذا النهيَّ محمولٌ على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يُقُضي بصاحبه إلى الركون للدنيا . فأما إذا انُخذها غير مستكثر» 
وقلّل منهاء وكانت له كفافاً وعفافاً فهي مبّاحة» عر واد في لبعد مانا 
كشسبيل المال الذي استثناه النبئٌ يكهِ بقوله: «إلا مَن أحَذّه بحقه؛ ووضعه في 


هه 


للق رواه الترمذي (4؟"57). 


شف (1) كتاب البيوع ‏ (19) باب: من فضل من غرس غَرْساً 


فهو له صَدَفَةٌ وما أكلت الطَيْدُ فهو له صدقة . ولا يرزؤه حدٌ إلا كانث له 


رواه مسلم (؟85605١)‏ (/9). 

]١141[‏ وعنهء أنَّ النبي يكل دخل على 1 م مُبَشْر الأنصارية» في 
تَخْلٍ لهاء فقال لها النبيئٌ كهِ: «مَنْ عرس هذا الخ أمسلمٌ أم كاقة؟ _ 
فقالتثٌ: : بل مسلم. فقال: : ١لا‏ يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْساً ولا برخ زعا مف 


منه إِنْسانُ» ولا دابة». 
- وفي رواية: «ولا طَيْدُ ولا شيءٌ ‏ إلا كانت له صدقة» 
وفي رواية: «إلا كان له فيه أجرٌ». 


رواه مسلم (؟665١)(8‏ و94). 
* ل 4« 


ه20 فأمًا لو غرسء وانَّخذ الضيعة ناوياً بذلك معونة المسلمين» وثوابٌ ما 
يكل وَيُتْلّفٌ له منهاء ويفعل بذلك معروفاًء فذلك من أفضل الأعمال» وأكرم 
الأحوال» ولا بَعْدَ في أن يقال: إِنَّ أب ذلك يعودٌ عليه أبداً دائماً» وإن مات 
الور يت اد والصّحابة 

و (قوله: ولا يرزؤه أحدٌ) أي: لا ينقصه. يقال: ما رزأته زبَالاء أي 
نقصته. والزّبال: ما تحمله النملة في فيها. 

و(قوله: دخل على أم مبشّر) هذا أصحٌ الروايات الواقعة في كتاب مسلم. 
وقد روي فيه : أَمّ مَعْبَد. وقد روي: أمُ مَعْبَد أو أمُ مُبَشْر - على الشك ‏ وقد روي: 


.)1١6؟( رواه مسلم‎ )١( 


(14) كتاب البيوع  )١17(‏ باب : في وضع الجائحة وفة 


(5) يباب 
في وضع الجائحة 

]١747[‏ عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كلِ: «لو بعت 
من أخيك ثَمَراً فأصابثه جَائِحَةٌ؛ فلا يَحلُ لكَ أن تأخدّ منه شيئاً. يم تأخدٌ 
مال أخيكٌ بغيرٍ حَقّ حَقٌّ؟!2. 

رواه مسلم .)١56:5(‏ وأبو داود (7410)» والنسائي (/ 70؟2)7 
وابن ماجه .)75١١9(‏ 

[5] وعنهء أنَّ النبيئّ بل أمرّ بوضع الجوائح . 

رواه أحمد (7094/9), ومسلم ,)١97()١60:(‏ وأبو داود 
(/37)» والنسائي (1/ 516). 


عن أم مُبَشّر. وقد روي عق مرا" زوين تا رةه قال ابوعلة الحكاتن:” إن 

الصوابٌ: : أ مُبشر . قال: وكذا في ديوان الليث بن سعد. قال: وقال لي أبو عمر: 

مشر 00 وزوج زيد بن حارثة. ويقال لها: أمّ 
مشر قال واسمها فيما قيل: خليدة. ولم يصحٌ. 


(15) ومن باب: وضع الجوائح 
(قوله: «لو بعت من أخيك ثمراً»ء فأصابته جائحةٌ؛ فلا يحل لك أن تأخد منه 


شيئاً» بم تأخذٌ مال أخيك؟ بغير حق!2)1 دليلٌ واضحٌ على وجوب إسقاط ما 0 6 


من الثّمرة عن المشتري . ولا يُلتفثٌ إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبث مرفوعا إلى ,, 


النبيٌ يل وإنما ثبت من قول أنس؛ لأنَّ ذلك ليس بصحيح؛ بل الصحيخ: ار 


ا جابر وأنس. على ما ذكرناه في الأصل. وَاغْتَضْدَ ذلك بأمره َكل 


ثقف (14) كتاب البيوع  )١7(‏ باب: في وضع الجائحة 


1 ] وعن أنس بن مالك» أن وسول الله يك نهى عن بَيْع الثّمرة 


الاختلاف في وقد اختلف العلماءً في ذلك على ثلاثة أقوال: 
وضع الجوائح أحدها: لا يوضع منها شيء عن المشتري؛ لأنها كلها في ضمانه بالشراء. 
وبه قال الشافعيٌ في الجديد. 
وثانيها : أنها توضع عنهء» قليلهاء وكثيرها. وبه قال أحمد بن حنبل » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام. وبه قال الشّافعئٌ في القديم. 
وثالثها: الفرق بين أن تأتيّ الجائحة على الثلث فأكثرء [فتوضع عن 
أ لمششر ]71 أو على أقلّ من الثلث» فلا توضع» وتكون منه» وهو قولٌ مالك 
حبّة القول الأول: حديث أبي سعيد الخدري؛ الذي قال فيه: أصيب رجلٌ 
- في عهد رسول الله يكهِ - في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فتصدّق الناسُ عليهء فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله َك لغرمائه : اخذوااها وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك)9" , وهذا واضح : في أنَّه كعك الكّمرَةٌ ولم يوضع منها شيء عن 
المشتري» ويعضد هذا: بأنه قد أقبضه؛ إذ قد خلَّى بينه وبينها. وذلك هو قَبْضُها؛ 
إن فَنْض كل شيع بتسبهة. وقد انفضل اضحاننا عن هذا الخديف: بأنّ الأحادية 
المتقدّمة أولى لوجهين: 
أحدهما : أنّها ذكرت لبيان القاعدة وحكمها. وهذا الحديثٌ واقعة قي 
فالأول أولى. 
وثانيهما: أنه يحتملُ أن يكون اشترى تلك الثمرة بعد تناهي طَيْبهاء وإذ ذاك 


خاي سام قن ال ا 1 
() رواه أحمد 6م ومه). ومسلم (165/) وأبو داود (2)9”559 والترمذي 
(2266 والنسائي 0ل وابن ماجه (765؟7), 


(14) كتاب البيوع ‏ (15) ياب : في وضع الجائحة 


5 كك ل جا إء م : 6 ل كي 
حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. 


لا تحتاحٌ إلى تبقية» ولا إلى سَقَى » فيكون ضمائها من المشتري على كلّ حال. 
حُْجَةٌ القول الثاني : نن سبيت ويعضدٌ ذلك: بأنها بقي فيها حقٌّ 
توفية. فكأنها لم تقبض . وذلك: أنها محتاجةً إلى بقائها إلى تكامل طيّبها على 
أصولها؛ إذ بقي على البائع سَمَيُّها إلى انتهائهاء فكان ذلك كالتوفية بالكيل 
والوزن. ا اي 
العادة؟ إذ 7 بد من اسنوط شىء مئه » وعفنه») و شري فكأنٌ ا دخل 
عليه» ورضي به وليس كذلك الكثير . فإنه لم يدخلٌ عليه. فلما افترق الحالٌ في 
العادة فيتبغي أن يفترقّ في الحكم. وإذا لم يكن بد من فَرْقٍ بينهما؛ فالقليل ما دون 
الثلث. والكثير: الثلث فما زاد؛ لقوله يكِ: «الثلث» والثلث كثير» أو «كبير»”''. 
ثم هل يُعتبر ثلثُ مكيله الثمرة» أو ثلث الثمن؟ قولان. الأول لابن القاسم. 
والثاني لأشهمب: وقد اعتذر ض حنيفة رحمه الله تعالى - عن الأمر حب لاحي 
حنيفة عن ١‏ 
الجوائح : بأنَّ ذلك إِنَّما كاين مَن باع الثمرة قبل بُدُرٌ الصّلاح» لي 
يفعلون قبل النهي عن ذلك. وأجيبٌ بأن ذلك تخصيص تخصيصٌ لا دليل عليه فإِنَّ الأمرَ 
ونين الجوائخ عامٌ. 0 فقوله يك: لزي بويت م ا 
فساده. ثم يعدلُ عنه في إبطاله إلى فر خارج عنه؟ ! فظاهرث ها هذا الحديث: أنَّ هذا 
البيعَ وَقَعّ صحيحا. وذلك لا يكون إلا بعد الزّهوٌ ثم طرأت الجائحة. فعلّلَ منع 
حلّيّة المال بها. وحاصلٌ ما ذكرنا: أذ الأمز بوم ١‏ الجائحة يتضمَّنُ صحَّة بيع ما 
توضعٌ فيه الجائحة لا إفساده. وهذا واضحٌ لمن تأمّلهُ . 
)١(‏ أي: لزق به التراب» وتلوّث بهء وتلطخ . 
(؟) رواه البخاري »)١7905(‏ وأبو داود .)71١5(‏ 


حيف (14) كتاب البيوع  )١7(‏ باب : في وضع الجائحة 


وفي رواية: وتَضْفَرٌُ. وقال: «إذا منمَ اللّهُ الكمرة بم تَسْتَحِلٌّ مال 
أخحيك؟2 . 

رواه أحمد 4)١١6/(‏ والبخاري :)75١9445(‏ ومسلم 2)١655(‏ 
والنسائى (1/ 775). 


[145] وعنهء أنَّ النبيّ يكل قال: «إنْ لم يُقْمِرْهَا الله فبمَ يَسْتَحلُ 
أحدكم مال أخيه؟). 


رواه مسلم .)١1()١966(‏ 


47 4 4 


و (قوله: «إذا منع الله الثّمرة») أي: إذا منع تكاملهاء وطيبها. لأنَّ الثمرة قد 
كانت موجودة مزهية حين البيع» كما قال في الرواية الأخرى: (إن لم يُتْمرْها الله». 
أي : لم يكمل ثمرتها. وقد تقدّم القولٌ في أصل الجائحة في كتاب: الزكاة. 

واختلف أصحابنا في حدّها. فروي عن ابن القاسم: أنها ما لا يمكنّ دَفعُْه. 
[وعلى هذا الخلاف فلا يكون”(''2 السارق جائحة. وكذا في كتاب محمّد. وفي 
الكتاب: إِنَّه جائحة. وقال مُطرّف» وابن الماجشون: الجائحة: ما أصاب الكَّمرةً 
من السّماء من عَمَنِء أو بردء أو عطشٍ» أو حل أو كسر الشّجر بما ليس بِصّنْع 
آدميٌ . والجيش ليس بجائحة. وفي رواية ابن القاسم: إن جائحة. 

2 # 4# 

(1) هكذا في (ع) (وعلى هذا الخلاف يكون) وكذا في: إكمال إكمال المعلم للدي 


ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي»ء وفي (ل )١‏ و (م): وعلى هذا فلا يكون: والمثبت 


(18) كتاب البيوع ‏ (10) باب: قَسْم مال المفلس فد 
0) يباب 
قَسْم مالا لمفلسر ؛ وال لحَثّ على وضع ب بعض الدَّيْن 
ع 0 و 
13 )] عن أبي سعيدٍ الخدريٌء قال: أصيبَ رجل في عهد 
رسول الله يك في ثمَار ابتاعَهًا . فكثْرٌ دَيْنٌُّه فقالَ رسولٌ الله يكلله: «تَصَدَّقُوا 


0) ومن باب: قسم مال المفلس 


(قوله: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يي في ثمارٍ ابتاعها) هذا الرّجلْ هو 
معاذ بن جبل. وكان غرماؤه يهود. فكلَّمَهِمُ النبينٌ يد في أن يكتثرا عنه» أو 
يُنْظروهء فأبواء فحكم النبيٌ كله بما ذكر. وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ الجائحة أتثْ 
على كل التدرة حتّى لم ببق له متها ما جاع عليه ققد ليث صيرته. 'فحكقة 
الإنظارٌ إلى الميسرة» كما قال الله تعالى27. فمن كان كذلك فلا يحبس مثله خلافاً 
لشريح؛ فإنّه قال: يحبس أبداء ولا يلازم . خلافاً لأبي حنيفة؛ فإنّه قال: يلازم 
لإمكان أن يظهرَ له مالٌ» ولا يُكلّف أن يكتسبء لا هو ولا مستولدته. وهذا كله 
مردودٌ بنصل القران» وبقوله ككلم لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا 
ذلك». ولا يجبٌ أن يُتصدَّقَ عليه؛ ومّن فعل ذلك» أو حضٌ عليه كان خيراً له 
وفيه ثواب كثيرٌ؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة المستقبلة» أو من 
الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان قد وقمّ ذلك. وفعل النبئٌ ين ذلك 
بمعاذ ليتبيّنَ خصومُه: أنه ليس عنده شيء» ولتطيبّ قلوبهم بما أخذواء فيسهل 
عليهم ترك ما بقي. وليف الدّينُ عن معاذء وليتشارك المتصدّقون في أجر 
المعونة وثوايها. وليكن ذلك سُنَّةَ حسنة. وفيه ما يدل: على نسخ بيع الجزء في 
الدّين» كما كان في أوَّل الإسلام. وعلى تح اتدل الآية» والإجماع. 


4 يشير المصنف - رحمه الله - إلى قوله تعالى : <« وَإِن كنك دُو عُتْرَرَ مَنَظِرَهٌ إل مَتْسَرَوْ‎ )١( 
.] 38٠ : [البقرة‎ 


سؤال الحطيطة 


والرفق جائز 


18 (14) كتاب البيوع ‏ (17) باب : قَسْم مال المة 
ب البيوع ب: قشم 


عليه» فتَصَدَّق اناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دَيْنه . فقال سول الله علي 
لخْرَمَائِه : «حَذُوا ما وجدثُمْ وليسّ لكم إلا ذلكَ». 

رواه أحمد (/2)7”5 ومسلم (5ه6١)‏ (8١1)ء‏ وأبو داود (2)7559 
والترمذي (2105). والنسائي (1/ 7576)», وابن ماجه (7705). 


]١١40/[‏ وعن عائشة. قالت: سمع رسول الله يكل وت خصُوم 
بالباب عالية أصوائهم وإذا أحدّهم يستوضع لاه ويسترفقه في شيء ١‏ 
عو ل والله! لا أفعلٌ. فخرج جَ رسولٌ الله يكلِدٍ فقال: «أينَ المُتَأنّي على 


و(قوله: «خذوا ما وجدتم') يدلٌ: على أنَّ المفلس يُؤْحَذُ منه كل ما يُوجد 


ما و 5 و 4 01 زرو 
له؛ ويستثنى من ذلك ما كان من ضرورته. وروى ابن نافع عن مالك : أنه لا يثرَّك 


له إلا مايواريه. والمشهور: أنه يُترك له كسوته المعتادة» ما لم يكن فيها فضل» 
ولا يُنزع منه رداؤه» إن كان ذلك ويا د أو منقصاً. وفي ترك كسوة زوجته. 
وبيع كتبه إن كان عالماً خلافٌ. ولا يترك له مسكنء ولا خاتمء ولا ثوب جمعته. 
ما لم تقل قيمتها. 

و (الخصوم): جمع خصمء كفلس وفلوس. وقد يقال: خصم. على 
الجمعء والاثنين» كما قال تعالى: وَمَلَ أتدك توا الحَصم إد سَوركا الِحرَابَ » 
[ص: ١؟].‏ ويقال: حَصّم ‏ أيضاً ‏ للمذكر والمؤنث. 

و(قوله: وإذا أحدهما يستوضع الآاخر ويسترفقه) أي: يسأله أن يضع عنه» 
ويرفق به. 

و (المتألي): الحالف. يقال: تألّئء يتألى. وائتلى» يأتلي. وآلى يؤلي. كل 
ذلك بمعنى الحَلف. وفيه ما يدلّ: على أن سؤالَ الحطيطة والرفق جائز؛ إذ لم 
ينكر النبيٌ يكل ذلك إذ سمعه. وقد كره مالكٌ ذلك» لما فيه من المهانة» والمنّة . 


(14) كتاب البيوع ‏ (10) باب: قَسْم مال المفلس لحف 


الله ألا يفعلَ المعروف؟»». قال: أناء يا رسول الله! فلَهُ أي ذلكَ أحبٌّ. 
رواه أحمد (59/57).» والبخاري 2)717٠١0(‏ ومسلم .)١0601/(‏ 
[4] وعن كعب بن مالكء أنه تقاضَى ابن أبي حَدْرَدِ دَيْنَآً كان له 

في عهد رسول الله يكلِِ في المسجدء فارتفعث أصوائهما. حتى سمعها 


رسول الله كك وهو في بيته» فخرج إليهما رسولٌ الله يه حتى كشف 
سِجْفَ حُجْرَتِه» ونادى كعبَ بن مالك» فقال: «يا كعبُ!»© فقال: لبيك 


يا رسول الله! قال: فأشارٌ إليه بيده: أن ضع الشَّطْرَ من دَنْنِك . . قال كعبٌ: 


قلتٌ: وهذه الكراهةٌ من مالك: إنما هي من طريقة تسمية ترك الأولى : 
مكروهاً. 

و(قوله: فله أي ذلك أحبّ) أيْ: الوضع أو الّفق. وكان حقُّه : أي ذينك. 
فإِنَّ المشارَ إليهما اثنان» لكنه أشار إلى الكلام المتقدّم المذكور. فكأنّه قال: فله 
أي ذلك المذكور أحبٌ. كما قال تعالى: ( ون ينمل َلِكَ يلق أناما » 
[الفرقان : 4.. وإذا تأملتَ هذا الكلامم بان لك لطافةٌ النبي يك وحْسْنُ سياسته» 
وكرمٌ لق الرّجل» ومسارعتّه إلى فعل الخير. 

و(قوله : إِنَّ كعباً تقاضى ابن أبي حَدْرد دَيْناً في المسجد) أي : سأل من ابن حكم رفع 
أبي حدرد أن يقضيّه دينه الذي له عليهء» فارتفعت أصوائهما بسبب ذلك ات 


سمعهما النبيئٌ يَكِهِ من بيته» ولم ينكر عليهم'''؛ فكان ذلك دليلاً على استباحة مثل ورب جد 


ذلك في المسجد ما لم يتفاحش. فإن تفاحشَ كان ذلك ممنوعاً؛ إذ قد نهى 
الإشارة بمنزلة 
رسول الله يَكِ عن رفع الأصوات في المساجد. 7 رَ 0 


و (قوله بالإشارة: «ضع الشطر من ذَيْنك») دليلٌ : على أنَّ الإشارةً بمنزلة فُهِمَتْ 


)١(‏ كذا في الأصول؛, والصحيح: عليهما. 


كرف (14) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس 
قد فعلتُ يا رسول الله! قالَ رسولٌ الله كل: ١قُمْ‏ فاقضه». 

رواه أحمد (/ .)79٠‏ والبخاري (551)» ومسلم 2)5١( )١608(‏ 
والنسائي (8/ 7454)» وابن ماجه (7479). 


د 0 د 
)1١(‏ ياب 


[3] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كل قالّ: «إذا أفلسّ الرجلٌ» 
فوجدّ الرجل عنده سَلَعَتَهُ بعيْنِهاء فهو أحقٌّ بها». 


الكلام إذا فْهمَتْ؛ٍ لأنّها دلالةٌ على الكلامٍ كالحروف والأصوات» فتصحٌ شهادة 
الأخرس» ريمئة +ولعائةة وعُقُودُه - إذا فهم ذلك عنه ‏ وهذا منه يَكِيّهِ أمرٌ على 
جهة الإرشاد إلى الصّلح. رهلا ضلح على الإترار؛ لأن نزاعهما لم يكن في أضل 
الدّين» وإنما كان في التقاضي. وهو متفق عليه. وأمًا الصّلح على الإنكارء فهو 
الذي أجازه مالك» وأبو حنيفة والشعبي» والحسن البصريٌ. وقال الشَافعيٌ : 
الصلحٌ على الإنكار باطل. وبه قال ابن أبي ليلى. 


و (قوله: «قم فاقضه)) أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأنَّ ربٌ الدّين لمّا أطاع 


يقوم با وضع ما وضع تعيّن على المذيان أن يقوم بما بقي عليه. لئلا يجْمَعَ على ربٌ 
بقي عليه الدّين وضيعة ومُطلٌ. وهكذا ينبغي أن يبت الأمرٌ بين المتصالحَيْن» فلا يتركٌ بينهما 


علقةٌ ما أمكن. 
(1) ومن باب: مَنْ أَدْوَكَ مَالَهُ عِنْدَ مُفِْسِ 


(قوله : «إذا أفلس الرَّجلُ فوجد الرجلُّ عنده سلعته بعينها فهو أحنٌّ بها»). 
وقوله: أفلس الرجل: في اللغة: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير. كما يقال: 


(16) كتاب البيوع  )1١8(‏ باب : من أدرك ماله عند المفلس فرق 


وفي رواية: «أيُّما امرىء فلّسَ). 

رواه أحمد (7578/7)» والبخاري ,»)١51١07(‏ ومسلم )١1609(‏ (؟5 
و5؟)» وأبو داود (7519)» والترمذي »)١577(‏ والنسائي (17/ 207١١‏ 
وابن ماجه (4ه7؟). 


أخبث الرّجل» أي: صار أصحابه خبثاء. وأقطف الرّجل؛ إذا صارت دابّته 
قطوفا”'2. والمفلس في عُرْف العرب: من لا مال له عيناً» ولا عَرَضاء ولا غيره. معنى المفلس 
ولذلك قال النبيئٌ يكلِِ لأصحابه ‏ رضي الله عنهم : «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
ما هو المعروف عندهم» فأجابوه بقولهم: من لا درهم له» ولا متاع”". وهو في 
عرف الشرع: عِبارةٌ عن مذيان؟ قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الدّيون» فطلب 
الغزماء: اخ ما بيده وإذا كان كذلك. فللحاكم أن يحجرّ عليه» ويمنعه من 
التصرف فيما بيده ويُحَصَّلهء ويجمع الغرماء» فيقسّمه عليهم. وهذا هو مذهبٌ 
الجمهور من الصحابة وغيرهم»؛ كعمر»ء وعثمان» وعليٌّ وابن مسعودء وغروة بن 
الزبير»ء والأوزاعيٌ» ومالك. والشَّافْعِيٌء وأحمد. وقال النخعئٌ. والحسن 
البصرييٌ» وأبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجرٌ عليه؛ ولاسمنية امن التصرف:ني 
ماله» لكن يحبسه ليوفيَ ما عليه؛ وهو يبيعٌ ما عنده. . والحيجةُ للجمهور على هؤلاء 
حديثٌ تفليس معاذ المتقدّم. وقد قال فيه الزُّهِريٌ : إِذَّانُ معاد فباع رسولُ الله لله عَنَدِبَد 
ماله حتى قضى دينه”؟2. وكذلك فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بالجهنيٌ 
الذي قال فيه: ألا إن أُسَيْمَعَ جهينة رضي لدينه وأمانته أن يُقالَ: سَبَقَ الحَاجَّ» ثم 


)١(‏ أي: تسيء السير وتبطىء. 

(؟) رواه أحمد (9/ 808), ومسلم (50541)» والترمذي (5118). 

(*) إذا كانت عادته أن يأخذ بالدَّيْن» ويستقرض. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية »)71/١(‏ والحاكم (/7077) وانظر: سير أعلام النبلاء 
/1١١‏ ةغ). 


اختلاف 
العلماء ذ 


نضة (14) كتاب البيوع ‏ (16) باب : من أدرك ماله عند المفلس 

]١"6٠١[‏ وعنه.» عن عن النبيّ يك في الرَّجَلٍ الذي يُعْدمٌ إذا وجِدّ عنده 
المتاعٌ ولم يُفرّقه : (إنَّه لصاحبه الذي باعه» . 

رواه مسلم )١669(‏ (77). 


#7 د 4 


اذّانَ مُعرضا0". فمن كان له عليه دَيْنّ فليحضرء فنا نبيعٌ مالّه”"2. ولم يخالفه 
أحد. ثم يُباع عليه كل ماله وعقاره. وال أبويحريفة : لياع عليه عفائة' وقوله 
مخالفك © للأدلة التي ذكرناهاء فإنَّها عامّةٌ لجميع الأموال» ولأنَّ لين حنّ مالي 
في ذمّته» فيباعٌ عليه فيه عقارٌه» كما يُبَاعٌ في نفقة الرّوجات» ولأنَّ الفلَسَ معنىّ 
طارىءٌ يوجب قسمة المال» فيباحٌ فيه العقارٌ كالموت. 


وقد اختلف العلماء في مشتري السلعة إذا أفلسَ أو مات» ولا وفاء عنده 


يي ريم بثمنهاء ووجِدَث. فقال الشَافعيٌ : صاحبّها أحق بها في الفلّس والموت. وقال 
إذا أفنس أو أبو حنيفة : صاحبها أسوة الغرماء فيها. وقال مالك: : هو أحنّ بها في الفمس دوت 


مات 


الموت. وسببٌ الخلاف : معارضة الأصل الكلّيٌ للأحاديث . وذلك: : أن الاصلَ ين 
الدّين في ذمّة المفلس والميّت وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك - جميعٌ الغرماء فيه 
بقدر رؤوس أموالهم. ولا فرق في هذا من أن تكون أعيانٌ اكع موجودةً؛ أو لاء 
إذ قد خرجت عن مالك بائعهاء ووجبت أثمائها لهم في الذّمة بالإجماع, فلا يكون 
لهم إلا أثمانها إن وجدت». أو مَا وُجدَّ منها. فتمسّك أبو حنيفة بهذاء ورد الأخبار 
بناء على أصله في رد أخبار الاحاد عند مُعارضة القياس. وأمًا الشّافعيٌ ومالك : 


)١(‏ يريد بالمعرض: المعترض» أي : اعترض لكل من يقرضهء وقيل: أراد معرضاً عن 
الأداء. (النهاية في غريب الحديث 7١9/7“‏ وانظر (غريب الحديث) لابن الجوزي 
(45/5). 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/١٠77).‏ 5 

زفرف في (م): فاسد. يك 8 


(14) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس وغيف 


ولخو ايحن واه ها ني وو خم شد د مواق لور أنه اسايق وا راو فونه واي ماج« وجيف فل واه و اوا هنظ كو لدع امون ل او هد ا و 0 


فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب. وخصّصًا بها تلك القاعدة. غير أنَّ الشّافعيّ 
تمسّك في التسوية بين الموت والفلّس بما رواه أبو داود من حديث أبي المعتمر 
عن عمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في صاحب لنا أفلسٌّ. 
فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله يل «مَنْ أفلس أو مات» زوع رجلّ متاعه 
بعينه فهو أحقٌ به2'”6. وبإلحاق الموت بِالفَلّسء لأنه في معناه ولم ينقدخ بينهما 
فرق مؤلُّ عنده. وأمًا مالكٌ: فإ فرّقَ بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» عن أبي 
يكردين عبد الرحمن: أن رسول الله كل قال: «أيّما رجلٍ باع متاعاً فأفلسّ الذي 
ابتاعه» ولم يقبض من ثمنه شيئاً فوجذه بعينه» فهو أحدٌ به» فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحبُ المتاع أسوةٌ الغرماء»”"©. 


مله قلتث: وهذا مرسلٌ صحيح . وقد أسنده أبو داود من حديث أبى بكر بن 


نلبد الرحمن عن أبي هريرة””"» وهو طريقٌ صحيحٌ» وفيه زيادةٌ ألفاظ نذكرها بعد 

إن شاء الله تعالى -» ومذهبٌ مالك أولى؛ لأنَّ حديئه لَه أصحٌ من حديث الشَافعيٌ ؛ 

عَلْنّ أبا المعثمر مجهوكٌ على ما ذكرة أبو داودء وللفرق بين الفلس والموتء الفترق بحن 
حؤذلك: أنَّ ذمَةَ المفلس باقيةٌ» غير أنها انعابت» ويمكن أن يزولٌ ذلك ايع القلس والموت 
بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئاً ما يرجعون عليه» وليس 

كذلك في الموت» فإنَّ ذمّة الميت قد انعدمتء فلا يرتجعون”؟» شيئاً. فافترقا. 

والله تعالى أعلم. وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات 

لا تقوم على أساس» ولا تتمشّى على لغةّء ولا قياس . فلنضربٌ عن ذكرهاء لوضوح 

فسادها. 

. 0761777 رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأ (5178/5). 

(”") رواه أبو داود (7619) . 

(4) في (ع): فلا يرجعون. وفي (ل :)١‏ فلا يرتجون. 


يق (14) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس 


اق اقل ها افا لاق يفا روم عاد جه 3 زف 6ق فار تواع ترق له ماعطلل هادأ لفل ماقا أ يي يعون مر أ لفق ها لو قد جور وس عار قر هل تلق ها لول بورض "هك أنه "كه “أن ا كهن الو" نهذ اها رحو أو أله ا 


و (قوله: «فوجد الرَّجلُ سلعتّه بعينهاء فهو أحقٌ بها») مقتضى دليل خطابه: 
نه لو وجدها قد تغيّرت عن حالهاء أو وجد بعضّها . لم يكن له أن يأخذها. وهذا 
تليق يعذهيا آهل الطاهق. لكنْ علماؤنا فصّلوا التغيّر إلى ثلاثة ثة أنواع : 


النوع الأول: تغيّر انتقال» كالعبد المتغيّر بزمانة» أو بعتق» أو عقدٍ من 
عقوده. وكالتُوب المتغيّر بقطعه قي أو غيرهاء وكالحنطة المتغيرة بخلط 
مُسَوّس بها أو بغير نوعهاء أو بطحنهاء أو خبزها. وكالخشبة المتغيرة بجعلها بابآء 
أو غيره. فهذا النوع مفوثٌء ليس له الوُجوع معه. 


الثاني : تغيّرٌ غير انتقال» كالمتغيّر بالمرض اليسيرء وكخلط القمح بمثله. 
فهذا له الرُجوع فيه؛ إذ لا أثرَ لذلك التغيّر. ومن هذا النوع وجدان بعض السّلعة. 


الثالث: تغيّر بإضافة غير السلعة إليهاء كالعَرْصة ُبىء والغزل يُنسج . فهذا 
يرجعٌ في سلعتهء ويدفع قيمة البناء» والنّسح. وله مشاركةٌ الغرماء في تلك القيمة؛ 
إن بقي له من دَيْنه شيء. وفي هذا الباب فروحٌ مختلفٌ فيها بسبب تردٌدها بين هذه 
الأنواع . 


و(قوله في حديث الزُهريٌ؛ الذي خرّجه أبو داودء فإن كان قضاه من ثمنه 
شيئاً؛ فما بقى فهو أسوة الغرماء) بمقتضى هذا قال الشّافعيء فرأى: أنَّ قَبْضَ 
يعطيه يفوت ولع يزه انالك عقوتا مأل روي مساوهن الزعريه كما جاه من 
حديثه. فقال ‏ أعني مالكاً-: إن شاء رب السّلعة أن يرد ما اقتضىء ويأخذ 
السّلعة» كان له ذلك. اوهذا مخالفٌ لذلك الظاهر. وفيه إشكالء» غير أن الذي 
صحّ عند مالك هو اللفظ الذي في موطته. أعني : مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن . 


(18) كتاب البيوع ‏ (18) باب: من أدرك ماله عند المفلس ارق 


ووو لاون هالو أو أيه ا امه هنا الحم لوا عه واه هر ف أهرابه رود الها هر أو هد هو رما وتلل قا لفيا ع امف جو زو اها بو و وار 36 ا حص و ل ل س0 


ونصّه ما قد دا : وهو ندل : : على هذا الشّرط [بدليل المفهوم . وحديث أبي 
هريرة الذي في الأصل يدلٌ: على إلغاء ذلك الشّرط]”' بدليل العموم. والتمسّكُ 
به رابج على التمفك بالمفهوم كما ذكرنا في أصول الفقه . فتأئل هذاء فإنّهِ حَسَنٌ 
بالغ . والشافعيٌ حيث تمسّك بما رواه ل يلزمُه أن يفرّقٌ بين 
الموت والفلس؛ ديف 1 فإنّه قال فيه : ارما امرك ععلك وقتدة مت 
امرىء بعينه اقتضى منه شيئاًء أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»”” ؟. فأخذ ببعضه» 
وترك بعضه لحديث مجهولء كما قد بيّناه. 


وما تقدّم من الأحاديث في المفلس تدلٌ: على أنَّ جميعَ ما عليه من الدّين جمع ما على 
يدخلُ في المُحَاصَّةء ماحَلّ منهاء وما لم يَحِلَّ. وهو قولُ الجمهورء خلا ا 
الشَّافعيَ قال في أحد قوليه: لا يحل عليه من دين مُؤْجّل . وهذا ليس بصحيح ني المحاشة 
للأحاديث المتقدّمة ؛ ولأنّه إذا خربث ذمةٌ المفلس فقد لا تتعمر. فلا يحصل لمن 
ا ديئه شيء » مع أنّه يمكنْ أن يكونُ عِوَضٌ دينه موشكوةا حال الفلس» أو بدله» 
ا ا يي 
من دين 0 وهو م د 0 وبأ الكين |! إِمّا ا" اما بذمة 
الميت» وهو محال لذهابهاء أو بذمّة الورئة» وهو هال لعدم الموجب. م 
ايازم صاحت الذين اليل دهم وتسليم التركة إليهم . د 

ذمّة؛ فلا يطالب به أحدٌّء وهو محالٌ. فلم يبق إلا ما ذكرناه. والله تعالى أعلم . 


«7 8 «7 
١ 


)00 في (ج ؟')ما قدمناه. 
(؟) مابين حاصرتين ساقط من (ع). 
زهرفق رواه أبو داود ٠*(‏ و" 


إشرة (14) كتاب البيوع  )١15(‏ باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


(19) باب 
في إنظار المعسر والتجاوز عنه 
ومطل الغني ظلم» والحوالة 
]١561[‏ عن جذية قال: «أنِيّ > اللَّهُ عام عام ااه الله مالا . 
فقال له: ماذا عملت فى الدنيا؟ قال: « يَوْمِيذٍ يود أَلَدِينَ كقرُوأ وَحَصَوًا 
لتو لو شيك يوم ارش وآ كدو لَه حَينًا 4 [النساء: ؟4] قال: 
يا رب! آتيتني مالَّكَ. فكنثُ أبايعٌ الناسَ. فكانَ من خلقي الجوازٌء وكنتٌ 


(19) ومن باب: نْظَارٍ المُعْسِرٍ والنّجِاوُزْ عَنْهُ 


مع الإنظار: التأخير. والمعسر هنا: هو الذي يتعذّر عليه الأداء في وقت دون 
الممسر وقت. فندب الشَّرِعٌ إلى تأخيره إلى ا الذي يمكنٌ له ما يؤدي. وأما المعْسرُ 
بالإفلاس: : فتحرمٌ مُ مطالبته إلى أن يتنَ يساره. والمال: كل ما يُنموّل» أو يُتملّك 
من عين» وعرّض» وحيوان» وغير اذلك. ثم قد يخصّه أهل كل مالٍ بما يكون 
غالب أموالهم. فيقول أصحابٌ الإبل: المال: الإبل. وأصحاب النخل: النخل. 
وهكذا. 
و(قوله: ولا يكتمون الله حديثاً) أي : لا يستطيع أحدٌ أن يكتم يوم القيامة 

شيئاً من أعماله. فإن كتم شهدث عليه جوارخه كما يأتي. 
معنى الجواز و(قوله: وكان من حُلّقى الجواز) أي : التجاوز عن يتقرقه .فاك من خلول 
الأجل فيؤخره» وأمًا من استيفاء الحقّ فيسقط بعضه»ء أو يسامح في الرّيف. 

و (قول الله تعالى: أنا أحقٌّ بذلك) صدقء وحقٌّ؛ لأنه تعالى متفضل ببذل ما 
لا يستحق عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما يجبٌ له من الحقوق عليه. ثم يتلافاه 
برحمته» فيكرمه» ويقرّبه منهء وإليه. فله الحمد كفاء إنعامه» وله الشكرٌ على 
إحمانة. 


(14) كتاب البيوع  )١5(‏ باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه ضف 


انس على المؤسن وأنظ؟ المضير؟ افقال الل مارك وتمالن + أن اق بدا 
منك» تجاوزوا عن عبدي؟ . فقال عقبة بن عامر الجهني» وأبو مسعود 
الأنصاريٌ : هكذا سمعناه من في رسول الله كل . 

رواه مسلم )١1955(‏ (79). 

]١"61[‏ وعن أي مسعود قال: قال رسول الله َكَل : ((احوسب رجلٌ 
ممّن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيءٌ إلا أنَّه كان يُخالط النَّاسء 
وكان موسراء فكان يأمر غِلمّانه: أن يتجاوزوا عن المُّعْسر. قال: قال الله 
- عز وجل -: نحن احق ذلك منداء تجاوزوا عنه» . 

رواه مسلم ,)١651١(‏ والترمذىٌ .)172١(‏ 


و (قوله: «حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجذ له شيءٌ من الخير»». 
هذا العمومٌ مخصّصٌ قطعاً بأنه كان مؤمناًء ولولا ذلك لما تجاوز عنهء ف : 8 إِنَّ 
له لا يمْيْرَ أن يشْرَكَ يو وَيَمْفْرَمَا مون دَِكَ . . . © [النساء: /4]. وهل كان قائماً بفرائض 
دينه من الصلاة» والزّكاة» وما أشبهها؟ هذا هو الأليقٌ بحاله. فإنَّ هذا الحديتٌ 
يشهدٌ بأنّه كان ممّن وُقي شح نفسه. وعلى هذا: فيكون معنى هذا العموم: أنه لم 
يوجذ له شيءٌ من النوافل إلا هذا. ويحتملٌ أن يكونّ له نوافلٌ أكَره غير أنَّ هذا 
كان الأغلبَ عليهء فنودي بهء وججُوزي عليهء ولم يذكر غيره اكتفاءً بهذا. 
والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكونّ المرادُ بالخير: المال» فيكون معناه: أنه لم 
يوجذ له فِعْلٌ برٌ في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر. والله تعالى أعلم. والتنفيسُ 
عن المعسر : تأخيره إلى الإمكان. والوضع: الإسقاط. 
و (قوله: «كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر») دليلٌ على جواز إِذْن جواز إذن السيد 
السيّد لعبده في التجارة. وفي الأمٌ: «أَقْبَلُ الميسورء وأتجاوزُ عن المعسر(, لعبدهءفي 
7 ا ا 56 


معنى المطل 


218 (14) كتاب البيوع  )١19(‏ باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


]١70[‏ وعن أبي قتادة: أنَّه طلب غريماً له فتوارى عنه. ثم 
وجده. فقال: إنّي معسرٌ. قال: آللّه؟ قال: أللّه. قال: فإني سمعت 
رسول الله كه يقول: «من سوه أن بُنْجِيَةُ لله من كُرَبٍ يوم القيامة فَلْييَشنْ 
عن مُعْسِرِء أو يضعْ عنه». 


رواه مسلم .)١9575(‏ 
]١565[‏ وعن أبي هريرة: أنَّ سول الله علد قال: «مَطْلَ الغنيٌ 


رواية الجماعة: أقبل ‏ بالهمزة المفتوحة» وبالقاف ساكنة» وبالباء بواحدة تحتها 
مفتوحةً ‏ من القبول. والميسور: المُتيسّر. ووقع لبعضهم: بضم الهمزة» وكسر 
القاف. وياءٍ باثنتين تحتهاء من الإقالة» وفيه بُعْدّ لأنه لا يستقيم المعنى حتى 
يكونَ الميسورٌ بمعنى الموسر. ولا يعطيه قانون التصريف» ولا يعضده نقل. 
والكُرّب: جمع كزبة. وهي: السَّدَةَء والفاقةً. وكرّب الآخرة: شدائدهاء 
وأهوالها. 

و(قوله: «مطل الغنئٌ ظلم»)» المطل: منع قضاء ما استحقّ أداؤه مع 
التمكّن من ذلك» وطلب المستحق حقّه . وهو الذي قال فيه في الحديث الاآخر: 
١ل‏ الواجد يحل عِرْضه وعقويتةُ»”". أي : : مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء 
ظلم للمستحق. » يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلانٌ يُمطل الناس» ويحبس 
حقوقهم. ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدعَ عن ذلك . . كي معناه عن سفيان. 
و(الظلم): وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة. وهو في الشَّرعَ محرّمٌ 
مذمومٌ. ووحية هنا: آنهاوة ضع المنع موضع ما يجبٌ عليه من البذل» فحاق به 


)١(‏ رواه أحمد (777/4)» والنسائى :)7١17-715/19(‏ وابن ماجه (171؟7). 


(18) كتاب البيوع ‏ (19) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه خرف 


وإذا بع أحدُكم على مليء فليبع». 


رواء البخاري (7781)» ومسلم 2)١1054(‏ 0 داود (750), 


«7 « 4 


الذمُ والعقاب. والغنٌ الذي أضيف المطلٌ إليه هو الذي عليه الحقٌ؛ بدليل قوله: 
«لينّ الواجد. . . ؛ وهو الظاهرٌ من الحديث والمراد منه» ولا يلتفت لقول من قال: 
إِنَّه صاحب الحقٌّ» لبعد المعنى » وعدم ما يدك عليه . 


و(قوله: «وإذا أَبْبعَ بيع أحدكم على مليء فليتبع»). نع - بضم الهمزة» 
وتخفيف التاء» وكسر الباء ‏ مبنياً لما لم يسمٌ فاعله عند الجميع . فأمًا: (فليتبع) 
ا ا وكذلك قيّدته على مَن يُوئق به. وقد روي بتخفيفها. 
وهو الأجودٌ؛ لأنَّ العربّ تقولٌ: تبعتُ الرّجل بحقّي» أتبعه» تباعة: إذا طلبته به 
فأنا له تبيعٌ ‏ كل ذلك بالتخفيف ومنه قوله تعالى: « غُلايحدوا لك لناب عَلَينَا يه ينعا » 
[الإسراء: 14] ومعناه: إذا أحيل أحذدّكم فليحتل. وهذا الأمرُ عند الجمهور 
محمولٌ على النّدبء لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر. وقد حمله 
داود على الوجوب تمسّكاً بظاهر الأمر. وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ ملك الذمم 
كملك الأموال. وقد أجمعت الأمّةُ: على أنَّ الإنسانٌ لا يُجْبَئْ على المعاوضة بشيء 
من ملكه بملك غيرهء فكذلك الذّمم. وأيضاً: فإنَّ نقل الحقّ من ذمّةِ إلى ذمّة تيسية 
على المعسر» وتنفيسٌ عنهء فلا يجبء وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق . وإذا 
تقر تقرّر ذلك فالحوالة معناها: تحويلٌ الدّين”'' من ذمّة إلى ذمة ٠‏ وهي مستلناة من بيع 
الدّين بالدّين لما فيها من الرّفق» والمعروف. ولها شروط : 


)10( في (م): الحق . 


مقف (14) كتاب البيوع  )١5(‏ باب : في إنظار المعسر والتجاوز عنه 


هوقا . ا قافاوة وا هد واه وأود و وا فاو ود هد ف ود ود و وا ها ود ود وهاه واوا و وها واو وأوراف واوا و ود هد مر ماما م مد عد هد .د .د .6د 6د ع 6د 60د 60 6د ٠6‏ 


فمنها: أن تكون بدينٍ» فإن لم تكن بدينٍ لم تكن حوالة» لاستحالة حقيقتها 
إذ ذاك» وإنما تكونٌ حمالة. 

ومنها: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه. وهو قولٌ الجمهورء 
خلافاً للإصطخري؛ فإنّه اعتبره. وإطلاقُ الحديث حجّةٌ عليه. وقد اعتبره مالك إن 
قصد المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 

ومنها: أن يكون الدَّينٌ المحال به حالاًء لقوله يكِ: «مطلٌ الغنيّ ظلم». ولا 

000 ولا يصدق الظلم إلا في حق مَنْ وجبّ عليه الأداء» فيمطل . ثم قال 

: «فإذا أتبع أحدكم ا فأفاد ذلك: أنَّ الدَّينَ المحالَ به لا بد أن 9 
حالاً؛ ؟؛ لاه إن لم يكن حالا تر ار بتأجيل الدينين. 

ومنها: أن يكون الدينٌ المحالُ عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن خالفه في 
نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون , بيع الدّين 
بالدّين المنهيّ عنه . 

فإذا كملت شروطها برئت وف ة المحيل بانتقال البح الذي كان عليه إلى ذمة 
المحال عليه. فلا يكون للمحال الرُجوع على المحيل؛ وإن أفلس المحال عليه؛ 
أو مات. وهذا قولٌُ الجمهور. وقد ذهب أبو حئيفة إلى رجوعه عليه» إن تعذر 
أخذه الدين من المحال عليه. والأول الصحيح؛ لأنَّ الحوالة عقدُ معاوضة» فلا 
يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم» كسائر عقود المعاوضات» ولأن ذمة 
المحيل قد برئت نت من الحقٌّ المحال به بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقَدٍ آخرء 
ولا عقد, فلا شغل . غير أنَّ مالكآ قال: إِنْ غرّ المحيل المحال بذمّة المحال عليه كان 
له المُجوع على المحيل . وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لوضوحه. 


ك #7 #7 


(14) كتاب البيوع  )3١(‏ باب : النهي عن بيع فضل الماء 5:١‏ 
(١؟)‏ بات 


]!١64[‏ عن جابرٍ بِنِ عبد الله قال: نهى رسول الله يلِ عن بيع فضل 
الماء . ١‏ 


رواه أحمد فة رةه 5 ومسلم (56ه١)(2)955‏ والنسائي 0/0 
وابن ماجه .)١51/0(‏ 


)٠١(‏ ومن باب: النّهي عن بيع فضل الماء 


ل : نهى عن بيع فضل الماء)؛ ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء النهي عن نفس 
الذي يُشْرَبء فإنّه السَّابقٌ إلى الفهم. وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل. 5-6 
وفيه بَعْدٌ لا سيّما وقد قرنه في الحديث الاخر بالنهي عن ضراب الجمل. فدلٌ "” 
ا . وقد اختلف في المسألتين. فأما بيع 

ء: فالمسلمون مُجْمعُون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل ‏ مثلاً - فقد 
ملكه عه . قال بعض مشايخنا: فيه خلافٌ شاد لا يُلتفتٌ إليه . 


وأمّا ماء الأنهارء والعيون» وابار الفيافي» التي ليست بمملوكة: فالاتفاقٌ 
حاصلٌ: على أنَّ ذلك لا يجوز منعه» ولا بيعه» ولا يشك في تناول أحاديث النهي 
لذلك. وأما فضل ماءٍ في ملك: فهذا هو محل الخلاف» هل يُجْبَدُ على بذل فَضْله 
لمن احتاجه» أو لا يُجْبر؟ وإذا جيرء فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سَبَبَهُما معارضة 
عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على الطعام إذا احتاج 
إليه . والأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه» فيجث بذلُ الفقبل ثيس ءثل قشل العاء 
قيمة . . ويفرّق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالباًء وعدم المشاحة فيه. وقلّة العام بغير قيمة 
غالباًء ووجود المشاحة فيه. 


حك (14) كتاب البيوع )5١(‏ باب: النهي عن بيع فضل الماء 


. وعنهء قال: نهى رسول الله يكل عن بيع ضراب الجَمَلٍ‎ ]١707[ 
. 071١ والنسائي (/ا/‎ »)76( )١650( رواه مسلم‎ 


و 


273 وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قالَ: «لا يُمنَعٌ فضل 
الماء لِيَمْنَعَ به الكلأ». 

وفي رواية: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاً» . 

رواه أحمد (؟”/7555)» والبخاري (7757), ومسلم 2)١655(‏ 
( و 38)» والترمذي »)١77/7(‏ وابن ماجه (751/8). 
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منع فضل 230 و(قوله: «لا يمنع فضل الماء ليمنمٌ به الكلأ»)» وفي اللفظ الآخر: (٠لا‏ 

الماء يُبَعْ»2©90, فمعناه ‏ ولله أعلم ‏ أنَّ الإنسانَ السّابقَ للماء الذي في الفيافي إذا منعه 

من الماشية» فقد منع الكل وهو العشبٌ الذي حول ذلك الماء ‏ من الرّعي؛ لأنَّ 

البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب. وهذه اللام ‏ وإن سمّاها. النحويون لام كي - 

فهى لبيان العاقبة» والمآل» كما قال تعالى: «َالنَقَطَمه ءال وَيَعَوْت ليحكون لهم 
عَدُوَاوْحَرئ4 [القصص: 8]. 

والكلامٌ في حكم الكلاً وتفاصيله كالكلام في الماء» فتأملُه. وهذا الحديثٌ 

النهي عن بيع يفيدٌ النهي عن بيع الكلاأً. وهو حيَِةٌ لمالك في القول بسدٌّ الذرائع. وقال أهل 

لد اللغة: الكلاً ‏ مهموزاًء مقصوراء مفتوح الكاف ‏ هو: العشب والنَّات . والأخضر 

منه يُسمّى: الرُطب - بضم الرّاء» وسكون الطاء » واليابس منه يسمّى: الحشيش. 

وأمًا المسألة الثانية ‏ وهي مسألةٌ بيع ماء الفحل : فلا يختلفٌ في فساده إذا 


الفحل ب تت 0 
000( في الت لتلخيص وصحيح مسلم: لا يباع. 


(14) كتاب البيوع ‏ (١1؟)‏ باب : النهي عن ثمن الكلب يدث 
(١؟)‏ باب 
النهي عن ثمن الكلب. والسّتَوْرِ 
وحلوان الكاهن. وكسب الحجّام 
[54] عن أبي مسعود الأنصاريّ: أنَّ رسول الله يل نهى عن ثمن 
الكلبء ومهر الْبَغِيّ» وخلوان الكاهن. 


رواه البخاري (0). ومسلم 51 )ل وأبو داود 41 
والترمذي (1175)» والنسائي (04/9). 


وقع بلفظ البيع» وأريد تحصيل العوض؛ الذي هو حصول ماء الفحل في محل 
الرّحمء وعقُوقٌ الأنثى"2. فإنّه غررٌء ومجهول. وأمًا على معنى إجارة الفحل 
للطرق أعواماً معلومة» أو إلى مدّة معلومة: فأجازه مالكٌ؛ لكمال شروط الإجارة» 
مع أنَّ أَخْدَ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق» ولا يفعله غالباً إلا أولو 
الدناءة. ويكون هذا كالحجامة على ما يأتي بيانّه ‏ إن شاء الله تعالى -. وقد ذهب 
أبو حنيفة» والشّافعيٌء وأبو ثور: إلى مَنْع ذلك جملةً. والأرجحٌ إن شاء 
الله تعالى ‏ ما صار إليه مالك» لما ذكرناه. وبأنّه قول جماعة من الصحابة والتّابعين 
على ما حكاه القاضي عياض . 


)7١(‏ ومن باب: النهي عن ثمن الكلب 


(قوله : نهى رسول الله يَلِيّهِ عن ثمن الكلب)» وفي الحديث الآخر: (وثمن تحريم ببع 
الكلب خبيثٌ») ظاهرٌ في تحريم بيع الكلاب كلّهاء ولا شك في تناول هذا العموم الكلاب 
لغير المأذون فيه منهاء لأنها إمَا مضرَة؛ فيحرمٌ اقتناؤهاء فيحرم بيعها. وإمّا غير 


. «عَقُوق الأنثى»: قال فى اللسان: العَقوق من البهائم: الحامل‎ )١( 
ننى في من البهائم : الحامل‎ 


5 (14) كتاب البيوع )7١١(-‏ باب: النهي عن ثمن الكلب 


]١"669[‏ وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 


مضرة: فلا منفعة فيها. وأمًا المأذونُ في اتخاذها: فهل تناولها عمومٌ هذا النهي» 
أم لا؟ فذهب الشَّافعييٌ والأوزاعئٌ. وأحمدٌ: إلى تناوله لها. فقالوا: إِنَّ بيعها 
رم ويُفْسَخ إن وقع. ولا قيمة لما يقتل منهاء واعتضد الشافعييٌ لذلك: بأنها 
تجلة عكدة “راف الوح أنه لا يتناولها ؛ لأنَّ فيها منافع مباحة يجوز اتيكخاذها 
لأجلهاء فتجوز المعاوضةٌ عليهاء ويجوز بيعُها. وجل مذهب مالك على جواز 
الاتخاذ. وكراهية البيع» ولا يفسخ إن وقع. وقد قيل عنه مثل قول الشّافعيٌ. وقال 
ابنُ القاسم: يكره للبائع» ويجوز للمشتري للضرورة. وكأنَّ مالكاً ‏ رحمه الله - في 
المشهور: لما لم يكن الكلب عنده نجساً»ء وكان مأذونا في اتخاذه لمنافعه الجائزة؛ 
كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشَّرعَ نهى عن بيعه تنزيهاً؛ لأنّه ليس من 
مكارم الأخلاق. فإن قيل: فقد سوى النبي يَلةِ بين ثمن الكلب» وبين مهر البغيّ» 
وحلوان الكاهن في النهي عنها. والمهر والحلوان محرّمان بالإجماع. فليكن ثمنُ 
الكلب كذلك . 


فالجوابٌ: إِنَّا كذلك نقولٌ. لكنه محمولٌ على الكلب الغير مأذون فيه. ولئن 
سلّمنا: أنه متناول للكلّء لكن هذا النهي - ها هنا قُصِد به القدرٌ المشترك الذي 

بين التحريم والكراهة؛ إِذْ كل واحدٍ منهما منهيٌ عنه. ثم تُؤخذ خصوصية كل 
وح منهما من:دليل أخر: كما قد اتفى هنا: فإنا إنما علمنا تحريم مهر البغيّ» 
وحلوان الكاهن بالإجماع. لا بمجرد النهي سلمنا ذلك» لكنا لاا نسلم : أنه يلزم 
من الاث شتراك في مجرد العطف الث شتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يعطف الأمر على 
النهي. والإيجاب على النفي. وإنما ذلك في محل”''' مخصوصء كما بِيّنّاه في 
أصول الفقه. 


)1( في (ع): عطف . 


(18) كتاب البيوع ‏ (١؟)‏ باب: النهي عن ثمن الكلب 6خ 
«شرٌ الكسب مهرٌ البَغِيٌ» وثمن الكلب؛ وكسب الحجام». 
رواه مسلم (5ه١)(٠‏ 5). 


و(قوله: ١ش‏ الكسب مهر البغيّ ‏ وثمن الكلب» وكسب الحجّام») . شر الكسب 
(الكسب) في الأصل هو: مصدر. تقول: كسبثٌ المال» أكسبه» كسبا. وقد وقع 
في هذا بعض الحديث موضع المكسوبء فإنه أخبر عنه بالشمن. وقد قدمنا القولٌ 
في : (شر) و (خير) في كتاب الصلاة. 

ومساق هذا الحديث يِدلٌ: على صحة ما قلناهء من أنه لا تلزم المساواة في لاتلزم 
المعطوفات [على ما ذكرناه في الأصول]"'؟. ألا ترى: أله شرك بين مهر البغيٌ» -- 
وثمن الكلب» وكسب الحجام في (شر)» ثم إن نسبة الشّرٌ لمهر البغيّ كنسبته إلى 
كسب الحججام» مع أن(" مهر البغيٌ حرامٌ بالاتفاق» وكسب الحجّام مكروه. فقد 
صحّ: أ النبي ككل احتجم وأعطى الحجام 7 قال ابن عباس : ولو كان 
حراما لم يعطه. وقد سأل رجلٌ النبي كله عن كسب الحججام» فنهاه» ثم سأله» 
فنهاهء ثم سأله فقال في الثالثة: «اعلفه [ناضحك وأطعمه] رقيقك2”*'» فلو كان 
عدراها لا أجاز له تملكه. ولا أن يدفم به حقّاً واجباً عليه وهو. نفقة الرققء 
فيكون (شْرٌ) في كسب الحجّام بمعنى: ترك الأولى» والحضٌ على الورع. وهذا 
مثل ما تقدّم من قوله: «شرٌ صفوف النّساء أولها»”2. ويكون (شْرٌُ) في مهر البغيٌّ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 

(؟) في (ج 7): لأنّ. 

() رواه البخاري »)7١١7(‏ وأبو داود (71577). 

(:) رواه أحمد ,)7١//7(‏ وأبو داود (؟571"). والترمذي (/الا7١)»‏ وابن ماجه 
(2©. وعند البيهقي في السئن (779//94): «اعلفه ناضححك ورقيقك». وما بين 
حاصرتين مستدرك من مصادر التخريج. 

)0( سبق تخريجه في التلخيص (759). 


55 (14) كتاب البيوع -(١5؟)‏ باب : النهي عن ثمن الكلب 
[3: وعنهء عن رسول الله يكل قال: «ثمن الكلب خبيتٌ» 
وكسب الحجّام خبيثٌ. 


رواه مسلم ))51١()١9054(‏ وأبو داود (2)5575 والترمذي 2)١71/5(‏ 
والنسائي .)١9١/0‏ 


على التحريم. وعلى هذا: فإًا أن يحملّ لفظ : (شر) في إعندن الحديت على قار 
مشترك بين العتخرم والمكروهء» أو على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع 
متناولاته. وقد بينا بِينًا ذلك في أصول الفقه. وهذا كلّه إذا تنرّلنا : على أنَّ كسب 
الحجّام هو ما يأخذّه أجرة على نفس عمل الحجامة. فإنْ حملناه على ما يكتسبه 
بن بيع الم . - فقد كانوا في الجاهلية يأكلونه؛ فلا يبعدٌ أن يكونوا ب يشترونه للأكل - 
دكرد الله عير . كما قد قال كَل : «إنَّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً؛ حرّم عليهم 
ثمّه27. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: «ثمنٌ الدّم حرامٌ) . 

حلوان الكاهن و(حلوان الكاهن) هو: ما يأخذه على تكهّنه. يقال: حلوتٌ الرجل» 
أحلوه: إذا أعطيئه شيئاً يستحليه. كما يقال: عسلته» أعسله: إذا أطعمته عسلاً. 
ومنه: قيل للرّشوة» ولما يأخذه الرّجل من مهر ابنته حلواناً؛ لأنها كلّها عطايا حلوة 
مستعلنة . واقية ما يذل على تحريم ما يأخذه الحُسَّابٌء والمنجمون في الرّمل؛ 
والخطّ وغير ذلك. لأنَّ ذلك كله تعاطي علم الغيب» فهي في معنى الكهانة. وما 
يُوخذ على كلّ ذلك محرّم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر. 

ثمن الكلب 6١‏ و(قوله: «ثمنٌ الكلب خبيث» وكسبٌ الحججام خبيث») إن حملنا الكلب 

الابما هنا على العموم كان الخبيث بمعنى المكروه تسوية بينه وبين كسب الحجّام. 

0 وقد تبّن: أنه مكروٌ. وإن حملءئاه على غير المأذون في اتخاذه؛ كان الخبيثٌ 
بمعنى: الحرام. وحيئئذ ينشأ البحث الذي قررناه انفا. 


.)754/( وأبو داود‎ »)597/١( رواه أحمد‎ )١( 


(18) كتاب البيوع  )75١(‏ باب: النهي عن ثمن الكلب / 5 


3 وعن أبي الزبير قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب والسُتّوْرٍ 
فقال: رَجَرَ النبي كَل عن ذلك . 


رواه مسلم »)١559(‏ وأبو داود (75174). والترمذي (8/ا5١).‏ 
والنسائي (97/ .)7١9‏ 


و (قوله: زجرَ رسول الله كَلِ عن ثمن الكلب والسّنُور)» لفظ: (زجر) يُشعر التنزه عن ثمن 
بتخفيف النهي عنهماء وأنّه ليس على التحريم كما قررناه بل على التيث عن الكلب والستُور 
ثمنهما. وقد كره بيع السّنّور أبو هريرة» ومجاهد. وغيرهما أخذاً بظاهر هذا 
الحديث. واختلفوا في معنى ذلك. فمنهم من عذله : بأنه لا به يثبت» ولا يُمكن 
انضباطه . وهذا ليس بشيء. وهذه مناكرة للحسسٌ» يا آماداً 
طويلة» وله ميف حال البيع» فقد كملت شروط البيع. ثم إن شاء مشتر 
طن وإن شاء سيّبه. وأحسنْ من هذا: أن نعف كر 
الأخلاق» ولا من عادة أهل الفضل . والشّرع ينهى عما يناقض ذلكء» أو يباعده. 
كما قلنا في طَرْق الفحلء» وكذلك نقول في كسب الحجّام؛ لأنه عمل خسيسسٌ» 
لايتعاطاه إلا أهل الخسّة والدناءة كالعبيد» ومن جرى مجراهم . 


و (مهر البغيٌ) هو: ما تأخذه الزَّانية على الزَّنى. والبغاء: الزّنى. والبغيئُ: مهر البغي 
0 ومنه قو 00 «للاقكية ا ادر ب اعون نفة أي : على 


إن د 1 


ما استّنتي من 
قتل الكلاب 


الرخصة ذ 


5:4 (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب: ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


(90) ياب 
ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


]١577[‏ عن عبد الله بن عمرء قال: كان رسول الله يل يأمرُ بقتل 
الكلاب, فننبعثُ في المدينة وأطرافها فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل 
كلب المُّرَيّة من أهل البادية يتبعها. 

رواه أحمد .)١١7/1(‏ والبخاري (77177),: ومسلم )١617١0(‏ 
(560). والترمذي 2)١548(‏ واصاني 10/ :قم و1868١).‏ وابن ماحه 
0 فر / 


(90) ومن باب: ما جاء في قتل الكلاب 

حديث ابن عمر روي مطلقاً من غير استثناءء كما قال في رواية مالك عن 
ا عن ابن عمر : أنَّ رسول الله يلل أمر بقتل الكلاب. وروي مقيّدا بالاستثناء 
المنّصلء كرواية عمرو بن دينار عن ابن عمر: أنَّ النبيّ يل أمرَ بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد» أو كلب غنم أو ماشية . فيجبُ على هذا رد مُطلق | إحدى الروايتين 
على مقيّدهماء فإنَّ القضئّة واحدةٌء والراوي لهما واحدٌ. وما كان كذلك وجب فيه 
ذلك بالإجماعء كما بيّنّاه في أصول الفقه. وهذا واضحٌ في حديث ابن عمر. 
وعليه: فكلبٌُ الصيدء. والماشيةء لم يتناولهما قط عمومٌ الأمر بقتل الكلاب» 
لاقتران استثنائهما من ذلك العموم. 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك وأصحابهء وكثيرٌ من العلماء. 
فقالوا: بقتل الكلاب إلا ما استثني منهاء ولم يَرَوا الأمرّ بقتل ما عدا المستثنى 
منسوخاًء بل مُسكماً. وأما حديث عبد الله بن مغفل : فمقتضاه غير هذا. وذلك: 


كلب الصيد أنه قال فيه: أمرّ رسولٌ الله ككل بقتل الكلاب»ء ا «ما بالهم ويَالُ الكلاب». 
والغنم والزرع ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنم والرّرِع. ومُقتضى هذا: أنه أمرّهم بقتل 


)١8(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : ما جاء في فتل الكلاب واقتنائها الك 


]١57[‏ وعنه قال: أمرَّ رسول الله بك بقتل الكلاب» وأرسل في 
أقطار المدينة أن تقتل . 


جميع الكلاب من غير استثناء شيءٍ منهاء فبادرواء وقتلوا كلَّ ما وجدوا منهاء ثم ُ 
بعد ذلك رخص فيما ذُكر. فيكون هذا الترخيص من باب النسخ؛ لأنَّ العمومَ قد 
استقر» وبردّء وعمل عليه» فرفع الحكم عن شيءٍ مما تناوله نسح لا تخصيص. 
وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماء. 

ونحرٌ من حديث عبد الله بن المغمّل حديث جابر بن عبد الله قال: قد أمرنا 
رسولٌ الله بل بقتل الكلابء حتى أنَّ المرأة تقدم من البادية بكلبهاء فنقتله. ثمّ 
نهى رسول الله يل عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؟ فإنه 
شيطان». فمقتضاه: أنَّ الأمرّ كان بقتل الكلاب عاماً لجميعهاء وأنه نُسخ عن نسخ حُكُم قتل 
جميعها إلا الأسود. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء. ولمًا اضطربت هذه الكلاب 
الأحاديثُ المروية وجب عرضها على القواعد الأصولية» فنقول: إِنَّ حديث ' 
ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء مقترن بهء وهو أكثر في 
تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته. وأيضاً: “فإن هذه الكلاب المستثنيات 
الحاجة إليها شديدة» والمنفعة بها عامّة وكيدة؛ فكيف يأمرٌ بقتلها؟ هذا بعيدٌ من 
مقاصد الشَّرِع. فحديتٌ ابن عمر أولى» والله تعالى أعلم . 


قلتٌ: والحاصلٌ من هذه الأحاديث: أنَّ قتل الكلاب غير المستثنيات قتل الكلاب 


مأمورٌ به إذا أضرّت بالمسلمين» فإنْ كثر ضررُهاء اوغلب كان ذلك الا 
الوجوب» وإِنْ قلَّ وندرَ فأيّ كلب أضر وجب ل وما عذداه جائز قتله ؟ سر 


و 


سَبْعٌّ لا منفعة فيه» وأقلٌ درجاته توق الترويع» أنه يُنقص من أجر مقتنيه كلّ يوم 
قيراطين 7 . فأمًا المروّع منهن غير المؤذي: فقتله مندوب إليه. وأما الكلثُ 


)١(‏ في (ل :)١‏ : ينقص من أجر مقنيه كل يوم قيراطان. 


اللنف (18) كتاب البيوع ‏ (17) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها 


وفي رواية: إلا كلب صيدء أو كلب غنم» أو ماشية. فقيل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعء» فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة 
زرعا. 
رواه مسلم )191١(‏ (55) و .)١91/1(‏ 


[] وعن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله كل بقتل 
الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى 
رسول الله يل عن قتلها. فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؟ فإِنَّه 
شيطان». 


رواه أحنيد (/ “”7). ومسلم »)١91/7(‏ وأبو داود (75855). 


الأسود ذو النقطتين: فلا بدّ من قتله للحديث المتقدّم» وقل ما ينتفع بمثل تلك 
الصفة؛ لأنه إن كان شيطاناً على الحقيقة فهو ضررٌ محض» لا نفع فيهء وإن كان 
على التشبيه به فإنما شبه به للمفسدة الحاصلة منه. فكيف يكون فيه منفعة؟! ولو 
قدّرنا فيه : أنه ضارٍء أو للماشية» لقتل ؛ لنصٌ النبي يكل على قتله . 

و (قول ابن عمر: كان لأبي هريرة زرعٌ) لا يفهم منه أحدٌ من العقلاء تُهمة 
في حقّ أبي هريرة. وإِنّما أراد ابن عمر: أن أبا هريرة لما كان صاحبٌ زرع وكان 
محتاجاً لما يحفظ به زرعه سأل النبئ يك عن ذلك فأجابه بالاستثناء ؛ فحصل له 
علمٌ لم يكن عند ابن عمر» ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك ولا ه”"'. 

كلب الماشية وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي يسرح معهاء لا الذي 
المباح اتخاذ يحفظها في الدّار من الشباق . 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها ١ه6:‏ 

[56] وعن ابن المُغمّل قال: أمر رسول الله كل بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما بالّهُم وبال الكلاب؟» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب 
الغنم . 

وفي رواية: وأرخص في كلب الغنم» والصيد» والزرع. 

رواه أحمد (860/5) و(05/0). ومسلم ”لاه )١‏ (5:48 و59)., 
وأبو داود 62752 ” والترمذي )١85(‏ والنسائى (/ا/ ه24 وابن ماجه 
(3560). 

]١567[‏ وعن ابن عمر عن النبي كَل قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية نَقَصّ من أجره كلّ يوم قيراطان». 

رواه أحمد (5/5)» والبخاري (5587)» ومسلم (915١)غ‏ 
(١ه)‏ والترمذي (/54ا)ء والنسائي (/188/9). 


وكلب الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهارء لا من الشراق. 
وقد أجاز غير مالك اتَّخَادَها سراق الماشية والرّرع . والكلب الضاري هو: المعلّم 
للصيد؛ الذي قد ضري به. 


و(قوله: : «من اقتنى كلباً ليس كلب صيدٍ ولا ماشية نقص من أجره كل يوم إشم من اقتنى 
كلب 
0 وفي أخرى ا 0 راط 5 وده ا صيد ولاماشية 


م م 


أحدهما: أن جميعَ ما عمله من عمل ينقصٌ لمن اتخذ ما نُهِي عنه من 
الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل. وقيل: من عمل 


مقدار القيراط 


ب البيوع ‏ (77) باب: ما جاء في قتل الكلاب واثتنائها 


]١ "> 71/[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِي : من اتخذ كلباٌء 
ليس بكلب صيد ولا غنم؛ نقص من عمله كلّ يوم قيراط». 


رواه أحندد (؟/06؟:). والبخاري اللفضفة ؟ ومسلم )١61/6(‏ 
لحك وأبو داود (5 65 والترمذيٌ ,)١59٠(‏ والنسائي (186/0). 


د * * 


ذلك اليوم الذي يمسكه فيه » وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتسُويسشه عليهم 
بتباحه» ومنع الملائكة من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه الشّافعيٌ . 


الثاني: أن يخبط من عمله كلّه عملان» أو من عمل يوم إمساكه ‏ على ما 
تقدم - عقوبة له على ما اقتحمَ من النهي» والله تعالى أعلم . 


والقيراط : مثل لمقدار اللّهُ أعلمٌ بهء وإن كان قد جرى العرف في بلاد يعرف 
فيها القيراطء فإِنّه جزءٌ من أربعة وعشرين جزءاً. ولم يكن هذا اللفظ غالباً عند 
العرب» ولذلك قال يَكِ: «تفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط» فإذا فتختموها 
فاستوصّوا بأهلها خيرأة”'2. يعني بذلك مصر. والله أعلم . وجاء في إحدى الروايتين: 
قيراطان. وفي أخرى: قيراط. وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب. 
أحدهما أشدٌ أذىّ من الآخرء كالأسود المتقدّم الذكر. ويُحتمل أن يكون ذلك 
باختلاف المواضعء فيكون ممسكه بالمدينة مثلء أو بمكة ينقصه قيراطان» 
وبغيرهما قيراط . والله تعالى أعلم. 


«* #7 «* 


(1) رواه مسلم (594) (715 و 7717). 


(18) كتاب البيوع - (7؟) باب : في إباحة أجرة الحجّام رن 
(0؟) باب 
في إباحة أجرة الحجّام 
[4) عن حُْمَيْدِء قال: سُئل أنسٌ بن مالك عن كسب الحجام؟ 
فقال: احتجم رسولٌ الله يلل كمه الوط : فأمر له بصاعين من طعام» 


وكلّم أهلَهُ فوضعوا عنه من خراجه . وقال: «إن أفضل ما تداويتم به 
الحجَامَةٌ؛ . أو :«هو من أمثل دوائكم». 


0 وا 
وفي رواية: «إنَّ أفضل ما تداويتم به الحجامةً» والقَسْط البَحْرِيُ» 


(7) ومن باب: إباحة أجرة الحجّام 


حديث أنس؛ وحديث ابن عبّاس يدلآن: على جواز الاحتجام: الحاجم جواز الاحتجام 
والمحجوم . وجواز أخذ الأجرة على ذلك. وقد بيّنًا وَحَهَ كراهيتها. وفيه ما يدل: 
على توظيف التراع على العبيد إذا كانت لهم صنائع» لكن على جهة الرؤفق» 
لا العنف. ويكلّف من ذلك ما يقدر عليه» ويستحتٌ التخفيفُ عنهم» كما قد كلّم 
النبيئٌ يِه سادات أبي طيبة في التخفيف . 


و(قولة: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة») هذا الخطاب متوجة لمن غلب الحجامة 
عليه الدّمء فإخراجه بالحجامة أولى وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. انضل 


ويحتمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالبَ عليهم هيجانٌ الدّمء فأرشدهم التداوي 
إلى إخراجه على الجملة بالحجامة لما ذكرناه من السَّلامة . 


و(القسط البحري) يُتداوى به تبخراً واستعاطاً. وفي بعض الحديث: 
«يستعط به من العذرة». وهي: وجع الحلق. 


65 (18) كتاب البيوع ‏ (7؟) باب: في إباحة أجرة الحجّام 


فلا تُعذّبوا صبيانكم بالعّمز». 
رواه مسلم (/ا6١)‏ (57 و57)ء والترمذي »)١778(‏ وأبو داود 
(8؟57"). 


]١579[‏ وعن ابن عباس : أن سول الله كلد احتجم وأعطى الحجام 
أجره» واشتخط . 


رواه البخاري (51), ومسلم ( )2 (560). وأبو داود 
فخبرة ” 

[١٠ى"١]‏ وعد قال: 5 النبي وَكِل عبد بني بياضة » فأعطاه 
انين يكل أجره . وكلّم سَيْدَهُ فخقّف عنه من ضريبته. ولو كان سّحتاً لم 
يعطه النبيئّ يله . 

رواه مسلم (؟5١5١)(55).‏ 


«*# «*# «* 


و (قوله : «لا تعذّبوا أولادكم بالغمز»»؛ يعني بذلك : : من إصابة وجع الحلق 
اوهو سوط اللهاة من الصبيان ‏ فلا تعذّبوه برفعها بالأصابع. وأحال على 
السعوط بالقسط البحريٌ» فإنه ينفعٌ من ذلك إن شاء الله وسيأتي تكميلٌ ذلك في 
الطب إن شاء الله تعالى . 


(18) كتاب الببوع ‏ (4؟) باب: تحريم بيع الخمرء والمينة هه 
(؟”) باب 
تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام 
]٠01771[‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: سمعث رسول الله يك 
يخطب بالمدينة فقال: «يا أيُها النّاس! إنَّ الله يُحَدَضٌ بالخمرء ولعلّ الله 


سَيُدْزلٌ فيها أمرا. فمن كان عنده منها شىء فليبعه» ولينتفع بها قال: فما 
لبثنا إلا يسيراً حتى قال رسول الله يكل : «إنَّ الله حرّم الخمر فمن أدركته هذه 


(1") ومن باب: : تحريم بيع بيع الخمر 


(قوله ككه: «إِنَّ الله يعض بالخمرء ولعلّ الله سينزلٌ فيها أمراً»). هذا التعريض 
التعريض» وهذا التوقُمٌ إِنّما فهمه الي كل من قوله تعالى : « يويك عرف بالخمر 
الكثر وَالْمنِير قل فِهِمآ إثم كبر وَمَتَفْعٌ لاي وَإنْمْهُمَآ حير 0 
[البقرة: »]1١4‏ ومن قوله تعالى: ١‏ اي اج اسغاك قري أ الصكلؤة ونشر كر 
حَقٍَّ تَعلَمُوأمَا نَقُولُونَ4 [النساء : 57 ]» وذلك: أنه لما سمع أن فيهما إثما كبيراًء 0 
0 وأنّه قد منع من الصلاة في حال السّكر؛ ظهر له: أنَّ هذا 
مناسبٌ للمنع منهاء فتوقّع ذلك. 

و (قوله: «فمن كان عنده منها شيءٌ فليبعه» ولينتفغ به») فيه دليلٌ: على أنَّ 
الخمرَ وبَيْعَها كانا مباحَيْن إباحةً متلقّاةَ من الشرع؛ لأنَّ النبيّ يلِِ قرر أصحابه اغتنام فرصة 
غليهاء وليين ذلك من بات النقاء على "البراءة الأضلية ف لان تاكول إن المصالح العالية 
والإباحة» كما قرّرناه في الأصول. وفيه دليلٌ على اغتنام فرصة المصالح الماليّة إذا 
عرضت» وعلى صيانة المال» وعلى بذل النصيحة والإشارة بأرجح ما يعلمه من 


الوجوه المصلحيّة . 000 
سسير - لخمر 


و (قوله: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبيٌ يكلِ: «إِنَّ الله حرم الخمرء فمن وبيعها 


كع (14) كتاب الببوع ‏ (14؟) باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
الآية وعنده منها شيءٌ فلا يشربٌ ولا ب بع 4 فاستقبل النَّاسٌ ما كان عندهم 
منها فى طريق المدينة» فسفكوها. 

رواه مسلم .)١61/8(‏ 


أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ؛ فلا يشرب» ولا يبع»). يعني بالاية: قوله 
تعالى : ابابا لذن امنُوأ نما الخير وميم وَالاصَاب الام ِجْسُ من عَملٍ ليطن . . . © الآية 
[المائدة: .]4٠‏ وسيأتي الحديثٌ عليها. ويعني بقوله: «من ا أي : من 
بلغته وهو بصفات المكلفين من العقل والبلوغ . وقد فهمت الصحابةٌ ‏ رضي الله 
عنهم - من نهيه عن الشرب والبيع : إلها لا يصفع نبها بوجو امن الوتجوةء ولذلك 
بادروا إلى إراقتهاء وإتلافها. ولو كان فيها منفعةٌ من المنافع الجائز ة لبه النبئ ككل 
عليهاء كما نبّه على ما في جلد الميتة من المنفعة؛ لما قال: «هلاٌ أخذتم إهابها؛ 
فدبغتموه» فانتفعتم به2'"6» وعلى هذا: فلا يجوز تخليلهاء ولا أن تعالجٌ بالملح 
والسّمك فيصنع منها المُرِْي. وإلى من ذلك ذهب الجمهورٌ: مالك, والشّافعيٌ» 
وأحمد. وغيرهم. وحكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة» والأوزاعيٌ» والليث. 
وقد دل على فساد هذا ما ذكرناه آنفاء وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلا. 
وسيأتي مزيد بيان على هذا. 
منع التداوي 20 قال القاضي عِياض: وفي هذا أيضاً: منع الانتفاع بها للتداوي. وغير ذلك 
ال من العطش عتد عدم الماءء ولتجويز لقمة غصٌ بها. وهو قولٌ مالك. والشافعي» 
وغيرهم. وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأحمدٌ. وقاله بعض أصحابنا. وروي عن 
الشافعيّ : جوازه أيضاً إذا خاف التلف» وقاله أبو ثور. 


لا يصحٌ تملك قلتٌ: وإذا امتنع الانتفاحٌ بها مطلقاً فلا يصح تملكها لمسلمء ولا تقرٌ 
الخخبر يديهء بل تتلفٌُ عليه. ويجب ذلك عليه. ويتلفها الوصييٌ على اليتيم. وقد ذكر ابن 


)١(‏ رواه البخاري :»)١5945(‏ ومسلم 2)٠١١/7537(‏ وأبو داود .»)5١١١(‏ والنسائي 
»)١71/190(‏ وابن ماجه .)7551١(‏ 


(14) كتاب البيوع  )١14(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والميتة /اهع 


[7] وعن ابن عباس: أنَّ رجلا أهدى لرسول الله يئِدِ راوية 
خمرء فقال له رسول الله بَلِ: «هل علمت أنَّ الله حرّمها؟». قال: لاء 
فسارٌ إنسانًء فقال له رسول الله يِكهِ: «بم ساررته؟» كال أمرته: تنيعها: 
ل نبو الو لوح الوك 


خواز منداذ من قدماء أصحابنا العراقيين: أنها تملك» ونزع إلى ذلك : بأنها يمكن 
أن يُزَال بها العْصّصء ويطفأ بها الحريق» فتملك لذلك. وهذا نقلٌّ لا يُعرف 
لمالك» ولا يُلتفت لشيء مما قيل هنالك؛ لأنا لا نسلّمُ جواز ذلك» على ما ذكرناه 
آنفاً فيمن غصّ بلقمة. ولو سلمنا ذلك فلا يلتفت إليه لندوره؛ وعدم وقوعه. وإنما 
ذلك تجويرٌ وهمئٌء وتقديرء فاعتباره وسواسنٌ أعرض النبيٌ كل وأصحابه عنه» 
ولم يلتفتوا إلى شيءٍ منه. 

و (قوله كل للمُهْدِي راوية الخمر: «هل علمت: أنَّ الله حرّمها»؛ وقول 


المُهْدِي: لا يدك على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء. ثم إنَّ النبي يك بين له 
الحكم» ولم يوبّخهء ولم يذمّه؛ لأنَّ الرّجلّ كان متمسّكاً بالإباحة المتقدّمة» ولم 


يبلغه التّاسخ» فكان ذلك دليلاً: على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ» بل يرتفع الحكم 


ببلوغه» كما قرّرناه في الأصول. 


و (قوله كَ: «بم م ساررته؟») دليلٌ: على أن العام إذا خاف على ترسوك 


الوقوعٌ فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشفٌ عن ذلك الشيء حنَّى يتبّن و لاا 
ولا يكون هذا من باب التّجسّسء بل من باب النصيحة والإرشاد. 


و(قوله: «إِنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها») الذي هنا: كنايةٌ عن اسم 
الله تعالى» فكأنّه قال: إن الله حرّم شربهاء وحرّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: 


حكم بيع ما فيه 


منفعة من 


الخمر 


نجاسة الخمر 


لم55 (18) كتاب البيوع  )7١1(‏ باب : تحريم بيع الخمرء والميتة 


هوا وا قد واه وا ود ود و و واو ود واو هاو ود و .و واواو د و وها واو و وا مد ودود ود و واوا وا واو ود ود ود فا.د ا ماما م هم ٠.‏ و6 م .ا م6 م6 60د 6د 6 


إن الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تراد إلا للشّرب»ء فإذا حرم 
اشرب لم يجزٍ البيع» لان يكون من أكل المال بالباطل . وقد دل على صحة هذا 
قوله بكو : «إنَّ الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه؛ ديفي : : شيئاً يؤكل» أو 
يشرب»؛ لأنّ ذلك هو السببُ الذي خرج عليه الحديث» ويلحق به كل محرّم نجس 
لا منفعة فيه . ا ل ا كالأزيال» والعذرة. فحرّم 
ذلك الشّافعيٌ» ومالكٌ» وجل أصحابنا. وأجاز ذلك الكوفيون» والطبري. وذهب 


آخرون: إلى إجازة ذلك للمشتري دون البائع. ورأوا: أنَّ المشتريَ أعذر من 


البائع؛ لأنّه مضطرٌ إلى ذلك. روي ذلك عن بعض أصحابنا. وهي قولة عن 
الشّافعيّ . 

وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعهاء والمنع من الانتفاع بهاء 
واستخباث الشّرع لهاء وإطلاق الرّجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكمَ 
بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة [وحده من السلف فرأى]”" أنَّها طاهرةٌ. وأنَّ 
المحرّم إنّما هو شربها. وهو قولٌ شاد يرد ما تقدّم. وما كان يليقُ بأصول ربيعةء 
فإِنَّه قد علم: أ الشرع قد بالغ في ذمٌ الخمر حتى لعنها وعشرة بسببها0"؟. وأمر 
باجتنابهاء وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها 
مبالغة في المباعدة عنهاء وحماية لقربانها. فإن قيل: التنجيسٌ حكم شرعيٌء ولا 
نص فيهء فلا يلزم من كون الشيء محرّماً أن يكون نجساً! فكم من محرّم في الشّرع 


000( في 4 و(ج 4 وحكي ذلك عن الليث بن سعد. والمزني من أصحاب الشافعي» 
فرأوا. 

() في هذا إشارة إلى حديث: «لعن اللّهُ في الخمر عشرة. . .» رواه الترمذي 2)١590(‏ 
وابن ماجه (7:941). 


(14) كتاب البيوع -(55) باب: : تحريم ببع بيع الخمر. والميتة 4 


وهاو و اه واوا و و وأقاواع مد عه هاه و وا واه وه وا واو ها ود و ود و مام واأوا وا و واأ.د ماهد مد و ما مه مد ورد مد مد مد .ا م هد همد همد مده هع 6ه 


فالجواب : آلها وإد لم يكن افيها نس بالوضع المتحد» لكن انتها ما ب 
دلالة النصوصية بمجموع قرائن الاية ومساقها. ويَعْرفٌ ذلك مَنْ 0 الا 
وتفهّمها. ثم ينضاف إلى الاية جملة ما ذكرناه» فيحصل اليقينْ بالحكم بتنجيسها 
اليا (ا شع مسقم لانن بود بها لطت لدي فإنَّ 
النصوصٌ فيها قليل. وأيُّ نص يوجد على تنجيس البول» والعَذِرة» والدّم» 
والميتة» وغير ذلك؟! ولا يوجدٌ نض على تنجيس شيءٍ مما هنالك. وإنما هي 
الظواهرء والعمومات». والأقيسة. وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم 
بالتنجيس . قلنا: لم نستدلٌ بمجرد التحريم» بل حرم مسحي شرعيٌ يحرم 
شريه » وإن كنت أن تحزن قياساء قلت: مستخبث شر ع0 ؛ يحرم شربه» فيكون 
دا كالبول» والدّم . وهذا هو الأوْلى بربيعة » نه الملقّب ب (ربيعة الرأي) . 
والله تعالى أعلم. وقد استدلٌ بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمرء وهو 
سعيد بن الحداد القروئىٌ بسفك الخمر على طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة 
لما فعلوا ذلك» ولنهى رسول الله وَل عنه. كما نهى عن التخلّي في الطرق. 

والجواب: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلثْ ذلك لضرورة الحال» 
لأنهم لم تكن لهم سُروبٌ”"', ولا ابارٌ يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنّهِم 
لم .تكن لهم 0 في بيوتهم . . وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : إنهم كانوا 
يتقذّرون من اتخاذ الكُنُف في البيوت . وتَقْلُّها إلى خارج المدينة فيه كلف ومشقة 
ويلزم منه تأخيرُ ما وجب على الفور» فالتحق صبّها في الطّرق بالنجاسات التي 
لا تنفنكٌ الطّرق عنهاء كأرواث الدوابٌ» وأبوالها. وأيضاً: فإنَّها يمكن التحوّز منهاء 


حت اع 


لق في (ع) و (م): شرعي . 
زقفق جمع سرب وهو: القناة التي يجري فيها الماء. 
() جمع كنيف» وهو المكان المعدّ لقضاء الحاجة. 


أواني الخمر إذا 
لم تكن مضرّاة 
بالخمر 


55 (18) كتاب البيوع ‏ (14) باب : تحريم بيع الخمرء والميتة 


قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. 
رواه أحمد /١(‏ “)2 ومسلم ».)١151/9(‏ والنسائي (1/ 07017 . 


[77"] وعن عائشة قالت: لما أنزلت الآايات من آخر سورة البقرة 
- وفي رواية: في الربا - خرج رسول الله يلةٍ فاقترأهنّ على الناس» ثم نهى 
عن التجارة في الخمر. 

رواه مسلم 59()158٠0(‏ و .)7١‏ 


فإِنَّ طرق المدينة كانت واسعدّ» ولم تكن الخمرُ من الكثرة» بحيث تصيرُ نهراً يعم 
الطريق كلّهاء 0 لداجت في عراقن. يديره بكر نكاد واي هاا يع 
ما يحصلٌ في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيعَ العمل على 
مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنّه لا يُنتفع بها. ويتتابع”'' الناس» ويتوافقوا على 
0 

و(قوله: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها» دليل: على أن أوانيَ الخمر إذا 
:لم تكن ا بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت» ألا 
ترى: أنَّ النبئ يكل لم يُدكر عليه إبقاءها عندهء ولا أَمَرَهُ بشقّهاء ولو كانت نجسة 
لا يطهرها الغسلّ لأَمَرَهُ بشقّها ؛ وتقطيعهاء كما فعل أبو طلحة لما قال لأنس: كُمْ إلى 
هذه الجرار فكسّرْها. قال أنس: فقمتٌ إلى ميراين لناء اففتركها بأسقلهة حَتّى 
تكسّرت. و (الراوية): القربةٌ الكبيرة التي يُحْمَلُ فيها الماء. وقد سُمّي البعيرُ الذي 
يحملها: راوية؛ لأنَّه يحملها. وسميت بذلك: لأنها تَرُوي من كانت عنده» 
وتسكّى أيضاً: مزادة؛ لأنها زيد فيها جلدٌ آخرء ين اف 
كانت عنده في سفره كان عنده معظمٌ الرّاد. 
(؟) الضاري من الآنية: الذي ضري بالخمر ‏ أي: اشتدّ ‏ فإذا جعِل فيه النبيذ صار مُسْكراً. 


(14) كتاب البيوع ‏ (1؟) باب: تحريم بيع الخمرء والميتة "١‏ 


[:7ى>١]‏ وعن جابرٍ بن عبد الله : أنّه سمع رسول الله يَكِِ يقول عام 


الفتح. وهو بمكة. «إِنَّ الله ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» 
والأصنام»» وك فقو و متاحو ف شوو عزو لوأ أو واه توب روه لقعا فول خخ لحم اناا دراه 


و (قول جابر - رضي الله عنه -: نه سمع رسول الله كلل عام الفتح فول تحريم بيع 
«إِنَّ الله ورسوله حرم بَيْعّ الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام») . كذا صحّت الخمر والميتة 
الرواية: (حرّم) مُسئداً 0 وكان أصلّه: حَرَما. لأنه تقدّم اثنان» ؛ والأصسام 
لكن تأدّب النبيٌ يل فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين 5 لأنّ 
هذا من نوع ما ردّه على الخطيب الذي قال: ومن رمعبهها فال كوي فقال له: 
«بئس الخطيبٌ أنت. نْ: ومن يعص الله ورسوله»” و ددا الم لاا في 
كتاب الصلاة. وصار هذا مثل قوله تعالى: # أله لَه برئ» من ين المشركين وَرَسْولرٌ 04 
[التوبة: 7]» فيمن قرأ بنصب (زولة). [غير أنَّ الحديثٌ فيه تقديم ‏ وتأخية؛ 
لأنّه كان حقُّه أن يقدّم : (حرّم) على (رسوله). كما جاء في الآية» والله تعالى 
أعلم]”". وهذا الحديثٌ يدلٌ: على أنَّ تحريم م 1 1 الخمر 
وقد سوّى في هذا الحديث بين الخمر» والميتة» والخنزير» والأصنام. فلا يب كان متقدما على 
بتع شيء مها يقال عليه ختمكد وقد قدمداء وياتي: أن الخمر + كل قير ع 
أي شيءٍ كانء من عنب أو غيره. بحرم بم الليلهوكتيره. وقد قلنا: إن تحريم 

لوا 1 وأنه ليس فيه منفعة مسرّغةٌ شرعاً. وأمّا الميتة : : فيحرمٌ ببع تحريم بيع 
اااللسسم جميع أجزاء 
)00( رواه أحمد (551/4)؛ ومسلم ))481١(‏ وأبو داود ٠ ١19(‏ والنسائي (7/ .0 الميتة 
)2( وسولة: مبتدأء والخبر محذوف. أي: ورشولة بريءٌ من المشركين» وإنما خذف 

لدلالة الأول عليه وهذا أصح الأوجه. إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين درويش 

(/ ؟ة). 
() ما بين حاصرتين ساقط من (م). 

(4) في (ل :)١‏ بيعه. 


حَُكم جلود 
الميتة 


25 (148) كتاب البيوع ‏ (4؟) باب: : تحريم بيع بيع الخمرء والميتة 


و أ م واوا واج وأو أ و جه قلق نأ مول له أنه وذ عر ود مج ها انوك لهت جه معارر يه هذ بها ووب قا لها بقل اول عر و هن الا اك 1و1 #زيها رو اكه لجيه جه اوعد عه 


جميع أجزائهاء حتى عظمهاء وقرنهاء ولا يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تله 
الحياة كالشّعر والصوف» والوبرء فإنه طاهرٌ من الميتة» ويُنْتَرْحٌ من الحيوان في 
حال حياثه . وهو قولٌ مالك» وأبي حنيفة . وزاد أبو حنيفة » وابن وهب من 
أصحاينا إلى ذلك: أن العظم من الفيل وغيره» والسنّء والقرن» والظلف» كلّها 
لا تخلّها الحياة» فلا تنجس بالموت. والجمهور على خلافهما في العظم. وماذكر 
معه» فإنّها تحُلّه الحياة. وهو الصحيح. فإن العظم والسنّ يألم» ونْحَمنُ به الحرارة 
والبرودة» بخلاف الشّعرء وهذا معلومٌ بالضرورة. فأمًّا أطراف القرون» 
والأظلاف» وأنياب الفيل: فاختلف فيها. هل حكمها حكمٌ أصولها فتنجس؟ أو 
حكمها حكم الشعر؟ على قولين. وأمًا الريش: فالشعريٌُ منه شعرٌ» وأسفله عظمء 
ومتوسطه؛ هل يلحق بأطرافه أو بأصله؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة 
الشعر الحسن البصريٌ» والليث» وابن سعدء والأوزاعئٌ؛ لكنها تطهر بالغسل 
عندهم » فكآنها عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. . وإلى نحو من هذا 
ذهب ابن القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سُلِقَتْ بالماء. وعن الشافعيٌ في 
الشعور ثلاث روايات: 

إحداها: أنَّ الشّعر ينجس بالموت. 

والثانية : أنها طاهرة كقولنا. 

والثالثة : أن شعر ابن ادم وحذه طاهر» ون ماعداة تحن 

وأمَا جلودٌ الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا يُنْتَمْعٌ بها؛ لأنها كلحم الميتة؛ 
ولقوله كلِ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب. ولا عصب»”"2, وأمًا بعد الدّباغ؛ 
فمشهورٌ مذهب مالك: أنّها لا تطهر بالدّباغ» وإنما ينتفع بها. وهو مذهبٌ جماعة 
)ع0 رواه أبو داود .)5١4(‏ والترمذي خخ 6 ة والنسائي (//ر ه11 )ل وابن ماجه 

.) "51 


(14) كتاب البيوع ‏ (14؟) باب : تحريم بيع الخمرء والميتة رلك 


هله ىد و هه ها هده ها فاه .د .د هد هاه 4ه دواع واه ود ود ود واه وا هاه .ا واو وا ود وا واوا .د .دواو وا قامد ا ماود وا هد .ا .دام .د و6 مد .د مد م 6 ه65 


من أهل العلم. وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء ولا بهاء ولا ينتفع 

بها إلا فى اليابسات دون المائعات» إلا فى الماء وحذده. وذهب الجمهور من 

السّلفء. والخلف: إلى أنّها تطهرٌ طهارة مطلقة» وأنها 00 بيعهاء والصلاة 

عليهاء وبها. وإليه ذهب الشَّافعيٌء» ومالك في رواية ابن وهب. وهو الصحيح 

لقوله يكل : «أيّما إهاب دُبخ فقد طهر»(". ولقوله يكل: «دباغٌ الإهاب طهوزه»”"©. 

وغير ذلك. وكلها صحيح. 

ومما لا يجورٌُ بيعُه لأنَّه ميتةٌ جسدٌ الكافر. وقد أَعْطيّ النبئٌ يكل يوم الخندق عدم جواز بيع 

في حسد نوفل بن عبد الله المخزومىٌ عشرة آلاف درهم. فلم يأخذهاء بك جار 


إل » وقال: «لا حاجة لنا بجسده» ولا بشمنه»7؟ . 


وأمّا الخنزير ‏ وهو الحيوان المعروف البريٌُء ولا تعرف العرب في البحر تحريم بيع 
خنزيراً. وقد سُئل مالك عن خنزير الماء؟ فقال: أنتم تسحُونه خنزيراً. أي : الخنزير 
لا تسمّيه العربٌُ بذلك . وقد انّقاه مرة أخرى على جهة الورع. والله تعالى أعلم -. 
فأمًا البرئٌ: فلا خلاف في تحريمه» وتحريم بيعه» وأنه لا تعمل الذّكاة فيه. ومن 
هنا قال كاقّة العلماء: إِنَّ جلده لا يُطهرهُ الدّباغ» وإنّما يُطَهّرُ الدّباعٌ جلدَ ما تعمل 
الذكاةً في حيّه . وألحق الشَّافعيٌ بالخنزير الكلب» فلا يطهر جلده عنده. وقال 
الأوزاعيٌ» وأبو ثور: إِنّما يُطهّر الدٌباغ جلدَ ما يؤكل لحمه. وقد أجاز مالك تذكية 
السّباع والفيل لأخذ جلودهاء وهذا إنما يتمشَّى على قوله بكراهة لحومها. وأمًا 


0 كنا 


)١(‏ رواه أبو داود »)5١77(‏ والترمذي .)١79758(‏ والنسائي .)١77/9(‏ وابن ماجه 
(51:9"), : 

)١(‏ رواه أحمد (2)5!/5/7 وابن حبان 2)791١/7(‏ وانظر: بلوغ المرام لابن حجر رقم 
() طبعة دار ابن كثيرء وتحقيق يوسف علي بديوي. 

() رواه ابن أبي شيبة )5١9/١7(‏ وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص .)7١50‏ 


155 (14) كتاب البيوع ‏ (14) باب: تحريم بيع الخمرء والميتة 


بها الجلودء ويس: : بها الناس؟ فال : «لاء هو حرام». ثم قال رسول 


على ما قاله في الموطأ من أنَّ السّباَ حرامٌ: فلا تعملٌ الذكاة فيهاء فلا تطهر 
جلودُها بالدّباغ» كالخنزير. وقد شد داود» وأبويوسف فقالا: إنه يطهرٌ بالدباغ 
جلدٌ كل حيوان» حتى الخنزير. ومتمسكهما: قوله ككلهِ: «أَيُّما إهاب دُبْ فقد 
طهر»”'". ويعتضد أبو يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. وينفصل 
الجمهورٌ عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي أخرجه. وهو ميت 
ما تعمل الذكاة فيه» وبأنّ جلدَ الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال حالة الإطلاق» فلا 
يقصدٌ بالعموم» كما قررناه في أصول الفقهء وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد 
ما يؤكل لحمهء كما قاله النضر بن شميل. وأمًا القياس: فليس بصحيح؛ لوجود 
الفرق. وذلك: أنَّ الأصلّ: ميتة ما تعمل الذكاةً فيه. والفرع: ميتةٌ ما لا تعمل 
الذّكاة فيه. فكانت أغلظ» وأفحش . والله تعالى أعلم. 

تحريم اتخاذ 20١‏ وأا الأصنام: فهي الصورٌ المتَّحَدَةَ للعبادة» ولا خلافَ في تحريم اتخاذهاء 

الأضتام وبيعها وبيعهاء وأنها يجبٌُ كسرهاء وتغييرها. وكذلك كل صورة مجسّدة» كانت صورة 
ما يعقل؛ أو ما لا يعقل. وأمّا ما كان رقماً في ثوب أو بناءِ في حائط”"» ففيه 
تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . 

تحريم بيع و(قوله ‏ وقد سثئل عن بيع شحوم الميتة -: «لا؛ هو حرامٌ») نص في: أنه 

تبخوم العينة يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع» وذلك: لأنها جزءً من الميتة كاللحم» أو هي 
كالشحم مع اللحم» فإنه عنه يكون. ولا يلزمٌ من تحريم بيعهاء والحكم بنجاستهاء 
ألا يجوز الانتفاحٌ بهاء على ما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشّىئ على مذهب مالك» 


زفق انظر: كتاب اللباس» الباب رقم .)١5(‏ 


16 كتاب البيوع  (14) باب: تحريم بيع الخمرء والميتة‎ )١4( 


الله كلل عند ذلك : «قاتل الله اليهود. إنَّ الله لما حرم عليهم شحومَهاء 


فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتةٌ من المائعات» كالرّيتء والسّمنء 
والعسل» وغير ذلك. مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت النجس 
الصابون» ويستصبحٌ به في غير المساجد. ويعلف العسلّ النحلّ. ويطعم النجس 
الماشية. وإلى نحو ذلك ذهب الشافعيئٌ» والثوريٌء وأبو حنيفة. وروي عن علي 
وابن عمر. وقد فرّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة» وبين ما ينجسٌ بما وقعث 
فيه نجاسةً. فقال: لا يُنتفعٌ بالشحوم لأنها نجسة لعينها؛ بخلاف ما ينجس بما وقع 
فيه» فإنّهِ ينتفع به؟ لأنَّ نجاستّةُ ليسثْ لعينه» بل عارضة. 

قلتٌ: وهذا الفرفٌ ليس بصحيح. . فإنّ النجاسة حكم شرعيٌ . والأحكامٌ 
الشّرعية ليست صفات للأعيان» بل هي راجعة لقول الشارع : : افعلواء أو: 
لا تفعلوا. كما قد حقّقناه في الأصول'2. ولو سلمناه لقلنا: إنَّ النجاسة العيئيّة قد 
اختلطث مع العارضة» ولا مميّزء فحكمهما سواء. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك» وفي الحديث 
الصحيح: «إذا وقعت الفأرةٌ فى السَّمن؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن حُكم وقوع 
كان مائعاً فلا تقربوه»9©. والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في الانتفاع بها التجارة نحي 
التلطخ بها عند مباة شرتهاء ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعاً. فالجواب: القول ' 
بموجب ما ذكر. فإنَّ القرب المنهيّ عنه إِنَّما هو الأكل؛ بدليل قوله في أول 
الحديث : (إن كان جامداً فألقوهاء وكلوه»» وفي بعض طرقه: «وكلوا سمنكم»ء 
ثم قال بعد هذا: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ أي: بأكلٍ. وأيضاً: فقد قررنا في 
أصول الفقه: أنَّ الشرعٌ إذا نهى عن شيءء وأوقع نهيه عليه» فإنما يعني به: النهي 
)١(‏ في (ج ؟): أصول الفقه. 
)١(‏ رواه أحمد (77/5 و7760 و440).» وأبو داود (7841). وانظر: «بلوغ المرام» لابن 

حجر رقم (807) طبعة دار ابن كثير. 


النهسي عن 


مباشرة 


النحاسات 


اعفار نّم باعوه» فأكلوا ثمنه)» . 

رواه أحمد اضر والبخاري قضصففة ة ومسلم (1مو١اي‏ 
وأبو داود (75485)» والترمذي »)١79417(‏ والنسائى (7/ 709)» وابن ماجه 
(51550). 


عما يراد ذلك الشيء له» وإن سكت عنه. كما قال تعالى: # ولا كفربوهنّ حي يطهرد 4 
[البقرة: 7؟77]. أي: بالوطء. وكقوله: « حُرّمَءِ ا 
[النساء: 77]» أي : وطؤهن ومقدماته. وكذلك العرف إذا قال العربيٌ : لا تقر 
الماء؛ أي: لا تشربه. والخبز: أي : لا تأكله. وهذا معلومٌ. 

وأما التي عن مباشرة النجاسات: فإنما يحمل على التحريم عند محاولة 
فعلٍ الطهارة شرطٌ فيه» كالصلاة» ودخول المسجدء ونحو ذلك. وأمّا فيما لم 
يكن كذلك فلا يكون حراما بالاتفاق. ثم اختلف القائلون بجواز الانتفاع بها. هل 
يجوز بِيعٌ ما يُنْتَمَعٌ به منها أو لا؟ على قولين. والصحيح: منع”؟ الجوازء 
لقوله يكلي: «قاتل الله اليهودء نهوا عن الشحمء فباعوه؛ وأكلوا ثمنه2"”0. وفي 
بعض طرقه : ا 1 وقوله: «قاتل الله 
اليهود»» أي: قتلهم. كقوله تعالى: «كَتَكَلَهُمٌ ) كأ اق يؤوحكوت » 
[التوبة: »]7٠‏ قاله الهروي. قال: وسّبيل (فَاعَلَ) أن يكون من اثنين» وربّما يكون 
من واحدء كقولك: سافرتث» وطارقت النعل . وقال ابنْ عباس : لعنهم . وقد جاء 
ذلك مُصرّحاً به في الرواية الأخرى . وقال غيره: عاداهم . 

و(قوله: «اجتملوها"”©) أي: أذابوها. يقال: جملتٌ الشحم» واجتملته: 


)١(‏ في (م) و (ج ؟) نفي. والمثبت من (ع) و (ل). 
)١(‏ رواه أحمد (757/7), والبخاري (775 و 4777), ومسلم .)١1981(‏ 
() أحمد (١/47؟‏ و1597 و2)””5759 وأبو داود (/758). 


2 في التلخيص: أجملوه. 


(14) كتاب البيوع ‏ (4؟) باب: تحريم بيع الخمر والمينة اكع 


[17176] وعن ابن عباس قال: بلغ عمرٌ: أن سمُّرة باع خمراء 
فقال: قاتل الله سَمْرة؛ ألم يعلم : أن رسول الله يكل قال: «لعن الله اليَهود 
حَومت 3 مَتَ عليهم الشحوم؛ لجملوها فباعوها». 

رواه أحمد (557/1).» والبخاريٌ (7777): ومسلم 2)١9087(‏ وأبو 
داود (/7558). 


إذا أذبته. والجميل: الشحم المذاب. قال أبو عبيد: يقال: جملتٌ» وأجملت. 
واجتملت . 

و(قوله: أنّه بلغ عمر: أنَّ سمرة باع خمراً)ء اختلف في كيفية ية بيع سَمرة 
- رضي الله عنه ‏ الخمر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنَّه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم. ظناً منه: 
أن ذلك جائز. 

والثاني : أن يكونٌ باع العصيرٌ ممن يتخذه خمراء والعدكير دكن هرا كما 
بذلك لأنه يؤول إلى الخمر. 

والثالث: أن يكون خلّل الخمر وباعها خلاً. ولعلَّ عمر كان يعتقد: أنَّ ذلك 
لا يُحلّلهاء كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي . 

قلتُ: وفي هذين الوجهين بُعْدّ. والأشبه: الأول. 


#* * * 


معنى النّساء 


لوك (14) كتاب البيوع ‏ (0؟) باب : تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب 


أبواب الصرف والرّبا 
(16) يباب 
تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب والوّرقٍ بالوّرقٍ 
]١ 71/5‏ عن أبى سعيل الخدريٌ قال: أبصرتٌ عيناي , وشيمعت 
أذنايّ رسول الله عَكِيد يقول : دلا تبيعوا الذّهب بالذهت: ولا تبيعوا الوَرقٌ 


ومن أبواب: الصرف والرّبا 
[(0؟) ومن باب: تحريم التفاضل والنّسَاء]'') 

الصّرف: مصدر صرفء. يصرف» صرفاً: إذا دفع ذهب وأخذ فضة» أو 
عكسه. هذا عُرْفْه الشَّرعيٌ . وحقيقتُه : بِيعٌ ذهب بفضّة. وللشرع فيه معنيان: 

أحدهما: منع النّساء فيه مع اتفاق التّوع. واختلافه» فلا يجوز بيع ذهب 
بذهب» ولا بفضة نساءً. وهذا مجمعٌ عليه. 

وثانيهما: منع التفاضل في النوع الواحد منهماء فلا يجورٌ ذهب بذهب. ولا 
فضَةٌ بفضّة متفاضلاً عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة» 
والحجازء والشَّامء وغيرهم. وفيه خلافٌ شاد عن بعض الصحابة مرجوع عنه. 
وسيأتي ذكرهم في بابه إن شاء الله تعالى» وقد دل على صحّة ما ذكرناه من 
المنعين» وإبطال قول المخالف نصوص هذا الباب» كقوله: ١لا‏ تبيعوا الذّهب 
بالذّهبء ولا الوّرق بالوّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تُشْقُوا بعضها على بعضء ولا 
)١(‏ هذا العنوان مستدرك من التلخيص. 


)١4(‏ كتاب البيوع ‏ (70) باب : تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب اح 


بالورق؛ إلا مثْلاً بمثل» ولا تُشْهُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا شيئاً غائباً 


تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز». وفي اللفظ الآخر: «إلا وزناً بوزن» مثلا بمثل» سواءً 
بسواء»؛ وفي رواية: «يداً بيد»» وفي أخرى: «إلا هاء وهاء» وغير ذلك مما في 

هذا الباب. 

7 فهذه نصوصٌ ركد وألفاظ مُتَعَدّدة تفيد: أن تحريم التفاضل عي ست 
النساء» ويستوي في ل أنواعٌ كل جنس 7 بد يلنلت 0 0 كتحريم الساء 
وسيأتي القولٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على قوله ككلِ: «إِنّما الرّبا في النسيئة» ٠‏ ثم 
اختلف العلماءُ: هل هذا الحكم معلل بعلة» أو ليس معللاً؟ فَتُمَاةٌ القياس مَتَعُوا 
ذلك على أصلهم في نفي التعليل مطلقاً. وممن قال بهذا القول: داودٌء وأتباعه. 
وقد تابعهم على نفي تعليل هذا الحكم بعض من قال بالقياس. بناءً: على أنه لم 
يجذ دليلاً عليه» أو: على أنه لم يجذ لعلّة ذلك فرعاً يلحقه بها. فتكون العلة 
قاصرةًء ولا يعلّل بالعلة القاصرة. وهو مذهبٌ أبي حنيفة. وذهب مالكٌء 
والشافعيّ وأتباعهما إلى تعليل ذلك الحكم بكونها أثماناً. وهل هو معلل بمطلق 
الثمنية» فيلحق بذلك كلّما يكون ثمناً كالفلوس» والجلود المطبوعة إذا تُعُومل 
بهاء أو بثمنية تكون رؤوس الأثمان» وقيماً للمتلفات غالباًء فتخرج الفلوس» 
وغيرها منهما؟ قولان لأصحابنا. والذي حمل المعللين على القول بالتعليل 
التمسك بالقاعدة الكليّة: إن الشرع جاء باعتبار المصالح. والمصلحةٌ لا تعدو 
أوصاف المحلّ. وقد سبرنا أوصافه» فلم نجذ أولى من هذاء فتعيّن أن يكون هو 
العلّة. وقد حمّقنا هذه الأصول في الأصولء فَلَُنظر هنالك. 

و(قوله: «ولا تُشْقُوا بعضّها على بعض») أي : لا يكن لأحدهما شفوفٌ على 


,)٠١5( )١095( رواه مسلم‎ (000) 


غ34 (18) كتاب البيوع ‏ (56؟) باب: التفاضل والنّساء في الذعب بالذهعب 


وفي رواية: «لا تبيعوا الزذهب بالذهب» ولا الوَرق بالرق» إلا ونا 
بوزد» مثلا بمِثْل» سواء بسواء». 

رواه البخاريٌ )//11 )2 ومسلم 2)١68:(‏ والنسائئٌ .ما" 
و0/4؟). 

73 وعن عثمان بن عفان أنَّ رسول الله يلل قالَّ: «لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الذّرْهم بالدرهمين». 


رواه مسلم .)١986(‏ 

]١1714[‏ وعن مالك بن أوس بن الحَدّئان؛ أنه قال: أقبلتُ أقول: 
من يصطرفٌ الدراهم؟ فقال طلحةٌ بن عبيد الله وهو عند عمر بن 
الخطاب -: أرنا ذهبك» ثم اثتناء ثم إذا جاء خادمّنا تعطيف ورقلكة. :فقال 
عمر بن الخطاب: كلاً؛ والله! لتعطينه وَرَقَهء أو لْتَرُدّنَّ إليه ذهبه. فإنٌّ 
رسول الله كه قال : «الوَرِقٌ بالذهب رباً إلا هاء وهاءء والبُرٌ بالبّرٌ ربا إلا 


الاخر» أي: زيادة. وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة في هذاء حتى 
جعل المتوهم كالمتحقق. ف ديناراً ودوهها بدينار ودرهمء سدآ لللويعةه 
وَحَسما للتوهمات؛ إذ لولا توهّم الزيادة لما تبادلا. وقد علّل منع ذلك بتعذّر 
الممائلة عند التوزيع» فإنه يلزم منه: ذهب وفضةٌ بذهب. وأوضح من هذا: منعه 
التفاضل المعنوي. وذلك: أنه منع ديناراً من الذهب العالي» وديناراً من الذّهب 
الذُون بدينارين من الوسط . فكأنّه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي» وألغى 
الدُون. وهذا من دقيق نظره ‏ رحمه الله تعالى -. 

و (قوله: «الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء»)» الرٌوايةٌ المشهورة في (هاء): 
بالمدّ» وبهمزة توحلا وكذلك رويته. ومعناها: خذ. فكأنها اسم ف أسماء 


(14) كتاب البيوع ‏ (0؟) باب: تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهعب ١/ىعء‏ 
عاد -وهاء» والشعين بالشعين زب إلا هاء وهاءء «٠‏ والثّمن بالثّمَر ريا الاهاه 
وهاء»ة. 

رواه البخاريٌ (:* 21 ومسلم 2)١60485(‏ وأمو داود (4 0 
والترمذي (9؟١)‏ والنسائئٌ (0/ “ا وابن ماجه 5660 و 255 . 


4 2 د 


الأفعال. كما تقول: هاؤم . وفيها أربع لغات: لغات ١هاء»‏ 

إحداها: ما تقدّم. وفيها لغتان: 

إحداهما : أنّها تقال للمذكّر والمؤنّث» والواحد» والائنين» والجمع» 
بلفظ واحد (ها) من غير زيادة. قال السيرافينٌ : كأنّهم جعلوها صوتاء كصّةء ومة. 

وثانيهما: تلحقٌ بها العلاماثٌ المفرّقة. فتقول للذكر: هاءًء وللمؤنث: 
هائي . وللاثنين: هاءا . وللجمع : هاؤواء كالحال في : هاؤم » وفي: هلمّ. 

الثانية : بالقصر والهمزة الساكنة فتقول: هأء كما تقول: خف . وفيها اللغتان 
المتقدمتان. حكاهما ثابت وغيره من أهل اللغة. 

الثالثة : هاع» بالمدّ وكسر الهمزة. وهى للواحد» والاثنين» والجميع . بلفظ 
واحدء غير أنَّهم زادوا ياءً مع المؤنث. فقالوا: هائي. 

الرابعة: هاء بالقصرء وترك الهمز. حكاها بعض اللغويّين. وأنكرها 
أكثرهم» وحُطّىء من رواها من المحدّثين كذلك. وقد حكيت لغةٌ خامسةٌ: هاءك. 
لزن وهم متتو ركاف خطائيه مك نورق لعزت 

قلتٌ: ولا بُعد فى أن يقال: إِنَّ (هاء) هذه هى اللغة الأولى» وإنما زادوا 
عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة» فلا تكون خامسة. 


ومعنى : (هاء وهاء) خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ» كما قال: "يدا 


وشرعاً 


يفف (14) كتاب البيوع ‏ (51؟) باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير 
(15) باب 
5 51 5 03 
تحريم الرّبا في البرٌّ والشعير والثّمر والملح 
[] عن أبي الأشعث قال: غزونا غزاةً وعلى الناس معاوية: 


بيل4. وقد بالغ مالك رحمه الله في هذاء حتى منع المواعدة على الصرف. 
والحوالة» والوكالة على عقد الصرف دون القبض. ومنع أن يعقد الصرف» ويقوم 
إلى قعر دكانه» ثم يفتح صندوقه» ويخرج ذهبه. بناء على ما تقدّم من أصله. وهذا 
هو الذي فهمه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الشَّرعَ حين قال: وإن أنظرك إلى أن يلج 
بيته فلا تُنظره» ني أخاف عليكم الرّبا. وقال: دعوا الرّبا والريبة. و (الوَرق) بكسر 
الرّاء: الفضّة. وهو اسم جنس معرّفٍ بالألف واللام الجنسيتين» فيتضمّن ذلك 
الجنس كلَه» مسكوكهء ومصوغهء وتبره» وثقاره. وكذلك الذهبء فلا يجوز 
مصوغ بتبر إلا مثلاً بمثلٍ. وكذلك جميع أنواعها. وليس له أن يستفضل”' قيمة 
الصنعة» ولا عمالتها. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 


(6) ومن باب: تحريم الرّبا فى الم 
والشّعير والدّمر والملح 

الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقاً. يقال: ربا الشىء» يربو: إذا زاد. ومنه 
الحديثٌ: «فلا والله ما أخذنا من لقمةٍ إلا ربا من تحتها»”""2. يعني به: الطعام الذي 
دعا فيه النبٌ كَل بالبركة. ثمّ إِنَّ الشّرِحَ قد تصرّف في هذا الإطلاق» فقصره على 
بعض موارده» فمرة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان» كما قال تعالى في 
اليهود: ١‏ وَأَحَذِهِمُ الريؤأوكَد مبواعته» [النساء: ]١7١‏ ولم يُرِدْ به الرّبا الشرعة الذي 
حُكم بتحريمه عليناء وإِنّما أراد المالَ الحرامٌَ» كما قال تعالى : «سَبَنمُورص إِلْكَذِبٍ 
)١(‏ سقطت من (ع). 
زهق رواه البخاري (2)70/81 ومسلم (/طه١؟).,‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (51) باب : تحريم الربا في الْبرٌ والشعير إرفف 
فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنيةٌ من فضةء فأمرَ معاوية رجلاً أن 
يبيعها في أعطيات النّاس. فتسارع النّاس في ذلك» فبلغ عبادة بن 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبرء والشعير بالشعير»ء والثَّمر بالتّمر 
والملح بالملح. إلا سواء بسواء» عيئا بغي فمن زاد أو ازداد فقد أربى. 


أَكَنُونَ لِِمّحْتٍ [المائدة: 47] يعني به: المال الحرام من الرُشاء وما استحلوه 
من أموال الأميين حيث : «كَالوا ل عَلَنَا ف القن مسبيلٌ4 [آل عمران: 5] وعلى 
هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام 020 والرّبا الذي غلب عليه 
عُرْفُ الشَّرع: تحريم النّساءء والتفاضل في النقودء وفي المطعومات» على 
ما تقدّم» وعلى )ها اياتي نبياله إن شاء الله تعالرن.. 

و(قوله: غزونا غزاةٌ» وعلى الناس معاوية) يعني: أميراًء لا خليفة؛ فإنَ 
زمانَ خلافته متأخرٌ عن ذلك الوقت بكثير. 

و (قوله: فغنمنا آنيةَ من فضةء فأمر معاوية أن يبيمّها في أعطيات الناس) هذا 
البيعٌ لهذه الآنية كان بالدّراهم» ولذلك أنكره عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
واستدلٌ عليه بقوله: «الفضة بالفضة» ولو كان بذهب أو عرض لما كان للإنكار» 


ولا للاستدل وجة. 


و (قوله: فتسارع النّاس في ذلك) يعني في شراء تلك الانية بالدّراهم. وهو 


يدلٌ: على أقليّة العلماءة وان الأكثر الجهال. ألا ترى معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ قد أقلية العلماء 
جهل ذلك مع صحبته» وكوتة هق كنا الوحى». ويحتمل أن يقال: إدعكاية إن وكثرة الجهال 


لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره. والأول أظهر من مساق هذا الخبر. فتأمل 
نصه؛ فإنّه صريحٌ: في أنَّ معاوية لم يكن علمَ بشيء من ذلك . 

و(قوله: نهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبرٌ 
والشّعير بالشَّعيرء والثّمر بالتّمره والملح بالملح)» قد تقدّم القول في النقودء 


5ق (18) كتاب البيوع ‏ (711) باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير 

في رواية: «الاخذ والمعطي فيه سواءً». فردًّ الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك 
معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدّثون عن رسول الله يكل 
أحاديث ؛ قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصّامتء 
فأعاد القصة قال: لتُحَدِّئَنّ بما سمعنا من رسول الله يك وإِنْ كره معاوية. 
(أو قال: وإن َغِمَ) ما أبالي آلآ أصعيه حَبَهُ في جنده ليلةَ سوداءً. قال حمّاد 


هذا أو نحوه. 


والقول هنا في الأطعمة. ولم يختلف في جريان الرّبا في هذه الأصناف الستة"") 


ع درت لكن هل تعلّق حكم الرّبا بأسمائها أم بمعانيها؟ فأهلّ الظاهر قصروه على أسمائها . 


0 الأصناف 
الستة؟ 


اختلاف البْرَ 


والشعير 


سما ا ون يجري الرّبا عندهم في غير هذه الأصناف السِّنّة. وفقهاء الأمصار من 


الحجازيين وغيرهم رأوا: أنَّ ذلك الحكمّ متعلقٌ بمعانيها. وتمسّكوا في ذلك بما 
تقدّم» وبأن الدقيق يجري فيه حكم الرّباء بالاتفاق» ولا يصدق عليه اسم شيءٍ من 
الك امنا المذكورة في الحديث. فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردودٌ إلى 

حَبّهِ في حكمه. قلنا: فهذا اعترافٌ بأنَّ الحكم لم يتعلّق بأسمائهاء بل بمعانيها . 
والله تعالى أعلم . وقد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى. فقال أبو حنيفة: إِنَّ علَّةَ 
ذلك كونه مكيلاً أو موزوناً جنساً. وذهب الشافعيٌ في القديم : إلى أن المع هو 
أله مأكول مكيل» أ مونو حا وفي الجديد: هو أنه مطعومٌ جنس . وحكي 
عن ربيعة: : أن العلة هي : كونه جنساً تجبُ فيه الزكاة واتختلقت عباراث أضحابنا , 
وأحسنُ ما في ذلك هو كونه مُقتاتا» مدّخراً للعيش غالباً جنساً. ولبيان الأرجح من 
هذه العلل والفروع المبئية عليها عل الخلاف» وكتّب الفروع . 


و (قوله: «البْرّ بالبّرٌ والشّعير بالشّعير»»» دليلٌ على أنّهما نوعان مختلفان 


)١(‏ في (م) و(ج ؟) و(ع): الأربعة. ويشير بذلك إلى المطعومات فقط. والمثبت من 
(ل١).‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (51؟) باب: تحريم الربا في البرٌ والشعير نففق 


وفى رواية : «مثلاً بمثلٍ » سواء بسواء؛ يدا بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصنافٌ» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». ومن حديث أبي هريرة: 


كمخالفة التمر للبرٌ. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي حنيفة » والثوريٌ» وابن عليه وفقهاء 
أهل الحديث. وذهب مالكٌء والأوزاعئُء والليث» ومعظم علماء المدينة» 
والشام : إلى أنهما صنفٌ واحد. وهو مرويٌّ عن عمر»ء) وسعيد» وغيرهما من 
السّلف متمسكينء بتقاربهما في المنبت». والمحصد.ء والمقصود. لأنَ كلَّ واحد 
منهما في معنى الاخرء والاختلافٌ الذي بينهما إِنّما هو من باب مخالفة جيّد الشيء 
لرديئه . 

و(قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»)» إشارة إلى ما 
ذكره في الحديث من الأصناف». ويلحق بها ما في معناها 0 ما ذكرناه انفاء 


وينضاف إلى كلّ نوع منها ما في معناه» وما يقاربه» وما بعد عن ذلك كان صنفاً 


منفرداً بنفسهء ولذلكٌ لم يختلف قول مالك: في أنَّ الدّخْنَ صنف منفردٌء وكذلك 
الأررٌ. وهو قول كافّة العلماء. والعَلّس عند أكثر المالكية صنفٌ منفردٌ. وقال 
الشَّافعنُ: هو صنفٌ من أصناف الحنطة . وقاله بعض أصحابنا. واختلف قول مالك 
في القطاني. هل هو صنف واحدٌ. أو أصناف؟ وقد ضمّ مالك السَّلّت إلى ابر 
والشّعير. وقال الشَّافعِنُ: هو صنفٌ منفردٌ بنفسه . وقال الليثٌ: السَّلَتُء والدّخن» 
والذرة صنف واحدٌ. وقاله ابن وهب. وسببٌ هذا الاختلاف اختلافٌ الشهادة 
بالتقارب في المقصودء. والمحصدء والمنبت . فمن شهدث له عادةٌ استعمال صنف 
في معنى صنف » وشابهه في شيءٍ مما ذكرناه ألحقه به. ومن لم يحصل له ذلك لم 
يلحق. والأصل: أنَّ ما اختلفث أسماؤه؛ ومقاصده أن يعدّ أصنافاً مختلفة بدليل 
ظاهر الحديث المتقدّم. والله تعالى أعلم. 


وجوب تحقيق 


و(قوله: «وزناً بوزن» مثلا بمثل» نؤاة سبوا ء »)ديرن : : على وجوب تحقيق الممائلة في بيع 
الممائلة في ب بيع الرّبَوِيَ بصنفه . وذلك لا يكون إلا بمعيار معلومٌ مقداره بالشّرع» الرّبويٌ بصنفه 


عدم جواز 


المراطلة 


هف (18) كتاب البيوع ‏ (51) باب : تحريم الربا في ابر والشعير 


افمن زاد أو استزاد فهو رباً». 
رواه مسلم ».)١65800(‏ وأبو داود (7”*59)» والنسائينٌ (/ا/ 0/5؟). 


أو بالعادة وزناً أو كيلاً. والارلى عنل الت أن تجعل ذهبك في كِقْدَ) ويجعل 
ذهبه في كِقَّة فإذا استوى أخذ وأغطيء» وكذلك يكون الكيلٌ واحداًء ويجوزٌ 
بصنجة واحدة معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق. ولا يجوز عند مالك» 
والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول» يتفقان عليه؛؟ 
لجهل كلّ واحد منهما بما يصيرٌ إليه . 

قلتُ: وعلى هذا التعليل: فلا تجوز المراطلة('2 المذكورة» لوجود الجهل 
المذكور. 

و(قوله: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى») أي : مَنْ بذل الزيادة» وطاع بهاء ومن 
سألهاء كل واحدٍ منهما قد فعل الرّبا. وهما سواءً في الإثم» كما قال في الرٌواية 
الأخرى: «الاخذ والمعطي فيه سواء» أي: في فغل المحرّمء وإثمه. وفي كتاب 
أبي داود: أنَّ رسول الله ككلدِ لعن آكل الرّباء وموكله» وكاتبهء وشاهديّه. وقال: 
«هم سواء»”©. أي: في استحقاق اللعنة والإثم 


)١(‏ قال في اللسان: رطله: رازه ووَرّنه ليعلم كم وزنه. 
(0) رواه أبو داود (900") دون قوله: اهم سواء؟. والحديث بتمامه عند مسلم 2)١594(‏ 
وانظره ف في التلخيص برقم .)١991(‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب يذهب يفف 


10؟) باب 
بيع القلادة فيها خررٌ وذهبٌ بذهب 
2:3 عن قَضَالةَ بن عبيد الأنصاري قال: أَبِيَ رسولٌ الله يكل 
وهو بخيبرء بقلادّة فيها خررٌ وذهبٌ ‏ وهي من المغانم ‏ تباع» فأمر 


(10؟) ومن باب: بيع القلادة فيها خرز وذهبٌ بذهمب 


(قوله: أنيّ رسول الله كل بقلادة فيها خرز وذهب تباع من الغنائم). كان 
بِيعٌُ هذه القلادة بعد قِسْم الغنيمة» وبعد أنْ صارت إلى فضالة في سهمهء كما قال 
في رواية حَنّشِءِ ولأنَّ الغنيمة لا يُنُصرّف في بيع شيء منها إلا بعد القشمة. لايمصوّف بيع 
وأمره و بتفصيل القلادة وبيع الذهب على اتفراده: ! إنما كان لأنَّ المشتري أراة أن شيء من اليم 
يشتريها بذهب». لقوله بعد هذا: «الذَّهَبُ الدَّمَبِ وزناً بوزن» أو يكون قد وقع 
البيعٌ بذهب» كما جاءً في الرواية الأخرى التي قال فيها: إِنّه اشتراها باثني عشر 
ديناراً» ففصّلهاء فوجدً فيها أكثر من أثني عشرّ ديناراً» ففسح النبيٌ بكي البِيع بقوله : 
«لا ثباع حتى تُفْصّلَ» ووجه هذا المنع في هذه الصورة: وجود المفاضلة بين 
الذهبين» فإنَّه إن كان مساوياً للاخر؛ فقد فضله مَنْ صار إليه الذهبء والعَرّض 
بالعَرّض» وإن لم يكن مُتساوياً فقد حصلّ التفاضل في عين أحد الذَّهبين» كما قال 
في رواية الاثني عشر ديناراً. وهذا قول الجمهور. وقد شد أبو حنيفة» ومن قال 
بقوله» وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهبٌُ المنفرد أكثر من الذَّهبِ 
المضموم إليه السلعة جازء بناءً منه على جعل السّلعة في مقابلة الزائد من الذَّهبٍ . 
واعتذرٌَ عن الحديث: بأنّه إنما فسمّ ذلك لأنَّ الذهب المنفرد كان أقلّء فلو كان 
أكثرٌ جاز. وهذا التأويل فاسدٌ بدليل الحديث الأول» فإِنْه بل لما رأى القلادة قد 
عُرضت للبيع بالذهب أمرّ بتفصيلهاء وبيّن حكم القاعدة الكليّة بقوله: «الذَّهبُ 
بالذَهبٍ وزناً بوزن» ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة . 


يف (14) كتاب البيوع ‏ (/77) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب بذعب 


رسول الله عند بالذّهبِ الذي في القلادة فترِع وحده. ثم قال لهم 
رسول الله يكلهِ: «الذَّهبُ بالذّهبٍ وزناً بوزن». 


رواه مسلم )١1695(‏ (8694)ء وأبو داود ,)7:961١(‏ والنسائي 
0/). 


وقد غفْلَ الطّحاويُ في تأويل ذلك الحديث» حيث قال: إنما نهى النبئ َل 
عن ذلك لثلا يُعْبَنَ المسلمون في المغانم عمّا(' ذكرناه: من أنَّ هذا البيع إِنّما كان 
بعد القسْمة» ولو سلَّمنا أنها كانت قبل القسْمة لكان عدوله بل عن ذلك المعنى 
إلى قوله: «الذهبُ بالذهب وزناً بوزن» ضائعاء لا معنى له؛ لأنّه كان يلزمٌ منه أن 
يَعْدلَ عن عِلَّهَ الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه؛ وينطق بما ليس بعلّة ولا يُحتاج 
إليه» بالنسبة إليه في تلك الواقعة. 

ومن الناس من زادً على أبي حنيفة في الشذوذء وهو حمَّادُ بن أبي سليمان» 
فقال: يجوز بيع الذَهب بالذّهب الذي معه السّلعة مطلقاًء ولم يُفْرّق بين المنفردة 
والمضموم إليها السلعة في الأقلّ ولا الأكثر. وهذا طرح للحديث بالكلية» ولم يعرّج 
على القاعدة الشرعيّة. فأمًا لو باع القلادة التي فيها الَّهثُ بفضة ؛ فذلك هو البيع 
والصّْف» ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصَّرفء وسذا للذريعة. 
وهذا ما لم يكن أحدّهما تابعاً للاخرء فإن كان ذلك جاز إلغاءً للتَّبعيّة . 

وقال أشهبٌ : د البيعٌ والصّرْفُ مطلقاء وكلُ ما ذكرناه إِنّما هو فيما 
يمكن تفصيله . فأمًا ما لا يُمكن ذلك فيه» إِمَا لتعذّره حسّاء أو لأنّه يُؤْدَي إلى إتلاف 
ماليّة: فذلك إمّا أن يكون ممنوعً ءَ الاتخاذ؛ فلا يجورٌ فيه إلا المصارفة على اعتبار 
التبعئّة على ما ذكرناه انفاً. وأمًا مايجوز اتخاذه؛ كالسّيف. والمصحفء 
والخاتم» وحليٌ النساء: فيجوز عندنا بيع ذلك كله بخلاف ما فيه من العين؛ 


)1( في (ل :)١‏ كما. 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذعب م3 


2 


[81"] وعنه قال : اشتريث» يومً خيبرٌَء قلادة فيها اثنا عشرَ 
ديثاراً فيها ذهتٌ وخر ففصّلبُهاء فوجدتٌ فيها أكثرَ من اثني عشر 
ديثاراًء فذكرث ذلك للنَّبِيَ كل فقال: «لا تُباحُ حتى تفصّلَ) . 

رواه مسلم )١591١(‏ (40)., وأبو داود (77607). والترمذي 
.)١١66(‏ 

[1747] وعن حنش الصّنعانيٌ قال: كنا مع فضَالة بن عبيد في غزوة 
فطارتث لي ولأصحابي قلادقٌ فيها ذهتّ» درق وجوهن فأردتٌ أن 
أشتريّهاء فسألت فضالة بن عبيدٍ فقال: انزع ذهبها فاجعله في كِقّةء واجعل 
ذهبك في كمَةء ثُمّ لا تأخذنّ إلا مثلاً بمثل ؛ فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: «من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يأخذنٌ إلا مثلاً بمثل». 

رواه مسلم .)45()١591١(‏ وأبو داود ورتكرفرة ”7 


2 2 2 


ناجزاً مُطلقاً من غير فصل بين قليل ولا كثير؛ لأنَّ ذلك إمَا صَرْفٌء وإمًا بِيعٌ» 
والتبع ملغىّ. وما بجنس ما فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث 
فدونء» عند مالك» وجمهور أصحابه» وكافة العلماء إلغاءً للبَبَعيّة» ولأنَّ ذلك قد 
يضطرٌ إليه. ومنع ذلك الشافعيٌ ‏ وأحمد.» وإسحاق» ومحمّد بن عبد الحكم. 
وروي عن جماعة من السَّلف منهم: عمرء وابن عمر رضي الله عنهما ‏ اعتباراً 
بوجود المفاضلة بين الذهبين» وأبو حنيفة» وحمّاد على أصليهما المذكورين. 
و(قول فضالة: اشتريثٌ يوم خيبرَ قلادةً فيها اثنا عشر ديناراً) كذا وقع هذا 
اللفظ عند كافة الشيوخ: (فيها اثنا عشر ديناراً). وقد سقط هذا اللفظ عند 
ابن عيسى» وابن الكذاء وانَّصِلَ قوله: (قلادة) بقوله: (فيها خَرَرٌ وذهبٌ) وهذا 


حك (18) كتاب البيوع  )7١8(‏ باب : من قال: إن البر والشعير صنف واحد 


0؟) باب 

و 
بعة» ثم اشر به 000 5 ٠‏ الام فأخدذ صاعاً ا 50 
فلَمًا جاء معمراً أخبره بذلك» فقال له معمّدٌ: لمَّ فعلت ذلك؟ انطلق 
رده ولا تأخذن إلا مثْلاً بمثلٍ » فإني كنت أسمع رسول الله عَلِندِ يقول: 
ا يا ل يومئذ الشعيرٌ. وقيل: فإنّه ليس 


ا -401)». ومسلم .)١1597(‏ 


بن د د 


هو الصّواب. وقد وُجد ذلك اللفظ في أصول بعض أصحاب أبي علي الغسّانيٌ 
مُضْلّحاً (باثني عشر ديناراً). وله وجه صحيح. 


قلتُ: وقد رويته كذلك من طريق شيخنا أبي ذرَ بن مسعود الخشني عن 
أبي محمّد عبد الحقٌ”'2» صاحب كتاب الأحكام في ذلك الكتاب. 


(؟ و35) ومن باب: مَنْ قال: إنَّ ابد والشّعير صنفٌ واحدٌّء وفسخ 

قم ذكر الخلاف في عد البُردٌ والشعير صنفاً واحداً بما يُغني عن إعادته» 

لكنًا نبيّنُ في هذا الحديث: أن حَديك مسر لاشكة فيه لأصحابناء ‏ وإن كانوا قد 

)١(‏ هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي» أبو محمد المتوفى سنة 

7 هه وكتابه «الأحكام الكبرى في الحديث؛ انظر كشف الظنون »)٠١ /١(‏ ومعجم 
المؤلفين (6/؟9). 


(18) كتاب البيوع ‏ (14) باب: فسخ صفقة الربا 1١‏ 


(9) باب 
صفقة الربا 


]١١88[‏ عن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر بَرْنِيٌ. فقال له 
رسول الله يك : «من أين هذا؟» فقال بلالٌ: تمر كان عندنا رديء. فبعت 
منه صاعين بصاع لمّطعم النبيّ يكلل. فقال رسول الله يله عند ذلك: «أوَهُ! 


أطبقوا على الاحتجاج به. ووجه ذلك: أنَّ غايتهم في التمشّك به أن يحتجُوا 
بمذهب معمر . وهو صحابي» وهو أعلم بالمقال» وأقعدٌ بالحال. 

قلتٌ: إنَّ قول معمر هذا رأيّ منهء لا رواية. وما استدلٌ به من قوله يكل : 
«الطّعام بالطّعام» لا حجّة له فيه؛ لاله إن حمل على عمومه لزم منه: الآ باع التّمر 
بالبرٌء ولا الشعير بالملح؛ إلا مثلا بمثلٍ . وذلك خلاف الإجماع» فظهر: أنَّ المراد 
به: الجن الواحد من الطعام . وقد بين النبيئٌ يل الأجناس المختلفة في حديث 
عبادة بن الصامت”'' وغيره» وفصّلها واحداً واحدآء ففصل الثّمر عن البرٌ» والشعير 
عنه» ثم قال بعد ذلك : «فإذا اختلفت الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم». ثم الظاهرٌ من 
فتيا معمر : أنّها إنّما كانت تقيّة وخوفاً. ألا ترى نصّهء حيث قال: إني أخاف أن 
يُضَارِعَ؟! والحجةٌ في قول النبيّ بل لا في قول غيره. 

(البَرْنِيٌ): نوع من أجود أنواع التّمر. وكذلك: الجنيب. و (الجمع) خَلْطَ معنى البْنيّ 
من التّمر. وقيل: هو من أدنى التّمر. 

و (قوله كله لبلال: «من أين هذا؟») دليل: على أنَّ للإنسان أن يبحث عمًا 
يستريبٌ فيه» حتى ينكشف له حاله. 


و (قوله: «أوَه») كلمة تحزُّنء وتوجّع. وهي مقصورة الهمزة» مشدّدة الواوء 


زفق رواه مسلم برقم )١1680(‏ (41). 


وجوب فسخ 


صفقة الربا 


بذك (14) كتاب البيوع -(74) باب: فسخ صفقة الربا 


عن الرباء لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري الثّمر فبعةُ ببيع آخرء ثم 
اشتر به) . 

رواه أحمد (/57). والبخاريٌ (7717)., ومسلم 2)١5915(‏ 
والنسائى (7/ 7077 - 7777). 

]١84[‏ وعنهء قال: أنَىَ رسول الله بل بتمر. فقال: ما هذا 
التمرٌ من تمرنا!»» فقال الرجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من 
هذا. فقال رسول الله يك: «هذا الرّباء فردٌوهء ثم بيعوا تمرنا؛ واشتروا لنا 
من هذا». 


رواه مسلم )١1595(‏ (/941). 


ساكنة الهاء. وقد قيلت أيضاً: بمدٌّ الهمزة. وقد قيلت أيضاً: (أَوُوة) . 

و(قوله: «عين الرّبا») أي : هو الرّبا المحرم نفسه. لا ما يشبهه. 

و(قوله: «لا تفعلٌ»)» وفي الرواية الأخرى: («فردُوه») يدل على: وجوب 
فسخ صفقة الرّباء وأنّها لا تصح بوجه. وهو حجّة للجمهور على أبي حنيفة حيث 
يقولٌ: إن بيع الرّبا جائزٌ بأصلهء من حيث أنه بِيعٌ ممنوحٌ بوصفه من حيث هو رباء 
فيسقط الرّباء ويصحٌ البيع. ولو كان على ما ذكر لما فسمٌ النبئٌ كل هذه الصفقة» 
ولأمره بردٌ الزيادة على الصّاعء ولصحّحح الصفقة في مقابلة الصّاع . 

و(قوله: «ولكن إذا أردتَ أن تشتري الثّمر فبعه ببيع آخرء ثم اشتر به») 
وفي الرواية الأخرى: («بيعوا تمرناء واشتروا لنا من هذا»), قد يَحتج بإطلاقه من 
لم يقل بسدٌّ الذرائع. وهو الشافعينٌ: وأبو حنيفة» وكافتهم» فأجازوا شراء (البرنيٌ) 
مثلاً ممن باع منه (الجمع). ومنعه مالك رحمه الله على أصله في سد الذرائع . 
فإِنْ هذه الصورة تؤدي إلى بيع التّمر بالنّمر مُتفاضلاء ويكون الثمن لغوا. ولا حجّة 


(14) كتاب البيوع ‏ (9؟) باب : فسخ صفقة الربا ينك 


[1783] وعنهء قال: كنا نرزقٌ تمرّالجَمْع على عهد 
رسول الله يكِ. وهو الخلْط من التَّمرء فكنا نبيعٌ صاعين بصاعء فبلغ ذلك 
رسول الله ككِ فقال: «لا صَاعَيْ تمر بصاعء ولا صاعيْ حنئْطة بصاعء ولا 
درهم بدرهمّين». 1 : 

رواه أحمد  594/7(‏ 06). ومسلم )١1545(‏ (48). والنسائيٌ 
(/7077/9). 


لهم في هذا الحديث» لأنّه َِ لم ينص على جواز شراء الثّمر الثاني ممن باع منه 
التّمر الأول» ولا تناوله ظاهرٌ اللفظ بعموم» بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد 
احتمالاً يُوجب الاستفسارّء فكأنه إلى الإجمال أقرب. وبهذا فَرّق بين العموم 
والإطلاق. فإِنَ العموم ظاهرٌ في الاستغراق» والمُطلق صالحٌ لهء لا ظاهرٌ فيه. 
وإذا كان كذلك فيتقيّد بأدنى دليلٍ. وقد دل على تقييده الدليل الذي دل على سد 
الذرائع» كما بِينّاه في الأصول. وقد نص ابن عبّاس - رضي الله عنهما على منع 
مثل هذاء» حيث منع م فقال: ألا تراهم يتبايعون بالهب والطعام فربجعاً: وفي هذا 
الحديث من الفقه جواز اختيار طيّات الأطعمة دون أدانيها"'2؟. وجواز الوكالة. جواز اختيار 
وفيه ما يدلٌ: على أن البيوع الفاسدة كلَّها تفسخ. وتُردٌء إذا لم تفت. طيّبات الأطعمة 


«+ * * 


)١(‏ في (ج ؟): دانيها. 


إبات ربا 


الفضل 


10 (14) كتاب البيوع ‏ (70) باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 


() باب 
ترك قولٍ من قال: لا ربا إلا في النّسيئة 
417] عن أبى نَضْرَةء قال: سألتٌ ابن عمر وابنّ عباس عن 
الصَّرْف؟ فلم قا نه ان فإنّي لقاعدٌ عند أبي سعيد الخدريٌ فسألته عن 
الصّرف؟ فقال: ما زاد فهو رباً؛ فأنكرت ذلكء» لقولهما. فقال: لا أحدّثّك 
إلا ما سمعثُ من رسول الله يكلِِ: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيّبٍ» 


() ومن باب: ترك قول من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة 


(قول أبي نضرة: سألتٌ ابن عمرء وابن عباس عن الصّرف فلم يريا به بأسا) 
يعني به: صرف الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة. سألهما عن التفاضل بينهما؟ 
فأفتياه بالجواز أخذاً منهما بظاهر قوله كلِ: «إنما الرّبا في النسيئة»» فإنَ هذا اللفظ 
ظاهره الحصرء فكأنّه قال: لا ربا إلا في النسيئة. وهكذا وقع هذا اللفظ في 
البخاريٌ”'2. وهو مقتضى قوله هنا: «لا ربا فيما كان يدا بيد»؛ فينتفي ربا الفضل . 
وقد قدّمنا: أنَّ هذا الخلافٌ شادً متقدّمٌ»ء مرجوعٌ عنه» كما قد نص عليه هنا من 
رجوع ابن عمرء وابن عبّاس عنه. وممّن قال بقولهما من السّلف: عبد الله بن 
الزبير» وزيد بن أرقم» وأسامة بن زيد. ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث 
عبادة» وأبي سعيدٍء وغيرهما. فإنها نصوصٌُ في إثبات ربا الفضل. ولمًا كان 
كذلك اختلف العلماءٌ في كيفية التخلْص من ذلك على أوجهء أشبهها وجهان: 

أحدهما: أن حديث ابن عباس منسوخٌ بحديث عبادة وأبي سعيد» غير أنهم 
لم ينقلوا التاريخ نقلاً صريحاء وإِنّما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك». ومن 
عمل الجمهور من الصحابة وغيرهم من علماء المدينة على خلافٌ ذلك . 


.)5١178و‎ ؟١ا/8( رواه البخاري‎ )١( 


(14) كتاب البيوع ‏ (70) باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 1/6 


وكان تمر النَِئَ يكيل هذا اللون» فقال له النَنُ يكل : «أنَى لك هذا؟». قال: 


قلتٌ: وهذا لا يدلٌ على النّسخ» وإنما يدل على الأرجحية . 


وثانيهما: إِنَّ قوله: لا ربا إلا في النسيئة. نما مقصوده نفي الأغلظ الذي عقسوبة ربا 


حرّمه الله بنصٌ القرآن» وتوعّد عليه بالعقاب الشديدء وجعل فاعله محارباً لله 
وذلك بقوله تعالى: #الدبت يَأْكُلُونَ اليا | لا يَتُومُونَ إلا كما يَقُوْمُ الى يَتَحَبَلُهُ 
ألصَّيِطنٌ مِنَ أَلْمَس . . . » إلى آخر الآيات [البقرة: 770 - ]18١‏ وما كانت العرب 
ناريال ذللكه فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إمّا أن تقضيء» وإمّا أن 
ثُربي : : أي تزيد: في الدّين. وهذا هو الذي نسخه النبيٌ يكل يوم عرفة لما قال : رألا 
إن كلّ ربا موضوعٌ. وإِنَّ أول ربا أضعه رباناء ربا عباس:”©. وهذا كما تقول 
العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع عليٌ» وإِنّما الكريم يوسف ابن نبي الله . 
ولا عالم في البلد إلا زيد. ومثله كثير. يعنون بذلك نفي الأكبر والأكمل» لا نفي 
الأصل. وهذا واضحٌ. وممًا يقرب فيه هذا التأويل جداً رواية من روى: ١لا‏ ربا 
فيما كان يدا بيدِ؛ أي: لا ربا كثير أو عظيم» كما قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»”"', أي : لا صلاة كاملة. 


قلتٌ: ويظهر لي وجةٌ آخر وهو حسن. وذلك: أنَّ دلالة حديث ابن عبّاس 
على نفي ربا الفقيل دلالة بالمفهوم. ودلالة إثباته دلالة بالمنظوم. ودلالة 
المنظوم”” راجحة على دلالة المفهوم باتفاق التُظَاره والحمد لله. 


و(قول أبي سعيدٍ: كان تمر رسول الله لِ هذا اللون) يشيرٌ به إلى أنه نوع 


,)11١05و‎ "١990و‎ ١/5١و‎ ٠١8( رواه أحمد (0/لا” و4" و54).ء والبخاري‎ )١( 
. )7377( وابن ماجه‎ »)١954( وأبو داود‎ »)١7179( ومسلم‎ 

.)557/١( والحاكم‎ »)57٠١ /١( والدارقطني‎ »)١١١ رواه البيهقي (/ 0 و‎ )١( 

(6) في (ج 75): المنطوق. 


النسيئة 


145 (18) كتاب البيوع (0”) باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 


انطلقتٌ بصاعين» فاشتريت به هذا الصّاعء فإنَّ سغْرٌ هذا في السوق كذاء 

وسعر هذا كذا. فقال له رسول الله تَكِِ: «أربيت» ارقت للك ع لور 

بسلعة» ثم اشتر بسلعتك أيّ تمر شئتَ». قال أبو سعيد: فالتّمر بالتّمر أحق 

أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيتُ ابن عمرٌ بعد فنهاني . ولم آت 

ابن عباس . قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه؟ فكرهه. 
رواه أحمد (7/ »)5١‏ ومسلم (1595) .)1١٠١(‏ 


[2] وعن أبي سعيد: أنه لقي ابن عباس | فقال له: أرأيت قولك 
في الصّرف» أشيئاً سمعته من رسول الله يكل و شيئاً وجدته في كتاب الله؟ 


رديء من التّمرء وهو الذي سمي في الحديث المتقدم بالجمع . 

و(قوله: فالئّمر بالتمر أحقٌّ أن يكون رباء أم الفضة بالفضة؟!) استدلالٌ 
نظري ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحقّ. وهي أقوى طرق القياس. 
ولذلك وافق على القول بها أكثر منكري القياس وقد بيّناه في الأصولء وكأنّ 
أبا سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ إِنّما عدل إلى هذه الطريقة لأنّه لم يحضره شيءٌ من 
نصوص حديث عبادة» وقضَالة المتقدّمة. وهي أحقٌء وأولى بالاستدلال بها على 
ذلك. 


و (قول أبي سعيد لابن عباس: أرأيت قولك في الصرف» أشيئاً سمعته من 
رسول الله لي أو شيئاً وجدته في كتاب الله؟!) سؤال منكر لما سمعه» طالب ' 


لا دليل على للحقيقة بالدليل» بان على أ 1 ب والشلة 
الأحكام الشرعية ليل بانٍ على أن لا دليل على الأحكام الشرعية إلا الكتاب والسّنّة . 


إلا الكتاب والسُئّة و(قول ابن عباس: كلا. لا أقول) أي: لم أسمع فيه من النبي يكل شيئاًء 
ولا فهمت من كتاب الله) ثم خذ فأسند الحديث عن أسامة. وأخبر أنه سمعه منه» 
فئبت الحديث بنقله ‏ وهو الإمام العدل ‏ عن أسامة ذي الماثر والفضل . فلا شك 


(18) كتاب البيوع  )7١0(‏ باب: ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة 5/4 


فقال ابن عباس : كلاّء لا أقول. أمَا رسول الله يل فأنتم أعلمٌ بهء وأمًا 
كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد: أنَّ رسول الله كلل قال: 
«إنَّما الربا في النسيئة» . 

وفي رواية: أنَّ رسول الله يك قال: «لا رباً فيما كان يدأ بيد» . 

رواه أحمد (ه/ ٠٠١‏ و5١2)5,‏ والبخاريٌ 1/4 )2 ومسلم 
(05) »© والنسائى (//7 )2 وابن ماجه (/01؟7؟). 


2 كن 2 


في صحة سئد الحديث» وإنما هو متروكٌ بأحد الأوجه المتقدمة 0 ٠‏ والله أعلم . 


و (قول ابن عباس : أمّا رسول الله كل فأنتم أعلم به منّي) أي: بأحاديثه. 
فإنّهم أُسنٌّ منه» وهم ملا زئزة 007 وتقراء فعندهم من حديثه ما ليس عنده 
لصغر سنّهء وقد بيّنا: أن النبيّ بل توفي وابن عبّاس لم يحتلم» والذي سمع من وفاته كَْةِ وابن 
النبيّ يل أحاديث يسيرة» وأكثر حديثه”" عن كبار”” الصحابة - رضي الله عنهم -. عباس لم 
[وفي سنه يوم توفي رسول الله ل ثلاثةٌ أقوال. قيل: عشر. وقيل: خمس عشرة. 5 
وقيل : ثلاث عشرة. قال أبو عمر: وهو الذي عليه أهلّ السّيّر والعلم. وهو عندي 
امي ]1 


)١(‏ في هامش (م): قال الشافعي: يحتمل أن يكون أسامة قد سمع رسول الله ب يُسألٌ عن 
الرّبا في صنفين مختلفين ذهب بفضة» وتمر بحنطة» فقال: (إنما الرّبا في النسيئة» 
فحفظه» فأدّى قول النبي يِه ولم يؤدٌ مسألة السائل فكان ما أَدّي منه عند من سمعه: 
«لا ربا إلا في النسيئة». 

(؟) في (ل :)١‏ أحاديثه. 

(*) في (ل :)١‏ كبراء. 

)0 ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟). 


الحلال والحرام 
مين بادلته في 
الكتاب والسْنة 


أقل مراتب 
الحلال 


لك (14) كتاب البيوع ‏ (1*) باب: اثقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


(*) يباب 
انّقاء الشبهات ولعن المقّدم على الرّبا 
]١"5469[‏ عن النُعمان بشير قال: “سيعت رسول الله كَل يقول 
- وأهوى التنعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: «إِنَّ الحلال بس وإِنَّ الحرام سٌُ 
وبينهما أمور مشتبهاتٌ تنا يج ووم ف جا انو ا ويد :1 بائة ل ل شي ارا و ول ار 0101 1:1 


(1) ومن باب: اثّقاء الشّبهات 


س«قوله بل: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمود متشابهات») 
أن كل واحد منهما مبين * بأدلته فى كتاب الله تعالى وَسُنَة رسوله َكل 17 
وتفسيلة فمن وقف على ما في كتاب الله والسّنّةَ من ذلك وجد فيهما أموراً جليّة 
التحليل» وأموراً جليّة التحريم» وأمورا مترددة بين التحليل والتحريم. وهي التي 
تتعارض فيها الأدلة. فهي المتشابهات. وقد اختلف في حكمها فقيل: مواقعتها 
حرامٌ؛ لأنها توقع في الحرام. وقيل: مكروهة والورع تركها. وقيل: لا يقال فيها 
واحدٌ منهما. والصواب الثاني؛ لأنَّ الشرع قد أخرجها من قسم الحرام» فلا 
تُوصف بهء وهي مما يُرتاب فيه. وقد قال تَكله: «دع ما يريبك إلى ما لا يَريبك»”") 
وهذا هو الورع. وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلالٌ ويتورّع عنها””". 

قلتٌ: وليسيت بعبارة صحيحة ؛ لأنَّ أقلّ مراتب الحلال أن يستوي فعله 


7ط 


)000 في التلخيص ومسلم : مشتبهات. 

.)7517/8( والترمذي (5514).» والنسائي‎ ».)3٠١/١( رواه أحمد‎ )١( 

() في حاشية (ل :)١‏ والظاهر: أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حُكم الأشياء قبل 
ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب. الأصحٌ : أنه لا حكم بحلٌ» ولا حرمة» ولا إباحة» 
ولا غيرها؛ لأنّ التكليف عند أهل الحقٌ لا يثبت إلا بالشرعء والثاني: أنّ حكمها 
التحريم» والثالث: الإباحة» والرابع: التوقف. 


(16) كتاب البيوع ‏ (1) باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا ظظ 


وتركهء فيكون مباحاً. وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث هو متساوي 

الطرفين. فإنه إن ترجّح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحاً. وحينئذٍ يكون 

تركه راجحاً على فعله. وهو المكروه. أو فعله راجحاً على تركه. وهو المندوبٌ. 

فإن قيل: فهذا يؤدّي إلى رفع معلوم من الشّرعه وهو: أنَّ النبيّ بكِ والخلفاء 

بعده» وأكثر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يزهدون في المباح. فإنهم رفضوا 

الدَنشُم بأكل الطبّئات من الأطعمة وبلباس اللَّيّن الفاخر من الملابس. وبسكنى 

المباني الأنيقة من المساكن. ولا شك في إباحة هذه الأمور. ومع هذا فآثروا أكل 

الحتن: ولباس:«الكشن + وسكى الطين واللّبن. وكلٌ هذا معلومٌ من حالهم. 

منقول من سيرتهم. فالجواب: إِنَّ تركهم الك بالمباح لا بِدّ له من موجب ترك المباح 
مركي أوجب ترجيح الترك على الفعل» وحيئئذٍ يلزمٌ عليه خروجٌ المباح عن كوزم لاله من 
عاليا إن حقيقته التساوي من غير رجحانٍ. فلم يزهدوا في مباح» امسن 
َرْكَهُ خيرٌ من فعْله شرعاً. هذه ختقيقة المكروء: فإذاً: إنما زهدوا في مكروه. غير 

أنَّ المكروه تارةً يكرهه الشرعٌ من حيث هوء كما كره لحوم السّباع. وتارة بكرم 

لما يؤدّي إليه» كما يكره القَبلة للصّائمء فإنها تكره لما يُخاف منها من فساد 

الصوم. وتركهم للتنعم من هذا القبيل» فإنه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا على 

نفوسهم منه مفاسد إمّا في الحالء كالرُكون إلى الدنيا. وإمًا في المآل كالحساب 

عليه» والمطالبة بالشكرء وغير ذلك ممًا ذُكر في كتب الرُهد. وعلى هذا فقد ظهرء 

ولاح: أنهم لم يزهدوا ولا تورّعوا عن مباح. 


و (قوله: لا يعلمهنّ كثير من الناس») أي: لا يعلم حكمهنّ من التحليل أو 
التحريم» وإلا فالذي يعلمٌ الشبهة يعلمها من حيث أنَّها مشكلةٌ» لتردّدها بين أمور 
محتملة» فإذا علم بأيّ أصل تلحق زال كونها شبهة» وكانت إمّا من الحلال» أو الشبهة لها 
من الحرام. وفيه دليلٌ: على أنَّ الشبهة لها حكمٌ خاصٌ بهاء عليه دليلٌ شرعيئٌ, حكم خاص بها 


سلامة الدّين 
باتقاء الشبهات 


5 (14) كتاب البيوع ‏ (71) باب : اثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. 010000 


يمكن أن يصل إليه بعض الناس» فمن ظفر به فهو المصيب كما بينّاه في الأصول . 


و(قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه») أي: من ترك ما 
يشتبه عليه سلم ديئه مما يفسده» أو ينقصه. وعرضه مما يشينه» ويعيبه» فيسلم من 
عقاب الله وذمّه. ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن 
لا يصحٌ اتقاء الشبهات حتى تُعرّفء ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي فصل 
تطويل» لكن نعقد فيه عقداً كلياً إن شاء الله تعالى» عن التفصيل مُغْنِياً» فنقول: 
المكلفٌ بالنسبة إلى الشرع: إِمّا أن يترجّح فعلّه على تركه» أو تركه على فعله» أو 
لا يترجّح واحدّ منهما. فالراجحٌ الفعل أو الكرك ما أن يجورٌ نقيضّه بوجه ما أو 
لا يجوز نقيضٌه. فإن لم يجز نقيضّه فهو المعلومٌ الحكم من التحليل» كجِلْيّة لحوم 
الأنعام. أو من التحريم» كتحريم الميتة والخنزير على الجملة . فهذان النوعان هما 
المرادان بقوله: «الحلال بين والحرام بِّنّ". وأمّا إن جوّز نقيض ما ترجّح عنده: 
فإمًا أن يكون ذلك التجويز”'' بعيداً لا مستندَ له أكثر من توهّمء وتقدير: فلا يُلتفت 
إلى ذلكء ويُلْغى بكلّ حال. وهذا كترك التكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن 
يكون له فيها ذات محرم من التّسب أو الرّضاع. أو كترك استعمال ماءٍ باق على 
أوصافه في فلاة من الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعثُ فيه» أو كترك الصلاة على 
موضع لا أثرء ولا علامة للنجاسة فيهء مخافة أن يكون فيها بول قد جنفٌ. أو 
كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسة لم يشاهدها. إلى غير ذلك مما في معناه. 
فهذا النوق بيببث آلا يليت إليه» والتوقف لأجل ذلك التجويز هوسُ. والورجٌ فيه 
ومنوسة شيظائة+ إذ لير ن فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطانْ على كثير 
من أهل الخير من هذا الباب» حتى يعطّل عليهم واجبات» أو ينقص ثوابها لهم. 
وسببٌ الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية» وأحكامها. فإن قيل: كيف 


)١(‏ في (ج 7): التحريم. 


(14) كتاب البيوع  )١(‏ باب: اثّقاء الشبهات: ولعن المقدم على الربا الك 


هلوا قاو واو واه هم هد ها واه د قاع .د هاو هد واأوا ود ود وا .د واوا واه .اها واه وا وا ها هد واو ٠.‏ واأواود و واو و و و و ماود و .د .ا م 6ه 


يقال هذاء وقد فعل النبئٌ بل مثل ذلك لما دخل بيته فوجد فيه تمرة فقال: «لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»(؟. ودخول الصدقة بيت النبيٌ يل بعيدٌ؛ الصدقة محرّمة 
لأنها كانت محرمة عليه وعلى آله لكنه راعى الاحتمال البعيدء [والاحتمالات في على البي 85 
الصور التي ذكرتم ليس بأبعد من هذا الاحتمال]”" »2 فما وجة الانفصال؟! 22 وال بيته 
قلنا : لا نُسَلَّم أنّ ما توقعه النبئْ كل كان بعيداً؛؟ لأنهم كانوا يأتون يبصدقات 
التّمر للمسجد» وحجرته متصلة بالمسجدء م لان 
ذلك يُدخل الثّمر من الصدقة في البيت. فانّة تَقى ذلك لقربه بحسب ما ظهر ممًا قر 
ذلك التقدير» وليس من تلك الصّور في شيء؛ لأنها خليّةٌ عن الأمارات . 0 
محض تجويزات . 
وأمًا إنْ كان ذلك التجويز له مستندٌ معتب بوجه ماء فالأصل : العمل بالراجح, الأصل: العمل 
والوزوغ الترك إن لم يلزع: مه العمل بتر الرانج وبيانة بالحفال.«وهو: ان عد "ماخ 
الميتة لا يطهره الدّباغ في مشهور مذهب مالك . فلا يجوز أن يُستعملّ في شيءٌ من 
المائعات» لأنها تنجس» إلا الماء وحدهء فإنه يدفعٌ النجاسة عن نفسهء 7 
لا ينجس إلا إذا تخيّر. هذا الذي ترجّح عنده. م إنه اتقى الماء في خخاصّة نفسه. 
ونحو ذلك كي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوريٌ أنه قال : لأن أو من السّماء 
أهونٌ عليّ من أن أفتي بتحريم قليل النبيذء وما شربته قأء ولا اشريه: فقد أَعْمَلوا 
الراجح في الفتياء وتورّعوا عنه في أنفسهم . وقد قال , بعض المحققين : من حكم 
الحكيم أن يوسّع على المسلمين في الأحكام» ويضيق على نفسه. يعني به ذلك 
المغتى: 
ومنشا هذا الورع الالتفاثُ إلى مكان اعتبار الشّرع ذلك المرجوح . وهذا منشأالورع 
(1) رواه أحمد (9/ 184). 
(؟) ما بين حاصرتين ساقط من (ج .)7١‏ 


لا دليل مع 
التعارض 


بل (1) كتاب البيوع ‏ (71) باب : أثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


و اواو نهد لون انه لهأو ور جه هذالها شر هاه اهاضق اهف نه وده اها قح عه أب نه هده به 8 وهل ف هاه اه هد واج ها هه الها ساراهد هد اله أهررف شنيف نوكيه ماوعا به 


الالتفاث نشأ من القول: بأن المصيب واحدٌ. وهو مشهورٌ قول مالك. ومنه ثار 
القولُ في مذهبه بمراعاة الخلاف. كما بِيّنّاه في الأصول. غير أن تلك التجويزات 
المعتبرة ‏ وإن كانت مرجوحةً ‏ فهي على مراتب في القرب والبّعْدء والقوة 
والضعف. وذلك بحسب”؟ الموجب لذلك الاعتبار. فمنها ما يوجب حزازة في 
قلب المتقي”". ومنها ما لا يوجب ذلك. فمن لم يجذ ذلك» فلا ينبغي له أن 
يتوقّف؛ لأنه يلتحقٌ ذلك بالقسم الأول عنده. ومن وجد ذلك توقّف وتورّع وإن 
أفتاه المفتون بالرّاجح؛ لقوله يَككِ: «لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتّقين حتى يدع 
ما لا بأسَ به حذراً مما به البأس»0"©. وهنا يصدق قولهم: استفت قلبك وإن أفتوك. 
لكن هذا إنما يصحٌ ممّن نوّر اللّهُ قله بالعلم» وزيّن جوارحه بالورع» بحيث يجد 
للشبهة أثراً في قلبه. كما يُحكى عن كثير من سلف هذه الأمّة» كما ثُقل عنهم في 
«الحلية»” 2 و «صفة الصفوة»”*؟» وغيرهما من كتب ذلك الشأن. 

وأمًا إِنْ لم يترجّح الفعلُ على التركء ولا الترك على الفعل: فهذا هو 
الأحقٌ”'' باسم الشبهةء والمتشابه؛ لأنّه قد تعارضت فيه الأشباه. فهذا النوعٌ يجبٌ 
فيه التوقفٌُ إلى الترجيح» لأنَّ الإقدامَ على أحد الأمرين من غير رجحان حكمٌ بغير 
دليل. فيحرم» إذ لا دليلَ مع التعارض. ولعلّ الذي قال: إِنَّ الإقدامَ على الشبهة 
حرام؛ أراد هذا النوع. والذي قال: إِنَّ ذلك مكروه؛ أراد النوجٌ الذي قبل هذا. 
والله تعالى أعلم . 
(؟) في (ل :)١‏ المفتي. 
(*) رواه الترمذي ».)5565١(‏ وابن ماجه .)55١6(‏ 
(:) هو كتاب: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (ت 47١‏ ه). 
(0) هو كتاب: صفة الصفوة» لابن الجوزي (ت 091 ه). 
)١(‏ في (ل )١‏ و(م): اللاحق. 


(14) كتاب البيوع ‏ (1”) باب: اثّفاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا اذك 


ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى ٠‏ يوشك 
أن يرتع فيه. ألا وإِنّ لكلّ ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمّه. 500500 


و(قوله: "ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام») وذلك يكون بوجهين: من وققع في 
أحدهما: أنَّ من لم يتق الله تعالى» وتجرّأ على الشبهات» أفضت به إلى وحن 
المحرّمات بطريق اعتياد الجرأة» والتّساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على الجرأة 
على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتّقين: الصغيرة تجرٌ إلى الكبيرة. 
والكبيرة تجرُ إلى الكفر. ولذلك قال ككِ: «المعاصي بريد الكفر»”''. وهو معنى 
قوله تعالى : «عَلَابلوادَعَل لويم با كوأ يكبن 4 [المطففين: .]١5‏ 
وثانيهما: أنَّ من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبهء لفقدان نور 
العلم» ونور الورعء فيقع في الحرام؛ ولا يشعر به. وإلى هذا النُور الإشارة بقوله 
تعالى : لأقَمَن سَرَحَ أله صَدْرَمْ لسر فَهوَ عل نور ين ري 4 [الزمر: ؟؟] وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : «هَويل لَلَيِيَةُُِويهم ينِوِكْرِ و4 [الزمر: 7؟7]. 
و(قوله: «كالرّاعي حول الحمى يوشك أن يرتم فيه») هذا مَتَلُ ضربه مُثل لمحارم الله 
النبينٌ كله لمحارم الله تعالى. وأصله: أنَّ ملوك العرب كانت تحمي مراعي تعالى 
لمواشيها الخاصّة بهاء وتُحرّجٌ بالتوعّد بالعقوبة على من قربها. فالخائف من عقوبة 
السلطان يَبْعَدٌ بماشيته من ذلك الحمىء لأنه إن قرب منه فالغالبٌ الوقوحٌ وإن كثر 
الحذر؛ إذ قد تنفرد الفادّة”"». وتشذٌ الشَّاذَةٌ ولا تنضبط» فالحذر أن يجعل بينه 
وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمنُ فيها من وقوع الشّاذة والفادَّة. وهكذا محارمٌ 
الله تعالى» لا ينبغي أن يُحوّمٌ حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. 
)١(‏ قال في كشف الخفاء (حديث 717؟): قال ابن حجر المكي في «شرح الأربعين»: 


أظنه من قول السلف. وقيل: إنه حديث . 
زفق أي : المنفردة. . 


لك (14) كتاب البيوع ‏ (71) باب: اثّقاء الشبهات. ولعن المقدم على الربا 
ألا وإنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحث صلح الجسدٌُ كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كلّه ألا وهى القلب». 


رواه البخاريٌ فط 5 ومسلم 2)١6699(‏ وأبو داود 7999١‏ 
الرفردرة ”5 والترمذئٌ 2)١٠١65(‏ والنسائى (1/١5؟7).‏ 


و(يوشك) بكسر الشين» مضارع (أوشك) بفتحها. وقد قدّمنا: أنها من أفعال 
المقاربة» والملابسة» ومعناها هنا: يقع في الحرام بسرعة. و (يرتع) بفتح التاء 
مضارع (رَتّع) بفتحها أيضاً. وفْتِحَتْ في المضارع مراعاةً لحرف الحلق. ومعناها: 
أكل الماشية من المرعى. وأصله: إقامتها فيه» وتبسّطها في الأكل. ومنه قوله 
تعالى : 9 يَرْيِّمَ وَيْلصَتَ» [يوسف: .]١7‏ 


و(قوله: «ألا وإِنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّه. .» 
الحديث). المضغة: القطعة من اللحم. وهي قدرٌ ما يمضغه الماضغ. يعني 
بذلك : صغير جزمهاء وعظيم قدرها. و (صَلّحت) رويناه بفتح العين في الماضي 
ومضارعه: يصلح ‏ بضمها ‏ وكذلك مقابلها. وهي: فسّدء يفسد. ومعناه: إذا 
صارت تلك المضغةٌ ذاتَ صلاح أو ذات فساد. وقد يقال: صلّح» وفسّد ‏ بضم 
العين فيهما : إذا صار الصلاح أو الفساد هيئةً لازمة لها. كما يقال: ظردئفء 


واءء 


وسرفاه. 


و (قوله: «ألا وهي القلب») هذا اللفظ في الأصل مصدر: قلبت الشيء. 
أقلبه» قلباً: إذا رددته على بدأته. وقلبت الإناء: إذا رددته على وجهه. وقلبت 
الرّجِل عن رأيه: إذا صرفته عنه» وعن طريقهء كذلك. ثم نقل هذا اللفظء فسمّيّ 
به هذا العضو الذي هو أشرفٌ أعضاء الحيوان» لسرعة الخواطر فيه» ولتردّدها 
عليه . وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال: 


(14) كتاب البيوع ‏ (1) باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا 6 


والووا ها هاه واه هاه وهاهوا هن وا هاه اه هه ونها و واو ود وهاه هاه ها واه هاه وأو فاه هاهاو واه ده واوا هماه هاه 6 ها 6 همه م6 66 6 6ه 


مَاسْميّ القَلْبإلاً مِنْتَقَلِهِ فَاخْذَرْعَلى القَلْبٍ مِنَ قَلْبٍ وَتَْوِيلِ ”© 


ْم لما نقلت العربُ هذا المصدرّ لهذا العضو التزمثُ فيه تفخيم قافه؛ تفريقاً 
بينه وبين أصله» وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب 
إلا التفخيم» وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. 

ثم اعلم: أنَّ الله خصٌ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى: بالقلب» وأودع من خصائص 
فيه المعنى الذي تنتظمُ به المصالحٌ المقصودة من ذلك التو فتجدٌ البهائم تدرلك القلب 
مصالحها ومنافعهاء وتُمَير بين مفاسدها ومضارّها مع اختلاف أشكالهاء وصوّرهاء 
إذ منها ما يمشي على بطنه» ومنها ما يمشي عنى أربع» ومنها ما يطيرٌ بجناحيه. ثم 
خصٌ اللَّهُ تعالى من بين سائر الحيوان نوعٌ الإنسان؛ - الذي هو المقصودٌ الأول من 
الكونين» والمعنييٌ في العالمين ‏ بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى 
المخصوصء الذي به تميّر الإنسان. ووقع به بينه وبين سائر الحيوانات الفرقان. 
وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات» ويحصل به على معرفة الكليّات 
والجزئيات» ويعرف به قَرْقّ ما بين الواجبات والجائزات والمستحيلات. وقد”) 
أضاف اللَّهُ تعالى العقلّ إلى القلب» كما أضاف السّمع إلى الأذن» والإبصار إلى 
العين. فقال تعالى: ١‏ أَكثر روا في لض قَتَكُونَ لحم فلو كقارة ما رنانان تمقو 
يلاس لكر و51 كن تَنى الوب الى فى ألشثور.» [الحج : 17]. وهو ردٌ على 

مَن قال من أهل الضلال: إِنَّ العقلّ في الدّماغ. وهو راس رض القرات 

وزاغ. . كيف لاء وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القدير : « ألا يل من علق وَهُو اللِيكُ 
ألَْرٌ» [الملك: .]١5‏ وقد روي ذلك عن أبي حنيفة» وما أظنها عنه معروفة. 


للق ورد في اللسان وتاج العروس كما يلي: 
فا حكن لعي إلا من تقلّبه والرأيُ يصرف بالإنسان أطوارا 


إل (14) كتاب البيوع (71) باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقدم على الربا 


واه وى و وافاه دواع واه و واو .د وه و و ود واه واوا دواو وا واوا و وا وا ود .د واو واوا ود و هد هد عفد هد وهاو واو هد واو هد هد وه .ا 6 6 6ه 


تشريف الإنسان وإذا فهمت: أنَّ الإنسانَ إِنَّما شرّفه اللَّهُ تعالى على سائر الحيوان بهذا 
على سائر الحيوان لتر . وأعنا للحا توت من سي شيوزي لعل نه وود ره 
من الحيوانات البهيمية» بل من حيث هو مقرٌ لتلك الخاصيّة الإلهيّة؛ علمت أنه 
أشرفٌ الأعضاءء وأعرٌ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجوداً في شيءٍ منها. ثم إن 
الجوارح مسحْرة له ومُطيعةٌ» فما استقر فيه ظهر عليهاء وعملت على مقتضاه؛ إن 
خيرا فنخير “ورت قرا فشن وعداهذا لحني لك مع فول اوملعت ماج 
الجسدٌ كلّه. وإذا فسدث فسد الجسدٌُ كلّه». ولمًا ظهر ذلك وجبت العنايةٌ بالأمور 
التي يصلحٌ بها القلبُ ليتّصف بهاء وبالأمور الي تفسد القلب ليتجنبها. ومجموع 
العلوم ثلاثة ذلك علومٌء وأعمالٌ: وأحوال. 
فالعلوم ثلاثة : 
الأول: العلم بالله تعالى» وصفاتهء وأسمائهء وتصديق رسله فيما جاؤوا به. 
والثاني: العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم. 
والئالث: العلم بمساعي القلوب من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 
أعمال القلوب وأمًا أعمالٌ القلوب: فالتحلّي بالمحمود من الأوصاف» والتخلّي عن 
المذموم منهاء ومنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المنازلات إلى سَنِيٌ 
الحالاات. 
أحوال القلوب وأما الأحوالٌ: فمراقبة الله تعالى فى السرٌ والعلن» والتمكن من الاستقامة 
على السّئن . وإلى هذا أشار رسولٌ الله وك حيث قال : «أن تعبد الله كأنّك تراه»0” . 
وتفصيل هذه المعاقد الجُمليّة توجدٌ في تصانيف مُحقّقي الصوفيّة . 


)0غ( رواه مسلم 0 وأبو داود (8596). والترمذي (2551 والنسائي (8//ا), 
وابن ماجه 595). 


(18) كتاب البيوع ‏ (71) باب : اثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا ا 


ل اهبو لهل "أله اهز أو أي يع" امد يف سد وق ود" 6" آم أن ها فار توه ود سا لغ ا و لط خع أ فاحيف ابه الفاح ها هد ار ف عا ها لف 7 ها لا اج ودة فا أل اود قور فا وا ب يد ا 


الجوارحٌ وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلبُ بأعمالهاء للارتباط الذي العلاقة بين 
بين الباطن والظاهر. والقلبٌ مع الجوارح كالمَلِك مع الرّعية؛ إن صلح صلحت» القلب والجوارح 
ثم يعودُ صلاحُها''' عليه بزيادة مصالح ترجع إليه. ولذلك قيل: المَلِكُ سوقٌ» ما 
نفق عنده لب إليه. وقد نص على هذا المعنى النبيئٌ يكل فقال: «إِنَّ الرّجل ليصدق 
فيتكت في قلبة نكتة بيضاءء حتى يكتب عند الله صدّيقاً . وإِنَّ التجل ليكذب الكذبة 
فيسودٌ قلبه حتى يكتب عند الله كذَّاباً»!"2. وفي الترمذيٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاً: «إِنَّ الرّجلّ ليْصِيبُ الذنبَ» فيسود قلبه. فإن هو تاب؛ صقل قلبه»؛ 
قال: وهو الدَانُ الذي ذكر الله تعالى في كتابه: « علا بل رَادَعَل فليم ما كوأ كربو » 
[المطففين: 15]””. وقال مجاهدٌ: القلب كالكفٌ تقبض منه بكل ذنب أصبع» ثم 
يطبع . وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد» متصلا بقوله: «الحلال بِيّنّ والحرام بِينٌ» إشعاراً بأنَّ أَكلّ الحلال يُنوّرهء 

: 0 

ويصلحهء وأكلٌ الحرام والشبهة يفسده.ء ويقسّيه. ويُِظلمُه. وقد 
وجد ذلك أهلٌ الورع» حتى قال بعضهم: استسقيثُ جندياً فسقاني شربة ماء» 
فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاً! وقيل: الأصلّ المصحّح للقلوب أكل الحلال هو 
و الأعمال: أكلٌ الحلال. ويّخاف على آكل الحرام» والمتشابه» الآ يقل له عمل لقنا 
ولا تُسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى: 89 إِنّمَا يِتَعَبَلُ ألَّهُ مِنّ الْمَتْقِينَ * 2 
[المائدة: 717؟] وآكلُ الحرام» المسترسلٌ في الشبهات ليس بمّق على الإطلاق. 
وقد عضد ذلك قولّه بكلِ: «أيها الناس! إِنَّ الله طيب ولا يقبل إلا طيّباً. وإنَّ الله أمر 


)10( في (ج 1 2: تعود مصالحها. 
زفهة رواه أحمد ا والترمذي (51915), وابن ماجه ٠0590‏ 6). 
إفرف رواه الترمذي (2)775, وابن ماجه (5755). 


5444 (14) كتاب البيوع ‏ (71) باب: أتّقاء الشبهات, ولعن المقدِم على الربا 


#اإوياقد #ا وإ ف باتع ما لح د انها بها ل رهاق جه ف ملاظ اد ون“ ها إل قن الف أو خوط لل عه اما نوا و3 و و اليه عه لهو بو 1و هن عه توك وه هه هله به و أو اع هشه 6 6 


المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 8 يَكايهَ لزي ءَامَنُوا ا رامن يبلت مَاررَفنكُ» 
[البقرة: 97١]ء‏ وقال: #9 يأيبًا الرسل طُوأ ون لطبت وَعْمَلوا صَنِكًا » 
[المؤمنون: ]١‏ ثم ذكر الرّجل يطيلٌ السفر أشعث أغبر» يقول: يارب! يارب! 
ومطعمه حرامٌ» ومشربه حرامٌ» وغعَذْيَ بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟0!1©, ولمًا 
شرف أبو بكرٍ جرعة لبن من شبهة استقاءهاء فأجهده ذلك حتى تقيّأها. فقيل له: 
أكلّ ذلك في شربة؟! فقال: والله! لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء سمعتٌ 
رسول الله كي يقول : : *كلّ لحم نَبَتَ من سّحْتٍ فالئّار أولى به»”". 
وعند هذا يعلم الواحدٌ منّا قدرّ المصيبة التي هو فيهاء وعظم المحنة التي 
ابتلي بها؛ إذ المكاسبٌ في هذه الأوقات قد فسدتء وأنواع الخرام والشّبهات قد 
عمّتء فلا يكاد أحدّ منا اليوم يتوصل”" إلى الحلال» ولا ينفكٌ عن الشّبهات. 
فإِنَّ الواحدَّ من - وإن اجتهد فيما يعمله - اع سس 2ت 
الناس في المحرمات والشبهات. وقلّة من يتقي ذلك من جميع الأصناف» 
والطبقات». مع ضرورة المخالطة» والاحتياج للمعاملة. 08 هذا: فالخلاصٌ 
بعيدٌء والأمر شديدٌ ولولا النهي عن القنوط واليأس» لكان ذلك الأولى بآمثالنا 
من الئاس . لكنّا إذا دفعنا عن أنفسنا أصولٌ المحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يمكننا 
من الشّبهات» فعفو الله تعالى مأمول. وكرمه مرجرٌّ. فلا ملجأ إلا هو. ولا مفزع 
إلا إليهء ولا استعانة إلا به ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 


00 
هذا الحديثٌ أصلّ عظيم من أصول الشريعة. حتى لقد قال أبو داود: كتبثٌ 
زفق رواه مسلم ))٠١١6(‏ والترمذي (90). 


(؟) رواه الطبراني في الكبير (175/19). 
إشرف في (ع): يخلص . 


(14) كتاب البيوع ‏ (51) باب : أنّقاء الشبهات» ولعن المقّدِم على الربا 5046 
]١790[‏ وعن جابر بن عبد الله قال: لعن رسول الله يك آكلّ الرّبا 
ومُوكِلّه. وكاتبه» وشاهديه, وقال: «هم سواء». 


رواه مسلم .)١698(‏ 


«+ «* * 


ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله يلِهِ: «إِنّما الأعمال بالتيات"''» و «من حَسْنٍ 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»0"©: و ١لا‏ يُؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحبٌ 
لنفسه90"؟» و «الحلالٌ بين والحرام بِينٌ»!؟». وقد جعل غيرّه مكان ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحت لنفسه»» قولّه : «ازهذ في الدنيا يحبّك الله»””' . 
وقد نظم هذا المعنى أبو الحسن طاهر بن مفوز فقال: 
عُمْدَهٌالدّينعندناكلمات أربعٌ منكلامخيرالبريّة 
انق المشبهات وازهد ودع ماليس يعنيك واعملن بنيّة 
قلتٌ: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أجمعين ‏ حَسَنْ 
غير أنّهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كلّهء من أوّله إلى آخره» لوجدوه متضمُّناً 
لعلوم الشريعة كلّهاء ظاهرها وباطنها. وإن أردتٌ الوقوف على ذلك فأعدٍ النظر 
فيما عقدناه من الجمل في الحلال» والحرام» والمتشابهات» وما يصلح القلوب» 


)١(‏ رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١9079(‏ وانظر: الوافي في شرح الأربعين النووية 
(ص 4) تأليف محيي الدين ديب مستو ود. مصطفى ديب البغا. 

(؟) رواه الترمذي (7718)» وابن ماجه (8915). 

(*) رواه البخاري (1)»: ومسلم (40). 

(4) هو حديث الباب. 

)2 رواه ابن ماجه (؟:1١١5).‏ 


َْنُ أكل الربا 


666 (14) كتاب اليبوع ‏ (1) باب: اثّقاء الشبهات؛ ولعن المقدم على الربا 


موه وه و و وهو و .و ههه هوه و وهاه و .و 6ه و و هه 6 وه ها هه 6ه هه ه ع6 فاه 6 5ه وهو هوه اوه واوا و وان وثن 


وما يفسدهاء وتعلّق أعمال الجوارح بها. وحيتئذ يستلزمٌ ذلك الحديثُ معرفة 
تفاصيل أحكام الشريعة كلّهاء أصولها وفروعها. واللَّهُ هو المسؤولٌ أن يستعملنا 
بما علّمناء ويوققنا لما يرضى به عنا. إِنّه وليئٌ ذلك والقادر عليه. 
و(قوله: لعن رسول الله كلكِ آكلّ الرّباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه. وقال: 
«هم سواء»). آكل الربا: آخذه. وعبّر عن الأخذ بالأكل؛ لأنَّ الأخدّ إنما يُرادُ 
للأكل غالباً. ومنه قوله تعالى: 8 إن الَذِنَ يَأكُلُونَ أَعَوْلَ البتدئ كُللمًا » 
[النساء: ]٠١‏ أي: يأخذونهاء فإنّهِ لم يُعَلّقَ الوعيد على أموال اليتامى من حيث 
الأكل. فقط. بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم. وموكل الربا: معطيه. وهذا 
كما قال في الحديث الآخر: «الاخذ والمعطي فيه سواء»”'2. وفي معنى المعطي : 
المعين عليه وكاتبه: الذي يكتب وثيقته. وشاهداه: من يتحمّل الشهادة بعقده. 
وإن لم يؤدها. وفي معناه: مَن حضره فأقرّه. وإنما سوّى بين هؤلاء في اللعنة؛ 
لأله لم يحصل عقد الرُبا إلا بمجموعهم . ويجبٌ على السلطان إذا وقع له أحدٌ من 
هؤلاء أن يُعْلْظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب» والإهانة» وبإتلاف مال الرّبا 
عليهم بالصدقة بهء كما يفعل المسلم إذا آجر نفسه في عمل الخمرء فإنه يتصدّق 
بالأجرة» وبثمن الخمر إذا باعها المسلم. ويدلٌ على صحة ما ذكرناه قولّه تعالى : 
يَمِحَىُ أَنَهُ أَلرِيأً© [البقرة: 7 أي: يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمامٌ المَحْقٍ 
بإتلاف عينه . 


)١(‏ رواه مسلم »)١585(‏ والنسائي (0/ لال1؟). 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع البعير واستثناء حملاته ليك 


(0*) باب 
بيع البعير واستثناء حملانه 


[3] عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع م 
فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير. قال: فقال لي: ١‏ 
لبعيرك؟2 قال : قلت: عليلٌ. قال: ل 
زال بين يدي الإبل قُدّامها يسير . قال: فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟» قال: 
قلت: بخير» قد أصابته 57 قال: «أفتبيعْنيه؟» فاستحييت» اولم يكن 
لنا ناضح غيره» قال: نعمء فبعته إياه» في رواية: : بأوقية على أنَّ لي فَقَارَ 
ظهره حتى أَبِلّعْ المدينة . قال: فقلت: يا رسول الله! إِني عروسٌ» فاستأذنته 


اال ااام ااا 


(0") ومن باب: بيع البعير 

البعيرٌ من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. يقال: للجمل: بعير. وللناقة: 
بعير. تقول العرب.: صرعني بعيرك. وشربت من لبن بعيري. وإنما يقال له: بعير: 
إذا أجذع”2: والجمع: أبعرة» وأباعرء ويعران. 

حديث جابر هذا: كثرث طرفهء واختلفث رواييّهء وألفاظه» يوسا قي 
الجمل . فقد اضطربت فيه الرواةٌ اضطراباً لا يقبل التلفيق. وتكلّفٌ ذلك بعيدٌ عن 
التحقيق. ومع ذلك: فهو حديث عظيمء فيه أبواب من الفقهء أكثرها واضحة. 
فلنقصد إلى إيضاح ما يمكن أن يخفى منها. فمنها: 

قوله :(٠أتبعنيه»)‏ دليلٌ: على جواز مساومة من لم يعرض سلعته للبيع . 

و (قوله: فبعته بأوقية على أنَّ لي فقار ظهره إلى المدينة)» وفي الأخرى: 

(فقال: «لك ظهره إلى المدينة») . وهذا صريحٌ في جواز بيع الدَابّة واستثناء ركوبها . 


جواز بيع 
الدابة 
واستثناء 


وقال به ابن شبرمة وغيره من الناس. وملعه أبو حنيفة » والشافعيٌ أخذاً بنهي دكوبها 


. الجدّع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام؛ ودخخل في السنة الخامسة‎ )١( 


جواز البيع والشرط 


صحة الوكالة 
وجواز الزيادة 
في القضاء 


حكن )١18(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : يبع البعير واستثناء حملانه 


فأذن لي. فتقدمثٌ إلى المدينة. حتى انتهيت. فلقيني خالي» فسألني عن 
البعير . فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله يَكِدٍ 
ا «ما تزوجت؟ أبكرا أم تتبً؟» فقلت له: تزوجت 

٠‏ قال: «أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» وذكر نحو ما تقدم قال: 
ا و و وردّه علي . 


النبي كل عن بيع وشرط . ورأوا: أنَّ هذا النهيّ أولى من حديث جابر. إِما لأنّه 
ناسخ له أو مرجّح عليه. وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت المسافةٌ قريبة 
معلومة . وحمل هذا الحديث عليه. 

وقد اختلفوا في جواز البيع والشرط. فصححهما ابن شبرمة» وأبطلهما 
أبو حنيفة. وصحّح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسّكاً بحديث بريرة 
المتقدّم”'' . وأمّا مالك رحمه الله - : فيحمل النهي عن بيع وشرط عنده على شرظط 
يناقض مقصوةٌ العقد. كقوله: أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها. أو: على ألا 
تبيع . وما شاكل ذلك . فجمع بين الأحاديث . وهي طريقتّه في القديم والحديث. 

و(فقار الظهر): كناية عن ركوب الظهر. ومنه: أفقرت الرجل: إذا أعرته 
ذلك. والفقار: جمع ققَارة» وهي: خرزاث الصلب. و (الناضح): الذي يُستقى 
عليه الماء. وقد تقدّم أيضاً الكلامُ على ما تضمّنه هذا الحديثٌ من ذكر التكاح في 
كتابه. و (المماكسة) هي: الكلام في مناقصة الثمن. 

و (قوله لبلال: «أعطه وَزِذْه») دليلٌ: على صحة الوكالة» وعلى جواز الزيادة 
في القضاء. وهي من باب قوله يَكلكِ «إنَّ خيركم أحسئكم قضاءةً”"©. وهذا 
)١(‏ سبق تخريجه برقم .)١01/7(‏ 


(1) رواه البخاري (797؟): ومسلم »)١101(‏ والترمذي ١17(‏ 2017107 والنسائي 
91/7 ؟). 


(18) كتاب البيوع ‏ (77) باب : بيع البعير واستثناء حملانه يوديكن 


وفي رواية: فلما قدمنا المدينة قال رسول الله يَكِْدِ لبلال : «أعطه أوقية 
من ذهب وزده»ء قال: فأعطاني أوقية من ذهب»ء وزادني قيراطاً . قال: 
فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ككيةِ قال: فكان في كيس لي» » فأخذه 
أهلّ الشام يوم الحرّة. ' 


لا يختلف فيه إذا كان من بيع . وإنما يختلف فيه إذا كان من قرض . فاتفق على جوازه 

في الزيادة في الصفة؛ إذا كان بغير شرط» ولا عادة. وزاد أصحابنا : ولا قصدٍ من 
ل للزيادة» لقوله ككلِ: «كلَّ قرض جر نفعا فهو رباء" '©. وأمًا الزيادة في 
العدد والوزن» فمنعها مالك في مجلس القضاة يما للذريعة. وأجازها 
ابن حبيب . ولم يختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء . 


و (قوله: : «أعطه أوقية من ذهب»). قال أبو جعفر الدّاودي: ليس لأوقية 


الذهب وزثٌ يعْرّف . . وأمًا أوقية الفضة : فأر تعزن ورم : وفيه دليلٌ: على أنَّ وزن الثمن 


وزنّ الثمن وكيْله على المشتري» كما أنه على البائع إذا كان العنن فنا يكال» أو 
ورت ولأنَّ على كلّ واحد منهما أن يسلَّم ما لزمه دفعه. ولا ب يتحقق التسليمٌ إله' 
بذلك . 


و(قوله: وزادني قيراطاً)ء وفي أخرى : (درهماً أو درهمين). هذا 
ارا وقد تكلف القاضي أبوالفضل الجمعٌ بين هذه الروايات المختلفة التي 
في الثمن» وفي فى الزيادة» تكلفاً مبنياً على تقدير أمر لم يصحّ ل ولا استقام 


زفق رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده. انظر: فيض القدير (58/6). 

(؟) في حاشية (ع): قال النووي في «شرح مسلم» له: يُحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ 
وزن أربعة دنانير. وأما من روى: خمسن أواق» فالمراد: * خمس أواقٍ من الفضة. وهي 
بقدر أوقية الذهب في ذلك الوقت؛ فيكون الإخبار بأوقية الذهب عمًا وقع به العقدء 
وعن أواق الفضة عمًا حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .)77/1١(‏ 


0 


ان )١4(‏ كتاب البيوع -(77) باب : بيع البعير واستثناء حملاته 
وفي أخرى: فقال يكلِ: «أثرانى ماكستك لإخُدََ جملك؟ خذّ جملكٌ 
ودراهمكء فهو لك». 


وفي أخرى : قال: فئخسه رسول الله لي ثم قال: اركب باسم 
الله؟» وقال: فما زال يزيدني ويقول: «والله يغفر لك». اختلفت الروايات 


صيطد مع اله الا كملق يتتقيق :ذلك سلف ولا يفيك سكم" والنحاصت: أله ابانئه 
البعيرٌ بثمن معلوم لهماء وزاده عند القضاء زيادة مُحمَّقَة» ولا يضرّنا جهلنا بمقدار 
ذلك. 

و(قوله: «خذ جملك. ودراهمكء فهو لك:) هذا يدٌ: على أنَّ هذا من 
رسول الله يك عطيةٌ مبتدأة بعد صحة شرائه» وملكه للبعير. وهذا مبطلٌ لتأويل 
بعض الشافعيّة في هذا الحديث؛ إذ قال: إِنَّ ذلك لم يكن من النبي يليه شراء 
للبعير» ولا بيعاً من جابرٍ حقيقة. وهذا من قائله تغييدٌ وتحريفٌ» لا تأويل. وكيف 
يقبل هذا التأويل مع قوله : (أتبيعنيه بأوقية» فقال: قد بعته منك بأوقية» على أنَّ لي 
ظهره إلى المديئنة. بعد المماكسة. وهذا نض لا يقبل التأويل. وكذلك قوله: ١فهو‏ 
لك») بعد قولة: «خذ جملك ودراهمك» وذلك واضحٌ لمن تأمّل أفرادٌ تلك 
الكلمات ومركباتها. 

و(قوله: «أترانى ي ما كستك لكي آخدٌ جملك») بكسر لام كي» ونصب الفعل 
المضارع بعدها. كذا لجميع الرواة. وقُيّد على أبي بحر . «لا. خذ جملك» على 
(لا) النافية» و (خذ) على الأمر. والمعنيان واضحان. 

و(قوله: فما زال يزيدني) يدكٌ: على أنه زاده بعد القيراط شيئاً آخر. 
ولعلّها: الدرهم» والدرهمان اللذان قال في الرواية الأخرى . 

و(قوله: «والله يغفر لك»). قال أبو نضرة: وكانت كلمةٌ يقولها المسلمون: 
افعل كذاء والله يغفر لك. 


(148) كتاب البيوع ‏ (777) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه .2 


في كم كان ثمن الجمل ففي بعضها: أوقيةٌ. وفي بعضها: أوقيتان 
ودرهمٌء أو درهمان. وفي بعضها : خمسٌُ أواقٍ. وكلّها ثابت في الأمٌ. 

رواه أحمد (/ 1/0”)» والبخاري »2)7١91/(‏ ومسلم (7/16) -1١9(‏ 
/) وأبو داود (7"600). والترمذي »)١7617(‏ والنسائي (91//10؟)) 
وابن ماجه .)5١١65(‏ 


نا نا نا 


(0”) يباب 
7 
فقدمث عليه إبل 00 الصّدقة 00 أبا 5 ا 1 


قلتٌ: وهو كلامٌ يخرجه فرط المحبّة» والشفقة» وإرادة الخير للمسلمين» 
وهو على معنى الدعاء . 

و(قوله: «اركب باسم الله») دليلٌ: على استحباب التبرك باسم الله عند استحباب 
افتتاح كل فعل» ل ل له 


7 م 
يك في الوضوء : «توضؤوا باسم الله» قال هنا في الركوب: «اركب باسم الله . ل 


(0”) ومن باب: جواز الاستقراض وحسن القضاء فيه 


(قوله: استسلف بَكْراً). استسلف: طلب السَلّفء وهو القرض. ويدلٌ: 
على جواز الأخذ بالدَّين» ولا يختلف العلماء في جواز سؤاله عند الحاجة إليهء جواز الأخذ 
بالدّ 
ةا 0ك سن 
)١(‏ رواه أحمد (/ »)١70‏ والنسائي .)5١/١(‏ 


جواز قفرض 
الحيوا ان 


كمه (14) كتاب البيوع ‏ (770) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رَبَاعياً. فقال له: «أعطه 


إياه إنَّ خيارٌ الناس أحسنهم قضاءً». 


رواه مسلم .)١6٠١(‏ وأبو داود (755”*). والترمذي 2)١1714(‏ 
والنسائي 56/0). 


ولا نقصّ على طالبه» ولا تثريب» ولا منّة تلحق فيه. ولو كان فيه شيءٌ من ذلك 
لما استسلف النبيٌ لد فإنه كان أنزه الناس» وأبعدهم عن تلك الأمور. 
و (البَكرُ): الفتنُ من الابل» وهو فيها كالغلام في الرجال. والقّلوص فيها: 
كالجارية في النّساء. وخيار الإبل والشيء 0 وأفضله. و (الرَبَاعي): هو 
الذي في اعد السابعة ؛ لأنّه يُلقي فيها رباعيته . وهي التي تلي الثنايا. وهي أربع 
رباعيّات مخمّف الياء ‏ والذكر : رَباعٌ . والأنثى : رباعية . 


وهذا الحديثٌ دليلٌ: على جواز قرض الحيوان. وهو مذهب الجمهور. 
ومنع ذلك الكوفيُون. وهذا الحديثُ الصحيحٌ حُجَةٌ عليهم. واستثنى من الحيوان 
أكثرٌ العلماء الجواريّ. فمنعوا قرضهن لأنّه يؤدي إلى عارية الفروج . وأجاز ذلك 
بعض أصحابنا بشرط 0 يرد غيرها. وأجاز ذلك مطلقاً الطبريٌ» والمزنييٌ» وداود 
الأصبهانيٌ. وقصر بعض الظاهريّة جوارٌ القرض على ما لَهُ مثلٌّ من المعيّن» 
والمكيل» والموزون. وهذا الحديثٌ حجةٌ عليهم . 

واختلف أربابٌ التأويل في استسلاف النبئ كله هذا البكرء وقضائه عنه من 
مال الصّدقة. هل كان ذلك السّلف لنفسهء أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسهء 
وكان هذا قبل أن تحرمَ عليه الصدقة. وهذا فاسدٌ؛ فإنّهِ ل لم تزل الصّدقةٌ محرمة 
عليه منذ قدوم المديئنة. وكان ذلك من خصائصه» ومن جملة علاماته المذكورة في 
الكتب المتقدّمة؛ بدليل قصة سلمان الفارسيٌ» فإنه عند قدوم النبيّ كٍ المدينة 
بخان لفان بتمرٍء فقدّمه إليهء وقال: كل» فقال: «ما هذا؟». فقال: صدقة. 


(14) كتاب البيوع ‏ (777) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه يفيك 


مح سواط ااال اطاط ماف مه وك وهار ري لكو روا جه لود أو أو خط ع ماقا مو فهر أماجها برها ها مارو هبرو فده اه رارقا بع عو ا 


فقال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل. [وأتاه يوماً آخر بتمر وقال: هدية. 
فأكز2©0]2. فقال سلمان: هذه واحدة. ثم رأى خاتم النبوّة فأسلم. وهذا 
واضح . . وقيل: استسلفه لغيره ممّن يستحقٌ أخذ الصدقة ؛ فلمًا جاءت إبلّ الصّدقة 
دفع منها. وقد استبعد هذا من حيث: إِنَّه قضاء أزيدٌ من القرض من مال الصدقة. 
وقال: «إِنَّ خيركم أحسنكم قضاءً» فكيف يعطي زيادة من مال ليس له؛ ويجعل 
ذلك من باب حُسْن القضاء؟! وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض 
منه من أهل الصّدقة» فدفع الرّباعيَّ بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق . 
وقيل وجه ثالث وهو أحسنهاء إن شاء الله تعالى. وهو: أن يكون استقرض 
البَكْرٌ على ذئّته» فدفعه لمستحقٌء فكان غارماًء فلما جاءت إبلَّ الصدقة أخذ منها 
بما هو غارم جملا رياعيآ» فدفعه فيما كان عليه» فكان أداءً عمًا في ذمّته وحسن 
قضاء بما يملكه . وهذا كما روي: أنه كلل أمر ابن عمرو أن [يجهز جيشاً» 
5 الوبل» فأمره أن ]240 يأخذ على قلائص الفبنرية 57 فظاهره: أنه أحد 
:0 ذمته. فبقي أن يُقالٌَ: فكيف يجوز له أن يؤدٌيّ دينه» ويُبرىء ذمته مما 
لا يجورٌ له أَخذّه؟ . 
ويّجابٌ عنه : سي قي ا 0 
والله أعلم. وقد تقدّم الكلامٌ على الرٌيادة في القضاء. - 
)١(‏ رواه أحمد  45١/0(‏ 555)» وابن هشام في السيرة -1١5/١(‏ ١©؛‏ والذهبي في 
سير أعلام النبلاء .)01١ /١(‏ 
إفرف في (ج ؟): فتعذر. 
(4) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
)2 رواه أبو داود (باه *7) , 


عند الحاجة 


604 (18) كتاب البيوع ‏ (*77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


فاماعد ع و ودود واو ود وقول و ع6 وه .د فاعفد و و و واواع. وه اواو واو واوا ود و واو ود .د هد ودود وه هم قمع و ود واوا و و وا فاو ما .ا .ا .د ود مان 


فإن قيل: كيف شغل النبئٌ كله ذمّته بدين» وقد قال: «إياكم والدّينء فإنّه 
شينٌ» الدّين هم بالليل» ومذلّة بالئهار»”'' وقد كان كثيراً ما يتعوّذ منه» حتى قيل 
له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال: (إنَّ الرّجل إذا غرم حدّث فكذب» ووعد 
فأخلف»”". لا يقال: إِنَّما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن 
في ضرورة إلى ذلك» فإنَ الله تعالى خيّره بين أن يجعلّ له بطحاء مكة ذهباً ‏ كما 
رواه الترمذيٌ”"' من حديث أبى أمامة. واستحسنه ‏ ومن كانت هذه حاله لم يكن 
في ضرورةء ولا حاجة. ولذلك قال الله تعالى له: « وَوَجَرَكَ عابلا فَلَمَنَ » 
[الضحى: 8]. 

قلتٌ: أمَا الأخذّ بالدّين عند الحاجة» وقَصْد الأداء عند الوجدان: فلا 
يختلف في جوازه. وقد يجبٌ في بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة. وأمًا 
النهي عن أخذه ‏ إنْ صم -: فإنّما ذلك لمن لم تدعه إليه حاجةٌ» لما يطرأ من 
تحمّله من الأمور التي ذكرتهاء من الإذلال» والمطالبة» وما يُخاف من الكذب في 
الحديث؛ والإخلاف في الوعد. وقد عصم اللَّهُ نبيّنا كل من ذلك كلّهء فلم يُحْوجْه 
إلى شيء من ذلك» ولا أجراه عليه . وأمًا قولهم : إِنّه لم يكن في ضرورة؛ لأنَّ الله 
خيّره. فجوابه: إِنَّ اللّه تعالى لما خيّره فاختار أن يجوع ثلاثاً» ويشبع يوماً؛ 
أجرى اللَّهُ تعالى عليه ما اختاره لنفسهء وما أشار إليه به صفيّه» ونصيحه جبريل 
صلَى الله عليهما وسلّم ‏ فسلك اللَّهُ تعالى به من ذلك أعلى السبيل» ليصبرَ على 
المشفّات والشدائدء كما صبر أولو العزم من الرسل» ولينالَ أعلى المقامات 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (20505) دون قوله: «فإنه شين». ورواه مالك في 

الموطأ (؟/ )71١‏ بلفظ : «إياكم والدين؛ فإِنْ أوّله هم وآخرّهُ حَرْبٌ». 
)١(‏ رواه أحمد (84-88/5).؛ والبخاري (477) و(7791)»: ومسلم(9/080١205)»‏ وأبو 

داود (/848))» والترمذي (2546) والنسائي 9ه وابن ماجه 4م ). 
(") رواه الترمذي (/757541). 


)١14(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه حاكن 


0 وعن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على رسول الله يل حق 
فأغلظ له فَهَمَّ به به أصحاب التَبِيَ يككلة . فقال النبي يكل : «إِنّ لصاحب الحق 
مقالاً». فقال لهم: «ا* شتروا له سئاً فأعطوه إياه». فقالوا: إنا لا نجد إلا سِئاً 


الفاخرة. ألا تسمع قوله لعمر ‏ رضي الله عنه -: «أما رت أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟»'", ثم لما أخلص الله جوهره. .. اوطكن: خررة” وخيزة» أغتاه بعد 
الغيلة > وكرة بعد اله وأعكن7؟2 عفد الذلة: ومن تمام الحكمة في أخذه كك 
بالذيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون. 


و (قوله: كان لرجلٍ على رسول الله يكل دَيْنّء فأغلظ له)» هذا الرّجل كان 
من اليهود. فَإنَّهم كانوا أكثر من يعامل بالدّين. وحكي: أنَّ القولَ الذي قاله» إنما 
هو: إنكم يا بني عبد المطلب مُطل. وكذب اليهوديٌ ؛ لم يكن هذا معروفاً من 

أجداد النبيّ كك ولا أعمامه. بل المعروفٌ منهم: الكرمء والوفاءء والسّخاء. 
وبعيدٌ أن يكون هذا القائل مسلماً؛ إذ مقابلة 1 بذلك أذىّ للنبي يكل وأذاه 
كفرٌ. 
و (قوله: فهمٌ به أصحاب النبي يلِ). أي : بأخذه لِيّقامٌ عليه الحكم . 
و(قوله لأصحابه: «دعوه»””) دليلٌ: على حُسْن خلقه» وحلمهء وقوة صبره 
على الجفاء مع القدرة على الانتقام . 

و (قوله يكلِ: «إنَّ(» لصاحب الحقٌّ مقالاً»): يعني به: صولة الطلب» وقوّة 

الحبّة» لكن على من يمطلء أو يُسيء المعاملة. وأمّا من أنصف من نفسه: فبذل 


.)977/1١( وانظر: مجمع الزوائد‎ .)١50 - 14/( رواه أحمد‎ )١( 

فرق في (م) و (ل 0: وأعرٌ به. 

قرف هذه اللفظة لم ترذ في رواية مسلمء ولكنها في رواية البخاري الحديث .)17*٠5(‏ 
حق في (ع) و (ل :)١‏ فإن. وهي رواية البخاري في الحديث المذكور انفاً. 


6ه (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


هو خير من سنّه . قال: «فاشتروه فأعطوه إياهء» فإن من خيركم 0 
خيركم ‏ أحسئكم قضاءً». 

رواه البخاري (ففخرفةة ومسلم (501١5ا).‏ والترمذدي (1 )2 
والنسائي (17/ 7931). 


]١"569:[‏ عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله كِكلِيةِ على الهجرة» 


ولم د َُ يَشع أنه عبد» فكاع قا لجو اال اده انأف لوقه ف اله مها و أمحه قاد أي رار فكهم ذف اموت لاما مثا 


ما عندهء واعتذر عمًا ليس عنده» فيقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه» ولا 
4 

كهره”''. 
و(قوله: شتروا له سئاً فأعطومٍ إياه؛)» دليلٌ: على أنَّ هذا الحديتٌ قضبّة 


ل ا إن ذلك الحديتٌ يقتضي : لاض ل 
صحة الوكالة الصدقة» وهذا اشْترِي له. وفيه دليل : على صحة الوكالة في القضاء. وفيه : واد 
في الفضاء الزيادة فيه . وقد تقدّم تفصيلّه» وذكر الخلاف فيه. 


و(قوله: «خيركم أحسنكم قضاءً؛): هذا هو اللفظ الفصيحُ الحسنٌ. وقد 
روي: «أحاستكم» وهو جمع: أحسن . ذهبوا به مذهبٌّ الأسماء» كأحمد» 
وأحامد. وقد وقع في الأم في بعض طرقه : محاستكم بالميم - وكأنه جمع : 
مَحْسن» كمطلع ومطالع. وفيه بُعْدّ. وأحسئها الأول. والله تعالى أعلم. 

و (قوله: جاء عبدٌ فبايعَ النبيّ ككِ على الهجرة» ولم يشعر: أنه عبدٌ) فيه 


الأصل في دليل: على أنَّ الأصلّ في الناس الحرّية» ولذلك لم يسأله؛ إذ حملّه على ذلك 
الناس : الحرية 


4١‏ قال في اللسان: كَهَرَة: زيره» واستقبله بوجه عابس » وانتهره تهاونا فا 


(18) كتاب البيوع ‏ (7”) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه ١أآه‏ 


دوو 


فجاء سيّذة يُريدّه . فقال له النبئٌ يَكِنِ : «بعنيه» فاه شتراه بعبدين أسودين . 


لطر حت ل بير انان ترج ان الل . ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن 
يسأله. وهذا أصل مالك في هذا الباب. فكلُ من ادعى ملك أحدٍ من بني آدمّ كان 
مدفوعاً إلى بيان ذلك» لكن إذا ناكره المدّعي ل وادَّعى الحريّة» وسواء كان 
ذلك المدّعى رقُه ممّن كثر ملك نوعه أو لم يكن. فإن كان في حوز المدّعي لرقّه 
كان القولٌ قولّه؛ إذا كان حَوْرَ رِقٌ» فإن لم يكن فالقول قولٌ المدّعى عليه مع 


يميئة . 


و(قوله: فجاء سيّده يُريده» فقال له رسول الله يكِ: «بعنيه»)» لم يرد في 
شيءٍ من طرقه : أنه كلل طالب سيّده بإقامة بينة. فيحتمل أن يكون النبيٌ كَل علم 
صحة ملكه له حين عرف سيّدّه. ويُحتملٌ أن يكون اكتفى بدعواه» وتصديق العبد 
له. فإنَّ العبدَ بالغ عاقلٌ» ٠»‏ يُقبل إقراره على نفسه. ولم يكن للسيّد من ينازعه؛ ولا 
يُستحلف السيّدء كما إذا اذَّعى اللقطة وعرف عفاصها', ووكاءهاء أخدّها ولم 
يُستحلفٌ لعدم المنازع فيها. 


و(قوله:. فاشتراه منه بعبدين) هذا إنما فعله النبئٌ يِه على مقتضى مكارم 
أخلاقه» ورغبة في تحصيل ثواب العِيّْقء وكراهية أن يفسخ له عقدٌ الهجرة. 
فحصل له العتق» وثبت له الوّلاء. فهذا المُْتّق مول لنب كلء غير أنه لا يُعرف 
أسمه . وفيه دليل: على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نقدا. . وهذا لا يختلف جواز بيع 
فيه وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضلٌ في نقده من الربوئّات على رسا 
ما قدَّمناه. وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه تفصيل وخلافٌ نذكره. . فذهبٌ الكوفيُون إلى متفاضلاًنقداً 
منع ذلك في الحيوان. ا ا ا . ولا شاةٌ بشاتين مطلقاً إلى 
أجل» اختلفت صفاتها أو اتفقت» لنهيه وَلِِهِ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 


)١(‏ عرف عفاصّها: أي وعاءها. 


بلك (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه 


لب ا لوو مااددك عا لمر #ارور فاده رلوجرم ب 6 لو اواك فته ع وت الف بود رن ول و6714 قا أ ريه عا ف عل قب هه وج لوقاو خوك اا 1 


خرّجه البزّار”'' من حديث ابن عبّاس» والترمذيُ”2 من حديث الحسن عن سَجُرَة. 
ديت 
قلستُ: ويلزمهم على هذا : ألا يُجيزوا بيع الحيوان بمثله» ولا بخلافه. فلا 
يجيزون بيع شاةٍ بشاوء ولا بفرس إلى ا [ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه 
القرذ ض]”" وك ذلك معلومٌ البطلآن من الشّرع . ويدلٌ على خلاف ما قالوه ما 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي : أنه كلل أمرّه أن يجهز جيشاً فنفدت 
الإبل» فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة”*؟. ومنع مالك ذلك في الجنس 
الواحد. والجنسية المعتبرة عنده هي: اتفاق الأغراض والمنافع» دون الخلّق 
والألوان»ء مخافة الوقوع في سلف يجرٌ فعا فإذا تباينت المقاصدء واختلفت 
المنافع؛ جاز ذلك. فيجوز عنده حمار فارهٌ في حمارين من حواشي”** الجُمر إلى 
أجل» ونقدا. ولا يجوز في مثليّه إلى أجل؛ الأديلت جك فعا ركذلك: في 
الثياب وسائر العروض. وقد رُوي نحو ذلك عن عليٌ» وابن عمرء والزُهريٌ. 
وأجاز الشافعيٌ ذلك كلّه مع الاتفاق والاختلاف. وتابعه على ذلك الثوريٌ. 
وأبو ثور. وروي عن ابن عباس مثلّه لحديث عبد الله بن عمرو المتقدّم. ولم يروا: 
ألجلرم مندبها حلره مالك : ٠‏ وقد انفضلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو 
بأنه ا ا اضر ع هو بر يد بدليل قوله 
فيه: أمرّه أن يأخدٌ في قلائص الصّدقة البعير بالبعيرين. فلو كان البعيرٌ المأخوذ 


.)٠١6/5( رواه البزار كما في المجمع‎ )١( 
.)١7719/( (؟) رواه الترمذي‎ 

[فرة ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل .)١‏ 
(5) رواه أبو داود (ل/ازه*8”") , 


)0( في (ع): وحشي . 


)١4(‏ كتاب البيوع ‏ (77) باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه يورك 
ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله : «أعبدٌ هو؟». 


رواه أحمد (7”59/7). ومسلم (؟١5١).‏ وأبو داود (7708), 
والترمذي 2)١779(‏ والنسائي (/ .)١9٠١‏ 


«* * #* 


ناجزاً من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل لكان هذا السّلف الجارٌ ءٌ نفعاً المتفق 
على منعه؛ لأنه لم يقترن به صيغة بيع» ولا شيء يدك عليه. فالصّورة صورة 
القرضء. ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع » فلا بُذَّ أن يُقدّر فيها اختلاف الجنسين . 
وبهذا التأويل يصحٌ الجمع بين الأحاديث . أعني: بين هذا الحديث» وبين النهي 
عن سلف جرٌ نفعاً. والجمع أولى من الترجيح . فإن لم يقبل هذا التأويل؟ فالقضيّة 
محتملةٌ» مترددة بين أن يكون البعيرُ من جنس البعيرين» أو من غير جنسهما على 
حدٌ سواءٍ. فالتحق بالمجملات. فلا يكون فيه حجَةٌ لهم. ونبقى نحن متمسكين 
بالقاعدة الكليّة ؛ التي هي : حماية المحرّمات . والله تعالى أعلم . 
و(قوله: فلم يُبايع أخدا بعد حكن يسأله : أعبدٌ هو؟) يعني: أنّهِ لما وقعت له الأخذ بالأحوط 

هذه الواقعةٌ أخدّ بالحزم والحذرء فكان يسألُ من يرتاب فيه. وفيه من الفقه: 
الأخذ بالأحوط. 


(18) كتاب البيوع ‏ (4) باب: في الكل 


(5*) باب 
في السَلّم والّهنٍ في البيع 


[45] عن ابن عباس قال: قَدِمَ النبيئٌ لله المدينة وهم يُسْلِفُونَ في 
الثّمار السنة والسنتين. 0 


(5”) ومن باب: السَّلم والتهن 
(قوله: قدم النبئٌ ككل المدينة وهم يُسلفون في الثُّمار السّنئّة والسنتين)» 
(يُسلفون) معناه: يُسلمون. وقد جاء هذا اللفظ في رواية أخرى. فالسَّلم؛ والسّلف 
هنا: عبارتان عن معبّرٍ واحدء غير أنَّ الاسم الخاصٌ بهذا الباب السَّلمْ؛ لأنَّ 
الكلّمٌ شرعاً السّلف يُقال على القرض» كما تقدّم. والسَّلّم في عرف الشّرع: بِيعٌ من البيوع 
الجائزة بالاتفاق. غير أنّه مختصٌ بشروط. منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. 
وقد حدّه أصحابنا بأن قالوا: هو بيع م معلومٌ في الذّكّة» محصورٌ بالصّفة» بعينٍ 
حاضرة» أو ما هو في حكمهاء إلى أجل مَعلوم . فتقييدُه بمعلوم في الذّمّة 
التحرّز من المجهول» ومن ن السّلم في الأعيان المعيّنة مثل الذي كانوا 0 
المدينة حين قدمّ عليهم النبئٌ يكل فإنهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعياتها. 0 
النبيئُ كل عن ذلك؛» لما فيه من الغْرّر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل فلا تثمر شيئا 
وقولنا: (محصور بالصفة) 5 تحررٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل. كما لو 
أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يبن نوعهاء ولا صفتها المعيّنة. وقولنا: (بعين 
حاضرة) تحرّرٌ من الدّين بالدّين. وقولنا: (أو ما هو في حكمها) تحرّز من اليومين 
والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السّلم إليها. فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القدر 
بشرط» وبغير شرط» لقرب ذلك. ولا يجوز اشتراط زيادة عليها. وقولنا: (إلى 
أجلٍ معلوم) تحرّزٌ من السّلم الحالٌ. فإنّهِ لا يجوز على المشهور. ووصفٌ الأمد 
بالمعلوم: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه 
وسيأتي تفصيل ذلك كلّه . 


(14) كتاب البيوع ‏ (74) باب: في 


أجل معلوم» . 


و (قوله: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ 
معلوم») إِنّما جرى ذكر الدّمر في هذه الرّواية أنه غالبُ مأ يُسلم فيه عندهم . وقد 
سكت عنه في الرّواية الأخرى» فكانت هذه الرّواية دليلاً على جواز السّلم في كل 
شيءء من الحيوان وغيره من العروض هما تجتمع شروط الكلم فيهء وهو مذهب 
الجمهور من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتيا. وقد منمٌ السّلم والقَرْض في 
الحيوان الأوزاعىٌ» والثوريٌ. ورُوي عن ابن عمرء وابن مسعود. والكتاب والسُّنّة 
حجةٌ عليهم. فمن الكتاب عموم قوله تعالى: « وَأعلٌ أنه لْبَيم» [البقرة: ©717]» 
وقوله : 8 إدَا تَدَايَدمُ يبن أبكل 4 [البقرة: 187]. ومن السُنّهُ الحديث المتقدّم» 
وقياس الحيوان على العروض» ولا فارق بينهما. وفيه دليل: على اشتراط كون اشتراط كون 
المُمْلّمم فيه معلوم المقدار. وكذلك لا بد أن يكون معلومٌ الصّفّة المقصودة كونب 
اا 04 0 . معلوم ر 
المعيّنة» ليرتفع الغرّر والجَهالة. وهو مجمع عليه وإنما لم يُذكرٌ اشتراطها في هذا 
الحديث؛ لأنهم كانوا يشترطونّها ويعملون عليهاء فاستغني عن ذكرهاء واعتني 
بذكر ما كانوا يُخْلُون به من المقدار والأجل. وأمًّا رأس مال السّلم : فقد اشترط فيه 
أبو حنيفة أن يكون معلومٌ الكيل» أو الوزن. وقال أبو يوسف. ومحمّد: يجوز 
السّلم بما كان مُعَينآَ ولم يُلمْ كيلهء ولا وزنه. وبه قال الشافعييٌ في أحد قوليه. 
ولم يرد عن مالك فيه نصّء لكن يتخرج من مسألة جواز بيع الجزاف فيما يجوز فيه 
جواز السّلم بالمعيّن جزافاً. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؟؛ لأن التقدير في 
الجزاف كالتحقيق» فيستوي في جواز ذلك رأس مال السّلم وغيره. وفيه دليل: 
على اشتراط الأجل في السّلم. وهو قول أبي حنيفة. والمشهور من قول مالك» اشتراط الأجل 
عد أذ إنا احليفة لم يرق تين قريت الأجل وبعينة. بؤأقا اضجيانا فقالرا: لا بْدَ من في الكلّم 
أجل تتغيّر فيه الأسواق. وأقلّه عند ابن القاسم خمسة عشر يوماً. وقال غيرّه: 4 


(14) كتاب البيوع ‏ (74) باب: في 


وفي رواية : «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. ووزت 
معلوم؟. 


رواه أحمد »)75١1/١(‏ والبخارئٌ (7719), ومسلم (5١6١)»؛‏ وأبو 
داود (7577)» والترمذيٌ ».)١181١(‏ والنسائي (7/ .)759٠0‏ 


أيام. ولم يَحُدّها ابن عبد الحكم في رواية2"9 عن مالك. بل قال: أياماً يسيرة. 
وهذا في البلد الواحد وأمًا في البلدين فيُغني ما بينهما من المسافة عن اشتراط 
الأجل إذا كانت معلومة وتعيّن وقت الخروج. وقال الشافعيٌ: يجوز السّلم 
الحالٌ”"2. وهذا الحديث حجةٌ عليه» ولا سيّما على رواية مَنْ رواه: «من أسلمّ فلا 
يُسلمْ إلا في كيلٍ معلوم» ووزنٍ معلوم» وإلى أجل معلوم». وكذلك الحديث الذي 
قال فيه: نهى رسول الله بلكِ عن بيع ما ليس عندكٌ» وأرخص في السّلم”"؛ لأنَّ 
السّلم لما كان بيعٌ معلومٌ في الذَّمّة كان بِيمَ غائب» فإن لم يكن فيه أجلٌ؛ كان هو 
البيعٌ المنهيئٌ عنه. وإِنّما استثنى الشّرِعٌ السّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنّه بيع تدعو 
إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين» فإِنَّ صاحب رأس المال محتاج أن يشتري 


صفقة السَلَّم الثمر» وصاحب الثمرة محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها لينفقه عليها. فظهر: أن صفقة 
من المصالح الم من المصالح الحاجيّة. وقد سمّاه الفقهاءٌ بِيعَ المحاويج. فإن جاز حالاً 


بطلت هذه الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليمر 
عندك فائدة . والله أعلم . 


الكلم وتاخبم* ولا يجوز تأخيره زيادة أعليها بالشّرط .. فالشرط: وَإِناوَكَمَ كذلك بظل؛ لاله ظهر 


(؟) في حاشية (ل :)١‏ حالا . 
(0) زيادة من (ل .)١‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (54) باب: في السَلّم والرهن في البيع ااه 


[3] وعن عائشة: أنَّ رسول الله بل اشترى من يهوديٌ طعاماً 
إلى أجل » ورهنه درعاً له من حديد. 


مع الزيادة عليها مقصودُ الدّين بالدّينَء فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتبيّن فيه 
المقصدٌ إلى ذلك» إذ يكون تأخيرُ اليومين والثلاثة ليهيّىءَ الشمن. ويحتال في 
تحصيله. ولم يجز الكوفيون» ولا الشافعي تأخيرّه عن العقد والافتراق» ورأوا: 
أنه كالصَّرفء وهذا القياسٌ غير مسلم لهم؛ لأنَّ البابين مختلفان بأخص 
أوصافهماء فإنَّ الصَّرف بابه ضيّق. كثرت فيه التعبّدات والشروط بخلاف السّلم 
فإنَّ شوائبٌ المعاملات عليه أكثر. وأيضاً: فإنَّهِ على نقيضه. ألا ترى: أنَّ مقصود 
الشّرعَ في الصّرف المناجزة» والمقصود في السّلم التوسّع بالتأخير؟ فكيف تحمل 
فروحٌ أحدهما على الاخر مع وجود هذه الفروق؟ . 


والسّلم عندنا له شروط: أن يكون مضموناًء ومعلوم المقدار» والصّفة» شروط الكلم 

وإلى أجل لا يتعذر عنده وجود المُسْلّم فيه » وأن يكون رأسٌ ماله اضرا أو في 
حكمه معلوم المقدارء أو في حكمه. وليس من شرطه أن يكون المسلم إليه 
مالكا للمسلم فيه خلافاً لبعض السلفء ولا أن يكون مما لا ينقطع من أيدي 
الناس جملة» خلافاً لمن شرط ذلك» ولا أن يكون موجوداً حين العقد خلافاً لأبي 
حنيفة» ولا يشترط فيه أن يذكر موضع القبضء خلافاً للكوفيين» فإنَّهم اشترطوا 
ذلك فيما له حمل ومؤونة. وعندنا: أنهم لو سكتوا عنه لم يفسد العقدء ويتعيّن 
موضع العقد. وليس من شرطه ألا يكون رأس ماله جزافاًء ولا أن يتأخرء ولا أن 
يكون المسلم فيه حيواناًء خلافاً لمن تقدّم ذكرهم. ومسائل السلم كثيرةٌ. فلتنظر 
في كتب الفقه. وفيما ذكرناه كفاية. 


و(قوله: نه كله ا شترى من يهوديٌ طعاماً إلى أجلٍ» ورهنه درعاً له من جواز معاملة 
حديد) فيه دليلٌ على جواز معاملة أهل الذَّمّة ‏ مع العلم بأنهم يبيعون الخمرء أهل الذّمة 


(14) كتاب البيوع ‏ (4*) باب: في 


رواه البخاريٌ (54 7 ومسلم .)١375)١5:9(‏ 


* «* ** 


ويأكلون الرّبا ‏ لأنَا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك» وكذلك: لو أسلموا'؟ 
لطاب لهم ذلك» وايس كذلك المُسْلم الذي يعمل بشيءٍ من ذلك. لا يقر على 
ذلك» ولا يترك بيده على ما تقدّم ولا جوز أن يعامل من كان كسب من:ذلكء 
وإذا تاب تصدّق بما بيده منه. وأمّا أهلّ الحرب: فَيَجورٌ أن تعاملواء ويشتر: يشترى منهم 
كل ما يجوز لنا شراؤه وتملكه. ويباع منهم كل شيءٍ من العغروض» والحيوان ما لم 
يكن ذلك مضرًاً بالمسلمين مما يحتاجون إليه» وما خلا آلة الحرب» وعَدَّتهء وما 
يخاف أن يتقوّوا به على المسلمين» فلا يباع منهم شيء منه» ولا يباع منهم ولا من 
أهل الذمّة مسلم ولا مصحفتٌ. وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب: الحرير» 
ولا الكتّانء ولا البسط؛ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا الطعام» لعلّهم أن 
يضعفوا. 

جواز الاستيثاق وفيه من الفقه: جوازٌ الأخذ بالدّين عند الحاجة كما تقدّم» وجواز الاستيئاق 

بالرهن والكفالة 

ا بالرّهن والكفالة في الدّين والسّلم. وقد منع الرّهن في السّلمٍ زف والأوزاعيٌ . 

5 وهذا الحديث. أعني: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - حجّة عليهم؛ إذ لا فرق 

بين الدّين والسّلم. وكذلك عموم قوله تعالى: «إدًا تَدَاِيَدم يدن . .© الاية 
[البقرة: 7457]. 

جوازالرهن في ١‏ وفيه دليل: على جواز الرّهن في الحضر. وهو قولٌ الجمهور. ومنعه 

احبر تحاف رارف رهذا الحديث حُجَةٌ عليهم. ولا حجّة لهم في قوله تعالى: 
١‏ وَإِن كُسْمْ عَلَ سَمَرِ ولَمْ َ تيَمِدُوأ كيا معان مَقْبُوْصَةٌ © [البقرة: 8 ].؛ لأنه تمسّكٌ 

معنى الرهن بالمفهوم في مقابلة المنظوم. وهو فاسدٌ بما قرّرناه في الأصول. ومعنى الرّهن 


)١(‏ من السّلم. 


(18) كتاب البيوع ‏ (4) باب: في السَلّم والرهن في البيع 1ه 


ولاو و و و ما ها واه واه ها هاه ها هد واه هاه هأه د وهاو .اواو هد و .دا واوا و .ا ماه واوا و واو ها واو واوا .ا واه ود و .د .ا .د .اه 6 6ه 


عندنا: احتباس العين وثيقة بالحقّ ليستوفي الحقٌّ من ثمنهاء أو من ثمن منافعها 
شن طن اند ون الخ : ويلزم الرّهن بالعقد» ويجبر بر الرّاهن على دفع الرّهن 
ليحوزه المرتهن عندنا خلافاً للشافعيٌ» وأبي حنيفة» فإنهما قالا: لا يجبر عليه» 
ولا يُلْزْم. والحجَّةٌ عليهما قوله تعالى: 8 أَوَهُوا ألَمُقُودِ» [المائدة: ]١‏ وهذا عقدٌ. 
وقوله: 8 وَوْفوا يلْمَهَدِ 4 [الإسراء: ] وهذا عهدٌ. وقوله يلل : «المؤمنون عند 
شروطهم»” وها شرط + والقضن مدنا شرط في كمال فائدتهء واختصاص 
المرتهن” بهء خلافاً لهما؛ فإنَّ القبض عندهما شرط في لزومه وصحته. ثم إذا 
حصل الحورٌ فمتى رجع إلى الرّاهن باختيار المرتهن بطل الرّهن عندنا وعند 
أبي حنيفة . غير أنَّ أبا حنيفة قال: إن رجع إلى يده بعارية أو وديعةٍ لم يبطل. وقال 
الشَّافِعِنٌ: ِنَّ رجوعّه إلى يد الراهن مطلقاً لا يُبطل حكم القبض المتقدّم. ودليلنا 
قوله تعالى: ل هَرَْنٌ مَمْوْصَةُ 4 [البقرة: “1187 فإذا خرج عن يد القابض إلى يد 
المقبوض منه لم يصدق عليه ذلك اللفظ لغدّء ولا يصدق عليه حكما. واستيفاء 
هذه المباحث في المطوّلات. 


للق ذكره الحافظ في الفتح (:/؟56) وعزاه لابن أبي شيبة» وهو عنده في المصتف 
(5))). 
زفق في (ج :)١‏ الراهن. 


في كل شيء 


6 (148) كتاب البيوع ‏ (0) باب : النهي عن الحكرة 


(5) باب 
النّهي عن | لحكرّة» وعن الحَلِف فى ال 

]١ "61/[‏ عن يحيى - وهو ابن سعيد ‏ قال: كان سعيدٌ بن المسيّب 
يحدّث : 9 00 قال: قال رسول الله َك : «من احتكر فهو خاطىء». 
فقلت لسعيد: فإنّك تحتكر؟ قال سعيدٌ: إِنَّ مَعْمراً الذي كان يُحدّث هذا 
الحديث كان يحتكرٌ . 

وفي لفظ آخر: «لا يحتكر إلا خاطىء». 

رواه مسلم .)١656(‏ وأبو داود (/51 075 والترمذئٌ (175197). 


(5؟) ومن باب: النَّهّي عن الحكرة 

(قوله: «لا يحتكر إلا خاطىء»). الاحتكار في اللغة: الادخار 
و(خاطىء): اسم فاعل من: خطىء بكسر العين» وهمز اللام ‏ يخطأ ‏ بفتح 
العين_ خطئاً في المصدر ‏ بكسر الفاء» وسكون العين -: إذا أثم في فعله» على 
وزن: علمء يعلم» علماً. والاسم منه: الخَطأ ‏ بفتح الخاءء والطّاء . وأخطأ: 
إذا سلك سبيل خطأ عامداً» أو غير عامد. قاله أبو عبيد. وقال: سمعت الأزهريّ 
يقول: حَطىء: إذا تعمّدء وأخطأ: إذا لم يتعمّدء إخطاءء وخطئاً. والحطأ: 
الاسم . 

قلتٌ: وهذا الحديث بحكم إطلاقه. أو عمومه يدل: على منع الاحتكار 
في كلّ شيء. غير أنَّ هذا الإطلاقٌ قد تقيّدء أو العموم قد تخصّص بما قد فعله 
النبئٌ بل فإنّه قد ادخر لأهله قوت سنتهم. ولا خلاف في: أن ما يدخره الإنسانٌ 
لنفسه وعياله من قوتء وما يحتاجون إليه جائزٌ لا بأس به. فإذاً مقصودٌ هذا منع 
النُجار من الادّخار. وإذا ظهر ذلك. فهل يمنعون من ادّخار كل شيءٍ من 
الأقرات» والحيوان» والعلوفة» والسّمنء واللبن» والعسل» وغير ذلك أضت 


ل 


(18) كتاب البيوع ‏ (8”) ياب : النهي عن الحكرة أأه 


[(694>؟١]‏ وعن عن أبي هريرة» قال: شيك رسول الله كلل يقول: 


بالناس أو لم يضر إذا اشتري في أسواقهم» كما قاله ابنُ حبيب أخذاً بعموم الخبر 
أو بإطلاقه؟ أو: إنما يمنعون من ادّخار ما يضرٌ بالناس ادّخاره عند الحاجة إليه من 
الأقوات؟ وهو قولٌ أبي حنيفة والشّافعيٌّ. وهو مشهورٌ مذهب مالك. وحملوا 
النهي على ذلك . 

قلتٌ: وملام امجح إن شاء الله تعالى. لأنَّ ما لا يضبٌ بالناس شراؤه» 
واحتكاره لا يخطأ مشتريه بالاتفاق. ثم إذا اشتر تراه وصار ملكه فله أن يحتكره» أو 
لا يحتكره. ثم قد قد يكون احتكارّه لذلك مصلحة ينتفع بها في وقتٍ آخر. فلعلَ ذلك 
الشّيء د أو يقل» فتدعو الحاجةٌ إليةء فيوجد» فت رتفع المضرّة» والحاجة 
بوجوده» فيكون احتكاره مصلحةء وترك احتكاره مفسدة. وأما الذي ينبغي 
أن يمنع ما يكون احتكاره مضرةً بالمسلمين. وأشدٌ ذلك في الأقوات لعموم 
الحاجةء» ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يتصور الاستغناء عنهاء ولا يتنزل غيرها 
منزلتها. فإن أبيح للمحتكرين شراوها ارتفعت أسعارها» وعزّ وجودهاء وشحّت 
النفوس بهاء وحرصت على تحصيلهاء فظهرت الفاقات» والشدائد») وعمت 
المضارٌء والمفاسدٌء فحيتئذ يظهر: أنَّ الاحتكارَ من الذّنوب الكبار. وكلٌ هذا الاحتكار ذنب 
فيمن اشترى من الأسواق. فأمًا من جلب طعاماً؛ فإن شاء باع» وإن شاء احتكر “بير 
ولا يُعرض له إلا إِنْ نزلت حاجة فادحةٌ» وأم ضروريٌ بالمسلمين» فيجب على من 
كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقتهء فإن لم يفعل جبر على ذلك» إحياءً للمهج. 
وإبقاء للّمق. وأمًا إِنْ كان اشتراه من الأسواق» واحتكرهء وأضرٌ بالنّاس؛ فيشترك 
فيه الئّاس بالسعر الذي اشتراه به. 


و (قول يحيى بن سعيدٍ لسعيدٍ: إِنّك تحتكر) يدلٌ: على أنهم كانوا 
لا يتسامحون في ترك العمل بما يرؤونه من الحديث. وجواب سعيدٍ: أنَّ معمراً كان 


العموم يتخصص 
بمذهب الراوي 


يفف (18) كتاب البيوع ‏ (6”) باب : النهي عن الحكرة 


و 


«الحَلِفُ مْقَقَةٌ للمسلعة مَمْحَفَةٌ للربح». 

رواه أحمد كرفة ” والبخاري 0م ومسلم (/1519)/ وأبو 
داود (776). والنسائى (/7557/19). 

[3] وعن أبي قتادة الأنصاريٌّ: أنه سمع رسول الله كل يقول: 
«إياكم وكثرة الحَلِفٍ في البيع؛ فإنه يُتَقْقْ ثم يَمْحق». 

رواه مسلم ,.)١6١1/(‏ والنسائي (/1/ 557 ؟7). وابن ماجه .257١09(‏ 


ل د 2 


يحتكرٌ دليل: على أنَّ العمومَ يخصّص بمذهب الرّاوي. وقد أوضحنا هذه الطريقة 
في الأصول. وذلك منهم محمولٌ: على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضٌِ بالناس؛ 
كالزيت» والأدم» والثياب» ونحو ذلك. 


سس سر يه 
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و (قوله: «الحَلِفٌ منفقة للسلعة مَمْحَقة للرّبح»). الرواية: مَتْمَقَةٌ مَمْحَقَةٌ 
- بفتح الميم» وسكون ما بعدهاء وفتح ما بعدها وهما في الأصل: مصدران 
مزيدان محدودان بمعنى: التّفاق. والمحق: أي الحلف الفاجرة» تنفق السّلعة» 
وتمحق بسببها البركة» فهي ذات تفاق» وذات مَحْقٍ20. ومعنى تمحق البركة: أي 
تذهبها. وقد تذهب رأسسّ المال والرّبح» كما قال الله تعالى: # يمحق أله ليدأ وير 
َلصَدَقنتِ # [البقرة: 777]. وقد يتعدّى المحقٌ إلى الحالف» فيعاقب بإهلاكه, 
وبتوالي المصائب عليه. وقد يتعدّى ذلك إلى خراب بيته وبلده» كما روي: أنَّ 
الني يكل قال: «اليمِينُ الفاجرة تذر الدّيارَ بلاقع"" أي: خالية من سكانها إذا 
توافقوا على التجرؤ على الأيمان الفاجرة. وأمًا مَحْقُ الحسنات في الآخرة: فلا بد 


)١(‏ في (ج 5) أي: الحَلف الكاذبة تنفق السلعة» ثم تمحق البركة» أي : تذهبها. 


(14) كتاب البيوع ‏ (7) باب: الشفْعة يفك 
(* باب 
الء .ا سك و 


20> عن جابر قال: قضى رسول الله كل بالشّفْعَة» في كلّ شرك 


منه لمن لم يتبٌ. وسببٌ هذا كله : : أنَّ اليمينَ الكاذبة يمينٌ غموس» يُؤكل بها مال اليمين 
الكاذبة 

المسلم بالباطل . مه 

و(قوله: (إيّاكم وكثرة الحلف فإنّه يُتَقْقْ دُمّ يَمْحَقْ»). (إياكم) معناه. غموس 

الرّجرء والتحذير. و (كثرة) منصوب على الإغراء» كما تقول: إِيّاك والأسد. أي : 

احذره وائّقه . وإِنّما حذَّر من كثرة الححلف: لأن الغالبَ ممّن كثرث أيمانه وقوعه التحذير عن 
ة الحلف 

في الكذب والفجورء وإن سلم من ذلك على بعده لم يسلم من الحدْث» أو كثرة! 

النّدم؛ لأنَّ اليمين حنث أو مندمة. وإن سلم من ذلك لم يسلم مِنْ مدح السّلعة 

المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها ليُرَوّجَها على المشتري» مع ما في ذلك من 

ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السّلعة» فاليمِين على ذلك 

تعظيمٌ للسّلع» لا تعظيمٌ لله تعالى. وهذه كلها أنواعٌ مِنّ المفاسد لا يقدمٌ عليها إلا 


مَنْ عَفَْلّه ودينه فاسد. 


(5*") ومن باب: الشّفعة 


(قوله : قضى رسول الله كل بالشّفعة في كل شرك لم يُقْسَمْ) أي : حكمء 
وألزم. والشفعة في اللغة: هي الضمٌ. والجمع, كما قدّمناه في الإيمان. وهي في 
عرف الشرع : أخط الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما ا توانية: وه ادقن 
حقٌّ للشريك على المشتري» فيجب عليه أن يُشْفِعَهٌ» ولا يحل له الامتناحٌ من ذلك . 6 
و (الشّرك): النصيبٌ المشترك. وقد يقال على الشريكء, كقوله تعالى: «جَمَلَامٌ 
سُرَكءٌ يمآ ءَاتلهُمًا 4 [الأعراف: .]١14١‏ أي: شريكاً. ويدلٌ: على أنَّ الشّفعة إنما 


لاتجب ا الشفعة 


إلا بالجزء 
المشاع 


الشفعة تستحقٌ 
في العقار 
المشترك الذي 
يقبل القسمة 


نفك )1١4(‏ كتاب البيوع ‏ (5) باب: الشفْعة 


تستحقٌ بالاشتراك في رقبة الملك. لا باستحقاق منفعة في الملك. كممرّ طريق» 
ومسيل ماءء واستحقاق سكنى؛ لأنَّ كلّ ذلك ليس بشرك . 

و(قوله: لم يقسم) يفيد: أنَّ الشّفعة لا تجبُ إلا بالجزء المشاع؛ الذي 
* يتأتى إفرازه بالقسمة. فلا تجبٌ فيما لا ينقسمء كالحمّام» والوّحاء 0 
والبئرء وما أشبه ذلك مما لا ينقسم. وأعني بكونه لا ينقسم: أنه لو قسّم لبطلت 
المنفعةٌ المقصودة منه قبل القسم. كالحمّام إذا قسم بطل كونه قم" وكذلك 
الرّحا. وهذا هو مشهورٌ المذهب. وقيل: تجري الشفعة في ذلك لأنّه وإن بطل 
كونه حمّاماً فيصحٌ أن ينقسم بيوتاً مثلآًء أو دكاكين. والظاهر الأول. وهو قولٌ 
ابن القاسمء لأنّه يلزمُ من قسمه إفساد مالية عظيمة» وذلك ضررٌ عظيمٌ فيدفع . 

و(قوله: ربعة» أو حائط» أو أرض) الروايةٌ الصحيحة فيه بخفض ربعة وما 
بعده على البدل من: (كلّ شرك) فهو تفسيرٌ لهء وتقييد. والربعة: تأنيث الرّبع 
وهو: المنزل. ويجمع ربوعاً [وإنما فيل للمنزل ربع؟ لأنَّ الإنسان يربع فيه » 
أي: يقيم. يقال: هذه ربعٌ» وهذه ربعةٌ. كما يقال: دارٌء ودارة]”'©. والحائط : 
بستان التّخل. والأرض يعني بها: البراح الذي لا سَكَنَّ فيها ولا شجرء وإِنَّما هي 


وداءج*» 


معدّة للزراعة. 
وقد دلّ هذا الحديثُ: على أنَّ الشفعة إنما تستحقٌ في العقار المشترك الذي 
يقبل القسمة. وهذا هو المحلٌ المرّْق على وجوب الشفعة فيه. واختلف فيما عدا 


* ذلك. فذهب بعض المكيّين”” إلى وجوبها في كلّ شيءٍ من العقارء والحيوان» 
والعروضء والأطعمة. وإليه ذهب عطاء في إحدى الرٌوايتين عنه معتمداً في ذلك 


)١(‏ مابين حاصرتين مستدرك من (م). 
(0) في (ج ”): المالكيين. 


(18) كتاب البيوع - (5”) باب : الشّفعة 6ه 


1 ا ا هد 9 عقا بعل 8ع جف جار يها إره أن أي بف ا فوفد “وا وان جه جوج عن ترف حي وإ :فود ب ائة ف يو عإة “جود اي هد ود اك ليا جه ال وز رك ليو بو ها اه و ميا ا 


علىي يا رجه الترملاك نين عديك :ابن ملانن بسرلرها. «الشرِيكُ شفيعٌ» والشّفعة 
في ك0 شيء» 0 وروى الطحاوي نحوه فرقرعا وتمتكا في ذلك بقياس غير 
العقار عليه عله بوجوة الاشتراك» ولا حجّة في ذلك؛ لأنَّ الحديثٌ ليس بضصحيح 
الإستناد. وَإِنّما صحيحه مرسلٌ» ول و كينا صعة» لكنّه مقيّد بما ذكرناه من قوله: 
ربعة» أو حائطء أو أرض. ومثل هذا التقييد متفق على قبوله عند أهل ا 
لأنّه قد اتة تفق فيه الموجب والموجب بدليل قوله ك: : (إنّما الشفعة فيما لم يقسم 
ربعة» أو حائط . أو أرض». فأتى ب (إنّما) التي هي للحصر. . وهو أيضاً مفهوم 
من الألف واللكم في: قوله : «الشفنة فيما'لم يقسم»ى وبدليل : زيادة البخاريٌ في 
هذا الحديث : «فإذا ضربت الحدود» وصرّفت الطرق فلا شفعة»”"' وهذا نصٌّ: : في 
ناشع مخصوصة بما ذكر في ذلك الحديث. وأمّا ذلك القياس: فليس بصحيح 
لوجود الفرقٍ بين الفرع والأصلء فإنَّ الأصلٌ الذي هو العقارٌ يعظم الضررٌ فيه على 
الشريك بمشاركة الأجنبيٌ لهء ومخالطته» فقد يؤْذِيهء ولا يقدر على التخلص منه 
لصعوبة بيع العقاررٍ وتعذّر ذلك في أكثر الأوقات» وليست كذلك العُروض» وما 
ينقل» ويحؤّلء فإنَّ الانفصالٌ عن الشركة فيه يسيرٌ لسهولة بيعهاء والخروج عنها 
في كل الأوقات» وأكثر الحالات. فانفصلاء لد يف الكابنه وإذا ثبت: أنَّ 
الشفعة شرغت لرفع الضرر الكثير اللازم. فهل الوصفان جراءا عل فلا تجري 
سما ان أو يكون كل واحد منهما علّة مستقلة؟ فيه احتمال. 
عليه ينبني الخلافٌ الذي عند أصحابنا في الشّفعة في التّمرة» والدُيون» وكتابة 
0 والكراء» والمساقاة. فإنّ الضررٌ فيها يعظم» وإن لم يلازم. فمن رأى 
أنّهِ علّة مستقلة أؤجب الشفعة» ومن رأى أنَّ العلةَ مجموحٌ الوصفين منعها في ذلك 


.)١71/١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)57195 هق رواه البخاري‎ 


633 (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب : الشفْعة 


وعد ع مان اع لها جو نوا جه و مه له كو لو و ال رهد ور ب حو لف أن يه" أنه بلاحط روا ها ع يوه أو 2 يو عد نه عع ايه و 1ه و عا ل ص ل در 0 


كلّه. وذهب الشعبنٌ: إلى أنه لا شفعة في مُشاع لا يسكن. وقال ابنْ شعبان مثله 
عن مالك. فلا شفعة على هذا في أرض» ولا عقار يُنّخذ للغلة. وهو مخالفٌ 
للحديث المتقدم . فإنّه قد نصّ فيه على الحائط. وهذا الجْتَخِلُ للغلّة. وعلى 
الأرض» وهي تراد للزراعة . والصحيح : الأول. 
الشفعة لا تجب وذهب الجمهور: إلى أن الشّفْعةَ لا تجبُ في الجوار. وهو مذهبٌ عمرء 
في الجوار وعليّ ء وعثمان» ومَنْ بعدهم. كسعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وربيعة» والأوزاعي» ومالك» والشافمي» وأحمد» وإسحاق. وذهب أبو حنيفة, 
والكوفيُون: إلى أنه تحت أنه الشفعة . وبه قال أبن مسعود. وسَبّبهما تتاحفة 
حديئين صحيحين : 
أحدهما: حديث جابر المتقدّم . وقد خرّجه البخاريٌ . ولفظه فيه : ١الشفعة‏ 


فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق» فلا شفعة»27. 


وثانيهما: خرجه البخاريٌ عن أبي رافع قال: سمعت النبيّ كَةِ يقول : «الجار 
أحنٌّ بصقبه»©. وقد خرّجه التّرمِذْيُ من خديث جابر قال: قال رسول الله يِه : 
«الجار أحقٌّ بشفعته» يُنتظر إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا»””. وقد تأوّل 
بعض العلماء ارا حت البخاري بأنّه الشريك» كما قد تأول بعضهم : أن 
(الصقب) المذكور فيه حىٌ الجوارء كما قال في الحديث الآخر: أنَّ رجلا قال: 
يا رسول الله! إِنَّ لي جارين. فإلى أيّهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابأ»"”'. 
وهذان التأويلان فيهما بعدٌ. فإنَّ حديتٌ الترمذيٌ ينص على خلاف ذلك. وأشبه ما 


)١(‏ هو الحديث السابق. 

(؟) رواه البخاري (لال 591‏ 59401). 
() رواه الترمذي (1759). 

(:) رواه البخاري (69؟5). 


(14) كتاب البيوع ‏ (75) باب: الشفعة الا 


لا يحل له أن يبيع حتى يُوذْنَ شريكه» فإن شاء أخذهء وإ شاع ترك 04 


يقال في ذلك - فيما يظهر لي -: إِنَّ حديث جابر الأول أرجحء لما قارنه من عمل 
الخلفاء؛ وجمهور العلماءء وأهل المدينة» وغيرهم. والله تعالى أعلم. وأيضاً: 
فإِنّ أحاديتٌ الجمهور مشهورة مُتّفقٌ على صكّتها. وأحاديثٌ الكوفيين ليستْ 
بمنزلتها في ذلك . فهي أولى . 

تفريع: قال سفيان: الشريك أولى بالشّفعة» م الجار الذي حدٌه إلى حدّه . 
وقال أبو حنيفة: الشريك في الملك» ثم الشريك في الطريق» ثمّ الجار الملاصق, 
ولا حقّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. 


و(قوله: «لا يحلٌ له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه))»2 وفي طريقٍ أخرى: (لا البيع وإذن 
يصلح)» مكان: (لا يحلٌ). هو محمولٌ على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله : الشريك 
«فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحقٌ به». ولو كان ذلك على التحريم لذمّ البائع» ولبيح 
البيع» لكنه أجازه وصحّححه. ولم يذمّ الفاعل» فدلّ على ما قلناه. وقد قال بعض 
شيوخنا: إِنَّ ذلك يجب عليه. 

و (قوله: «فإن شاء أخذء وإن شاء ترك»): يعني: إن شاء أخذ الشّقْص7(© 
بما أعطي به من الَّمن؛ الأ أحق به بعد البيع» ٠‏ فيكون له بما أعطي به من الثمن 
قبله. وفيه دليلٌ: ا روا ا 0 
ولم يكن له أن يرجم فيه. وبه قال الثوريٌُ. وأبو عبيدء والحكم. وهي | حدى يي 0 
الروايتين عن مالك» وأحمد بن حنبل. وذهب مالك في المشهور عنه؛ ذلك إذا وقع 
وأبو حنيفة”'"'» وعثمان البَّيُ» وابن أبي ليلى: إلى أنَّ له المُجوع في ذلك» وهذا البيع 
الخلافٌ جار في كلّ من أسقط شيئاً قبل وجوبهء كإسقاط الميراث قبل موت 


)١(‏ «الشُقّص»: القطعة من الشيء. 
(5) زاد في (ج ؟) والشافعي. 


الشريك أحق 
بالثمن الذي 


اشتراهءبه 


المشتري . 


حالف (18) كتاب البيوع ‏ (77) باب: الشّفْعة 


فإذا باع ولم يدن فهو أحقٌّ به. 


وفي رواية: «من كان له شريكٌ في رَبعةٍ أو نخل» فليس له أن يبيع 
حتى يُؤْذْنَ شريكهء فإِنْ رضى أخذء وإن كره ترك». 


المورثث» وإجازة الوارث الوصية قبل الموت» وإسقاط المرأة ما يجبُ لها من نفقة 
وكسوة في السّنة القابلة . ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان. 

و(قوله: «وإن باع فهو أحقٌ به») يعني: أنَّ الشريكٌ أحقٌ به بالشمن الذي 
اشتراه به المشتري من عين أو عَرَضء نقداً أو إلى أجل. وهو قولُ مالك 
وأصحابه . وذهب الوطيلفة والشّافعيٌ : إلى أنه لا يشفمٌ إلى الأجل» وإنه إن شاء 
شفع بالتّقدء وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفع عنده. واختلف أصحابنا إذا لم يعلم 
الشفيعٌ إلا بعد حلول الأجل. هل يضرب له مثل ذلك الأجل» أو يأخذه بالنقد؟ 
على قولين. 

و(قوله: «من كان له شرك»)»: عموم في المُسْلِم وفي الذمّيٌ. وهو قولٌ 
مالك. والشّافعيٌ» وأبي حنيفة. وحكي عن الشعبئّ» والثوريٌ: أنه لا شفعة 
للذّمِنٌ؛ لأنّه صاغر. وهو قولُ أحمد. والصواب: الأول للعموم» ولأنّهِ حقٌّ جرى 
بسببه» فيترئَّبُ عليه حكمه من استحقاق طلبه وأخذهء كالدَّين» وأرش الجناية. 

و(قوله في حديث البخاريٌ: «فإذا وقعت الحدودء وصُرّقت الطرق فلا 
شفعة») حجّةٌ للجمهور على الكوفيين القائلين بوجوب الشّفعة لجار الدّار. وقد 
ذهب بعضٌ شيوخنا: إلى أنَّ حديتٌ الترمذيٌ في شفعة الجار محمولٌ على النّدبء 
لا على الوجوب. 

قلتٌ: أحاديث الشّفعة إِنّما جاءث في انتقال الملك بالبيع» ويلحق به ما 
في معناه من المعاوضات» كدفع الشقْص في صداقء أو أجرةء أو أرش جناية»ء 
وما أشبه ذلك. فهذا فيه الشّفعة. ولا ينبغي أن يختلفت فيه؛ لأنّه من أقوى مراتب 


(18) كتاب البيوع ‏ (75) باب : الشفْعة 4ه 
وفي أخرى: «الشّفعةٌ في كل شرك : في أرضء أو رَبْعء أو حائط». 

وذكر نحو الأول. 
رواه أحمد (5947/7)» والبخاريٌ (2)7711 ومسلم 2)١1508(‏ 


وأبو داود »)70١15(‏ والترمذييٌ »)١7370(‏ والنسائئيئٌ (1/ 20771 وابن ماجه 
(2849). 


الإلحاق. وأمًا انتقال الملك بالميراث فلا شفعة فيه؛ لأنّه لا يصحٌّ إلحاقه 
بالمعاوضات؛ لأنّهِ انتقالٌ في(١2‏ غير عوض؛ ولا اختيار» فلا شفعة فيه بوجه. وقد 

حُكي الاتفاق على ذلك. غير أنه قد انفرد الطابقي”"© فحكى عن مالك: أنه رأى 

الشفعة في الميراث. وهو قولٌ شاد منكرٌ نقلاً ونظراً. واختلف في المنتقل 

بالهبة» والصّدقة. هل فيه شفعة أو لا؟ على قولين مشهورين. سببهما: تردُّد ترده الصدقة 
الصّدقة والهبة بين المعاوضات والميراث. فمن حيث أنه اتتقال عن اختيار يبه ور ين 
البِيمَ» ومن حيث أله خلييٌ عن العوض أشبة الميرات. والأولى ‏ والله أعلم ‏ إجراء والميراث 
الشفعة فيهاء لعموم قوله ككلِ: «الشّفعة في كلّ شرك لم يُقسم» ولم يُفرّق بين 

جهات الأملاك. ولِنُحُوق الضّرر الشَّدِيدٍ الملازم الداخل على الشّريك اختياراً. ولا 

يُرَدّ الميراث» لأنّه ملك جبري» لا اختيار فيه للمنتقل إليه» والله تعالى أعلم . 


7 7 #7 


زفق في (ع) و (ج 2: الطابثئيٌ . 


خرن (14) كتاب البيوع ‏ (/7*) باب: غرز الخشب في جدار الغير 
(3*0) يباب 
أ م 
غرز الخشب في جدار الغيّْر وإذا اختلفَ في الطريق 


]١ 7001[‏ عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يده قال : «لا يمنع أحذكم 
جاره أن يغرز خشبة فى جدارة»: ماد عع حيره عير دوذ وتو يق كيه ا رحو عو لد وها 416 204 


(فوخرة ومن باب: غرز الخشب في جدار الغيّر» 
وإذا اختُلف في الطريق 
هل يُمكّن رب (قوله: الا يمنغ أحدّكم جاره أن يغرز خشيةٌ في جداره؛) اختلف العلماء ء في 
الحائط من ثمذ تمكين ربٌّ الحائط من هذا عند السؤال. فصارٌ مالك في المشهور عنهء 
وأبو حنيفة : إلى أن ذلك من باب الندب» والرّفق بالجار» والإحسان إليه. ما لم 
يضر ذلك بصاحب الحائط . ولا يُجبر عليه من أباه متمسكين في ذلك بقول 
النبيّ كله : «لا يحل مال امرىءٍ مُسْلم إلا بطيب نفس منه»” ولاه لكا كان 
الأصل المعلوم من الشريعة: أنّ المالكَ لا يجبر على إخراج ملك عن يده بعوض» 
كان أحرى وأولى ألا يخرج عن يده بغير عوض . وصار آخرون: إلى أن ذلك على 
الوجوب. ويجبر من أباه عليه . وممّن ‏ ذهب إلى ذلك: الشافعئٌ» وأحمدٌ بن 
حنبل » وداود بن علي وأبو ثور» وجماعة من أهل الحديث» وهو مذهب عمر. 
وحكي ذلك عن المُطْنب - قاض كان بالمدينة - يقضي”" به» متمسكين بظاهر 
النهي المذكورء ولأنّه قد روي من طريقٍ آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث: 
«لا يحل لامرىءٍ مسلم أن يمنع جارّه أن يغرز خشبات في جداره»” "“. وبقضاء عمر 
)غ0( رواه أحمد (ه/ ه؟:) والبيهقي ٠٠٠١/5‏ و87/48١)‏ والدارقطني .)351١/6(‏ وانظر 
الفردوس رقم (771760). 
فق في (ع) يفتي به. 
() ذكره الطحاوي في مشكل الآثار (7/ 42١55‏ وابن عبد البر في التمهيد (١١/579؟).‏ 


(14) كتاب البيوع ‏ (/77) باب : غرز الخشب في جدار الغير غرف 


يتاي اواو لوي الو أي الور" أي سارها امو ل فاه فطاوع لوقف وأو اموه متطق 1 وااو إونا هاه عافن فاده روا بعد ها وزع كحم ع فم ا 3 


رضي الله عنه ‏ على محمّد بن مسلمة وعلى يحيى المازني بمثل ذلك من المرور 
بالربيع7"؟) وتحويله في أرضهماء على ما رواه مالك في الموطأ”"' . ولم يسمع 

قلتُ: وقد دفعث كل طائفةٍ ما احتجّت به الأخرى بوجوه من التأويلات 
لا تبعدُ على من تأمّلهاء تركناها لطولها. والأؤلى: القول الأول؛ لأنّه الذي تشهدٌ له 
الأصول. 

فرع على القول بالندب: : إذا أذنَ له في ذلك إذناً مطلقاً لم يكن له أن يطلب 
بقلعها إلا إن دعث إلى ذلك ضرورة» كبناء الجدار» أو شيء لا بُدَّ منه؟ لأنَّ الإذن 
المطلق يقتضي التأبيد» فإن أذن له إلى مذَّةِ معينة فله ذلك عند انقضائها . 


و (قوله:«أن يغرز خشبة»)» رُوي بتوحيد (خشبة)» وبجمعهاء قال الطحاويٌٍ 
عن رَوْح بن الفرع: : سألت أبا زيد» والحارث بن مسكين» ويونس بن عبد الأعلى 
عنه . فقالوا: (خشبةً) بالنصب والتنوين واحدة. قال عبد الغنيّ: كل النّآس يقولون 
بالجمع إلا الطحاويّ . 

قلتٌ: وإنّما اعتنى هؤلاء الأثمةٌ بتحقيق الرٌواية في هذا الحرف؛ لأنَّ أَمرَ 
الخشبة الواحدة يخفتٌ على الجار المسامحة به. وأمًا إذا قال: خُسْبَه؛ِ فقد 
لا يُتسامح في الكثير منها ويثقل ذلك للحوق الضرر بذلك. [حكي: أن يونس بن 
عبد الأعلى الصَّدَفي سأل عبد الله بن وهب: كيف تروي الحديث: (خشبة) على 
الإفراد؟ فقال: الذي سمعناه من جماعة : (خشبة) على لفظ الواحد وال المي 
ابن سعيد الحافظ: كلٌّ الناس يقوله على الجمع إلا الطحاويّ. ورجّح بعض 
الأشياخ ما قاله عبد الغنيٌ بن سعيد بالألفاظ الواردة في طرق الحديث منها: 


)غ0( «الربيع»: النهر الصغير. 
(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/0747. 


تبليغ العلم لمن 


لم يرده 


ام (14) كتاب البيوع ‏ (77) باب: غرز الخشب في جدار الغير 


قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرميّنَ بها بين 


رواه أحمد (157/54). والبخاري فرتحي ومسلم (159). وأبو 
داود (2)7575 والترمذي ,.)١1767(‏ وابن ماجه (77”6) . 


قوله كهِ: «ليس لجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده على جداره». وفي رواية 
أخرى : «أن يضع جذوعه». وفي أخرى: «أن يغرز خشباً»» وفي أخرى: «أطراف 
خشب». فهذه الألفاظ جميعها توضح: أنه جمع]7 . 

و(قوله: ما لي أراكم عنها معرضين)»: الضمير في (عنها) يعود إلى0© 
المقالة التي صدرث منه لهم. وأنّئها على المعنى. وهذا القولٌ منه إنكارٌ عليهم. 
لما رأى منهم من الإعراض واستثقال ما سمعوه منه» وذلك: أنهم لم يقبلوا عليه 
بل طأطؤوا رؤوسهمء كما رواه التُرمذيٌ”" في هذا الحديث . 


و(قوله: والله لأرمينَ بها بين أظهركم)؛ وفي أخرى: (لأضربنٌ بها بين 
أعينكم وإن كرهتم) ذكرها أبو عمر”؟». أي: لأحدثنكم بتلك المقالة التي اسئغة 
سماعها من غير مبالاة. ولا تقيّة» و ل 

ففيه من الفقه: تبليغ العلم لمن لم يرده» ولا استدعاه؛ إذا كان من الأمور 
المهمّة. ويظهر منه: أنَّ أبا هريرة كان يعتقدُ وجوبٌ بذل الحائط لغرز الخشب» 
ون السامعين له لم يكونوا يعتقدون ذلك. وأمّا رواية: لأضرينَ بها أعينكم : : فهي 
على جهة المثل؛ الذي قُصِد به الإغياءٌ في الإنكار؛ لأنه فهم عنهم الإعراض عمًا 


00( ما بين حاصرتين زيادة من حاشية (م). 
(0) في (ج 7): على. 

() رواه الترمذي .)١787(‏ 

(5) انظر : التمهيد 7١57/١١(‏ وما بعدها). 


(14) كتاب البيوع ‏ (77) باب: غرز الخشب في جدار الغير وفوف 


3 وعنه: أنَّ النبي يل قال: «إذا اختلفتم في الطّريق» جُعِلَ 
رواه أحمد (778/5 و575). والبخاري (7841/7): ومسلم 
»)١151(‏ وأبو داود (7577)» والترمذي »)١705(‏ وابن ماجه (7718). 


*« نف *« 


قال؛ والكراهة» فقابلهم بذلك. والرواية المشهورة: أكتافكم - بالنّاء» باثنتين من 
فوقها ‏ جمع: كتف. وقد وقع في الموطأ من رواية يحيى: (أكنافكم) بالنون» 
جمع : كنف» وهو: الجانب. 


و (قوله: 9إذا اختلفتم في الطريق جُعِلَ عَرْضه سبع أذرع»)» هذا محمولٌ 
على أمّهات الطرق؛ التي هي ممبٌ عامّة الخَلّق بأحمالهم. ومواشيهم. فإذا تشاحّ 
من له أرض تتصل بها مع مّنْ له فيها حقٌّ جل بينهما سبع أذرع» بالذراع المتعارفة 
في ذلك طريقاً للئّاس» وخلّي بينهما وبين ما زاد على ذلك. وأما بئات الطردق 
فبحسب ما تدك عليه العادة» وتدعو إليه الحاجة» وذلك يختلفٌ بحسب اختلاف 
أحوال المتنازعين. فليست طريقٌ مَنْ عادته استعمال الدوابٌ والمواشي وأهل 
البادية كعادة من لا يكون كذلك من أهل الحاضرة» ولا مسكن الجماعة كمسكن 
الواحد والاثنين» وإِنّما ذلك بحسب مصلحتهم. وعلى هذا يحتاجّ أهلّ البادية من 
توسيع الطريق إلى ما لا يحتاجُ إليه أهلّ الحاضرة. وتحتاج طرق الفيافي والقفار 

من التوسيع أكثر من سبع أذرعء لأنها مج دُ الجيوشٍ والرّفاق الكبار. وهذا كله 
تفصيل أصحابناء وصحيح مذهب مالك . ولو جُعِل الطّريق في كلّ محل سبع أذرع 
لأضرً ذلك بأملاك كثير من الناس. ويلزم أن تجعلّ بنيّات الطرق من الأزقة وغيرها 
كالأمهات المسلوكة للئّاس» وكطرق الفيافي. وذلك محال عاديٌء وفساد 
ضروري. 


الوعيد الشديد 


لمن ظلم شيئاً 


من الأرض 


نيك (14) كتاب البيوع ‏ (78) باب : إثم من غصب شيئًاً من الأرض 
(0*) باب 
إثم مَنْ غصب شيئاً من الأرض 

]١17١*[‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه : 93 أروق عت اوسن ادَّعَتَ 
الحكم . فقال سعنيد: أنا كنت آخيذ من أرضها شبرا بعد الذي سمعث من 
رسول الله ككلِ؟! قال: وما سمعتَ من رسول الله يك؟ قال: سمعتٌ 
رسول الله بك يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماآ طرق إلى سبع 
أرضين؟ . ننم كا وج هارو أاره ته اتيز لاي اق اسع ف امن مأ أرقا ول ب وكشي امول لا لور مهاد جوج الوق رار بط قار أ برقالا اط با 87 


() ومن باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض 


(قوله يكلِِ: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين») هذا 
وعيدٌ شديدّء يُفيدٌ: أنَّ أخذ شيءٍ من الأرض بغير حقّه من أكبر الكبائر على أيٍّ 
وجه كان من غضب» أو سرقةء أو خديعة» قليلاً كان» أو كثيرا. ألا تسمع 
قوله ككل : «وإن كان قِيْدَ شبر». واختلف في معنى : طوقه. فقيل: معناه : كلّف أن 
يطيقّ حمله؛ كما قال تعالى : ومن يَدَدْنُ يت يِمَاعَلَّ يوْمْ آلْقِيمَةِ 4 [آل عمران: 
.0١‏ وقد جاء في غير مسلم: «جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين»”"', 
دفي أخرى: «كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر”". وقيل: جعلت في عنقه 

حا له 


كالطّوق» كما قال تعالى : « سَيْطَوَُوْنَ مَا يلوأ بو يوم لقِيكْمَةِ4 [آل عمران: .]١18٠١‏ 
وهو ظاهرٌ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «طوقه من سبع أرضين». وقيل: 


)01( قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :)١9/5/5(‏ رواه الطبراني في الكبير والصغير. 
(1) رواه أحمد (5/ ١97‏ و )١077‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )١7/6‏ رواه أحمد 
والطبراني في الكبير. وانظر: الترغيب والترهيب رقم (717417). 


(18) كتاب البيوع ‏ (7”8) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض 8ط 


فقال له مروان: لا أسألك بنة بعد هذا. ل 


خسف به في مثل الطّوق منها. وهو ظاهر قوله: «طوقه الله إلى سبع أرضين». وفي 
البخاريٌ”" نصاً: «خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». وقيل: يُجمع ذلك كله 
عليه. وقد دلَّ على ذلك ما رواه الطبريٌُ في هذا الحديث» وقال: «كلفه الله حَمْله 
حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي الله بين الناس». 
والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل: على أنَّ الأرضين سبمٌء كما قال تعالى : 8 أله لِك حَلقَ سَبِّعَ الأرضون سبع 
موت وض الأرْضِ يِخْلَهُنَ4 [الطلاق : ؟١١]‏ أي: في العدد؛ لأنَّ الكيفية والصفة مختلفةٌ 
بالمشاهدة والأخبار» فتعيّن العدد. والله تعالى أعلم. وقد استدلٌ به الداودي: على 
أنَّ السبع الأرضين لم يفتق بعضها من بعض. قال: لأنه لو فتق بعضها من بعض لم 
يطوق منها ما ينتفع به غيره. وقد جاء في غلظهنٌ » وما بينهنَّ خبر» وليس في ذلك 
شيءٌ صحيحٌ . وقد استدلٌ غيرُه به: على أنَّ من ملك شيئاً من الأرض ملك ما تحته 
مما يقابله. فكلٌّ ما يجد فيه من معدن» أو كنز فهو له. وقد اختلف في ذلك في 
المذهب. فقيل ذلك». وقيل: هو للمسلمين. وعلى ذلك فله أن ينزلَ بالحفر 
ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وكذلك: أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر 
من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد» فيمنع. 

و(قول مروان لما سمع الحديث: لا أسألكَ بِيّنه) قرأناها بفتح الكاف على 
خطاب سعيدٍ [وهو صحيح]”"' وفيه إشكالٌ» وذلك: أنَّ الأرض كانت في يد سعيد 
وادَّعت المرأة: أنه غصبها إيّاها. ألا ترى قول عروة: إِنَّ أروى ادَّعت على سعيد: 
أنّه أخذ لها شيئاً من أرضهاء فهو المدّعىئ عليه» وكيف يكلّف المدّعئ عليه إقامة 
البينة على إبطال دعوى المدّعي؟! وإنما القضاء كما قال النبئٌ يه للحضرمي 
)١(‏ رواه البخاري )١104(‏ من حديث ابن عمر. 
(1) ساقط من (م). 


غرف (18) كتاب البيوع ‏ (8") باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض 


فقال: اللهم ! إن كانت كاذبة فأَعُم بصرها » واقتلها في أرضها! قال: فما 
ماتت حتى ذهب بَصَرّها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فماتت. 


المدّعي: «شاهداك أو يمينه”"» وإِنَّما يصلح أنْ يُخاطب بهذه الكاف المدّعية. 
وعلى هذا: فينبغي أنْ تكون مكسورةء ويكون مروان قال ذلك لها كمَاً لها عن 
تماديها على دعواها؛ لعلمه بصدق سعيد من جهة قرائن أحواله» لا أنَّ الخبرَ الذي 
ذكره يدلٌ: على براءته من دعواهاء لكنْ: ما كان معلوماً من دَيْن سعيدء ومن 
وَرَعهء وفضلهء وأنّه مشهود له بالجنّة» وعظم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من 
النبيّ بل مشافهة مع نزارة هذا القدر المدّعى عليه به. فحصل عند مروان العلمُ 
بصدقهء فقال للمرأة: لا أسألك بيّنة. أي: لأنّك لا تجدينها بوجه. ثم إِنّه لم 
يقض بينهما بشيء ولم يحوجه سعيدٌ إلى قضاءء بل بادر إلى أن سلّم لها ما ادّعته 
وزادها من أرضه . فقال: دعوها لها. 

قلتٌ: فهذا الذي ظهر لي في هذا الخطابء فإنه إن كان متوجهاً لسعيدٍ لزم 
أن يكون مروان عدل عن جهة القضاء المنصوص عليها؛ التي لا اختلاف فيهاء وأن 
سعيدا أقرّه عليها . وكلٌ ذلك باطلٌ» فتعيّن ما اخترناه. والله تعالى أعلم . 

ل ب (البيّنة): من يشهد لسعيد بصحة الحديث الذي رواهء لأنّه صدّقه 

0 ولم يحتج إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره على ذلك». ولم يرد بالبينة 

: الشهادة التي يستند حكم الحاكم إليها؛ لأنها لا تلزم المدّعى عليه؛ فكيف 
0 

و(قول سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها) 


.)5015و15061١6( رواه أحمد (6/١١5؟)» والبخاري‎ )١( 
فق ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟).‎ 


(14) كتاب البيوع ‏ (4) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض نلف 


وفي رواية: فقال سعيد: دعوها وإيّاها. وفيها: فرأيتها عمياء تلتمس 
الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد. 


رواه أحمد (781/7)؛ ومسلم )١151١(‏ (1794). 


دليل "عل أن سعيداً استجاز الدَّعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه. وفيه إشكالٌ الدعاء على 
كه 1 2 2 اسم 2014 عكر الظا 

مع قوله تعالى : لاوَحَوا مََوْ مي يدَنْهًا 4 [الشورى: »]4٠‏ وقوله: هَمَنٍ لم 
عَلَ مَأعتَدُ وأ بوك مامد عي [البقرة : 61).ء ووجة الإشكال: انه كما 
لا يجوزٌ أن يأخدّ من الظالم» والغاصب زيادةً على القتصاص» أو على مقدار ما أخذ» 
كذلك لا يجورٌ أن يدعو عليه بزيادة على ذلك» لإمكان الإجابة» فتحصل الرّيادة 
الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ أليس قد أراد وتمئّى شرًاً زائداً على قدر الجناية 
للمسلم؟! وهو ممنوعٌ منه» وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم: أن يقول: 
اللهم خذ لي حمّي منه. اللهمّ افعل به ما فعل» وما أشبه ذلك « وَلْمَنصَبرَ وَعَقَرَإِنَ 
ِِكَ لَمِنعَرْ م الأو رٍ» [الشورى: 47]. 

ويُجاب عنه بالفرق بين الدّعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه» وبين أن يفعل 
به أكثر مما ظلم فيه؛ فإِنَّ الدعاءً ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم حرقة مظلمته ؟ وشدَّة موجدته» لم نقل: نه صدر عنه محرّم » وغاية ذلك: 
أن يكون ترك الأولى؟ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبر. [ولذلك قال النبيٌ كَلِهِ: «إيّاك 
ودعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب2"”]2206. ويدلٌ على جواز ذلك: 
ما روي: أن النبيّ يك رأى رجلا خلق الثياب» فأمره أن يلبس ثوبيه» فلما لبسهما 
قال: «ما له؟ ‏ ضرب الله عنقه ‏ أليس هذا خيرأ»”©. [وفى كتاب أبى داود: عن 
)2غ( رواه البيهقي (/1/ 85)» وانظر: مجمع الزوائد (؟/ .)4٠‏ 
(”) رواه مالك في الموطأ (؟/ .4)41١١ 41١‏ والحاكم (5/ »)١87‏ وابن حبان (0418)» 
والبزار كما في كشف الأستار (759575). وانظر: مجمع الزوائد (0/ 174). 


يكن (18) كتاب البيوع ‏ (78) باب: إثم من غصب شيئاً من الأرض 


3 وعن أبي سلمة» وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض» 
وأنّه دخل على عائشة فذكر ذلك لها. فقالت: يا أبا سلمة! اجتنب 
الأرض. فإِنَ رسول الله ككل قال: «من ظَلَّم قِيْدَ شبْرٍ من الأرض طوَّقَةُ من 
سبع أرضين» . 

رواه البخاري (754057)» ومسلم .)١511(‏ 

]| ومن حديث أبي هريرة: ال ياغد أحد عبرا عن الآرضن 
بغير حقّه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». 


رواه مسلم .)١511(‏ 


سعيد بن غزوان» عن أبيه: أنه مرّ بين يدي رسول الله كل بتبوك» وقد بكي 
فقال: ا قطع الله أثره»» قال: فما قمتٌ عليهما إلى يومي هذا يعني 
رجليه”-]”". فدلّ هذا: على أنَّ الدُعاء المذكور ليس محرّماً. وأما 0 
أراد الشرّ للظالم وتمكاةف فنقول سخؤاز ذلك ليرتدع الظّالمُ عن شرهء أو غيره ممن 
يريد الظلم والشرً. ولو سلمنا: ا نه لا يلزمٌ من 
الدّعاء بالشّ أن يكون ذلك الشَّدُ م متمنّى» ولا مراداً للذّاعي» فإِنَّ الإنسانَ قد يدعو 
على ولده وحبيبه بالشر؛ [بحكم بادرة الغعضب]”" ولا يريد وقوعه به» ولا يتمنّاه. 
والله تعالى أعلم . 


للق رواه أبو داود: .)7١5(‏ 
0( ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟). 
فرق ما بين حاصرتين ساقط من (ل .)١‏ 


(14) كتاب الوصايا والفرائض )١١-‏ باب : الحث على الوصية خرن 


)019 
(؟) باب 
الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز 


]٠7١7[‏ عن ابن عمر: أن رسولّ الله ب قالَ: «ما حنٌّ امرىء 
مسلم له شيءٌ يريد أن يُوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيئه مكتوبة عنده». 


)009 
كتاب الوصايا والفرائض 


2320 باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتحاء 23١]:‏ 


الوصايا: جمع وصيّة» كالقضايا: جمع قضيّة» وهي في الأصل : عبارة عن معنى الوصية 
كل شيءٍ يؤمر بفعله: ويعهد به في الحياة» وبعد الموت. وخصّصها العرف بما 
يُعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. 

و (قوله 255 : «ما حقٌّ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصيّ فيه يبيثُ ليلتين 
إلا ووصيئه مكتوبةٌ عنده») الحنٌ في اللغة هو: الثابت مطلقاً. فإذا أطلق ذ في الشّرع المراةبالحق 
فالمراد به: ثبوت الحكم فيه. ثم ثمّ الحكم العَابتُ في الشريعة يكون: واعياء 
ومندوباًء ومباحاً؛ اميت وموجود فيهاء لكنّ إطلاق الحقٌّ على 


)١(‏ هذا العنوان للباب ليس في الأصل» واستدرك من التلخيص. 


الوصية في أول 
الإسلام 


الف )١1(‏ كتاب الوصايا والفرائض  )١(‏ باب : الحث على الوصية 


وفي رواية: «يبيت ثلاث ليال»» وفيها: قال عبد الله بن عمر: 


المباح قلّ ما يقعٌ في الشّريعة» وإنما يوجدُ فيها بمعنى الواجب, والتّدب. فإن 
اقترن به (على) أو ما في معناها؛ ظهر فيه قصد الوجوب . وإن لم يقترن به ذلك ؛ كان 
محتملاً للأمرين» كما قد جاء في هذا الحديث. وعلى هذا: فلا حجّة لداود في 
التّمسك بحقٌ الذي في هذا الحديث على وجوب الوصيّة ؛ أله لم يقترن به قرينة 
تزيل إجماله» فإن أبى إلا دعوى ظهوره قابلناه بما قاله بعض أصحابنا في هذا 
الحق: إِنَّه قد اقترن به ما يدك على الندب. وهو إضافته للمسلم» وتعليق 
الوصية على الإرادة في قوله: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصي فيه». 
واقتران مثل هذا يقري إرادة الندب . ثم لو سأمنا: أن ظاهره الوجوبٌ فنقول 
بموجبه» فيمن كانت عليه حقوقٌ للناس يخافٌ ضياعها عليهم» » أو كانت له حقوفٌ 
عند أناس يخافٌ تلفها على الورثة» فهذا تجبُ عليه الوصية. ولا يختلف فيه إذا 
خاف ضياعها بسبب الموت. وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أنَّ الوصيّةَ في أول الإسلام 
كانت واجبة للوالدين والأقربين قبل نزول المو اريث» كما قال تعالى: « كُيبَ 
كيك إِدا حَصرَ أحَدكُه لْمَوْتُ إن رك خَا ألْوْصِيّة لوي وَالْأَؤْيينَ لمرو حا عل 
لْمََقِينَ4 [البقرة: »]١4٠‏ وهي بمجموع قرائنها نص في وجوب الوصية لمن ذكر 
فيهاء ثم: إِنَّها بعد ذلك نُسخت. واختلف في ناسخها. فقيل: اية المواريث. وفيه 
إشكالٌ؛ إذ لا تعارض بين أن يُجمع بينهماء فيكون للقرابة أخذ المال بالوصية 

عن المورّث» وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي بعد الوصيّة. لكنّ هذا قد منع 
الإجماع منه. اد «إنَّ الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه . ألا 
لا وصبّة لوارث]7" . ف : آية المواريث لم تستقل بنسخ آي الوصيّة» بل بضميمة 
أخرى » وهي الس 0 ولذلك قال بعض علمائنا: إن نسخ الوصية للقرابة 
إنّما كان بِالسّنّةَ المذكورة» غير أنه يرد عليه: أنَّ هذا نسخ القرآن بخبر الواحد. 


5١؟١( وه/2)7559 وأبو داود (41!0؟ و2»)70560 والترمذي‎ ٠١"4/4( رواه أحمد‎ )١( 
.)5915 والنسائي (741//5)» وابن ماجه (11/ا7 و‎ .)5١75١ و‎ 


5:١ باب : الحث على الوصية‎ )١(- كتاب الوصايا والفرائض‎ )١5( 


ما مرّثْ عل ليلةٌ منذ سمعتٌ رسول الله بكلهِ قال ذلك إلا وعندي وصيّني . 

رواه أحمد (؟/ لاه و »)8١‏ والبخاري (2)7778 ومسلم »)١511(‏ 
وأبو داود (؟5875)» والترمذي (91/5)» والنسائي (778/57)»: وابن ما 
(5599). 


والجواب عنه: إِنّ ذلك قد كان معمولاً به في الصحابة» كما قد حكاه الأصوليُون 

في كتبهم . ولو سلّمنا: أن ذلك لا يجوز؛ فلم يكن ذلك الخبرٌ آحاداًء بل كان 

متواترا. . فإن ابي 4 ألقاء على أهل عرفة يوم عرفة» وأخبرهم بنسخ ذلك بسُتّته . 

وأهل عرفة عدد”١‏ ' كثير» وجمٌ غفيرٌ) لا يحيط بهم بلدّء ولا يحصرهم عددٌء فقد 

كان متواتراء فنسخ المقطوع بالمقطوع. ونحن وإن كان هذا الخبرُ قد بلغنا احاداً؛ 

لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين : أنّه لا تجورٌ الوصيةٌ لوارث» فقد ظهر : أنَّ لاتجوز 

وجوت الوصية للاقربين شوح بالشثة+:وأئها صححة المجمعينء غير اله وى دحوت الوصية لونواث 

طائفةٌ؛ وهم : : الحسن» وقتادة» والضحًّاك» وطاووس: إلى أن وجوب + الوضة 

ليس منسوخاً في حقٌّ جميع القرابة» بل في حقّ الوارثين خاصة. واختاره الطبريٌ . 
قلتٌ: وعلى هذا: فلا يكون هذا نسخاً عند هؤلاء» بل: تخصيصاً لعموم 

قوله تعالى: #والأقربين> بقوله يكلِ: «لا وصيّة لوارث»”"' وهذا لا يحتاج فيه أن 

يكونَ قوله: لا وصيّة لوارث» متواتراً؛ لأنّه يجوز تخصيصٌ القرآن بالسّنّة غير 

المتواترة اتفاقاً من الأكثر. وهو الصحيحٌ على ما ذكرناه في الأصول . 

و (قوله: «له شيءٌ يوصي فيه») عاءٌ في الأموال والبنين الصغارء والحقوق ما يخرج من 
التي 50 كلهاء من ديون» وكفارات» وزكوات فرط فيهاء فإذا وصّى بزل ؛ الوصية قبل 
أخرجت الدُيونُ من رأس المال. والكقّارات والزكوات من ثلثه. على تفصيلٍ 34 
يعرف في الفقه . 
(؟) سبق تخريجه قبل قليل. 


مدة ترك كِب 
الوصية 


كتابة الوصية 
والإشهاد عليها 


يدن )١14(‏ كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


73 وعن عامر بن سعد» عن أبيه قال: عادني رسول الله كل 
في حجّة الوداع من وَجَّع أشفيتُ منه على الموت. فقلتُ: يا رسول الله! 


و(قوله: «يبيت ليلتين») المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث: التقريب» 
وتقليل مدَّة ترك كَنْبٍ الوصيّة . ولذلك لما سمعه ابنُ عمر لم يبث ليلة إلا بعد أن 
كتب وصيّته . والحزمٌ المبادرة إلى كتبها أول أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت 
الي لا يأمنها العاقلٌ ساعة. ويحتمل: أن يكونّ إِنّما خصٌ الليلتين بالذكر فسحة 
لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما لَهُ وما عليه فيتحقّق بذلك, ويْرَّوٌي”'" فيها ما 
يوصي بهء ولمن يوصيء إلى غير ذلك . 

و (قوله: «إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده؛) ذَكْرُ الكتابة مبالغةً في زيادة الاستيثئاق؛ 
لأنّه إنما يعني : بكونها مكتوبة» مشهوداً بها. وهي الوصيةٌ المتفق على العمل بهاء 
فلو أشهد بها العدول» وقاموا بتلك الشهادة لفظأً لعُمِلَ بهاء وإن لم تُكتب خطاء 
فلو كتبها بيده» ولم يشهذ بها؛ فلم يختلف قولٌ مالك: أنه لا يُعْمَل بها إلا فيما 
يكون فيها من إقرار بحقّ لمن لا ينّهم عليه» فيلزم تنفيذه. واختلفَ عن مالك فيما 
إذا كتبهاء وأشهد عليهاء فقال فيها: إن مثٌّ في سفري هذاء أو: في مرضي هذاء 
فسلم من الموت في ذلك السّفر والمرض» ولم يُخرجها من يده حتَّى مات بعد 
ذلك. فهل تُنَقَّذْ أو لا؟ قولان. فلو وضعها على يد غيره نُقُدَثْ. ولو لم يقيّدها 
بذلك المرض ولا بذلك السّفرء وأمسكها عنده إلى أن مات نفذث قولاً واحداً. 
وتفصيلٌ وسائل الوصايا في الأمّهات. 

و(قوله في حديث سعد: عادني رسول الله يَكئَِهِ في وَجَع أشفيت منه على 
الموت) عادني: زارني. ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض . فأمًا الزّيارة فأكثرها 


ره لوم رع موده 


للصحيح. وقد تقال للمريض . فأمًا قوله تعالى: « حق زرتم المقاير» [التكائر: ؟] 


)١(‏ روّى في الأمر: نظر فيه وتعقّبهء وتفكر. 


)١4(‏ كتاب الوصايا والفرائض  )١(‏ باب : الحث على الوصية ودان 


بلغنى ما ترى من الوجع؛ وأنا ذو مال» ولا يرثنى إلا ينث لي والحدة؛ 
أفأتصدّق بثلثى مالى؟ قال: «لا4»» قال: قلثُ: أفأتصدّق بشطره؟ قال: 


فكنايةٌ(0) عن الموت. و (الوجع) اسم لكل مرض. قاله الحربيٌٌ. و (أشفيت): 
أشرفت . يقال: أشفى وأشاف بمعنى واحدٍ. قاله الهروي. وقال القتبيئٌ: لا يقال: 


1 


أشن إلا على شر وفيه : عيادة الفضلاء والكبراء للمرضى» وتفقّد الحّجل الفاضل عيادة الفضلاء 
أصحابه وإخوانه . للمرضى 


أو (قوله : بلغني من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن لي 
واد : أفاتصدق بثلثي مالي؟)؛ فيه ما يدلٌ: على أنَّ إخبار المريض بحاله لا على إخبار المريض 
جهة التشكّيء والتّسخُط جائرٌء وغير منقص [لثوابه. ألاترى: نابي يوالم بحا لا تدعب 
عدا عله عاد ولااثنية على 'تتقيضض الجر ولا غيره] 450 . و(ذومال): وإن صلح 
للكثير والقليل الذي ليس بتافه؛ فالمرادُ به ها هنا: المال الكثير بقرينة الحال. 
و(قوله: ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ) ظاهر هذا: أنه ليس له وارثٌ إلا ابنة 
وانطدة “ولبين كذلك» »فاته كان له ورف وعفية ١‏ "وإتنا معن ذللف»" لا ير لني 
بالّهم إلا ابنةٌ واحدة. وقيلَ: لا يرثي من النساء إلا ابنة واحدةٌ. وكلاهما 
محتملٌ. ثم أفاقَ من مرضهء وكان له بعدّه ثلاثةٌ من الولد ذكورٌ. أحدّهم: اسمّه 
عامر» وهو راوي هذا الحديث عن أبيه كما ذكرناه. 
و (قوله: أفأتصدّق بثلثئ مالي؟ قال: «لا») ظاهر هذا السؤال: أنه إِنّما ا ا 
عن الوصيّة بثلثي ماله لتنفذ بعد الموت. لدعي ذلك قرائن المرض» وذكد وير بثلني 
الورثة» وغير ذلك. ويحتمل: أن يكون عن صدقة بتلة”" 1 يخرجها في الحال. 
وفيه بعدٌ. وكيف ما كان فقد أجيب: بأنَّ ذلك لا يجوز إلا في الثلث خاصّة. قال 
)١(‏ في (ل :)١‏ فكنّى به. 
)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
() صدقة بَنْلَةٌ : منقطعة من مال المتصدّق بهاء خارجة إلى سبيل الله. 


فك (16) كتاب الوصايا والفرائض - )١١‏ باب : الحث على الوصية 


و 
«لاء الثلث» والثلث كثير » ماق بم بط ور الات طمن نوق لد لقال مور الا لا 


القاضي عياض: أجممَ العلماءُ: على أنَّ من مات وله ورثةٌ فليس له أن يُوصيّ 

بجميع ماله [إلا شيئاً روي عن بعض السّلفء أجمعّ الناس بعده على خلافه. 

والجمهور: على أنه لا يُوصي بجميع ماله]”'' وإن لم يكن له وارثٌ. وذهبَ أبو 

حنيفة» وأصحابه» وإسحاق» وأحمدٌء ومالك في أحد قوليهما ‏ إلى جواز 

ذلك. وروي عن عليّء وابن مسعود. وسبب هذا الخلاف: الخلاف في بيت 

الحجر على المال هل هو وارتٌء أو حافظٌ لما يُجعل فيه؟ وفيه دليل: على أن المريض 
المريض ١‏ محجورٌ عليه [في ماله]”'2. وهو مذهبُ الجمهور. وشدَّ أهل الظاهرء فقالوا: 
لا يُحجر عليه في ماله وهو كالصحيح. وظاهدُ هذا: الحديث» والنظرء والمعنى : 

ومنمَ أهلٌ الظاهر الوصيّة بأكثر من الثلث وإن أجارّها الورثة. وأجارٌ ذلك 

منع المريض الكاقّة إذا أجارَّها الورثة. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ المريض إِنّما مُنع من الوصيّة بزيادة 
من الوصية على الثلث لحقٌّ الوارث» بدليل قوله يكلِ: «إنكَ أنْ تذرَ ورئتك أغنياء خيرٌ من أن 
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الثلث تذرّهم عالة»» فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا وصحيحا. 


و(قوله: «الثلتّء والثلثٌ كثير»)» وروي: «الكُلْثُ» الأول بالرفع على 
الابتداء» وإضمار الخبر. أي: الثلث كافيك. وقيل: يجوز على أن يكون فاعلاً 
لفعل مضمر . 

قلتٌ: وفيه ضعفتٌ؛ لأنه لا يكون ذلك إلا بعد أن يكون في صدر الكلام ما 
يدن على الفعل دلالةة واضحةًء كقوله تعالى: #وَإِنْ أَحديَنَ المشركيت أسْمَجَارَكَ 
ره حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أله 4 [التوبة: +] على خلافٍ بين الكوفيين والبصريين. 
فالبصريُون يرفعونه بالفعل. والكوفيُون بالابتداء. وروي بالنصب على أن يكون 


() كتاب الوصايا والفرائض - )١١‏ باب : الحث على الوصية تك 


إِنّك أنْ تذرٌ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ولست 
- 5 0 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا اجرت بهاء ا ا ةوه ا ا ا 2 


مقغرلة بفعل مضمر تقديره: نط الكُلتَ. أو: أمض الثلثٌ. وما أشبهه, وقيل: 
على الإغراء. وفيه بعدٌ. 
وهو حجة للجمهور على جواز الوصيّة بالئلث على من شذء وخالفهم» جواز الوصية 
وقال: لا يجورٌ إلا بالربع» لكن لمّا استكثرٌ النبٌ يلِ الثلث؛ قال ابن عباس : ل بالثلث 
أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الدبع حَضَّاً على ذلك. وكل ذلك رفق بالورثة؛ 
وترجيح لجانبهم على الصّدقة للأجانب. 
قلتٌ: وعلى هذا: فمن حسنت نيّته فيما يُبقيه لورثته كان أجره في ذلك 
أعظمَ من الصدقة بهء لا سيّما إذا كانوا ضعافا. والله تعالى أعلم . 
و (قوله: «إِنَّكَ أنْ تذرّ ورثتك أغنياءً خيرٌُ منْ أنْ تذرّهم عالة؛): روايتنا في 
(أن تذر) بفتح الهمزة» و (أن) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء» 
وخبرّه (خينة) المذكور بعه» والمبتدأ وخبره خبير (إنّك) تقديره : إنك تركك 
ورثتك أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء. وقد وَهمَّ من كسر الهمزة من (أن) وجعلها 
شرطاً؛ إذ لا جواب له ويبقى (خيرٌ) لا رافع له. فتأمله. 
و(العالة): الفقراء. و (يتكففون الناس): يسألون الصّدقة من أكفٌ الناس: 
أو يسألونهم بأكّهم. وهذا يدلٌ: على أنه كان له ورثةٌ غيرٌ الابنة التي ذكرّهاء 
ويصحح ذلك التأويل الذي ذكرناه» وفيه دليل: على صحة ميراث ذي السهم مع صحة ميراث 
العصبة. ولا خلاف فيه. ذي السهم مع 
و - 01 العصبة 
و(قوله: «ولستّ تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجرت بها»)» هذا يفيد 
بمنطوقه: أنَّ الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة إلى الله عر وجل وإن أجر التفقة 
كانت واجبةً. وبمفهومه: أنَّ من لم يقصد القربة لم يُؤجر على شيءٍ منها. مرهون بالنية 


)١15( 65‏ كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية 


حتى اللقمة تجعلها في فِيْ امرأتك». ا 


والمعنيانت صحيحان. يبقى أن يُقال: فهل إذا أنفقّ نفقة واجبة على الرّوجة» أو 
الولد الفقير» ولم يقصد التقرّبَ؛ هل تبرأ ذمّئه» أم لا؟ فالجواب: أنها تبرأ ذمّته 
من المُطالبة؛ لأنَّ وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى» فتجري بغير نيّةَ» 
كالدٌّيون» وأداءِ الأمانات» وغيرها من العبادات المصلحيّة» لكن إذا لم ينو لم 
يحصل له أجرٌ. وقداقزر ناهذا في أصول الفقه. ويفهم منه بحكم عمومه: دمن 
أنفقّ نفقةَ مباحة» وصحّت له فيها نيه التَّرب ب أثيب عليهاء كمن يُطعم ولدّه لذيذ 
الأطعمة ولطيفها ليرد" شهوته. ويمنعه من التشوّف لما يراه بيد الغير من ذلك 
النوع» وليرقٌ طبعٌهء فيحسنَ فهمُهء ويقوئ حفظة إلى غير ذلك مما يقصده 
الفضلاء . 


و(قوله: «حتى اللقمة تضعها'" في في امرأتك»)» يجوز في «(اللقمة) 
النصب على عطفها على (نفقة) . وأظهر من ذلك أن تنصبّها بإضمار فعلٍ» لأن 
الفعل قد اشتغل عنها بضميره. وهذا كقول العرب: أكلتُ السمكة حتى رأسّها 
أكلته. وقد أجاز في (رأسها) الرفع» والنّصبء والجرّء وأوضح هذه الأوجه: 
النصبُ. وأبعدها: الخفض. وكلٌّ ذلك جائز في (حتى اللقمة) ها هنا فَتَرلّه عليه. 
والذي به قرأتٌ هذا الحرف: النصب - لا غير -. وإِنَّما خص الرّوجة بالذّكر لأنَّ 
نفقتها دائمة» تعودٌ منفعبّها إلى المنفق» فإنها تُحسّنها في بدنهاء ولباسهاء وغير 
ذلك. فالغالبٌ من الناس: أنه ينف على زوجته لقضاء وَطره» وتحصيل شهوته: 
وليس كذلك النفقة على الأبوين» فإنها تخرجٌ بمحض الكُلْفة» والمشقّة غالبا 
فكانت نيه التقيُب فيها أقربُ وأظهر. والنفقة على الولد فيها شب من نفقة الزوجة» 
ومن نفقة الأبوين» من حيث المحبة الطبيعية» والكلفة الوجودية. 


)١(‏ في (ع): ليبرة. 


)١1(‏ كتاب الوصايا والفرائض )١(١_‏ باب : الحث على الوصية يدك 
اتسين اابوصايا وارا ااي ا ار لب؟ٍبتسبٍتس 
قال: قلت: يا رسول الله! أَأُحَلَُّ بعد أصحابي؟ قال : «إنك لن تُخلّف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه اللهء إلا ازددت به ورعة وَرَفْعَةَه ولَعِلَك 5 
حتى ينتفع بك أقوامٌ» ويضرٌ بك آخرون. اللّهمٌ! أمض لأصحابي هجرتهم ‏ 
ولا تردهم على أعقابهم ‏ وان ده اام مال خف اا مق و الات وه "به لها مطاف مراع ها روي فاه ها فيه ه اده ]ونا 8 


وإنّما ذكر الني كي لسعد هذا الكلام في هذا الموطن تنبيهاً على الفوائد التي الحكمسة مسن 
تحصلٌ بسبب المال» فإنَّه إن ماتّ نيب على ترك ورثته أغنياء من حيث: أنَّه وصل إغناء الورثة 
رحمّهم» وأعاتهم بماله على طاعة الله تعالى» كما قال: «إنَّك أنْ تذرَ ورئتك أغنياء 
خيد لك من أن تذرّهم عالة»؛ أي : ذلك أفضل من صدقتك بمالك» وإن لم تمت 
حصلّ لك أجرٌ النفقات الواجبة والمندوب إليها. ويخرجٌ من هذا الحديث: أن 
كسب المال وصرقه على هذه الوجوه أفضلٌ من ترك الكسب» ؛ أو من الخروج عنه 
جملة وَادة : وكل هذا: إذا كان الكسبٌ من الحلال الخليٌ عن الشّبهات؛ الذي 
قد تعدَّر الوصول إليه في هذه الأوقات. 
و (قوله: أأُخلّفٌ بعد أصحابي؟) هذا الاستفهام إنما صدرٌ عن سعدٍ مخافة 
يكرت ناته يك بيد اصيغانه إلى أذ جرت عافدنا عادر ا قد 0 
عليه في الرواية الأخرى؛ إذ قال فيها: لقد خشيتٌ أن أموتَ بالأرض التي هاجرتٌ 
منها. فأجابَة النبيّ و بما يقتضي : أنّ ذلك لا يكون» وأنّه ا اا 
ينتفع به قومٌ» ويستضبٌ به آخرون. وقد كان ذلك. فإنّه عاش بعد ذلك نيفاً وأريعين بالمغيبات 
سنة » ة» ووليّ بالعراق أميراء وفتححها الله تعالى على يديّه» فأسلم على يديه بشرٌ كثير 
فانتفعوا به وقتل وأسرّ من الكقّار خلقاً كثيراًء فاستضروا به فكان ذلك القولٌ من 
أعلام نبوّته» وأدلّة صدق رسالته. 


000 «اللهم! اميل تحني مجرتم 0 0 على أعقابهم») أحكام الهجرة 
كان ع 1 508 فيحرمٌ عليه الررجوع إلى 3 وتركٌ المديئة إلى 0 


لمدان () كتاب الوصايا والفرائتض - )١١‏ باب : الحث على الوصية 


اق جاب الاج ا مدعا با اد موه اد بول ره اج ي ج بو ق5 يوا بي هر بها بها ره داجو بان عاك أن إن رف © نسو ور مزق و ليل هه ان أ لوديا ا لي 


يموت بهاء واتدكات قل اراح سكم وجوت أصلها عدن لم يهاخر يرم الفتته 

حيث قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح2©06: وقال: «إِنَّ الهجرة قد مَضَّتْ لأهلها»" ؛ 
أي : من كان هاجر قبل الفتح صحّت له هجرته» ولزمّه البقاء عليها إلى الموت. 
ومن لم يكن هاجر سقط ذلك عنه. ومن نَفْضٍ الهجرة خاف المهاجرون؛ حيث 
تحرّجوا من مقامهم بمكة في حجة الوداع. وهذا هو الذي خاف منه سعدٌ. فإن 
قضيته هذه كانت في ححة الوداع . . وهذا هو الذي نقمّه الحجّاج على ابن الأكوع”” 
لما ترك المدينة ولزم الرَبَدَةَ فقال: تغربت يا بن الأكوع”'؟! فأجابه: بأن قال له: 
إن رسول الله كي أذن لي في البدو. ومدابعر اللازفد كن كاه ما در رمن هلم 
الأحاديث . وبه قال بعض أهل العلم . وهو الذي يدل عليه قوله يك : «لكنٍ البائسٌ 

معدي خراة»: . رثى له رسول لله و أن توفي بمكة» وسيأتي الكلامٌ عليه . وقال 
آخرون: إِنَّ وجوب الهجرة؛ ووجوب استدامة حكمها؛ قد ارتفع يوم الفتح. وإنما 
لزم المهاجرون المقام بالمدينة بعد الهجرة لال رس ا برب ولأخذ 
شريعته» ومشافهتهء وللكون معه اغتناماً لبركته . ثم لما مات: فمنهم من أقام 
بالمدينة» وأكثرهم ارتحل عنها. ولمًا فتحت الأمسا استوطنوهاء وتركوا سكنى 
المدينة. فاستوطن الشامً قوم منهم» واستوطن آخرون العراق» وآخرون مصر. 


.)1787( رواه أحمد (١/57؟2)5 والبخاري (18705)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (47190)., ومسلم (18537) (47). 

(*) في (ع) و (ل :)١‏ يا أبا ذرء والمثبت من (ج )١‏ وجاء في حاشية (ل )١‏ بخط ابن فرح 
على نسخته : صوابه: في سلمة , بن الأكوع. وللذكره البح في الصيوات فا قدم في 
باب لا هجرة بعد الفتح» وأمًا أبو ذرٌ فلم يدركه الحجّاج فإِنّ أبا ذرَ مات سنة اثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان» والحجاج قد تولى لعبد الملك جيشه في السبعين» فتأمله 
تجده سبق خاطر وقلم. انظر باب: لا هجرة بعد الفتح في كتاب الإمارة والبيعة. 


(14) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب: الحث على الوصية 4ه 


لكن البائسٌ سعدُ بن خولة». قال: رثى له رسول الله بك مِنْ أنْ توفي بمكة. 
رواه أحمد 2)١19/4/١(‏ والبخاري فض 50 ومسلم (6()6) 
والترمذي ( ©»©» والنسائى (55) وابن ماجه .)517/١8(‏ 


وتأوّل أهلٌّ هذا القول ما تقدّم : بأنَّ ذلك إنَما كان منهم مخافة أن تنقصٌ أجورهمٍ 
في هجرتهم متى زالوا عن شيء من أحكامهاء فدعا لهم النِيُ 4 بألا يُقِصَهِم شيئا 
من ذلك. وللأولين أن ينفصلوا عن هذاء بأن يقولوا: إِنَّما استوطنوا تلك الأمصار 
للجهاد وفتح البلادء وإظهار الدّين» ور العلم» حتى أنفذوا في ذلك أعمارهم » 
ولمّا يقضوا من ذلك أوطارهم. 


و(قوله : «لكن البائسُ سعدٌ بنْ خولة») البائس: اسم فاعل من بئس» يبأس : إشفاقه وك على 
إذا أصابه بؤسنٌ» وهو الضرر. وسعد بن خولة: : هو زوج سبيّعة الأسلميّة. و سعدين خولة 
رجلٌ من بني عامر بن لؤي» من أنفسهم. وقيل: حليفٌ لهم. وقيل: إِنَّه مولى 
أبي رُهُم بن عبد العرّى العامريٌ. واختلف في أمره. فقال ابن مزين» وعيسى بن 
دينار: إله لم يهاجن من مكةاحتى هات فيها. . والأكثرُ على أنه هاجرٌ ثم رجعٌ إلى 
مكة مختاراً. وعلى هذين القولين يكون بؤسّه ذمَّآ له؛ إِمَا لعدم هجرتهء وإمّا 
لفل برجوعه عنها . وقال ابن هشام: إِنَّه هاجر الهجرة إلى الحبشة» والهجرة 
الثانية» وشهد بدراًء وغيرهاء وتوفي بمكة في حَجَة الوداع. وعلى هذا فلا يكون 
بؤسه ذمَاً له»ء بل توجّعاً له ورحمة؛ إذ كان منه: أنَّه هاجر الهجرتين» ثم إِنَّه مات 
بعد ذلك بمكة» فيكون إشعاراً بما قدّمناه من نقص ثواب من اتفق له ذلك . . ومن 
ذلك 3 تحرّج سعد والمهاجرون. والله تعالى أعلم. وظاهر هذا القول: أنه من قول 
النبيّ كَللة» ولذلك قال المحدّثون: انتهى كلام رسول الله يَكلْةِ في قوله: «لكن 
البائنٌ سعد بِنْ خولة» . وأمًا قولّه بعد ذلك: رثى له رسول الله يلِهِ أن توفي بمكة» 


(1) في (ج ؟): لسقوطها. 


كن (4) كتاب الوصايا والفرائض )١١-‏ باب : الحث على الوصية 


]١7١4[‏ وعنه» عن أبيه: أنَّ رسول الله عن دخل على سعد يعوده 
بمكةء فبكى قال: ما يبكيك؟» فقال: لقد خشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرث منهاء كما مات سعد بن خولة. فقال النبي ككلِ: «اللهم! اشف 
سعداً. اللهم اشف سعداً ‏ ثلاث مرار ». قال: يا رسول الله! إِنَّ لي مالا 
كثيرً» وإنما يرثي ابنتي» أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». قال: فبالثلثين؟ 
قال: «لا». قال: فالتّصف؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» 
والثلث كثير» إِنَّ صدقتك من مالك صدقةٌ» وإن نفقتك على عيالك صدقةٌ: 


فظاهره: أنه من كلام غير النبيّ ي. فقيل: هو قولٌ سعد بن أبي وقاص . وقد جاء 
ذلك في بعض طرقه. وأكثر الناس على أنَّه من قول الرُهريٌ. والله تعالى أعلم. 
وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث انقطاعٌ في أصل كتاب مسلم. وهو من 
المواضع المنقطعة الأربعة عشرء لكن لا يضرٌ ذلك إن صم ؛ لأنَّهِ قد رواه من طرق 
حر متصلة. 
ندبية تطييب و(قوله يلهِ: «اللهم! اشف سعداً ‏ ثلاث مرار”''» ) يدلُّ: على ندبية 
سب المريغب تطريب قلب المريض بالدعاء» وعلى إجابة دعاء النبيٌ كه فإِنّه أفاق» وعاش مدةٌ 
1 طويلة» وفتح» وملك؛ كما قدّمناه. 
جواز الاستكثار و (قوله: إِنَّ لي مالا كثيراً) دليلٌ: على جواز الاستكثار من المال الحلال؛ 
من نمك احلاك رول الفوائد التي ذكرناها. 
و (قوله: «إنَّ صدقتك من مالك صدقة») أي: مقبولة عند الله. حاصلٌ لك 
نوابها: 
و (قوله: «وإنَّ نفقتك على أهلك صدقة») أي: يحصل لك عليها من الثواب 
مثل ما يحصل من ثواب الصّدقة» واجبها كواجبهاء ونفلها كنفلها. 


)١(‏ في (ج 1) مرتين» وهو مخالف لبقية النسخ وللتلخيص. 


(14) كتاب الوصايا والفرائض - )١(‏ باب : الحث على الوصية لك 


وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقةٌ. وإنك أنْ تَدَعَ أهلّك بخير (أو قال: 
بعيش) خيرٌ من أن تدعهم يتكففون الناس». وقال بيده. 

رواه أحمد »)١58/١(‏ والبخاري (0569)» ومسلم )١118(‏ (8). 

]١704[‏ وعن ابن عباس قال: لو أنَّ النّس غَضُّوا من الثلث إلى 
الربع» فإنَّ رسول الله يلل قال : «الثلتٌء والثلثُ كثيرٌ؛ . 

وفي رواية: «كثير أو كبير». 

رواه مسلم .)١579(‏ 

2 


و(قوله: «بخير“» أو: «بعيش») شك من الرّاوي في هذه الرّواية. والخير 
هنا: هو المال. ركدلك مرفي أكتر مراضة القران. والعيش هنا: هو ما يعاش 
بهء» وهو: المال. 

و(قوله: لو أنَّ الناسّ غضّوا من الثلث إلى الربع)؛ (لو) هنا: حرف تمن 
بمعنى: ليت. وقد ذكرنا مواضعها في أول كتاب الإيمان. و (غضوا) بالغين 
المعجمة» أي : نقصوا. وأصله منْ غض العين؛ واختلف في المستحبٌ من المستحب من 
الوصيّة» فالجمهود: على أنه الثلث. وذهب بعضهم: : إلى أنَّ ذلك إِنَّما يستحتٌ الوصية 
لمن لا وارث له» وروي عن بعض السّلف: النقص منه. رس جك بحسن 
وقال: إِنَّ الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن عليٌّ. وأوصى عمر بالرّبع . 
وهو ظاهرٌ قول ابن عباس. وبه قال إسحاق . وقال الحسن: السُّدُسء أو الخمس» 
أو الربع . وقال النخعي” كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة. واختار 
آخرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعد إن صم -: أنه قال: العشر. وروي 
عن علي ' وابن عباس» وعائشة» وغيرهم: لمَنْ ماله قليلٌ. وله وق ترك 
الوصبّة ؛ لقوله كَككِِ: (إِنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة». 

و(قوله: «الثلث» والثلث كثير أو كبير») شك من الرّاوي. والمعنى 


حكم الصدقة 


عن الميت 


فد )١(‏ كتاب الوصايا والفرائض -(1) باب: الصدقة عمّن لم يوص 


(0) بساب 
الصّدقة عمّن لم يوصء وما ينتفع به الإنسان بعد موته 
1ع عن أبي هريرة» أنَّ رجلا قال للنَبيَ بكله: إِنَّ أبي مات 
وترك مالاً ولم يوص فيه؛ فهل يُكَمَرُ عنه أنْْ أتصدّق عنه؟ قال: النعم). 
رواه مسلم .)١570(‏ والنسائي .)750١/5(‏ 


فيهما واحدٌ. والحاصلٌ منهما: أنَّ النبيّ يكل استكثر الثلث. مع أنه أجازه أولا 
بقوله. فينبغي أن ينقصٌ منه شيء له بال وهو غيرُ محدود. 
(0) ومن باب: الصّدقة عمّن لم يوص 
(قوله : إِنَّ أبي مات وترك مالآء ولم يوص فيه. فهل يُكَمْدُ عنه أن أتصدّق 
عنه؟ قال: «نعم»)» ظاهر قوله: (فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه): أنه علم أنَّ أباه 
كان فرّط في صدقات واجبةء فسأل: هل يُجزىء عنه أن يقوم بها عنه؟ فأجابه 
النبيُ يك ب «نعم». وعلى هذا فيكون فيه دليل: على أنَّ من قام عن آخر بواجب 
ماليٌ في الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنه. وهذا ممًّا تجوز النيابة فيه بالإجماع» 
]تاها تكسي وخصوصاً في الآباء؛ فإنّها مبالغة في برهم والقيام بحقوقهم. 
وقد قال يل : : «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه إن شاء»”'' وقد تقدّم في كتاب 
الصوم. وإذا كان هذا في الصيام؛ كان الحقٌّ المالينٌ بذلك أولى. وقيل: إِنّما 
سأل: هل تُكمّر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يَُنّ بصحابيٌ تفريطً في زكاةٍ واجبة 
إلى أن مات. . فإنَّ هذا بعيدٌ في حقوقهم . فالأولى به أن يحمل على أنه سأل: هل 
لأبيه أجرٌ بذلك فيْكمَرُ عنه بهء كما قال السائل الآخر في حقٌّ أمّه : : أفلها أجر؟ 
ويُحتمل أن يكونٌ ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصيةٌ واجبة . 


)00( رواه أحمد (0/5) والبخاري 16961 ومسلم .)١١50(‏ 


(14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (؟) باب : الصدقة عمّن لم يوص ؟مهة 


3 وعن عائشة: أنَّ رجلاً أتى النبيّ يلل فقال: يا رسول الله! 
إِنَّ أمّي افثُلئَثْ تَفْسّهَا ولم توص» وأظتُها لو تكلمت تصدّقت؛ أفلها أجرٌ إِنْ 
تصدَّقتُ عنها؟ قال: «نعم». 

وفي رواية: فلي أجرٌ أن أتصدّق عنها؟ قال: انعم . 

رواه البخاري (71756): ومسلم .4)١١75( )1١50(‏ وأبوداود 
(5841), والنسائي (5/ .)76١‏ 


قلتٌ: وهذا محتمل لا سبيلٌ إلى دفعه. 

وعلى القول الأول: فإذا علم الوارث أنَّ مورّئه فرط في زكوات» أو واجبات 
ماليّة» فقال الشافعينٌ: واجبٌ على الوارث إخراجٌ ذلك من رأس المالء كالدّين. 
وقال مالكٌ: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث. وإلاء فلا. وقال بعض أصحابه: 
إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أخرجت من رأس المال؛ وصّى بهاء أو لم يوص» 
قاله أشهب. وهو الصحيح؛ لأنَّ ذلك دَيّْنْ الله. وقد قال كلِِ: «دين الله أحنّ 
بالقضاء»”'". أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنّه حقٌ الفقراء» وهم 
موجودونء وليس للوارث حقٌّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. 

و(قوله: إن أمَي افتَلتَتْ نفسّها) أي: ماتت [فلتة. أي :]”'" بغتة. 
و (افتَلَثْ) تقييده: بضمٌ التاءء وكسر اللامء مبنياً لما لم يسم فاعله. (نفسُها) 
مرفوعٌ؛ لأنه مفعولٌ لم يُسَمّ فاعله. وقد روي بنصب (نفسّها) على أن يضمر 
المفعول الذي لم يسم فاعله في (افدَلنَتْ) وبنصب (نفسّها) على المفعول الثاني . 

و(قوله: وأظنّها لو تكلمت تصدقت) ظنّ ذلك بما علم من قصدها للخيرء 


.)11١7/4( والبخاري (55049). والنسائي‎ 2)51٠-5884/١( رواه أحمد‎ )١( 
.) 7 ما بين حاصرتين مستدرك من (ج‎ (0 


»6ه (14) كتاب الوصايا والفرائض - (؟) باب: الصدقة عمّن لم يوص 


]١717[‏ وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قالَ: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم يُنْتَمْعُ به» أو ولد 
صالح يدعو له». ا 

رواه مسلم .»)١571(‏ وأبو داود »)588٠0(‏ والترمذيٌ ,)١١/5(‏ 
والنسائى (1/5١6؟).‏ 


وفعلها للمعروف. وقد روي: أنَّ هذا السائلَ كان سعد بن عبادة(' (احتّضرت أمّه 
في غيبة سعد) فقيل لها: أوصى! فقالت: إِنّما المالّ لسعد. فتُوْفيت قبل قدومه. 
فسأل سعد النبئّ كلل عن ذلك . . 

و(قوله: فلها أجر؟). وفى الرواية الأخرى: (فلى أجر). لا تناقض بين 
الروايتين» لأنّه يمكن أن يكون سأل النبيّ يكل بالصيغتين» فأجابه بمجموعهماء غير 
أنه حدك ثارة بإجذاهماء بؤثارة بالأخرى» أو يكون من نقل بعض الرواة عنه. 
ومعنى الجمع بينهما صحيحٌ؛ لأنها يكون لها أجرٌ بما تصدّق عنهاء وله أجرٌ بما 
برها به» وأدخله عليها. 

و (قوله: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عملّه إلا من ثلاثة... الحديث")»: هذه 
الثلاثُ الخصال إنما جرى عملّها بعد الموت على من تُسبَّثْ إليه؛ لأنَّهِ تسبّب في 
ذلك. وحرص عليهء ونواه. ثم إن فوائدها (متجددة بعذله دائمة)”"' فصار كانه 
باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنّهُ الإنسانُ من الخير» فتكرر بعده؛ بدليل 
قوله يكلِْ: «من سنّ في الإسلام سنّةَ حسنة كان له أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها إلى 
)١(‏ في (ع) و(م) و(ل١):‏ سعد بن أبي وقاصء والمثبت من (ج ؟). وانظر: فتح 


الباري (897//6”) . 
)٠(‏ في (م): تتجدد بعده دائماً. 


(14) كتاب الوصايا والفرائتض - (*) باب : ما وصّى به النبي 74 عند موته ههه 


90) يباب 
ما وصّى به النبٌ يك عند موته 

[7] عن طلحة بن مُصَرّف قال: سألتُ ابنَ أبي أوفى: هل 
أوصى رسول الله ككلِ؟ فقال: لا. قلت: فلم كتّبَ ‏ وفي رواية -: كيف 
كَنَبَ على المسلمين الوصية؟ أو فَلِمَ أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب 
الله . 

رواه أحمد 81/5 والبخاري (/519؟). ومسلم 21550 
( و7١)»‏ والترمذي »)7١19(‏ والنسائي .)51١/8(‏ 


يوم القيامة»”'2. وقد تقدّم الكلامُ على هذا الحديث في كتاب الزّكاة. وإِنَّما خصّ 
هذه الثلاثة بالذّكر في هذا الحديث؛ لأنّها أصولٌ الخير» وأغلبٌ ما يقصدُ أهلٌ 
الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة الجاريةٌ بعد الموت هي: الحُبّسء فكان حُبَةَ على 
من ينكر الحُبُس. وفيه ما يدلّ: على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم 
والتصنيف. وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» 
ووصيتهم بالدّعاء عند موته. (وبعد الموت)”". 


إفر4 ومن باب: ما أوصى به النبيئٌ َكل 


(قول طلحة لابن أبي أوفى : هل أوصى رسولٌ الله يكلن) ظاهره : أنه أل 20 
هل كانث من النبيّ له وصيّة بشيءٍ من الأشياء؟ لأنّه لو أراد شيئاً واحداً لعيّنه: 


)١(‏ رواه أحمد (601/4 و708), ومسلم .)25١17(‏ والترمذي (4)75770. والنسائي 
(0/ 95-76 وابن ماجه .)7١7(‏ 

(0) زيادة من (ل .)١‏ 

(9) من (ج 5). 


5ه (14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (7) باب : ما وضّى به النبي 9# عند موته 
[3] وعن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يكل ديناراًء ولا 
درهماء ولا شاةء ولا بغرا ولا أوصى بشىء. 


رواه مسلم »)١150(‏ وأبو داود (*7585717)» والنسائي »)51٠/5(‏ 
وابن ماجه (556960). 


فلمًا لم يقيّده بقي على إطلاقه . فأجابه بنفي ذلك. فلمًا سمع طلحةٌ هذا النفيّ العامً 
قال مستبعداً: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبيٌ كَل 
الوصية؟ والله تعالى قد كتبها على الناس؟! وهذا يدلٌّ: على أنَّ طلحة» وابن أبي 
أوفى كانا يعتقدان الوصيّة واجبة على كلٌ”'' الئّاس» وأنَّ ذلك الحكم لم ينسخ. 
وفيه بعدٌ. اثم: إِنَّ ابنَ أبي أوفى غفل عمّا أوصى به النبي يكْهِ وهي وصايا كثيرة. 
من وصاياه ككل فمنها: أنه قال: «لا يسم ورثتي ديناراً ولا درهماً”"2 و«لا نورث ما تركنا 
صدقة» 220 وقال عند موته: ١لا‏ يبقينَ دينان بجزيرة العرب. وأخرجوا المشركين 
6 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»”'. وأخخر ما وصّى به (وهو ما 
يفيض)”؟ أن قال: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»”", وهذه كلّها وصايا منه ذهل 

غنها كبن أبي أوفى. وذكر ابن إسحاق: أنَّ النبيّ كل أوصى عند موته لجماعة من 
قبائل العرب بجدّاد أوساق من تمر سهمه بخيبر. ذكرّه في السّيرة. ولم يذكر ابن 
أبي أوفى من جملة ما وصّى به النبنٌ ل إلا كتابٌ الله إِمَا ذهولاً» وإمًا اقتصارا 


)0( زيادة من (ع). 

(؟) رواه مسلم .)١9/550(‏ 

(*) رواه أحمد (7577/17)» والبخاري (71/7*50)»: ومسلم .)١908(‏ 

(5) رواه مالك في الموطأ (؟/8957). 

(5) الحديث في سنن ابن ماجه )١7765(‏ وقد جاء فيه: «فما زال يقولها حتى ما يفيض بها 
لسانه» . 

(1) رواه أحمد (١/8لا‏ و 1١/8‏ و59:0/5). وابن ماجه (5594). 


)١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض - (”) باب : ما وصى به النبي ' عند موته /أوه 


[1716] وعن الأسود بن يزيد» قال: ذكروا عند عائشة: أنَّ علباً 
كان وصيًا. فقالت: متى أوصى إليه؟! فقد كنت مُسنِدته إلى صدري - أو: 
قالت: حجري فدعا بالطست» فلقد انخنث في حجّري» وها شعت أله 
مات . فمتى أوصى إليه؟ . 

رواه أحمد (7"7/5), والبخاريٌ »)71/1١(‏ ومسلم (1575)) 
وابن ماجه .)١775(‏ 


عليه؛ لأنّه أعظمٌ؛ وأهمٌ من كلّ ما وصّى به. وأيضاً: فإذا استوصى انام بكتاب 
لله فعملوا به قاموا بكلّ ما أوصى به. والله تعالى أعلم. 
وأمّا (قول عائشة - رضي الله عنها : ما أوصى رسول الله يخ بشيء) فإنها 
أرادت في شيءٍ من أمر الخلافة» بدليل الحديث المذكور. ثانياً: إنهم لما ذكروا: 
أن عليّاً كان وصيّاً قالت: ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث . 
وقد أكثرٌ الشّيّعةٌ والوافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة» واخترعوا نصوصاً هل استخلف 
على استخلاف النبٌ يل لياه وادعوا: أنّها تواترت عندّهم. وهذا كلّه كذب ان 
مركت ولو كان شيءٌ من ذلك صحيحاء ازعم وقاً علد لصوم او ا 
لذكرٌوه» ولرجعوا إليه. ولذكره علي محتجا | لنفسه» ولطاحز ارححت عن يال 
ذلك بوجهء فإنَّه حقٌ الله وحن نبته كله وحقٌّه» وح المسلمين. ثم ع اين 
عظيم علم علي درفي ا -؛ وصلابته في الدّين؟ وشجاعته يقتضي : ألا يتّقىّ 
أحداً في دين الله» كما لم يد ينّق معاوية» وأهلّ الشّام حينَ خالفوه» ثم : إِنَّهُ لما قل 
عثمان ولَى المسلمون باجتهادهم عليا. ولم يذكر هوء ولا أحدٌّ منهم نضا في 
ذلك. فعُلم قطعاً كذبٌ من ادّعاه. وما التوفيق إلا من عند الله. 


و(قولُها: ولقذ انخنتٌ في حَجُري) انخنث: مال. تعني: حين مات. 
وا نكّث من الرّجال: هو الذي يميل ويتثنى تشبّهاً بالنّساء. واختناث السّقاء: هو 


مهمه (19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (7) باب : ما وصَى به النبي يكل عند موته 


3ه ] وعن ابن 1 قال : : العمين وما الخميس! ثم 
اشتدّ برسول الله ل وجعه, قال و 
بعدي» فتنازعواء تو م شا او وو دا اق 2 اي زاب ك4 ل بون اس لو مااع ماف اع ل ا 01 


إمالةٌ فمه بعضه على بعض وتلييئُه ليُشربَ منه. الها حجر الثوب. 
وفصيحة - بفتح الحاء ‏ ويُقال: بكسرها. فأمًا الحَجْر على الشفيه: فهو بالفتح 
لاغير. وهو بمعنى: المنع . فأما الجر بالكسر ‏ فهو: العقل: :هته قوله تعالئ : 
للِذِى جمْرٍ » [الفجر: 5]. والحرام. [ومنه قوله تعالى: «حِجرا تَحْجَورَا » 
[الفرقان: 0]]77', 


المعنى الذي هم َ و(قوله: يوم الخميس! وما يوم الخميس؟!) تعظيم » وتفخيم لذلك اليوم 
سول ل على جهة الشجع على ما فاتهم في ذلك من كب كناب لا يكون معد صلا . وهو 
000 حقيق بأكثر من ذلك التفجع . وهذا نحو قوله تعالى: ل 


م2 


١-؟'لآءو:‏ « القسارعة * ما الْمَارِعَةٌ» [القارعة: ١‏ 7]. وهذا المعنى الذى همّ 
رسولٌ لله كلِ بكتابته يحتمل أن يكون تفصيلٌ أمور مهمّة؛ وقعت في الشريعة 
جملية؛ فأراد تعيينها. ويحتمل أن يريد به بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن» 
ومن أولى بالاتباع والمبايعة. ويحتمل أن يُريد به بيان أمر الخلافة» وتعبينَ الخليفة 
بعدّه. وهذا أقربها. والله تعالى أعلم . 
اجتهاد و(قوله: «ائد واي اكد لكر كا لا سارو ببق لامك فى د (ائتوني) 


]2 ولك ترجه لكل امن حفيرة فكان حقٌّ كلَّ منْ حضرٌ المبادرةٌ للامتثال» 
الكتاب [ 


500 لا سيّما وقد قرنه بقوله: «لا تضلُون بعدّه؛ لكن ظهر لِعُمّر ولطائفة معه : أنَّ هذا الأمر 


دلق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


)١9(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (”) باب : ما وصّى به النبي 'إ عند موته ليان 


وما ينبغي عند نبي تنازْعٌ» وقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَرَ؟ استفهموه. ا 


ليس على الوجوب, وأنّه من باب الإرشاد (إلى الأصلح)”" مع أنَّ ما في كتاب الله 
يُرشْد إلى كلّ شيء»ء كما قال تعالى: 8 ييا لَكُلِ 4 [النحل: 44]» ومع ما 
كان فيه رسول الله يكل من الوجع؛ فكره أن يتكلّف من ذلك ما يشقٌ ويثقلٌ عليه 
فظهر لهم: أنَّ الأؤلى ألا يكتب. وأرادت الطائفةٌ الأخرى: أن يكتبّء متمسّكة 
بظاهر الأمرء واغتناماً لزيادة الإيضاح» ورفع الإشكال. فيا لِيتَ ذلك لو وقع 
وحصل! ولكن قدّر الله وما شاءَ فعل. ومع ذلك: فلا عتبّء ولا لوم على الطائفة 
الأولى؛ إذ لم يعنفهم النبئٌ ككل ولا ذمّهمء بل قال للجميع : «دعوني فالذي أنا 
فيه خيرٌ» . ردنا نز كذ جرى لحم لخبت فال ركرل 41 116 بو لازا دلا 
علي اعد الفض: إلا في بني قريظة»""© . فتخوّفٌ نام فوت الوقت» فصلوا دون 
بنى قريظة. وقال آخرون: لا نُصلّى إلا حيث أمرنا رسول الله كك وإن فاتنا الوقتٌ. 
ال ا ود عن لوقي :وشت لف أن ذلك كله إتنا سمل عله 
الاجتهاد المُسَرّعْء والقصد الصالح. وكلّ مجتهد مصيبٌء أو أحدهما مصيبٌء 
والاخر غير مأثوم» بل مأجورٌء كما قررناه في الأصول. 

و (قوله: وما ينبغي عند نبي تنازعٌ!) أي : اختلاف. هذا إشعار بأنَّ الأولى الأولى امتشال 
المبادرةٌ إلى امتثال أمر النبيٌ يكل وأن لا يُتوقّفت في شيءٍ منه إذا فهم مقصودٌ أمر النبي يغ 
ولم يُشكل منه شيءٌ» كيف لا؟! وهو المبلّغ عن الله أحكامّهء ومصالحٌ الدنيا 
والدلة» 


ع ساس 


0 امار 0 0 لحر 0 0 
ا ميد كاذ الاق 0 200 00 


)١(‏ في (ع): إلى الأؤلى. 
(؟) رواه البخاري تعليقاً (؟/ 01). ومسلم (٠/ال9١).‏ 


'٠كهة‏ (14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (*) باب : ما وى به النبي يَكودْ عند موته 


ها ىو و و و ها هد وه هاه و ها واه ه هو وها واو و وهاو . و ود و ود واو .د ود ود و و و هد واوا. هد .د هد ع وهاه .و و و . .اواو وه .د .د م6 060. 


بفعل مضمر. أي: أقال هُجْراً وقد روي في غير الأم'" : (هَجَرَ) بلا استفهام . 
وَالهجد: يراد به هَذَيان المريضء» وهو: الكلام الذي لا ينتظمء ولا يُعتذٌ به لعدم 
فائدته . ووقوجٌ مثل هذا من النبيٌ يكلِ في حال مرضهء أو صحته محال لأنَّ الله 
تعالى حفظه من حينَ بعنّه إلى حينَّ قبضّه عمًا يُخْلٌ بالتبليغ . ألا د فح را ناي 

مايق عن الموكة * إن هو 1 إِلَاس و4 [النجم: 7- 5]ء وقوله تعالى: 8 إِتَّاحَحَنُ 
َرَنَا الَكْرَوَإنَلمفِظُون» [الحجر: 4]. وقد شهدّ له بأنَّهِ على صراط مستقيم» 3 
على الحقّ المبين. إلى غير ذلك. ولذلك قال يلِ: «نخذوا عنَّى في الغضب 
والرضاء فإنّي لا أقولٌ على الله إلا حقا"©. ولمًا علم أصحابه هذا: كانوا يأخذون 
عنه ما يقوله في كلّ حالاته» حنَّى في هذه الحالة» فإنّهم تلقّوا عنه» وقبلوا منه 
جميعٌ ما وصّى به عند موته» وعملوا على قوله: لا نورث»»: ولقوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب»» و «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» إلى غير 
ذلك. ولم يتوقفواء ولا شكُوا في شيء منه. وعلى هذا: يستحيلٌ أن يكونّ 
قولّهم: أَمَجَرَ. لشكّ عرض لهم في صحة قوله زمن مرضه.ء وإِنّما كان ذلك من 
بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة» وتلكّأ 
عنه» فكأنّه يقول لمن توقف: كيف تتوقفء» أتظنٌ: أنه قال هذياناً؟ فدع التوقفت 

وقرّب الكتفء فإنّه إنّما يقول الحقَّء لا الهجر. وهذا أحسنٌ ما يحمل ذلك عليه. 
فلو قدّرنا: أنَّ أحداً منهم قال ذلك عن شك عرض له في صحّة قوله؛ كان خطاً 
منه. وبعيدٌ أن يقرّه على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة» 
وكبرائهم» وفضلائهم. هذا تقديرٌ بعيدٌ» ورأيٌ غير سديد. ويحتمل: أن يكونّ هذا 
صَدَرَ عن قائله عن دهش وحيرة أصابته في ذلك المقام العظيم» والمصاب 
الجسيم» كما قد أصاب عمر وغيره عند موته. 


.)177/8( انظر هذه الرواية في فتح الباري‎ )١( 
.)5١6و‎ ؟١ا9لو‎ ١975و‎ ١57/5( (؟) رواه أحمد‎ 


(19) كتاب الوصايا والفرائتض ‏ (*) باب: ما وصَى به النبي ل عند موته ١؟ىه‏ 


قال: «دعوني فالذي أنا فيه خيرٌء أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من 


و(قوله: «أوصيكم بثلاث») نص في أنه أوصى عند موته. وهو مخصّصٌ تأكدأن 


لقول مَنْ قال: إِنّهِ ب لم يوص بشيء . وقد تقدّم ذلك. الببي كله 
1 أوصى عنسد 


و(قوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»)» يعني بالمشركين: موت 
اليهود؛ لأنّه ما كان بقي مشرلٌ في أرض العرب في ذلك الوقت غيرهم» فتعيّنوا. تعن إخراج 


وقد جاء في بعص طرقه: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» مفسرا -. جزيزة الغرفت 


والجزيرة: فعيلة بمعنى: مفعولة. وهي مأخوذة من الجزرء وهو: القطع. ومنه: 
الجزار» والجزارة ‏ من الغنم ‏ والجزور ‏ من الإبل ‏ كل ذلك راجمٌ إلى القطع . 
وسميّثْ أرض العرب بالجزيرة لانقطاعها بإحاطة البحار بها والحرار. وأضيفت 
إلى العرب لاختصاصهم بهاء ولكونهم فيها ومنها. واختلف في حدّها. فقال 
الأصمعيٌ: هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطُول» وفي العرض : حدود جزيرة 
من جدَّة وما والاها إلى أطراف الشَّام. وقال أبو عبيد: هي ما بين حفر أبي موسى العرب 
الأشعريٌ إلى أقصى اليمن» وما بين رمل يَبّرين إلى منقطع السّماوة. وقال 
المخزومي عن مالك: هي مكة.ء والمديئة» واليمامة» واليمن. وحكى الهرويٌ 
عنه: المدينة. والأول: المعروف عنه. فقال مالكٌ: يُخْرَّجٍ من هذه المواضع التي 
ذكر المخزوميٌ كل من كان على غير دين الإسلام؛ ولا يمنعون من التردّد بها 
مسافرين» وكذلك قال الشَّافعيٌء غير أنه استئنى من ذلك اليمن» ويُضرب لهم 
أجل ثلاثة أيّام؛ كما ضربه لهم عمر حين أجلاهم . وقال الشافعي: ولا يدفنون فيها 
موتاهم» ويلجؤؤن إلى الدّفن بغيرها. وقد رأى الطبريٌ: أن هذا الحكمّ ليس 

خاصضاً بجزيرة العرب. فقال: الواجبٌُ على كلّ إمام إخراجهم من كل مصرٍ غلب 
عليه المسلمون إذا لم يكنْ من بلادهم التي صُولحوا عليهاء الأأة تدعو ضوورة 
لبقائهم بها لعمارتها. فإذا كان ذلك؟ فلا يدعهم في مصر مع المسلمين أكثر من 


فس (19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (7) باب : ما وصى به النبي يل عند موته 


وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» قال: وسكت عن الثالثة » أو قال: 
أنسيتها: 


ثلاث» وليسكنهم خارجاً عنهم» ويمنعهم اتخاذ المساكن في أمصار المسلمين» 
فإن اتخذوها باعها عليهم؛ واستدلٌ على ذلك بما رواه عن النبيّ يلِِْ من قوله : ”لا 
تبقى قبلتان بأرض العرب”"2"”2. وبقول ابن عبّاس: لا يساكنكم أهلّ الكتاب في 
أمصاركم. وبإخراج علي رضي الله عنه ‏ أهلّ الذّمّة من الكوفة إلى الحيرة. قال: 
وإنّما حص في الحديث جزيرة العرب لأنّه لم يكن للإسلام يومئذ ظهورٌ إلا بها. 
قلتٌُ: وتخصيصٌ الحكم بجزيرة العرب هو قولٌ المتقدمين والسّلّف 
الماضين» فلا يُعْدَلُ عنه. 
ولم يعرّج أبو حنيفة على هذا الحديث» فأجاز استيطانٌ المشركين بالجزيرة» 
ومخالفة مثل هذا جريرة. 
وصية و(قوله: «وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتٌ أجيزهم»). الوفد: جمع وافدء 
الرسول ول ىمحب , وصاحب. وركبء وراكب. وجمع الوفد: أوفادء ووفود. والوفادة: 
0/1 الاتين ,برهو :: االقاهز"؟ حلن القوض وا والتسول: انود كانه أوقوفة ارسلتة: 
والإجازة: العطيّة. وهذا منه يل عهدٌء ووصيّةٌ لولاة المسلمين بإكرام الوفودء 
والإحسان إليهم» قضاءً لحقٌّ قصدهمء ورققاً بهم» واستثلافا لهم. قال القاضي 
أبو الفضل: وسواءٌ في ذلك عند أهل العلم؛ كانوا مسلمين أو كمّاراً؛ لأنَّ الكافر 


إنّما يفدٌ في مصالح المسلمين. قال: وهذه سُنَةٌ لازمة للأمّة بعد النبئ كلل. 
النهيٌ عن اتخاذ 1 ١‏ 


قبره يكل وثناً و(قوله: وسكت عن الثالثة» أو قال: أنسيتها)» يريدل: سعيل بن جبير . قال 


)١(‏ لفظة «العرب» ليست في (ج ؟). 
(؟) رواه أبو داود (؟75١27»‏ والترمذي (577) بلفظ : «لا تكون قبلتان في بلد واحد». 
(7) في (ل :)١‏ الوافد. 


)١4(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (؟) باب : ما وصى به النبي يك عند موته رلك 


وفي رواية: «ائتوني بالكتف والدّواة ‏ أو: اللوح والدواة ‏ أكتبُ 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» فقالوا: إِنَّ رسول الله يكل يهجِرٌ. 

رواه البخارئٌ 2)5575١(‏ ومسلم (/15103) .)5١(‏ 

773 وعنهء قال: لما ضر رسول الله يككيِ وفي البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب. قال اَن كلِ: «مَلّمَ أكتب لكم كتاباً لا تضلُون 
بعذه» . فقال عمر: 95 رسول الله كل قد غلب عليه الوجع . وعندكم 
القرآنُ. حسبنا كتابٌُ الله. فاختلف أهل البيت فاختصمواء منهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم رسول الله يكل كتاباً لن تضلُوا بعده. ومنهم من يقول ما 
قال عمرء فلما أكشروا اللغو والاختلاف عند رسو الله يِه قال 
رسول الله تلِ: «قوموا»» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إِنَّ الرزيّة 
كلَّ الرزيّة ما حال بين رسول الله كَلِِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم . 

رواه البخاري (1177)» ومسلم (1573) (751). 


3 «7 4 


المهلّبُ: هي تجهيرٌ جيش أسامة. قال غيره: ويحتمل أن تكون هي قوله: «لا 
تتّخذوا قبري وثنآ». وقد ذكر مالك في الموطأ ما يدل على ذلك من حديث عمرء 
فإنّه قال فيه: أول ما تكلّم به رسول الله تكلِ: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء لا يبقينَ دينان بجزيرة العرب)3(7'. 
و (الكتف) هنا: يُراد به: عظم الكتفء فإنَّهُم يكتبون فيها. و (اللوح) من 
الخشب. وفيه دليل: على جواز كتابة العلم والحديث. وهذا وأشباهه ناسح جواز كتابة العلم 


)١(‏ رواه مالك (؟897/7). 


أصحابٌ 
الفروض 


54ه (14) كتاب الوصايا والفرائض - (4) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها 


(5) باب 
ألحقوا الفرائضّ بأهلهاء ولا يرث المسلمٌ الكافرٌ 
[1714] عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «ألحقوا الفرائض 


لقوله يلِ: ١لا‏ تكتبوا عنّي شيئاً سوى القرآن. ومن كتب عني شيئاً فليمحه»”"2, 
وقد قدَّمنا ذلك. 
(4) ومن باب: ألحقوا الفرائض بأهلها 

الفرائض: جمع فريضة. وأصل الفرض: القطع. والألف واللام في 
الفرائض للعهد. لأنّه يعني بها : الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى» وهي سنّة : 
النصف» والرّبع» والثّمنء والّلئان» وَالثُّلثْء والسّدس 

فالنصف فرضص خمسة: ابنة الصّلبٍء وابنة الابن» والأخت الشقيقة» 
والأخت للأبء والرّوج. وكلٌ ذلك إذا انفردوا عمّن يحجبهم عنه. 

والربع : فرض الرَّوجٍ مع الحاجب» وفرض الرّوجةء أو الزوجات مع عدمه. 

والثّمن: فرض الرُوجة أو الرّوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعدا من بنات الصلبء أو بنات الابن» أو 
الأخوات الأشقّاء أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمّن يحجبهن عنه. 

والثلث فرض صنفين : الأمٌ مع عدم الولد؛ وولد الاين ؛ وعدم الاثنين 
فصاعداً من الإخوة والأخوات. . وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو 
ثلث كلّ المال. فأما ثلث ما يبقى: فذلك للأمٌ في مسألة : زوج أو زوجة وأبوين. 
فللأم فيها ثلث ما يبقى. وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهمء 
وكان ثلث ما يبقى له أحظى له. 


)010( رواه أحمد (*/ ١١‏ و١"‏ و9" و5ه). ومسلم م والدارمي .)١١9/1١(‏ 


(14) كتاب الوصايا والفرائض - (؟) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها نون 
بأهلهاء فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» . 
وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما 
ترَكتٍ الفرائض فلأولى رجل ذكر» . 
رواه أحمد .)797/١(‏ والبخاري (51755)» ومسلم )١51١5(‏ 


(' و")» والترمذي »252١944(‏ والنسائي في الكبرى 2»)777١(‏ وابن ماجه 
(9/5و7). 


والسّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجَدٌ مع الولد وولد 
الابن» وفرض الجدّة والجدّات إذا اجتمعن» وفرض بنات الابن مع بنت الصّلبء 
وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» وفرض الواحد من ولد الأمّ ذكراً كان 
أو أنثى . 

وهذه الفروضٌ كلّها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى» إلا فرض الجدّات فإنّه 
مأخودٌ من المُنّة. فهؤلاء أهلٌ الفرائض الّذين أمر النبئٌ بك أن يُقْسَمَ المالٌ عليهم 
لما قال: «اقسموا المالَ بين أهل الفرائض»» وهو معنى قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» . 

و (قوله: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر»)» وفي غير مسلم: «لأولى 
عصبةٍ ذكر». تقييد (أَوْلى) بفتح الهمزة» وواو ساكنةء بعدها ياءٌ: تأنيث (أوَلِ). 
هذه الزواية المتشهورة: وقد رواها ابن الحذّاء عن ابن ماهان: (لأدنى) وهو تفسيرٌ 
ل (أولى). ويعني به: : الأقرب للميّت. وقد اختلفوا في وصف الرّجل بالذّكورية 
هنا. هل له فائدة» أو لا؟ فقال بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيّ؛ فإن 
العربّ قد تعيدٌ اللفظ الأول بحاله» وقد تأتي في كلامها متبعة على جهة التأكيد» 
كما قالوا: حسنٌ بَسَنٌّء وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجلٌ ذكرء وابن لبون 
ذكرء ويطير بجناحيه»ء وعشرة كاملةً. فهذا كلام العرب. وأجيبوا: بأنّ العربَ 


ما العصبة؟ 


كله (15) كتاب الوصايا والفرائض - (؟) باب: ألحقوا الفرائض بأهلها 


3 وعن أسامة بنٍ زيدٍ: أنَّ النبيّ ل قال: «لا يرث المسلمٌ 
الكافرٌ ولا يرث الكافرٌ المسلم». 


لا تؤكدٌ إلا حيث تفيدُ به فائدةٌ؛ إمَا تمكين المعنى في التّفسء أو رفع المجاز 
المتومّم. وكلٌ ذلك معدومٌ فيما نحن فيه. وقيل: أفاد بقوله: (ذكر) هنا. وفي 
قوله: (ابن لبون ذكر) التحرز من الخنائى» فلا تُوخذ الخنثى في فريضة الرّكاةء ولا 
يحوز المال إذا انفردء وإنَّما له نصف الميراثين. وقيل في اللّبُون: إِنَّما وصف 
بالذكوريّة ليتحرز من إطلاق (ابن) على الأنثى» كما قد أطلق (ولد) على الذكر 
والأنثى. وقيل : إنّما نبّه بالذكوريّة في المحلين لينبّه على معنى مُشْعرٍ بتعليل» 
وذلك: أنَّ ابنّ اللبون أفضلٌ من بنت المخاض من حيث السرم وقد نزّله الشارحٌ 
بمنزلتها في الأخذء فقد يخفى على من بعد فهمهء ويقول: كيف يُجعل بدلها وهو 
أفضل ؟ فاضفه ب (ذكر) ليشعر بنقصه عنها بالذكورية» وإن زاد عليها بالسَنٌ. 
وكذلك : وصفٌ ت الرّجل بالذكورية مشعراً بأنَّ الذي استحقٌّ به التعصيب هو كمال 
الذكورية ؛ التي بها قوام الأمورء ومقاومة الأعداء. والله تعالى أعلم. 

و (العصبة) كلّ رجل بينه وبين الميّت نسب يحوز المال إذا انفرد» ويرث ما 
فضلٌ عن ذوي السّهام. والعصباثُ ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهمء [والآباء 
وبنوهم]("“؛ والأجداد وبنوهم. وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه. 

ويُستفاد من هذا الحديث : أن النساء لا يكنَّ عصبة. وقد أطلق الفقهاءً على 
الأخت مع البنت أنّها عصبةٌء وذلك تجوّز؛ لأن الأخت لا تحوز المالَ إذا 
انفردت» لكنّها لما كانت في هذه المسألة تأخذٌ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب 
فأطلق عليها اسمه. 

و(قوله: «لا يرث المسلم الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم»)2» تضمّن هذا 
الحديث أمرين. أحذّهما مجمعٌ على منعه. وهو: ميراث الكافر للمسلم. والثاني 
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


(14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (4) باب : ألحقوا الفرائض بأهلها /اكه 


رواه أحمد »25٠0١/60(‏ والبخاري (5155). ومسلم ,)١5١5(‏ 
وأبو داود (75104)» والترمذي »)275١١7(‏ والنسائي في الكبرى .)571/1١(‏ 


3 4 3 


مخملفة فيه وعنو'» ميراك المسل الكافة فذاهن إلى ممه التججهو ومن الشلف ومن 
بعدهم. فمنهم: عمرء وعليٌء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس . 
وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالكٌء والشَّافعيُء وأبو حنيفة» وابن حنبل. 
وعامّة العلماء. وذهبٌ إلى توريث المسلم من الكافر معاد ومعاويةء 
وابن المسيب» ومسروقٌء وغيرهم. وروي عن أبي الدرداء؛ والشعبيٌ» والنخعيّ» 


0 و 


وَالرُهريٌء وإسحاق. والحديث المتقدّم حجَّةٌ عليهم"'2. ويعضدّه حديث أسامة بن 
زيد. وهو: أنَّ رسول الله يل قال: «لا يتوارثٌُ أهل مِلَّتين»”"' ونحوه في كتاب أبي 
داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه. وقد احنّجّ للقول الثاني بما 
جه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر واختصم إليه أخوان ‏ يهوديٌ ومسلم- 
فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود: أنَّ رجلا حدّثه: أنَّ معاذاً قال: 
سمعت رسول الله تل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص»”" فورّث المسلم. وبما 
يُحكى عن النبيّ يكلهِ: أَنّه قال إِنْ صَّحّ: «إِنَّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»”*' 
وبقياس الميراث على التّكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكصٌ نساءهم» ولا يجوز لهم 
أن ينكحوا نساءًنا؟ كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا. 

قلث: ولا حجّة لهم في شيءٍ مما ذكروه. وأما الحديئان: فلا يصحّ منهما 
شيء . أمَا الأول: فلن فيه مجهولاً . وأما الثاني : فكلام يحكى ولا يروى» سلّمنا 


. في (ج 7): نض في المنع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود .)591١(‏ 

(7) رواه أبو داود (؟5915). 

(5) رواه البخاري )5١18/(‏ تعليقاً والبيهقي (5/ 5١؟).‏ 


كه )١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (؟) باب: ألحقوا الفرائض بأهلها 


١‏ .د مد .دودو وو ع دعد .ةو ويه واواعاد.ع ود وا ود واه واود هد ه وود ها هو واو هد ها وافيد وه ودود واو واه .ا .ا .د .دوا واو واوا .ا .ا .اما ع 6ه 


الحين الذي أنزلٌ الله تعالى فيه: « الْيوْمَ أَكمَلْتٌ لَك يتك . . . » [المائدة: «] ولم 
ينقص من أحكامه؛ ولا شريعته - التي شاء الله تعالى بقاءها ‏ شيءٌ. وقد أعلاه الله 
تعالى» وأظهره على الدّين كلّهء وكما وعدنا تعالى. سلّمنا ذلك» لكن الأحاديث 
الأول أرجح ؛ لأنها متفق على صحتهاء وهي نصوص في المطلوب» والقياس 
الذي ذكروه فاسدٌ الوضع؛ لأنّه في مقابلة النّصٌّءِ ولخلوّه عن الجامع. فإذا ثبت 
هذا فاعلم: أنَّ المسلمَ والكافرَ المذكورين في الحديث للعموم» فلا مسلماً ما يرث 


هل يرث المسلمٌ كافراً ماء ولو كان مرتداً. وهو مذهب مالكء. وربيعة» والشَّافعيٌ» وابن أبى ليلى. 


المرتدٌ؟ 


حكم التوارث 
بين أهل الأديان 
الال 


قالوا: لا يرثٌُ المرتدٌ أحدّ من المسلمين. وماله فيءٌ لبيت المال. وخالقهم في 
ذلك طائفة أخرى. فقالوا: إِنَّ ورثته من المسلمين يرثونه. وبه قال الأوزاعيٌ» 
وإسحاق؛ والحسن البصريٌ. والشعبيٌ» وعمر بن عبد العزيز. ورُوي ذلك عن 
على وابن مسعود. وفرّقت طائفة ثالثة. فقالت: يرثٌ مالّه الذي كان له قبل ردّته 
ورثتُه المسلمون» وما استفاده بعد الرّدة فيءٌ. وهو قولٌ النّوريٌء وأبي حنيفة. 
والعمومٌ المتقدّم حجّةٌ على هؤلاء الطائفتين. 

و(قوله: «لا يتوارث أهلٌ ملّتين») قال بظاهره مالكٌ» فلا يرث اليهوديٌ 
النصرانيّء ولا يرثان المجوسي. وهكذا جميمٌ أهل الملل أخذاً بظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعيٌ» وأبو حنيفة» وداود: إِنَّ الكفار كلّهم أهل ملة واحدة» 
وإنَّهم يتوارئون. محتجين بقوله تعالى: «وَلن رض عَنكَ الود وَلَا آلتَصَرَى حَقٌّ َم 
ِلنهُمْ 4 [البقرة: ]٠١١‏ فوحد الملّة. وبقوله: « لك وِيتّك و دبن » 
[الكافرون: 5] والخطاب ب #لكم» للكمّار كلهم مع توحيد #دين». وتأولوا 
قوله: («لا يتوارثٌُ أهلّ ملتين»): على أن المراد به الإسلام والكفرء كما قال في 
الحديث الأول: ١لا‏ يرثُ المسلمٌ الكافر». ولا حجّة لهم في ذلك. أمّا الآية 
الأولى: فلانَ ملّتهم وإِنْ كانت موحدة في اللفظ. فهي مُكََرَة في المعنى» لأنّه قد 


)١16(‏ كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب : ميراث الكلالة 4ىه 
(( باب 
ميراث الكلالة 


1 7/0 ] عن حار ب قال: : مرضت ت فأتاني رسول الله يكن 


3 


وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمي عليّء فتوضأء ثمّ صبٌ علي من 


أضافها إلى ضمير الكثرة. كما تقولٌ: أخذتٌ عن علماء المدينة علمّهم ‏ مثلاآً - 
وسمعتٌ عليهم حديثهم. يعني: علومهم» وأحاديئّهم. وأا الثانيةٌ: فلأنَ الذين 
نزلت الاية جواباً لهم إِنّْما هم مشركو قريش» قالوا للنبيّ يلي: تعال نشترك في أمرنا 
وأمركٌ تدين بدينناء وندينُ بدينك» فنستوي في الأخذ بالخير. فأنزلّها اللَّهُ 
سبحانه وتعالى مخاطبة لهم . وعد مط راجة من الكتازه 0 وكيف 
لا يكون ما قاله مالك. وقد قال الله تعالى: 8« لِكُلٍ جَمَلْنَا جَمَلَنَا متك يْرعَةٌ وَمِنْهاجًا » 
[المائدة : : 44] فالعربٌ تزعم أنّها على شريعة إبراهيم» الهو على الشويية موري 
والنّصارى على شريعة عيسى . فهي ملل متعدّدةٌ وشرائع مختلفة . 


(6) ومن باب: ميراث الكلالة 


(قول جابر - رضي الله عنه -: مرضت فأتاني رسول الله يكِهِ وأبو بكر يعوداني فضل المشي 
ما شيئن) نما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع» وفي كثرة أجر المشي؟ لأن المشي في القربات 
لقب التي لا يُحتاج فيها إلى كبير مؤونةء ولا نفقة أفضل من الركوب بدليل ما 
ذكرناه في الجمعة. وقد ذكرنا الخلافٌ في ذلك في الحج . 
! ظهور بركة 
و(قوله: فأغمي علي فتوضأء فصبٌ علىيّ من وَضوئه» فأفقتٌ) فيه دليلٌ: رسول الله للد 


معنى الكلالة 


واشتقاقها 


من )١14(‏ كتاب الوصايا والفرائض - (5) باب: ميراث الكلالة 


فقلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علىَّ شيئاً حتى نزلت 
آية الميراث: 8 يَسْتَفُوتَكَ فل أنه يُمْتِيحَكُمْ فى الْكَلدلَةَ 4 [النساء: 175]. 


وفي رواية: فقلتُ: يا رسول الله! إنما يرثني كلالةٌ. فنزلت آية 
الميراث. قال شعبة: فقلت لمحمد بن المنكدر: #يستفتونك» قل الله 
يفتيك في الكلالة4؟ قال: هكذا أنزلت. 


على جواز المداواة» ومحاولة - المرض بما ترجى فائدته» وخصوصاً بما يرجع 
إلى التبدْك بما عظّمه الله ورسوله. وفيه: ظهور بركة رسول الله بك فيما باشره أو 

1 لمسّه. وكم له منها وكم؟! وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب: «الإعلام 
بمعجزات النبيّ عليه الصلاة والسلام». 


و(قوله: فقلت: يا رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ إِنّما يرئني كلالة)» 
هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدك عليه قوله: فنزلت: 
« يوي أَهُ يه أؤكدر كم 4 [النساء: ]١١‏ وقد تقدّم: أنَّ الحكم كان قبل ذلك 
وجوب الوصيّة للأقربين. وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبيّ كَل بقوله: كيف 
أقضي في مالي؟ كيف أوصي فيه؟ وبماذا أوصي؟ لمن أرسى ي ؟ فأنزلَ الله تعالى : 
«يوصيكم الله. .» فنسخت وجوبٌ الوصيّة للأقربين على ما قدّمناه. وأمًا إن كان 
الذي نزلَ في جوابه: « يسَْفُْوتكَ هل أَنَهُ يُقْتِيحَكُمْ في لكلل 4 [النساء: 1177] 
فيكون هذا السؤالٌ بعد نزول #يُوصيكم الله» وقبل نزول آية الكلآلة. وهذا هو 
الأقربٌ والأنسبٌُ لقوله: إنما يرئني كلالةً. وذلك السؤال هو الذي عنى اللّهُ تعالى 
بقوله: #يستفتونك» ثم قال: «إقل الله يُفتيكم في الكلالة8. وقد تقدَّم ذكر 
الاختلاف في اشتقاق الكلالة» وفي معناها في كتاب الصلاة» والقول هنا في بيان 
المختار من الأقوال. ولا شك أنَّ جابراً قد أطلق على ورثته (كلالة) وما كان له 
وارثٌ يومئذ سوى أخواته» إن أبَاه كان قتل يوم أحد» وترك سبع بنات وجابا : 


(4) كتاب الوصايا والفرائض - (5) باب : ميراث الكلالة اناه 
٠‏ 0 0 7 04 لي 0 2 ِ- 
وفي أخرى: فنزلت: «يوصِيكد أمّهُ يه أؤلدر كُمْ يِذ مِنْلُ حَظدٍ 
4 دمل 
الأنشيين4 [النساء: .]١١‏ 
رواه البخاري 2)١945(‏ ومسلم >2 وأبو داود (885 
و/75841) والترمذي (/9١؟‏ و9١١5).‏ 


فهنَّ اللاتي سمَاهنّ كلالةً» وهنّ اللاتي أجيب فيهنّ بقوله: «قل اللَّهُ يفتيكم في 
الكلالة4 ولم يكن له ولدٌّء ولا والدٌ. فقد ظهرثْ صحة قول من قال: إِنَّ الكلالة 
7 7 0 1 و 0 

ما عدا الولدَ والوالت. وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأمٌ قطعا؛ لان 
أخوات جابر لم يكنّ لأم ولأنَّ الإخوة للأمٌ لا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ومقصود هذه الاية: بيان حكم الإخوة» والأخوات للأب والأمٌ» أو للأب إذا لم بيان حكم الإخوة 
يكن معهنّ ولدّء ولا والدّء وإنّما قلنا ذلك: لأنَّ الولد مصرّحٌ بنفيه في الآية بقوله : والأخوات 
«ليس له ولدٌّ» والأب أيضاً لا بدّ من نفيه في هذه الآية؛ لأنّه لو كان أب مع 
الإخوة لحجبهم كلَّهم يل بغير تفصيل . وأما الجد مع الإخوة الأشقاء» أو 
للأب. فيقاسمُهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فله أن يأخذه. وعلى هذا 
فالجدٌ تصخ معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهم. وأما الاية التي في أول السورة فالمراد 
بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن» ولا أبّء ولا جدٌ؛ لأنَّ هؤلاء 
كلّهم يحجبون الإخوة للام . ولقراءة سعد : +وله أخ أو أختٌ > ون الإخوة 
الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدميء ولا الاثنان فصاعداً الثلتّ. وإنّما 
ذلك فرض الإخوة للأم. فقد ظهرَ بهذا البحث الدقيق: أنَّ القولّ ما قالّه أبو بكر 
الصَّدّيق. وأمًا قولا الاشتقاق: فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق لأنَّ من فقد الطرفين 
فقد تكلّله نفي المانعين» أو لأنّهِ لما كلّ منه الرحم الوالد وب على متروكه 
الأباعدٌ. 

و (قوله تعالى: #وَإِن كارت رَجَلٌ يُوَرَتُ كَدئرَة4 [النساء: ؟7١1])»‏ القراءة 
المشهورة: يُورَثْ» بفتح الرّاء على أنّه فعلٌ مضارعٌ مبني لما لم يُسمّ فاعله. وفيه 


فد )١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض - (5) باب : ميراث الكلالة 


[1771] وعن مَعْدانَ , بن أبي طلحة» 0 
جمعةء فذكر نبي الله د وذكر أبا بكرء ثم إني لا أدع بعدي شيئاً 
هج عندي من الكلالة» ا 0 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظٌ لي فيه حون ملت بر ةن 
صدري. وقال: «يا عمر! ألا تَكْفِيكَ آية الصيف التي في آخر سورة 
النساء؟» وإنّي إِنْ أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا 
يقرأ القرآن. - ْ 

رواه أحمد 2)78/١(‏ ومسلم .)١511/(‏ 


ضمير مفعول لم د يسم فاعله عائداً على رجلٍ . و #كلالة# حال من ذلك الضمير. 
فتكون الكلالة: الميّت. وقرأه الحسن (يورث) بكسر الراء مبنياً للفاعل» وتكون 
«كلالة» مفعولاً ب (يورث). وقرىء كذلك مضعف الرّاء. وعلى هذا فيصحٌ أن 
تكون الكَلالةٌ الوارتٌ. ويصحٌ أن تكون المالَ. وأحد مفعولي #يورّث» مسكوت 
عنه؛ لأنه يجوز الاقتصار على أحدهما. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: ما راجعتٌ رسول الله يللهِ فى شىء ما راجعبّه فى الكلالة» ولا 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه)» هكذا جاءَ هذا الضمير مذكرا وقبلّه الكلالة» 
وكان حمُّه أن يكون مؤبَّا لكنّه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعادّه مذكّراً على 
الحكم المراد. 

و (قوله: حبَّى طعنّ بِإضْبَعِه في صَّدري) هذا الطّعن مبالغةٌ في الحتّ على 
التّظر والبحث» وألاً يرجم إلى السؤال مع التمكّن من البحث والاستدلال ليحصلٌ 
على رُ تبة الاجتهاد» ولينالَ أجرّ من طلب فأصابٌ الحكمّء ووافق المراد. 

و(قوله تكله: «ألا تكفيكَ ايةٌ الصيف»2)2 يعني به: آخر سورة النساء؛ فإنها 
نزلت في الصَّيْفٍء وإنَّما أحالّه على النظر في هذه الآية» لأنّه إذا أمعنّ النظر فيها 


(19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب: ميراث الكلالة نفف 


]١777[‏ وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آيةٌ الكلالةء 
وخر سورة أنزلت براءة. 
وفى رواية : أنزلت كاملةء واحن سورة أنزلت تامة . 


رواه البخاري (8568), ومسلم (514ا)ي. والترمذي (5 "٠5‏ 
و6غ5١5).‏ 


علم أنّها مخالفة للاية الأولى في الورثة» وفي القسمة؛ء فيتبين من كل آية معناهاء 
ويُرتَبُ عليها حكمّهاء فيزول الإشكالٌ» وم من الخطأ والضلال. وقد 
تقدَّم القول في قول عمر: وإن أعش أقض فيها بقضيّة ضبّة . 


0-3 - 


و (قول البراء: آخرٌ آية أَنزْلتْ آي الكلالة. . . إلى آخره) اختلف ذ ايام 
الزلكد عقيل ما “قال البزاب وقال: اق عيابي :]ل 2022 0 
[المائدة: ]؛ وقيل: « قل لَه كَجِدٌ. . . » [الأنعام: .]١40‏ والتلفيق: أن يُقال 
آية الكلالة آخرٌ ما نزلَ من آيات المواريث. وآخرٌ آية» أنزلت في حصر 
المحرمات: «قل لا أجد. . .» والظاهر أن آخر الآيات نزولاً: «اليوم أكملت 
لكم دينكم»؛ لأنَّ الكمالَ لما حصلّ لم يبقَ بعدّه ما يُرَادُ والله أعلم. وأمًا قوله: 
آخرٌ سورة نزلت براءة فقد فسّر مراده بقوله في الرواية الأخرى: أنزلت كاملة» ومع 
ذلك: فقد قيل: إنَّ آخر سورة نزلت: «إذّاجاء نص رآهَه وَأَلْمَبح. . . » [النصر: 
١‏ "] وكانت تسمّى سورة التوديع. وقد اختلف في وقت نزولها على أقوال: 
أشبهها قول ابن عمر: إنها نزلت في حجّة الوداع» ثم نزلت بعدها: #اليوم أكملتُ 
لكم دينكم» فعاش بعدّها ثمانينَ يوماء ثم نزلت بعدها آيةٌ الكلالة» فاش بعدها 
خصنين ‏ يوماء ثم نزل بعدها: اللْقَدْ بسكم رَسُواكف ور ا 
[التوبة: ]١18‏ فعاش بعدها خمسة وثلاثينَ يومآء ثم نزلت بعدها: 8 وَأنَّعُوا يوْمًا 


اه (19) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب: من ترك مالاً فلورثته وعصبته 
(5) باب 
مَنْ ترك مالا فلورثته وعصبته 


[177] عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكِ كان يُوْنَى بالرجل المَيِّت 
عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟»» فإِنْ رقن أنه ترك وفاء؛ 


صلَّى عليهء وإلا قال: «صلُوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعليّ قضاوه 
ومن ترك مالا فلورثته» . 

رواه أحمد (؟7/ »)7591٠0‏ والبخاري (778)» ومسلم »)١519(‏ وأبو 
داود (64660؟)2 والنسائي (55/54). وابن ٠‏ ماجه (6١51؟).‏ 


]١ 77 5[‏ وعنه.» عن النبيت عَكِلةٍ قال : «والذي نفس محمد بيده » ِنْ 


تتجعورك فيد إِلّ أله * [البقرة: ]18١‏ فعاشسٌ بعدّها أحداً وعشرينَ يوماً. وقال 
مقاتل: سبعة أيام. والله تعالى أعلم. ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن 
يزيد بن طيفور الغزنوي في كتابه المسمّى: ب «عيون معاني التفسير». 

(” و/) ومن باب: مَنْ ترك مالا فلورثته 


سؤال النبيّ كلل عن الميت: «هل عليه دين أو لا؟ وامتناعه من الصلاة 


الليل 0 ولم يترك وفاءً» إشعارٌ بصعوبة أمر الدّين» وأنّه لا ينبغي 


أن يتحمّلّه الإنسان إلا من ضرورة» وأنّه إذا أخذه فلا ينبغي أن يتراخى في أدائه إذا 
تمكّن منه» وذلك لما قدمناه من أنَّ الدّينَ شَيْنَ الدّين هم بالليل ومذْلَّةٌ بالنهار, 
وإخافةٌ للنّمُوسء بل وإرقاقٌ لها. وكان هذا من النبيٌ بكهِ ليرتدحَ من يتساهلٌ في 


(14) كتاب الوصايا والفرائض ‏ (5) باب: من ترك مالاً فلورثته وعصبته ولاه 


ما ان ولك امه وا هه موه تما واي ا كه مر للق ولو باتك لو ول ما يه اماي لعا قر #اتف رع لوكرق بقخم عدف محا ارو جا يق عدر ع بلع 0 


أخذ الدَّيْن حتى لا تتشوش أوقاتهم عند المطالبة. وكان هذا كله في أول الإسلام. 
وقد حكي أن ال كان اع في الّين في ذلك الوقت» كما قد رواء لبا" من 
حديث رجلٍ من أصحاب النبيّ كك يقال له : : سق . ئم نُسخ ذلك كله بقوله تعالى : 
« وَإن 56> دجُو عُسَرَّوْ َنَظِرَُ إل مَتسَرَّوَ» [البقرة: .]78١‏ وقيل: إِنَّ النبيّ ل إنّما 
كان يمتنعٌ من الصلاة على من اذَّانَ ديناً غير جائز أو في سعة . . والأول أظهر؛ لقول 
الرّاوي في الحديث: فلما فتح اللّهُ عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
الهم مَنْ توفي وعليه دَيْنُ فعليٌّ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورئته»”"© فهذا يعم 
الدّيونَ كلّها. ولو افترق الحالٌ لتعيّن التنويع» أو السؤال. ويحتمل أن يكون 
النبيئ َك تبر بع بالتزام ذلك على مقتضى كرم أخلاقه. لا أنه أمرٌ واجبٌ عليه . 


وقال بعض أهل العلم: بل يجبُ على الإمامٌ أن يقضيّ من بيت المال دين هل يجب على 
الفقراء» اقتداء بالنبي كَللِ؛ فإنّه قد صرّح بوجوب ذلك عليه» حيث قال: ١‏ ب 0 
قضاؤه»» ولأنَّ الميّت الذي عليه الدّينُ يُخاف أن يُعذّب في قبره على ذلك الدّين» 5 


كما قد صحٌ عن البي ول حيث دُعِيَ ليصليّ على ميّت» فأخور: أنَّ عليه دين ولم 
يترك وفاءً . فقال: «صلُوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله! 
وعلىّ ديئّه . فصلّى عليه . ثم قال له: «قم فأدّه عنه» فلمًا أدَّى عنه قال كَل : «الان 
حين بردت عليه جلدته»”” . وكما كان على الإمام أن يَسدَّ رمقه» ويراعي مصلحته 
الدنيوية كان أحرى؛ وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب الأخروي. 
و(المولى): الذي يتولّى أمورٌ الرّجل بالإصلاح والمعونة على الخير» والنّصر على 
الأعداء» وسدّ الفاقات» ورفع الحاجات. 


.)17037( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
(؟) هو حديث الباب.‎ 
رواه أحمد (/ 77*0)» والبيهقي (5/ 5لا و ه7)ء والحاكم (؟08/5).‎ )"( 


كلام (15) كتاب الوصايا والفرائتض -(7) باب: قوله عليه الصلاة والسلام: :لا نورث» 
على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس بهء فأيّكم ما ترك ديناً أو ضياع فأنا 
مولاه. وأيّكُم ما ترك مالا فإلى العصبة مَنْ كان». 

وفي رواية : «فأيّكُم ما ترك ديناً أو ضِيْعَةَ فادعوني ؛ فأنا وليه وأيكم 

ما ترك مالا فليؤثر به عَصَبَتَهِ مَنْ كان». 
رواه مسلم .)١6( )١5١19(‏ 
ب 0 ل 
(0) باب 
قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ نورث» 


[] عن أبى هريرة» أنَّ النبيّ كله قال: «لا نورث» ما تركنا 
صدقة». 


و(قوله: «نأيّكم ما ترك ضياعاً فأنا مولاه»). (ما) هنا: زائدة. تقدي” 
الكلام : ناكم ترك. و(ضياعاً) بفتح الضّاد لا غير. وهو ما يحتاجٌ”' إلى 
الإصلاح . والضّياع في الأصل : : مصدر ضاع. ثم جعل اسماً لكلّ ما هو بصدد أن 
يضيع من عيالٍ وبنين لا كافل لهمء ومالٍ لا قيُم له. وسميت الأرض ضيعة لأنها 
معرضة الغو : 0 : ضياعاً بكسر الضاد -. بل «من ترك كلاه" 
مكان «ضياعاً» والكلٌ بفتح الكاف: ما يتحمله الإنسانٌ مما يشقٌّ عليهء ويثقله 
ل 


و(قوله: من ترك مالا فليؤثر به عصبته من كان») يعني : إذا لم يكن معه 
ذو سهمء أو فضل شيءٌ عن ذوي السّهام. ورواية من رواه: «فهو لورثته» أتقن. 


)١(‏ في (ج 75): الاحتياج. 
(؟) رواه البخاري (9/ )0١0‏ تعليقاً. 


)١1(‏ كتاب الوصايا والفرائض -() باب: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نورث» يفف 


وفي رواية : دللا نسم ورثتي ديناراً ما تركتٌ بعد نفقة نسّائي ١‏ 
ومؤونة عاملي صدقةٌ». 

رواه البخاري (71//57). ومسلم »)١975١-1150(‏ وأبو داود 
(591/5). 

[53؟] عن عائشةء قالت: إنَّ أزواج النبئّ يله حين تُوُني 
رسول الله يك أردن أن يبعْنَ عثمان بن عفان إلى أبي بكرء فيسألئة ميراثهن َّ 

من النَِّيَ كلل . قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال رسول الله يل : «لا نورث؛ 

ما تركنا صدقةٌ»؟! . 

زواة الحميد ».)١55/5(‏ والبخاري (5075): ومسلم .)١158(‏ 
وأبو داود (791/5 - /791/1) . 


ن نا # 


وقد تقدّم القول في كتاب الجهاد على قوله : ١لا‏ نورث» ما تركنا صدقة» بما 
فيه كفاية . 


لاه )7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة 


0( 
كتاب الصدقة والهبة والحبس 
)١(‏ يباب 
النّهَي عن العَوْد في الصّدقة 
[/ا ١/7‏ ] عن زيد بن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطّاب قال: 
حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحيه» عن ل اال ران ل 1 


0 
كتاب: الصدقة والهبة والحبس 
)0( ومن باب: النهي عن العود في الصدقة 
(قول عمر رضي الله عنه -: حملت على فرس عتيتي في سبيل الله) يعني : 
أنه تصدّق به على رجلٍ ليجاهدّ عليه؛ مخ افة 4ل علن ويه الحنص ا :د لد 
كان كذلك لما جاز له أن يبيعّه» وقد وجده عمر ‏ رضي الله عنه - في السّوق يُباع. 
0 «لا تبتعه» ا 0 فدلّ: 0 


الله) : اقبياد هنا. زه الثات فيه . 


و(قوله: فأضاعه صاحيّه) أي: فرّط فيهء ولم يحسن القيامَ عليه. وهذا 


.)7 ليست في (ج‎ )١( 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )١(‏ باب: النهي عن العؤد في الصدقة هلاه 


فظئنت أنه بائعه برُخص . فسألت رسول الله يَللِ عن ذلك ؟! فقال: «لا 


ببتَْء ولا تَعْدْ في صدقتك؛ فإنَّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قَبْئِه. 


الذي قلناه أولى من قول من قال: إنه حبسنٌ في سبيل الله وبيعه إنما كان لما 
أضاعه صاحبّه صار بحيث لا يصلح للجهاد. وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعاً 
على القول بجواز تحبيس الحيوان: أنه يُباع إذا هرم» ويُّستبدل بثمنه في ذلك 
الوجه المحبس فيهء أو يُعين بثمنه فيه. والقولٌ الأول أظهر؛ لما ذكرناه» ولأنّه لو 
كان ذلك لسأل عن هذا الفرس : هل تغيّر عن حاله أم لاء ولنظر في أمره. 
و(قوله: «فظئنت: أنّه بائعه برُخص». إنّما ظنَّ ذلك؛ لأنّه هو الذي كان حكم النهي عن 
أعطاه إيَاهء فتعلّق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزءٍ من الثمن» وحينئذٍ يكون ذلك العود بالصدقة 
رجوعاً في عين ما تصدّق به في سبيل الله . ولمّا فهم النبئٌ يله هذا نهاه عن ابتياعه؛ 
وسَّمّى ذلك عوداء فقال: «لا تبتعه» ولا تَعدْ في صدقتك». واختلف في هذا 
النّهي . هل يحمل على ظاهره من التّحريم؛ ولأنّه يُفهم من تشبيهه بالكلب 
التحريم؟ كما قال تعالى: « فُثَُمُ كَمَثَلٍ ألحكَلبٍ 4 [الأعراف: 174]: أو على 
الكراهة؛ لأن تشبيهّه بالقيء إِنّما يدلٌّ: على الاستقذار والعيافة للنّفرة الموجودة من 
ذلك. لا أنه يحرمٌ العود في القيء إلا أن يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم لكونه 
نجاسة”'' 2 لا لكونه قيئآً. والأول في كتاب ابن المواز”"2. وقال به الداودي. 
والثاني: عليه أكثر النّاس. 
قلسثُ: ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح . فنقول: أما الصّدقة في السّبيل» 
أو على المسكين» أو على ذي الرّحم إذا وصلث للمتصدّق عليه فلا يحل له 
)١(‏ في (ع): نجساً. 


)٠(‏ هو محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكي: فقيه. من آثاره: مصنف في الفقه. توفي 
سنة (759 ه). 


حك )3١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس . )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة 


وفي رواية: أنه حمل على فرس في سبيل الله» فوجده يباع» وذكر 
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رواه أحمد(7/ 56).» والبخاري(791/1)» ومسلم(١57١2)1(١5-1))‏ 
وأبو داود »)١697‏ والترمذي (558)» والنسائي .)١٠١9/0(‏ 


الرتجوعٌ فيها بغير عوض » قولاً واحداًء لأنّه قد أخرجها عن ماله على وَجْه القُربة لله 
تعالى» واستحقها المتصدّقُ عليه» وملكها بالصّدقة» والحوزء فالرجوعٌ فيهاء أو 
في بعضها حرامٌ. وأمًا المُجوع فيها بالشّراء الذي لا يُحَطّ عنه من ثمنها شيءٌ 
فمكروةٌ؛ لأنَّه قد استردً عيناً أخرجها لله تعالى. 

والأولى: حمل النّهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم؛ 
لأنّ النبيّ يكل فهم عن عمر ما كان وقم لهء من اله بيع نه يبط نن النمين» 
وهذا رجوعٌ في بعض عين الصّدقة» إلا أنَّ الكراهية هي المشهورة في المذهب في 
هذه المسألة» وكأنّهم رأوا: أنَّ هذه عطيّةٌ مبتدأة من المتصَّدّق عليه» أو الموهوب 
له؛ لأنها عن طيب نفس منه» فكان ذلك للمتصدّق أو الواهب ملكا جديداً بطريق 
آخر. وهذا كما قال كله لمن وهب أمةٌ لأمّه فماتت أَعُهء فسأل النبيّ كل عن ذلك» 
فقال له النبيئٌ كلل : «وجب أجكء وردّها عليك الميراث”'؟. غير أنه لا يليقٌ 
بمكارم الأخلاق أن يعود في شيءٍ خرج عنه على وجه المعروف» ولا بأهل الدّين 
أن يرجعوا في شيءِ خرجوا عنه لله تعالى بوجهء فكان مكروها من هذا الوجه. 
وهذا نحو مما قرّرناه في قضيّة تحرّج المهاجرين من المقام بمكة. 

قلتُ: والظَّاهءُ من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم. فاجمع ألفاظه؛ وتلبَّرْ 

معانيها؛ يلح لك ذلك إن شاء الله تعالى. 


0غ( رواه مسلم .)١١59(‏ والترمذي (6550). وذكره الحافظ في فتح الباري (5/ 504) وعزاه 


لمسلم. 


)٠١(‏ كناب الصدقة والهبة والحبس  )١(‏ باب : النهي عن العؤد في الصدقة امه 


]١774[‏ وعن ابن عباسء أنَّ النبيى يلِ قال: «مَثَلْ الذي يرجع في 
صدقته كمثل الكلب يقيء. ثم يعود في قَْيِه فيأكله» . 

رواه أحمد 7١1!/١(‏ و59"). والبخاري (7089). ومسلم 
(0)1570), والترمذي (94؟١).,‏ والنسائي (255/5). 


*« نب *« 


و (قوله: «مثل الذي يرجع في هبته''' كمثل الكلب يقيء ثم يعودُ في قيئه؛) حكم هبة 
إن كان المرادٌُ بالهبة الصدقة» كما قد جاء في الرّواية الأخرى؛ فقد تكلّمنا على الثواب 
وإن كان المراد مطلقّ الهبة: فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب» وهبة 
أحد الأبوين. فأمًا هبةٌ الثواب: فقد قال بها مالك. وإسحاقء والطبريٌ» 
والشّافعييٌ ‏ في أحد قوليه -: إذا علم أنه قصد التَّواب إمّا بالتصريح بهء وإما بالعادة 
والقرائن» كهبة الفقير للغني. والرّجل للأمير. وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط 
الثواب» وكذلك قال الشَّافعيُ في القول الآخر. وقد روي عنهماء وعن أبي ثور: 
منعها مطلقاً. ورأوا: أنَّها من البيع المجهول الثَّمن والأجل. والأصلٌ في جواز هبة 
الثواب: ما خرّجه الدارقطنيٌ من حديث ابن عمر» عن النبيّ يَكِلِ قال: «من وهب 
هبةٌ فهو أحقٌ بها ما لم يُنَْ منها»”“. قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن 
ابن عمر عن عمر قوله؛ وما خرّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبّة لصلة 
التحم» أو على وجه الصّدقة أنَّه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبةٌ يرى أنه إنّما أراد 
بها الثواب» فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها”". وما خرّجه الترمذيٌ من 


)١(‏ فى التلخيص والمخطوط: صدقته. والذي أثبته المصئف ‏ رحمه الله هو إحدى 
روايات مسلم (11517) (7 و4). 

(؟) رواه الدارقطني (6/"؟). 

(5) الموطأ (؟/ 66/). 


حكم الرجوع 
في هبة الأب 


لولده 


كمه )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - )١(‏ باب: النهي عن العَوّد في الصدقة 


١‏ هد و هم وده و ود وو و ود واو ود و و هد و وا ود و ودود وا و و و واوا و واوا واوا واو واوا م م وا وا .اه ود وا واو .امد م مد ما م ماع م 6ه 


حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي كل ناقة» فعوّضه منها 
بعض العوض» فتسخّطه. وفي رواية : أهدى له بكرة» فعوّضه ست بكرات» فقال 
0 الله يكل على المنبر: «إنَّ رجالاً من العرب يُهُدي أحدّهم الهديّة» فأعوّضه 
منها بقدر ما عندي؛ فيظل يتسخّطٌ علي . وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من رجلٍ 
من العرب هديّة إلا من قرشي أو أنصاريٌ» أو ثقفيٌ» أو دوسع؟. وهذا 
الحديثٌ وإن لم يكن إسنادُهُ بالقويٌ» فيعضده كل ما تقدم. وما حكاه مالك من أنَّ 
ترات عله يلمر وكيف لا تجوز وهي معاوضة تشبه البيعَ في 
جميع وجوهه” '' إلا وجهاً واحداً؟! وهو: : أن العوض فيها غيرٌ معلوم حالة العقد. 
وإنّما سامح الشَّرعٌ في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة» 
لا المشاخة» فعفا عن تعيين العوض فيه» كما فعل في نكاح التفويض . 
وأمَا هبةٌ الأب لولده: فللاب الرجوعٌ فيها. وإلى ذلك”" ذهب مالكٌء 
والشَّافعٌء وأبو ثورء والأوزاعيٌ. وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للاب. وهل 
يلحقٌ بالأب الأمّ والجدٌ؟ اختلفت في ذلك قولٌ مالك. والشّافعيٌ. ففي قول: 
يُقصَّرٌ ذلك على الأب. وفي قولٍ آخر: إلحاقهما به. والمشهور من مذهب مالك: 
إلحاقٌ الأمّ. ومن مذهب الشافعيٌ: إلحاق الأمّ والأجداد» والجدات مطلقاً. 
والأصلّ في هذا الباب: ما خرّجه النّسائييٌ من حديث ابن عمرّء وابن عبّاس عن 
النبي كك أنه قال: «لا يحل لرجل يعطي عطيّةٌ يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده. ومثلٌ الذي يعطي عطي ثم يرجمٌ فيها كمثل الكلب» أكل حتّى إذا شبع قاء؛ 
ثم عاد في قيئه»”؟2 وهذا حديث صحيح . وقال مالكٌّ: الأمرُ المجتمع عليه عندنا: 
)١(‏ رواه الترمذي (440*). 
(؟) في (ع): وجوهها. 
() في (ع): هذا. 
(4) رواه النسائي (558/5). 


)3١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )١(-‏ باب: النهي عن العود في الصدقة اريك 


وتو 6ه و إل يفت و 6 لوه جع وض د رودا لاا فل مور 47 ور كف رف > ع اي جره كي قود بو أيه ع جوت أبعي يه اجا نو و عدر ود لاد و ان 118 ان ل 4 وول ا و 


أنَّ من أعطى ولده عطيّةٌ ليس بصدقة أنَّ له أن يعتصرها”'2 ما لم يستحدث الولد 
ديناً» أو ينكحء فليس للأب الاعتصار. وسببٌُ اختلافهم في إلحاق غير الأب 
بالأب: هو أنه هل يتناولٌ الملحق اسم الأبوة» أو الوالدء أم لا؟ وهل هم في معنى 
الأب أو يُفرّق بينهم وبينه؟ فإنََ للأب من الحنّ في مال الولد ما ليس لغيره» وله 
من خصوصية”" القرب ما ليس لهم. 

قلتٌ: أنَا إلحاقٌ الأم فلا إشكالَ فيهء وقد أوغل الشّافعيُ في استرجاع 
الأب لما وهب؛ ولو تعلّق بالولد من الدين والتزويج كل طلب» ولللأب أن 
يعتصرها من كل من يقعٌ عليه اسم ولد حقيقة» أو جا ا مثل ولده لصَلْبه» وولد 
ولده من أولاد البنين والبنات. 


وحملت طائفةٌ حديتٌ النَّهي على الارتجاع في الهبة على عمومه؛ ولم 
يستثنوا من ذلك ولداً ولا غيره وبه قال طاووس» وأحمد. والوُجوعٌ عندهم في 
الهبة محرمٌ م مطلقاً. والحجَةٌ عليهم م من الحديث» وعمل أهل المدينة 
الدَالَيْنِ على استثناء الأب. وقالت طائفةٌ أخرى: إِنَّ المرادٌ بذلك النهي : من وهب 
لذي زحي أو زوج فلا يجورٌ له المُجوع . وإن وهب لغيرهم جاز الُجوع . وهو 
قولٌ الثوريٌ» والنخعي» وإسحاق. وقصره أبو حنيفة» والكوفيُون على كلّ ذي 
رحم محرم [فلا رجوع له فيما يهبّه لهم. ويرجع فيما وهبه لغيرهم؛ وإن كانوا 
يوتحم د 

قلتُ]”": وهذه تحكٌّماتٌ على ذلك العموم. فيا لله من تلك الفهوم!!. 


)١(‏ في (ع): يرجع. ومعنى يعتصرها: يرتجعها. 
(0) في (ج 7): حقوق. 
فرق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


التسوية في 
العظاء بين 
الأولاد 


كيك )٠0(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (؟) باب: فيمن تَحَلَّ بعض ولده دون بعض 


() باب 
فيمن نحل بعض ولده دون بعض 
[10754] عن التعمان سن بشيرء أنّه قال: إن اباه أتى به 
رسول الله عِ فقال: إِنّي قد تَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان لي» فقال 
رسو الله ككلهِ: «أكلّ وَلَدِكَ نحلقه مفلّ هذا؟» قال: لا. فقالَ 
رسول الله ككلِ: «فارْجِعْه». 
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وفي رواية : فرده. 


(؟) ومن باب: من نحل بعض ولده دون بعض 

حديث التّعمان بن بشير في هذا الباب كثرت طرقهء فاختلفت”" ألفاظه» 
حتَّى لقد قال بعض الناس: إنَّه مضطربٌ. وليس كذلك؛ لأنّه ليس في ألفاظه 
تناقض» بل يمكن الجمعٌ بينها على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى . 

و(قوله: إِني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً) كان هذا التّحل منه بعد أن سألتهُ أمه 
- وهي: عمرة بنت رواحة ‏ بعض الموهّبة من ماله كما قال قد جاء في الرواية 
الأخرى. و(نحلت): أعطيت. و (التّحلةٌ): العطية بغير عوض. و (التُحل): 
الشيء المنحول. و (الموهبة) رواية أبي عيسى. وهي مصدرٌ مزيدٌ من: وهبء 
يهب. هبة» وموهّبة. وهي هنا بمعنى الشيء الموهوب. وعند كاقّة الرواة: 
الموهوبة. أي: بعض الأشياء الموهوبة. وجاء في الرّواية الأخرى: (وهبت) بدل 
(نحلت). وهو بمعناه. وفي رواية: قال النعمان: تصدق علي أبي ببعض ماله. 
فسئّى ذلك: صدقة ‏ تجوّزا -. فأمّا أبوه بشير فسمّاها: نحلة» وقبة ب حققة نوهو 
أعلمُ بنيّته؛ وأثبثٌ في قضيّته ؛ لأنَّ النعمان إذ ذاك كان غلاماً. 

و (قوله: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا") تنبية على أنَّ الانسانَ إذا أعطى بنيه 


)000( في (م): باختلاف . 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (1) باب: فيمن نَحَلّ بعض ولده دون بعض بدك 


وفي رواية: «أفعلت هذا بولدك كلَّهم؟» قال: لا. قال : «اتَّقُوا الله 
واغدِلُوا في أولادكم» فرجمَ أبي» فردَّ تلكَ الصّدقة 


رواه البخاري (045 )2 ومسلم 5 و5١‏ و”"١)2‏ 
والنسائى (7508/57). 


سوّى بينهم» ذكرهم وأنثاهم. وأنّ ذلك الأفضل. وإليه ذهب القاضي أبو الحسن 
ابن القصار من أصحابناء وجماعة من المتقدّمين. وذهب آخرون» منهم : عطاء» 
والثوريُ؛ ومحمّد بن الحسن» وأحمدٌء وإسحاقء وابن شعبان من أصحابنا: إلى 
أنَّ الأفضل : للذكر مثل حظ الأنثيين. على قسمة الله تعالى المواريث. 


و (قوله في الرُواية الأخرى: «أفعلتَ هذا بولدك كلّهم؟1) هذه الرّواية بمعنى 
اللفظ الأول» فهو نقلّ بالمعنى. وكان هذا القولٌ من النبيّ كل بعد أن سألهء فقال 
له: «ألك ولد غيره؟» كما جاء في الرواية الأخرىء» فلمًا أجابه عن قوله: «أفعلتَ 
هذا بولدك كلّهم؟» بقوله: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وحينئذ 
قال: «لا تشهدني. لا يصلح هذا. أشهد غيري» فإني لا أشهدٌ على جَوْر؛. وفي 
الرواية الأخرى: «فإني لا أشهدٌ إلا على حقٌ». وهي بمعنى: «لا أشهدٌ على 
جَوْر». وكان هذا منه يل لما سأله بشيرٌ أن يشهدّ على الهبة» كما قال: إن ابنة 
رواحة أعجبها أن أَشْهِدَك على ما وهبثُ لابنها. ثم نبّهه يكل على علَّة أمره بالتسوية 
بينهم بقوله : ا أن يكونوا لك في اليرٌ سواء؟» قال: نعم. قال: «فلا إذا». 


وإذا تأكَلْتَ هذا تبنت ا انتراب في الرّوايات» وانتظام ما يظهر في بادىء 
0 ولما تبيّن هذا: تعّن أن نبحثٌ عما فيه من الأحكام. والله 
المستعان. 


فأول ذلك: آنل يجوز أن تق بتكن ولدة وطاء اقداة : وهل ذلك على 
جهة التحريم» أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم. وإلى التحريم ذهب طاووس»٠‏ 


هل يجوز أن 
يخص الرجل 


بعض ولده 
بعطاء ؟ 


يجوز للأب أن 
وهب لولده 


كمه )7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (؟) باب : فيمن نَحَلٌ بعض ولده دون بعض 


[117] :وعندء أن أقه ابنة رواحة سالك آباءايعشى الموهية من ماله 
لابنهاء فالتوى بها كه ثم بدا له. فقالت: لا" أرضى حتى تشهدَ 


ومجاهدء والنَّوريُء وأحمدٌء وإسحاق. وأنَّ ذلك يُفْسَحُ إن وقع. وذهب 
الجمهورٌ: مالك في المشهور عنهء والشّافعينٌء وأبو حنيفة» وغيرهم: إلى أنَّ ذلك 
لا يُفْسَحْ إذا وقع. . وقد حكى ابن المنذر عن مالك وغيره جوارٌ ذلك؛ ولو أعطاه 
ماله كلّه. وحكى غيرُه عن مالك : أنه إن أعطاه مالّه كلّه ارتجعه. قال سحنون: من 
أعطى مالّه كله ولداً أو غيره» ولم يبق له ما يقومٌ به؛ لم يجز فَغلّه. فمن قال 
بالتحريم تمسّك بظاهر النهي. وأيّده بقوله: «لا يصلحٌ هذاء ولا أشهدُ على 
جَوْر»» وبقوله: «انّقوا اللهء واعدلوا بين أولادكم». وبأمره برد ذلك. ومن قال 
بالكراهة؛ انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: «أشهذْ على هذا غيري». قال: ولو كان 
حراماً لما قال هذا. وأنه إنّما كان يذم من فَعَلّهه ومن يشهدٌ فيه» ويغلّظ عليه 
كعادته في العقود المحرّمة. وبقوله: «أيسرُك أن يكونوا لك في البرٌ سواء؟» فَإنّه نبّه 
على مراعاة الأحسن. وبأنّ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ نحل عائشة ‏ رضي الله عنها - 

جاد”١»‏ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» ولم ينحل غيرها من ولده شيئاً من ذلك» 
ولأن الأصلّ جواز تصرّف الإنسان في ماله مطلقاً. وتأول هؤلاء ما احتجّ به 
المتقدّمون من قوله ككلِ: «لا يصلحٌ هذا» وأنَّ ذلك «جَوْدُه على أنَّ ذلك على 
الكراهة؛ لأنَّ من عدل عن الأولى والأصلح يصدقٌ عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لأنّه 
ممّا لا ينبغي أن يُقْدِم عليه. ولذلك لم يشهذ فيه النبيٌ لِ. وأمًا أمره بالارتجاع 
بذلك» لأنه يجوز للأب أن يرجم فيما وهب ولدهء كما تقدّم. وهو يدلٌ: على 

صحَّة الهبة المتقدمة» كما قال كلِِ: «مُرْه فليراجعها»"' وكان ذلك دليلاً على صحة 
الطّلاق الواقع ة في الحيض . وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك المنع: أنَّ قوله : 


)١(‏ أي: نحلها نخلاً كان يجدُ (بقطف) منها كل سنة عشرين وسقاً. 
(9) رواه أحمد (2)05/7 والبخاري 2)07061١(‏ ومسلم )١51/١(‏ (5؟). 


)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (7) باب: فيمن نَحَلّ بعض ولده دون بعض /امه 


رسول الله يكل على ما وهبتٌ لابني . فأخذ أبي بيدي » وأنا يومئذ غلامٌ» 
00 5 - 3 - - 3 
فأتى رسول الله كل فقال: يا رسول الله! إن أمَّ هذاء ابنة رواحة» أعجبّها أن 


«أشهذ على هذا غيري» ليس إذناً في الشهادة. وإِنَّما هو رَّجْرٌ عنها؛ لأنّه يله قد 
سمّاه جَوْرآَء وامتنع من الشهادة فيه» فلا يمكنُ أن يشهدَ أحدٌ من المسلمين في 
ذلك بوجه. وعن قوله: «أيسرك أن يكونوا في البرٌ سواء؟»: أن ذلك تنبيةٌ على 
الأحسن, فإِن ذلك ممنوعٌ» بل ذلك تنبية على مدخل المفسدة الناشئة عنه» وهو 
العقوق؛ الذي هو أكبر الكبائر. وعن تُخل أبى بكر رضى الله عنه : أنْ ذلك 
يحتملٌ أن كان قد نحل أولاده نحلدٌ يعادل ذلك؛ ولم يقل 1ن إن ذلك الفعلّ منه 
لا يُعارَض به قولُ النبئّ كلِ. وعن التّمسّك بالأصل: أنَّ ذلك غير قادح0©؛ لأنَّ 
الأصلّ الكلّىّ والواقعة المعينة المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهماء 
كالعموم والخصوص . وقد تقرر في الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاصٌ . 
وعن التأويل”': أنَّ ذلك مجازّء وهو على خلاف الأصل. وعن الارتجاع: بمنع 
أن يُحْمَلَ ذلك على الاعتصار؛ فإِنَ لفظ الردٌ ظاهرٌ في الفسخ. كما قال يلِ: «مَن 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده(" أي: مفسوخٌ. ويؤيد ذلك قوله : فردٌ أبي 
تلك الصدقة. والصّدقةٌ لا يعتصرها الأب بالاتفاق. 


وعند هذا الانفصال يتين للناظر: أنَّ القائل بالتحريم هو الذي صال9). 
وأمًا القول بالجواز فلم يظهرٌ له وجهٌ به يجاز. 


)١(‏ في (ج :)١‏ صحيح. 

(؟) في (ج ؟): الثاني. 

افيف رواه أحمد الفضيةة والبخاري 20 ومسلم قتف (1). وأبو داود 
(5 © وابن ماجه .)١5(‏ 

زفق أي : عَلَب. 


8ه )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس )7(١-‏ باب : فيمن نَحَلَ بعضّ ولده دون بعض 


شْهِدَكَ على الذي وهبتٌ لابنها. فقال رسول الله تكللِ: «يا بشيرُ! ألكٌ ولد 
سوى هذا؟» قال: نعم. فقال: «أكُلهُمِ وهبثٌ له مثلّ هَذا؟» قال: لا. قال: 
«فلا تشهذني إذاء فإنّي لا أشهدٌ على جَوْر». 


تنبية: من أبعد تأويلات ذلك الحديث قولٌ من قال: إِنَّ النَّهيّ فيه إِنّما 
يتناولٌ من وهب ماله كلّه لبعض ولده» وكأنّه لم يسمعْ في الحديث نفسه: إِنَّ 
الموهوب كان غلاماً فقطء وإنما وهبه له لما سألته مه بعض الموهبة من ماله. 
وهذا يُعلم منه على القطع : أنه كان له مال غيره. 
الاحتيساط في وفي هذا الحديث ما يدلُ: على الاحتياط في العقود بشهادات الأفضل 
العتدد 2 والأكبرء وعلى حضل الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى بره ويجتنب ما 
يفضي إلى نقيض ذلك. وفيه دليلٌ: على أنَّ حَوْز الأب لابنه الصغير ما وهبه له 
جائزء ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإن التّمُمانَ كان صغيراء وقد جاء به أبوه 
إلى النبّ يإ وهو يحمله. قال عياض : ولا خلافٌ في هذا بين العلماء فيما يعرف 
حكم هبة ما لا بعينه . واختلف المذهبٌ فيما لا يُعْرَف بعينه» كالمكيل» والموزونء وكالدراهم. 
يُعرف بعبنه | هل يُجزىء تعيينه» والإشهاد عليه؛ والختم عليه في 27 الحوزء أم لا يجزىء ذلك 
حتى يخرجها من يده إلى يد غيره؟ وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده. 
وكذلك اختلف في هبته له جزءا من ماله مشاعاً. 
قلث: وهذا الحكمٌ إِنّما ينتزعٌه من هذا الحديث من حمل قوله: «فارْجِعْةُ» 
على الاعتصار. 
هل تلزم الهبة واخجلفب الملماء كينا لم يقن من الهبات. هل تلزمٌ بالقول» أم لا حتى 
00 ّ تقبض؟ فذهب الحسن البصريٌء وحمّاد بِنْ أبي سليمان» وأبو ثور» وأحمد بن 
5 حنبل: إلى أنَّها تلزمٌ بالقولء ولا تحتاج إلى حوزء كالبيع. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (ج ؟): عن. 


)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس (”7) باب : المنحة مردودة اذيك 


1 


وفي رواية» قال: «فأشهد على هذا غيري»» ثم قال: «أَيَسُوُّكَ أن 
يَكُونوا لك في البرٌ سَواءٌ؟» قال: بلى. قال: «فلا إذا» . 

وفي أخرى: قال: «فليس يَصْلّْحُ هذاء وإنّي لا أشهدٌ إلا على حَقٌ؛. 

رواه أحمد (758/5)., ومسلم (2232590017»)). وأبو داود 
084 والترمذي (17). والنسائي (508/5): وابن ماجه 


و ؟). 
# *# # 


(0) يباب 

المنحة مردودة 
23 عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى 
المدينة» قدموا وليس بأيديهم شيءٌ) وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطؤهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ؛ 


ويكفوممْ العمل والمونة. وكانت أمٌّ أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم» 
وكانت أمّ م عبد الله بن أبي طلحة» كان أخاً لأنس لامّه» وكانت أعطت أمٌ 


والشافعيٌ: لا تلزمٌ بالقول(2: بل بالحوز. وذهب مالكٌ: إلى أنّها تلزم بالقول» 
وتتم بالحوز. وقد تقدّم ذلك. والعلماء مُجْمِعُونَ على لزومها بالقبض. وهية 
المشاع جائزة عند الجمهور. ومنعها أبو حنيفة . 
(9) ومن باب: البعضة مترفودة 
ظاهر (قول أنس: فقاسمهم الأنصارٌ على أن أعطوهم أنصافٌ أموالهم كلّ 
عام ويكفونهم المؤونة) يقتضي : : أن نْ الأنصارَ ساقوا المهاجرين. فيكون فنه حكة 
)١(‏ في (ع): القبول. وفي باقي النسخ: القول. (والقول يشمل الإيجاب والقبول). 


الجن )١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(") باب : المنحة مردودة 


أنس رسول الله ككل عِذَاقاً لهاء فأعطاها رسول الله يكل أمّ أيمن مولاته؛ أمّ 
أسامة بن زيدٍ. قال ابن شهاب: فأخبرني أنسسنٌ بن مالك : أنَّ رسول الله بك 
لما فرغ من قتال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فردّ رسول الله يك 
إلى أمّي عذاقهاء وأعطى رسول الله يكل أمّ أيمن مكانهنَّ من حائطه. قال 
ابن شهاب: وكان من شأن أمّ أيمن أمّ أسامة بن زيد: أنَّهها كانت وصيفة 
لعبد الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلمًا ولدت آمنة 
رسول الله كله بعدما توفي أبوهء وكانت أمَّ أيمن تحضنه حتى كبر 
رسول الله يكيد فأعتقهاء ثمّ أنكحها زيدَ بن حارثة» ثم توفيت بعدما توفي 
رسول الله كله بخمسة أشهر. 

رواه البخاريٌ (7770)» ومسلم ,)١19/11(‏ (2)010 والنسائي في 
الكبرى (8755). 


على مَنْ أنكر المساقاة. وهو أبو حنيفة. غير أنَّ هذا لم يكن من جميع الأنصارء 
بل كان منهم مَن فعل هذاء ومنهم من أعطى الثّمرة من غير عمل كما فعلت أمّ 
سليم مع رسول الله َكخِ وكما قال أنس في الرواية الأخرى: إن الرّجِلَ كان يعطي 
النبيّ يكلِ النَحَلاتِ من أرضهء وكان هذا من المهاجرين تنزّهاً عن الأخذ العَرِيُ عن 
المعاوضة على مقتضى كرم أخلاقهم. ولم يفعل الأنصارٌ ذلك إلا عند امتناع 
المهاجرين من القبول. وذلك: أنَّ النبيّ يل لما آخى بين المهاجرين والأنصار؛ 
كان الأنصاريٌ يقول للمهاجريٌّ: إنَّ عندي من المال كذاء فتعال أشاطرك عليه! 
وكان منهم من يقول: إن عندي زوجتين؛ أنزل لك عن أحسنهما! فيقول 
المهاجريٌ: بارك الله لك في أهلك؛, ومالك! ذُلّنِي على السوق”©. وإنما أعطى 


.) رواه النسائي‎ )١( 


648١ كتاب الصدقة والهبة والحيس -(”) باب : المنحة مردودة‎ )٠١( 


[177] وعنه: أنَّ الرجل كان يجعل لنَِيَ بك النَخَلآتِ من أرضه . 

حتى فُتِحَتْ عليه قريظةٌ والتتضيرء فجعل بعد ذلك يردٌ عليه ما كان أعطاه. 

قال أنس: وإِنَّ أهلي أمروني أن آتي النبيّ يكل فأسأله ما كان أهله أعطوهء 

أو بعضه. وكان نبيٌ الله كه قد أعطاه أمّ أيمن. فأتيت النبيّ َكل 
فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله! 

لا نعطيكهنّ وقد أعطانيهن. فقال النبٌ كله : «يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا 
وكذا»» وتقول: كلا والذي لا إِلَهَ إلا هو! فجعل يقول: كذاء حتى أعطاها 
عشرة أمثاله . 


رواه أحمد :.)5١94/7(‏ والبخاري (8؟١”7)»‏ ومسلم )١1//١(‏ 
(1/و). 


النبي يكل لأمٌ أيمن ما كان يملكه من ثمر ذلك العَذّقَء فظنت أمٌ أيمن: أنه إنما 
أعطاها الأصل» فلذلك امتنعت من رده بناءً منها على أنَّه كان يملكهء فكان منها ما 
يأتي بعدٌ. 


وهذا الخلايث يدلٌ: على جواز هبة المجهول؛ فإِنّ الثّمرةَ وو . ولا وَحَهَ جواز هبسة 
لمنع ذلك؛ إذ لا يؤدي إلى فساد في عوضء ولا إلى غرر في عقد؛ لأنَّ هذه الهبيَ المجهول 
إِنْ قصد بها الأجر؛ فهو حاصلٌ بحسب نيّة الواهب؛ وصل الموهوب لتلك الهبة أو 
لا. وإن أراد المحبّة والتَّودد؛ فاق حطلك الهية للموهوب حصل ذلك المقصود» 
وإلا فقدعلم الموهوبٌ له اعتناء الواهب به» وإرادة إيصال الخير له. 


وفعل أم أيمن بأنس ما فعلت بحضرة النبيّ يكِهِ وامتناعها من رد ما أمرها 
بِردٌه رسول الله يلِ. إنما صدر عنها كل ذلك؛ لما كان لها على النبيّ يه من 


معنى العّمْرى 


فحن )1١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (4) باب: ماجاء في العمرى 
(8) باب 
ما جاء في العُمْرى 
]١7[‏ عن جابرٍ بن عبد الله الأنصاريّ: أنَّ رسولٌ الله يه قال: 
«أيّما رجلٍ 0 رجلا عمُْرى له ولعقبه؛ فقال: قد أعطييّكها وعقبَكٌ 


الإدلال”'2 والانبساط بحكم أنَّها كأمّه من جهة الحضانة» والتربية» والكفالة. 
ومسامحة النبي وَكيْهْ لها في ذلك على جهة الإكرام لهاء والقيام بحقها. . ومع ذلك: 
فلم يزل النبيٌ كل يسوسّهاء ويتلطّفُ بها إلى أن آحَدَ منها ما ليس لهاء وأعطاها ما 
كان لهاء مُسْتَرْضِياً لهاء ومطياً قلبهاء ٠‏ على كرّم خلّقه» وحُسْن محاولته يكل 

وفيه دليل: على أنَّ ما وُهبّثْ منفعيُه» فإذا انقضت وَجَُبَ رد الأصل. ولا 
خلاف فيه . 

(5) ومن باب: العمرى 

(قوله: «أيّما رجلٍ أعمرٌ عُمْرى له ولعقبه»)» العمرى في اللغة: هي أن يقول 

الرّجل للرّجل : هذه الدار لك عمري أو عمرك. وأصلها من العمر. قاله أبو عبيد. 


.وقال غيره: أعمرته الدّار جعلتّها له عمره. وقال الحربيٌ : سمعت ابن الأعرابيٌ 


يقول: لم يختلف العربٌُ أنّ هذه الأشياء على ملك أربابها: العمرى» والرُقبى» 
والسّكنى» والإطراق» والمئحة» والعريّة» والعارية» والأفقار. ومنافعها لمن 
جعلت له. 

قلتٌُ: وعلى هذا: فالعُمْرى الواردة في الحديث حقّها أن تحمل على هذا. 
فتكون: تمليك منافع الرّقبة مدة عمر من فُيّدت بعمره» فإن لم يذكر عقباً؛ فمات 
المُعْمّرٌ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته. فإن قال: هي لك ولعقبك؟ لم ترجع 
إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العقبُ. 
)١غ(‏ في (ع) و(م): الدلال. 


)7٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (4) باب : ما جاء في العمرى رذحن 


والرحيا نوم و وناك مط ماق مهاه دسف 6 ها مازقا شيع فأإيعد عه فد روه بهد ها قار ها ره ف ايه هرو ماروا قار لق 6 وا او لاخع ها ار ا 2 


وعلى هذا: فيكون الإعمارٌ بمعنى الإسكان؛ إذا قيّده بالعمرء» غير أنَّ هل العمسرى 
الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنّها تمليك الرقبة قبة ولى نمايك ري أ] 
ما هي مسرودة في الأصل» فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
أحدها: عاتفةم بودي انها بعاجاك ماق اإر” وهو قول القاسم بن محمّدء 
ويزيد بن يط واللَّيْثْ بن سعد» وهو مشهورٌ مذهب مالك» وأحد 0 
الشافعي. وقال مالك: و مُعْمّر أن يكريها يها ولا يعد وله أن يبيعها من الذي 
أعطاهاء لا من غيره. 
وثانيها: .أنّها تمليك الرقبة ومنافعهاء وهي هبةٌ مبتولةً. وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعيّ» وأصحابهماء والثوريٌ» والحسن بن حي» وأحمدٌ بن حنبل» وابن 
شبرمة» وأبي عبيد. قالوا: من أعمرَ رجلا شيئاً حياته فهو له حياتّه؛ وبعد وفاته 
لورثته ؟؛ لأنه قل ملك رقبتها. وشرط المعطي الحياة أو العمر باطلٌ ؛ لأنّ 
رسول الله كلد قد أبطل شرطه » وخملها بتلة . وسواء قال: هي لك حياتك » أو : 
وثالئها: إن قال: عمرك؛ ولم يذكر العقب كان كالقول الأول. وإن قال: 
هي لك ولعقبك ؛ كان كالقول الثاني . ويه قال الزّهِريٌ ‏ وأبو ثور» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن؟؛ وابن أبي ذئب» وقد روي عن مالك . وهو ظاهر قوله في موطأ 
يحيى بن يحيى . 
فأهلٌ القول الأول تمسّكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن 
القاسم'"؟ عن مالك قال: رأيتُ محمّداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو 


)١(‏ في (ع) و(ج 5): أقوال. 
(؟) انظر الموطأ (؟7/65/5). 


4ه )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (4) باب: ما جاء في العمرى 


ا 8ل حارم اق ماقا له ب ل رف لا فا رفي وهاه يواه :9 واج عجن لها افد غقار ها دع قلاع أطاك وو بور حرا 18 1ه اي افر يه أ وما عاد 7و وداه يو 4 اسه كود لها يك مل له ول 2 ا 


ابن حزم» وعبد الله يعاتب محمّداً ‏ وهو يومئذٍ قاض - يقولٌ له: ما لك لا تقضي 
بحديث ابن شهاب في العْمْرى؟ فقال: يا أخي! لم أجد النّاسّ عليهء وأباه النّاسن. 
قال مالكٌ: ليس عليه العمل» ولوددتُ: أنه مُحيَّ. وعضدوه أيضاً بأن قالوا: 

الأصل بقاء ملك المعطي للرّقبة بإجماع. ولم يرد قاطع بإخراجه عن يدهء [قبل 
الإعمار]'' 4 ونأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. وأمًا أهلّ القول 
الثاني : فظواهر الأحاديث معهم. غير أَنَّهم لا ْمَل لهم أن رسول الله يك أبطل 
شرط العمرء لأنَّه لو أبطلّه لبطلت العمرى بالكليّة» ولامتنع إطلاق ذلك الاسم 
عليهاء ولم تبطل؛ لأنَّ الأصلّ في شروط السابين صحتها وبقاؤها بدليل قول 
رسول الله ككِ: «المسلمون على شروطهم»”' ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة. 
فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلّها الشَّرِعَ بقوله: «كلٌُ شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل»”"؛ قلنا: لا نسلّم: أنه ليس في كتاب الله؛ لأنَّ كتاب الله هنا يُراد 
به: حكم الله؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدّم . وقد تقدّم في 
العتق. ثم يلزم على هذا: إبطال المنحة. والإفقارء والعارية» فإِنّها كلها عطايا 
بشروط. وليست كذلك باتفاق. فإن قيل: فقد قال رسول الله يكل فيما رواه ابن أبي 
دلب في موطته: من خديكا جابر عن الدي 1355 أنّه قضى فيمن أعمر عُمْرى له 
ولعقبه: فهي بتلةٌ لا يجوز للمعطي فيها شرطّء ولا مثوبة. وهذا صريحٌ في إبطال 
الشرط. فالجواب: نا لا تسبلم: أنَّ هذا الشرط المنهيّ عنه هو نفس الإعمار في 
قوله: هي لك عمرك؛ لأنّه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى» كما قلناه؛ ولأنّه 
لو بطل ذلك لبطلّ قول المعطي: هي لك سنةً من عمرك. ولم يبطل بالاتفاق. فلا 
تبطل. والجامع بين الصورتين: أنَّ كلّ واحد منهما إعطاءٌ ذكر فيه العمر. وقد قال 
)000 زيادة من (ج ؟). 

(7) رواه البخاري (9/ )١1817‏ تعليقاً» وأبو داود (595). 

(*) رواه أحمد »)5١7/5(‏ والنسائي (5/ »)١10 - ١75‏ وابن ماجه .)1071١(‏ 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (4) باب : ما جاء في العمرى نان 


واوتي ل أ ناك عه وله ايها ف مار مارجفر هاجو لوقا أرقن ها جه اماه هو ور لامرق؟ وأو يفك ف عم هيه بو تقار قب افد قد 6 قر و الا مر يوا قا جا 


القاسم بن محمّد: ما أدركت النّاس إلا وهم على شروطهم في أموالهم”'". ومما 

يتمسكون به قوله يَكِ: 0 
لأنّهِ لا يُورثْ عن الإنسان إلا ما كان يملك. ويُجابون عن ذلك: بأن اللفظ ليس 
من كلام النبيّ أ وإنما هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ كما قد رواه ابن 
أبي ذئب عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وذكرَ الحديث المتقدّم » فلما فلما فرغ قال: 
قال أبو سلمة؛ لاه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. ولئن سُلّم ذلك؛ فإنما جاء 
ذلك من حيث ذكر العقب» فيكون فيه حجة د لأهل القول الثالث» لا للثاني. وأمًا 
أهلٌّ القول الثالث» فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب. وتركوا 
مقتضاه» حيث منع منه الصّرحٌ. وكأنّهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في 
الباب. وقد شهدَ لصحة هذا روايةٌ من قال عن جابر: إِنّما العُمْرى التي أجَادٌ 
رسول الله يك أن يقولٌ: عي لك ولعقاك. فأمًا إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها 
م . قال: وبه كان الزُهري يُفتي. ثم ما ورد من الروايات مُطلقاً 
فإنّهِ مقيّدٌ بهذا الحديث. غير أن كلام النِي يك انتهى عند قوله : «هي لك ولعقبك» 
وما بعده من كلام الزهريء على نا قاله متجحمدابن ييحن الذهلية: وهو مما انفرد 
به معمرٌ عن الزُهريٌ. وخالقه في ذلك سائرٌ من رواه عن الزُهريٌ من الأئمة 
الحفاظ» كالليث» ومالك» وابن أخي الزُّهريٌّ» وابن أبي ذئب. ولم يذكروا ذلك. 


قلتٌ: والذي يظهرٌ لي» وأستخير اللّهَ في ذكره: أنَّ حديث جابرٍ في ترجيح أن 
العمرى رواه عنه جماعةٌ» واختلفث ألفاظهم اختلافاً كثيرآء ثمّ رواه عن كل واحد العمرى تمليك 
من تلك الجماعة قومٌ آخرون. واختلفوا كذلك . ثم كذلك القولٌ في الطبقة القالثة . المناع 
وخلطً فيه بعضّهم بكلام النَيٌ بل ما ليس منهء فاضطرب» فضعفت الثّقة به» مع 
ما ينصاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به : من أنَّ النّاسَ على شروطهم 


)١(‏ انظر الموطأ (؟17/55/5). 


لحن )٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (4) باب: ما جاء في العمرى 


ما بقي منكم أحد؛ فإنّها لمن أعطيهّاء وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من 
أجل أنه أعطى عطاءً وقعثٌ فيه المواريث». 

رواه مسلم (60؟51١1)‏ كي وأبو داود )2 والترمذي 
(0ه )ل والنسائي (25. 
]١75[‏ وعنهء قال: إِنَّما العُمْرى التي أجاز رسول الله يكل أن 
يقول: هي لك ولعقبك. فأمًا إذا قال: هي لك ما عشتّء» فإنها ترجع إلى 
صاحبها. قال مَعَمَد: مَعْمَرٌ: وكان الزهريٌ يفتي به. 

وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: «العمرى لمن وَُهبّثْ له». 


في أموالهم؛ كما قال القاسمم بن محمّدء وكما دل عليه الحديثٌ المتقدّم في 
الشروط . وينضافٌ إلى ذلك : أن النَّاسَ كرا ادل بو كما ال املد 1 
بكر. فتعيّنَ تركهء كما قال مالكٌ: ليته مُحِيّ. ووجبٌ التمشّك بأصل وضع 
الخخرىة كما تقدّم» وبالأضل المعلوم من الشّريعة: من أنَّ الئّاس على ما شرطوه 
في أعطياتهم . وهذا”'' القول الأول» وليس على غيره معوّل. وإذا تقرّر ذلك 
فلنبيّن وجه ردٌ تلك الروايات إلى ما قررناه. 

فأمًا قوله: «وإِنّها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل : أنه أعطى عطاءً وقعت 
فيه المواريث». فيعني به: أنه لما جعلّها للعقب؛ فالغالب أنَّ العقب لا ينقطع. فلا 
تعود لصاحبها لذلك. 

وأمّا قوله: «وقعت فيه المواريث» فإن سلّمنا أنّه من قول النبيٌ يكل فمعناه 
والله أعلم -: ا مط ع ب الحم بعرتيو وبيشتركون 
في الانتفاع بها أشبهت المواريث» فأطلق عليها ذلك 


دلق في (ع) و (ج ؟): وهو. 


)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس - (1) باب : ما جاء في العمرى يذحن 


وفي أخرى: : «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر 
عمرى فهي للذي أعمرها حيّاً ومناًء ولعقبه». 


وفي أخرى: جعل الأنصار يُعمرون المهاجرين. فقال 
رسول الله ككلِِ: «أمسكوا عليكم أموالكم». 
وفي أخرى: قال عليه الصلاة والسلام: «العمرى جائزة». 


وأمًا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوها»؛ فإنه من باب الإرشاد 
إلى الأصلح؛ لأنَّ الإعمارٌ يمنع المالكَ من التّصرف فيما يملكُ رقبتّه آماداً طويلة» 
لا سيّما إذا قال:. هي لك ولعقبك؛ فإِنَّ الغالت: أنّها لا ترجمٌ إليهء كما قرّرناه. 
ع ا 0 ؛ لأنّه قد قال في الرّواية الأخرى: «العمرى 

زه لمن وُهبتَ ن له2306 أي : عطيّة جائزة» ولأنها من أبواب البرّء والمعروف» 
0 فلا يمنع منه. وقول ابن عبّاس: لا تحلٌ العُمْرى ولا الرُقبى. محمولٌ 
على ذلكء فإنّه قال إثر ذلك: فمن أَعْمَرَ شيئاً فهو لهء ومن أرقبَ شيئاً فهو له”". 
فقد جعلّهما طريقين للتمليك. فلو كانّ عَقَدُهما حراماً كسائر العقود المحرّمة لأمر 

وأمّا قوله: «فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً» فيعني بذلك: إذا قال: هي لك 
ولعقبك؛ فإنَّهِ ينتفع بها في حياته» ثمَّ ينتقل نفعُها إلى عقبه بعد موته. وهذه الرواية 
وإن وقعث هنا مطلقة ‏ فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها العقبء 
لا سيّما والرّاوي واحدٌّء والقضيّة واحدةٌ. فيحمل المطلقُ منها على المقيّد قولاً 
واحداآء كما قررناه في الأصول. 

و (قوله: إِنَّما العمرى التي أجاز رسول الله يكهِ: أن يقول: هي لك ولعقبك) 
أي : أمضى جوازها وألزمه دائماً على ما ذكرناه. 
(؟) رواه النسائي (5/١17؟).‏ 


التفريق بين 
العمرى 
والسكنى 


)3١( 2164‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(5) باب: ما جاء في العمرى 


رواه أحمد (144/9). ومسلم (1518) 70 و35 و7١)ء‏ 
وأبو داود (7005)» والنسائي (5/ 717/5). 


]١7[‏ وعن أبي الزبير» عن جابر قال: أعمرت امرأةٌ بالمدينة 
عانظا لها آنا لها ثم ترف :وتوفيت بده + :وترك :ولذاء :وله إخبوة ينوت 
للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمّر: بل كان 
لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدعا جابراً فشهد 
على رسول الله كَلِ بالعُمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارقٌ» ثم كتب إلى 
عبد الملك فأخبره ذلك». وأخبره بشهادة جابر»ء فقال عبدٌ الملك: صدق 
جابرء فأمضى ذلك طارقٌ. فإنَ ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم. 

رواه مسلم )١575(‏ (18). 

أ« أ« # 


و(قوله: وأمًا إذا قال: فهي لك ما عشت؛ فإنَّهها ترجعٌ إلى صاحبها) فإن 
كان من قول النبيٌ كه فهو نصّ» فيما اخترناه. وَإِنْ كان من قول الرّاوي؟ فهو أقعدٌ 
بالحال» وأعلم بالمقال. 

تنبيه: القائلون: بأنَّ العمرى تمليكُ الرقبة؛ فرّقوا بينها وبين السُكنى. فلو 
قال: أسكنتك حياتك. فإذا مات رجعث إلى صاحبها. إلا الشّعبِي: فإنه سرّى 
بينهما. وقال في السُكنى: لا ترجعٌ إلى صاحبها”'' بوجه. وهو شادَّء لا يعضده 
نظرء ولا خبرٌ. فإنَّ العمرى عند القائلين: بأنها تمليكٌ الرّقبة» خارجةٌ عن 
القياس. وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبارء فلا ثُقاس السُكنى عليها؛ لأنَّ 
الخارج عن القياس لا يقاس عليه . كما قررناه في الأصول. ولا خبر فيه؛؟ فلا يصار 
إليه . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ع): صاحبه. 


144 كتاب الصدقة والهبة والحبس  (5) باب: فيما جاء في الحُبْس‎ )7١( 
باب‎ )5( 
فيما جاء في الحُبس‎ 
عن ابن عمرء قال: أصاب عمرٌ أرضاً كبية : فاتق‎ ]17[ 
النَبَىَ يكل يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبتٌ أرضا بخيبر» لم‎ 


(قول عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله! ني أصبثُ أرضاً بخيبر لم أصِبُ فضل الصدقة 
مالا قط هو أنفسسٌ منه) يعني: أنَّه صارت له هذه الأرض بالقسمة. فإنَّ عقن 
سو ا ل اه والمال التّفيس: المغتبط 
به لجودته. ويُسَمّى هذا المال: تَمْْ. ولمًا كان هذا المالُ أطيبَ أموال عمرء 
وأحبها | إليه 7 1 يتصدّقَ به لينالَ الب الذي ذكر اللَّهُ تعالى في قوله: 8 لن تنَالوا 
لين حَقٌّ فِقُوأ نا بون 4 [آل عمران: 47] وهذا كما قال الأنصاريٌ صاحبُ 
بيرحاء» 0 رسولٌ الله يك إلى الأصلح في الصّدقة وهو التحبيس؛ من حيث 
أنَّ صدقتة جاريةٌ» وأجره دائم في الحياة» وبعد الموت. كما قال ككلِِ: «إذا مات 
الإنسانُ انقطع عملّه إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
دع ليا . 

و (قوله: فما تأمر به؟) استشارة من عمر مع حُسْن أدب» ولذلك 000 
بقوله: «إِنْ شئتَ حَبّسْتَ أصلهاء وتصدَّفتَ بها» أي: ل 
الرٌواية الأخرى. وليس هذا أمراً من النبي يكلِ له» ولا حَُكُما عليه بالتحبيس . وإنّما 
هي إشارة إلى الأصلح. والأولى. ففيه دليلٌ على جواز الاستشارة في الأمور؛ وإن 
)١(‏ رواه مسلم »)١7171(‏ والبخاري في الأدب المفرد (2)78 وأبو داود 2»)7584٠9(‏ وانظره 


في الترغيب والترهيب رقم .)١15(‏ 
(؟) في (ل :)١‏ بثمرتها. 


)٠١( 5‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (0) باب : فيما جاء في الحُبس 


0 


أصب مالا قط هو أنفسٌ عندي منهء فما تأمر به؟ قال: «(إن شئت حيست 


كانت من نوع القرب. ا ا 0 
كما قال يَكِِِ: «من أشار على أخيه بأمر يعلم أنَّ الرشد في غيره؛ فقد خانه» ٠7‏ 
وقال: «المستشار مؤتمن»”7 ولف فهم عمر ‏ رضي الله عنئه ‏ أنه أشار عليه 


بالأصلح بادر إلى ذلك» فتصدّق به على جهة تقتضي تحبيس الأصل» والتصدّق 


جواز بالثمرة» فكان ذلك دليلاً لجمهور العلماء على جواز الحَبْس» وصحته على من شد 


ال 
وصحته 


- 


ومنعه . وهذا خلافٌ لا يُلتَعَتُ إليه. ل 
والشقايات؛ إذ لا خلافٌ في ذلك. وهو أيضاً حجة للجمهور على قولهم: !| 

الحببس لازم وإن لم يقترن به حكمٌ حاكم . وخالف في ذلك أبو حنيفة» وزفرء 
فقالا: لا يلزم» وهو عطي يرجعٌ فيها صاحبهاء وتورث عنه, إلا أن يحكم به 
حاكمٌ أكون معدا أن مقاية : أو يوصي به فيكون في ثُلَئه . ووجه الحبجّة 
عليه من هذا الحديث: أنَّ عمر - رضي الله عنه - لما فهم عن النبيٌ يكل إشارته 
بالتّحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ ل وقال: إِنّه لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث. ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيٌ ككلل؛ إذ لم يصدر من 
النبيّ تلِ [أكثر من]”" الإشارة. وأيضاً: فإن الصّحابةَ قد أجمعث على ذلك من 
غير خلافٍ بينهم فيه. فقد حبس الأثمةٌ الأربعة ‏ رضي الله عنهم -» وطلحة» وزيدٌ 
ابن ثابت» والزّبير» وابن عمرء وخالد بن الوليد» وأبو رافع» وعائشة» وغيرهم. 
واستمرت أحباسهم معمولاً بها على وجه الدّهرء من غير أن يقفت شيءٌ من ذلك 


على حكم حاكم . [ولم يُحْكَ أن شيئاً من تلك الأحباس رجعث إل المحيّس» 


.)1١7/١( والحاكم‎ ».)٠١7/١( رواه أبو داود (7751)» والبيهقي‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد (1/5/5؟). وأبو داود »)06١74(‏ والترمذي (7877 و 75877)» وابن ماجه 
(1/44” و3956)ء والدارمي (؟519/1). 

(6) في (ل :)١‏ غير. 


5١ كتاب الصدقة والهبة والحبس  (5) باب: فيما جاء في الحُبْس‎ )7١( 


أصلها وتصدّقت بها». قال: فتصدق به عمر: أنه لا يباع أصلهاء ولا 


إلى ورثته]”'2. ومن جهة المعنى: فإنّها عطيّة على جهة القربة» فتلزم» كالهبة 
للمساكين » ولذي الرّحم» وكالصّدقة. ولأنّه قل أجمع على تحبيس المساجد من 
فإذا ثبت هذا: فالحُبْنُ لازم في كلّ شيءٍ تمكن العطيّهُ فيه. 
واختلف عن مالك في تحبيس الحيوان» كالوبل» والخيل» على قولين: حكم تحبيس 
المنع : وبه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف . الحيوان 
والصحة : وبه قال الشافعئٌ: وهو الصحيح؛ ؛ لأنّه عطيّةٌ على وجه القربة» 
يتكرر أجرهاء كالعقار» وغيره؛ ؛ ولأنّ المسلمين على شروطهيء, وقد شرط صاحبٌ 
الخوال في ا أنها لا تباع» ولا توي ولا توويك فينْفْذٌ شرطه . . وقد تقدّم 
القولٌ على هذا المعنى في باب: العمرى . 
فإذا فهمتَ هذا؛ فاعلم: أنَّ الألفاظ الواقعة في هذا الباب إمّا أن يقترن معها 
فالأرّل: نحو قوله: لا يباع» ولا يوهبء ولا يورّتُ. أو: أبدا. أو: دائما. 
أو: على مجهولين» أو: على العقب. فهذا النّوع لا يبالي بأيّ لفظ نسق معه؛ لأنّه 
يفيدٌ ذلك المعنى؛ كقوله : وقفٌ» أو: حبس . أو: صدقة . أو: عطيّة 
فأما الثاني: وهو إذا تجرد عمًا يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريحٌ الباب» 
فيقتضي التأبيد» والتحريم. ولم يختلفٍ المذهبٌ في ذلك . 
وفي الحُبْس روايتان. إحداهما: أنه كالوقف. والثانية: أنّه يرجع إلى 
المحبّس بعد موت المحيّس عليه. والظاهر الأول؛ لأنه يستعمل في ذلك شرعاًء 


للق ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل 2)١‏ ومستدرك من (ج ؟). 


)٠١( 5‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس ‏ (0) باب : فيما جاء في الحُبُس 


يورث» ولا يوهب. قال: فتصدّق عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي 
الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف. ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. وفي رواية : غير 
مُتَئلٍ مالا . 


وعٌرفاً. وأمًا الصدقة: فالظاهر منها: أنها تمليكُ الرقبة. وفي رواية: أنّها كالوقف. 
وفيها بَعْدٌ إلا عند القرينة. والتلفااقيما الوحت ريما 0140 حَبْسٌ صدقة. 
والظاهر: أن حكمه حكمٌ الحبْس. ووضدقة : تأكيد. 


و(قوله: فتصدّق بها عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي الرّقاب» وفي 
سبيل الله» وابن السبيل» والضيف) قد تقدّم القولُ في الفقير في كتاب الرّكاة» 
وكذلك: في الرّقاب» وفي سبيل الله وفي ابن السبيل. وأمًا القربى: فظاهره أنه 
أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد به: قرابة النبيٌ يك المذكورين في الخمس» 
والفيء. وفيه بُعْد؛ِ لأنه قد أطلق على ذلك الحبس صدقةء وهم قد حرموا 
الصدقة» إلا إن تنرّلنا: على أنَّ الذي حرموه هي الصّدقةٌ الواجبة'" فقط . والرّافع 
لهذا الاحتمال الوقوفٌ على ما صنع في صدقة عمر. فينبغي أن يبحت عن ذلك. 
والأولى حَمْلّه على قرابة عمر الخاصة به. والله أعلم. 
و (قوله: لا جناح على من وليها أن يأكلّ منها بالمعروف) هذا رفعٌ للحرج 
عن الوالي عليهاء والعامل في تلك الصّدقة في الأكل منهاء على ما جرث به عادة 
العقال فى الحيطان"© من أكلهم امن تدرها خالة عملهم فيا فإنَّ المنعَ من ذلك 
نادرٌء وامتناع العامل من ذلك أندرء حتى أنّه لو اشترط رب الحائط على العامل فيه 
ألا يأكلَ لاستُفْبِحَ ذلك عادة وشرعاً. وعلى ذلك: فيكون المراد بالمعروف: القد 


)00( أي : الزكاة . 
)١(‏ «الحيطان»: جمع حائط. وهو البستان المحاط بجدار. 


)٠١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس -(2) باب: فيما جاء في الحبس انل 


رواه أحمد (75/؟١).‏ والبخاري (77/ا؟)» ومسلم (175:5)) 
وأبو داود 2241/4 والترمذي لض ة” والنسائي )5/ ترفة” وابن ماجه 
(595؟). 


الذي يدفع الحاجة» ويردٌ الشّهوة» غير أكلٍ بسرف» ولا تَهُمةء ولا متخذاً خيانة 
ولا 0 وقيل: مراد عمر بذلك: أن يأكل العاملُ منها بقدر عمله. وفيه بِعْد؛ 
لألّه لا يصحٌ ذلك حتى يُتأوّلَ (يأكل) بمعنى: (يأخذ)؛ لأنَّ العامل نما يأخذ 
أجرته » فيتصرّف فيها بما شاء من بيعء أو أكلٍ» أو غير ذلك. و (أكل) بمعنى: 
(أخذ) على خلاف الأصل» ولأنَّ مساق اللفظ لا يُشْعِرُ بقصد إلى أنَّ تلك الإباحة 
إنّما هي بحسب العمل وبقدره. فتأتلم لا سيّما وقد أردف عليه : ويطعم صديقاً 
غير متأئّلٍ مالاً. ٠‏ يعني به: : صديقاً للوالي عليهاء وللعامل فيها. ويحتمل: صديقاً 
للمحبس . وفيه بعد. والمتأثل للشيء هو : : المتّخذُ لأصلهء حتى كأنّه قديمٌ عنده. 
ومنه قولٌ الشاعر: 


25 .2 هه ٠:‏ 85 دم مه ع ك6اس 
وَلكئّما أَسْمَى لِمَجْدِمُوئلٍ وقد يدرك المَجْدَ المَؤَنَّلَ مالي 


أي: المجد القديم المؤصّل. وأثلةٌ الشيء: أضلة: :وفية::ما يدل: على آنه 
يجوز الحبسٌ على الأغنياء . 


)١(‏ «الخُبنة»: ما يحمله الإنسان في حضّنه أو تحت إبطه. قال رسول الله يكلكِ: «من دَخَل 
حائطاً فلياكل ولا يتخذ حُْبْتَة»» رواه الترمذي »)١7417(‏ وابن ماجه (5701). 


)7١( 5”‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس  )١(‏ باب: الوفاء بالنذر 


)1( 
كتاب النذور والأيْمان 
(١؟)‏ باب 
الوفاء بالتّذرء وأنَّهِ لا يرد من قَدَر الله شيئاً 
73771 ] عن ابن عباس قال: استفتى 8 بن عبادة رسول الله يِل 


في نذر كان على أَنّهء تُوفيت قبل أن ل 0 
)1( 
كتاب النذور والأيمان 


التُذور: جمع نَذْرِء كمَلْسِء وفلوس. وهو عبارةً عن التزام فعل الطّاعات 
بصيغ مخصوصة. كقوله : لِلَّهِ علي صومٌ» أو صلا أو صدقة. 

والأيمان: جمع يمين» وهو في أصل اللغة: الحَلْفُ2'0 بمعظَّم ‏ في نفسهء 
أو عند الحالف ‏ على أمرٍ من الأمور؛ من فعلٍ» أو تركِء بصيغ مخصوصة» 
كقوله : واللّه لأفعلنٌ» وبحياتك لأتركنٌ . 

وأمًا تسمية العتق. والطلاق» والصّدقة المعلقات على أمر مستقبل أيماناً؛ 
فليست كذلك لغدّء ولا وَرَدَ في كلام الشّارِع تسميتها أيمانآء لكن الفقهاء سمّوا 
ذلك أيمانآًء فيقولون: كتاب الأيمان بالطّلاق. ومن حلف بطلاق زوجته» أو بعتق 
أمَتّه فقال: إن شاء الله؛ لم ينفعه الاستثناء. وهم يريدون: إِنْ دخلتٍ الدّار فأنتِ 
طالقٌ إن شاء الله. وتسمية هذه أيمانا وَضِعٌ من جهتهم. والأحقٌ بهذا النّوع أن 
يُسمّى التزاما؛ لأنه شرطً ومشروط» وليس من نوع ما تُسمّيه العرب يمينا 

)١(‏ ومن باب: الوفاء بالنّذر 

(قوله: استفتى سعد رسول الله كعِ في نذر كان على أمّه توفيت قبل أن 

)١(‏ ويقال: الحلف والحَلفٌ. 


6 باب : الوفاء بالنذر‎ )١( - كتاب الصدقة والهبة والحبس‎ )٠١( 

تقضيه. قال رسول الله كلةِ: «فاقضه عنها». 

رواه أحمد (19/1؟) والبخاري (54 2 ومسلم (4 215 
وأبو داود (/701)» والنسائي (5/ 7017). 

[174] وعن عبد الله بن عمرء قال: أخذ رسول الله يكل يوماً ينهانا 
عن التُذورء ويقول: (إِنّه لا يرد شيئاً» وإنما يُستخرج به من الشحيح». 

وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: «النذر لا يقدّمُ شيئاً ولا 
يؤخرهء وإنما يُسْتَخْرَجْ به من البخيل». 

وفي أخرى: «إنه لا يأتي بخير» (بدل): «لا يقدّم ولا يوْخْرٌ» . 


رواه أحمد »)١١8/7(‏ والبخاري (5597)» ومسلم .)١519(‏ 


تقضيه) فيه من الفقه: استفتاءً الأعلم ما أمكن. وقد اختلف أهلّ الأصول في 
ذلك. هل يجب على العاميّ م أن يبحثٌ عن الأعلم. أو يكتفيّ بسؤال عالم 00-7 
عالم كان على قولين. وقد أوضحناهما في الأصول.» وبيّنا: أنّه يجبُ عليه أن 
يبحت عن الأعلم؛ لأنَّ الأعلم أرجح» والعمل بالرّاجح واجب. 

وقد اخثلف في هذا التّذر الذي كان على أمَّ سعدٍ. فقيل : إِنّه كان نذراً 

مُطْلّقاً. وقيل: صوماً. وقيل: عتقاً. وقيل: صدقة. والكلّ محتمل محتمل» ولا مُعيّنء 
فهو مُجْمَل. ولا خلاف: أن حقوقٌ الأموال ‏ من العتق» والصّدقة - - تصحٌ فيها 
النيابةٌ» وتصحٌ توفيثها عن الميّت والحيّ. وإنّما اختلف في الحجّ والصوم كما تقدَّم 
ذلك في كتابيهما. 


و (قوله: «فاقضه عنها») أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى فيما سّثِل عنه» فلا 


حكم وفاء 
التنذر على 
الوارث إن كان 
مالا" أو حقاً 


يحملٌ على الوجوبء بل على جهة بيان: أنه إن فعل ذلك صحّ» بل نقولُ: لو وَرَدَ بدنيا 


حكمالنذر 
اللعلسق علسى يرل أن رد + 


شرط 


لح )1١(‏ كتاب النذور والأيمان  )١(‏ باب : الوفاء بالنذر 

[179] وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قالَ: «لا تَنْذْرُوا؛ فإنَ 
النّذْر لا يغني من القَدَّر شيئاً» وإنما يستخرج به من البخيل». 

رواه أحمند .)1:١7/9(‏ والبخاري 22250 ومسلم .)١55(‏ 


وأبو داود 244 والترمذي (م6١1)‏ والنسائي (15/0)ء وابن ماجه 
(79١5؟).‏ 


ذلك ابتداءً وافتتاحاً لما حُمِلَ على الوجوب. إلا أن يكون ذلك النَّدْرُ ماليّاً 
وتركث”'' مالآء فيجبٌُ على الوارث إخراجٌ ذلك من رأس المالء» أو من الثلث» 
كما قد ذكرناه في الوصايا. وإن كان حقّاً بدنياً: فمن يقولُ بأنَّ الولىّ يقضيه عن 
الميت؛ لم يقلْ: إِنَّ ذلك يجبُ على الوليئّ» بل ذلك على النّدب إِنْ طاعث بذلك 
نفسّه . ومن تخيّل شيئاً من ذلك فهو محجوحٌ بقوله يك: «من مات وعليه صيامم 
صام عنه وليه لمن شاء»”"2 وهو نص في الغرض . 

و (قوله كلِ: «لا تَنْذْرُوا؛ فإنَّ التّذر لا يرد من قَدَر الله شيئاً») هذا التّذدة» 
إِنْ شفى الله مريضي» أو قدم غائبي فعلىّ عتقٌ رقبة» أو صدقة 
كذاء أو صومٌ كذا. ووجه هذا النَّهي هو: أنه لما وقف فعْل هذه القربة على 
حصول غرض عاجل ظهر: أنه لم يتمحض له نيّهُ التقرب إلى الله تعالى بما صَدَرَ 
منهء بل سلك فيها مَسْلَّكَ المعاوضة. ألا ترى: أنَّه لو لم يحصّلْ غرضه لم 
يفعل؟ ! وهذه حال البخيل؛ فإنّه لا يُخْرِجُ من ماله شيئاً إلا بعوضٍ عاجلٍ يربي على 
ما أخرج. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله بَكهِ: «وإنما يُستخْرّجٌ به من 
البخيل ما لم يكن البخيلٌ يُخْرِجه»؛ ثمّ ينضافٌ إلى هذا اعتقادٌ جاهلٍ يظنٌ: أنَّ 
)01( أي : أم سعد. 
(؟) رواه أحمد (594/5)» والبخاري :)١19617(‏ ومسلم ,»)١١51‏ وأبو داود .)51٠0(‏ 
(9) في (ج 5): النهي. 


)7١(‏ كتاب النذور والأيمان  )١(‏ باب: الوفاء بالنذر ا" 


[70] وعنهء أنَّ النبى كلِ قال: «إِنَّ النّذر لا يقبُ من ابن آدم 


النذرٌ يوجبُ حصول ذلك الغرضء أو: أن اللّهَ تعالى يفعلُ معه ذلك الغرض لأجل 
ذلك التّذر. وإليهما الإشارة بقوله كلِةِ: «فإِنَ النّذرَ لا يردٌ من قدَر الله شيئاً». 
وهاتان جهالتان. فالأولى تُقاربُ الكفر. والثانية خطأ صراح . 
وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهيُ محمولٌ على التحريم» أو على الكراهة؟ 
المعروفٌ من مذاهب العلماء الكراهة . 
قلتُ: والذي يظهرٌ لي: حمله على التحريم في حقٌّ من يُخاف عليه ذلك 
الاعتقادُ الفاسد. فيكون إقدامُه على ذلك محرماً. والكراهة في حقٌ من لم يعتقذ 
ذلك . والله تعالى أعلم. 
وإذا وقع هذا النذرٌ على هذه الصفة لزمه الوفاء به قطعاً من غير خلاف. . وجوب الوفاء 
ولقوله بَكِ: «مَن نَذَرَ أن يطيع اللَّهَ فليطعه»” ' ولم يفرقن يف اندو المعلت ولا بالذر المعلّق 
غيره. وممًّا يلحق بهذا النهىي ذ في الكراهة: النّذر على وجه التَبِرُم والتحرّج . 
فالأول: كمن يستثقلٌ عبداً لقلة منفعته. وكثرة مؤنته» فينْذر عتقه تخلّصاً منهء 
وإبعادا له. وإنّما يُكْرَهُ ذلك لعدم تمحُض نيّة لقره . والثاني: أن يقصد التضييق 
على نفسه. والحمل عليها؛ بأن يَنْذْرَ كثيراً من الصومء أو من الصلاة» أو غيرهما 
مما يؤدي إلى الحرج والمشفّة مع القدرة عليه. فأمًا لو التزم بالئّذر ما لا يطيقه 
لكان ذلك محرّمآ. فأمًا النَّدْرُ الخارجُ عمًا تقدّم: فما كان منه غير معلّق على شيءء 
وكان طاعة؛ جاز الإقدامٌ عليهء ولزم الوفاءٌ به. وأمًا ما كان منه على جهة الشّكر: 
فهو مندوبٌ إليه؛ كمن شفي مريضه فقال: لله عليَ أن أصومَ كذاء أو أن أتصدق 
بكذا شكراً لله تعالى. 


2) 65( رواه أحمد (2)85/5 والبخاري ())) وأبو داود لخفضةة والترمذدي‎ )١( 
.)؟5١17؟5( والنسائي 5612" وابن ماجه‎ 


)"١( 4‏ كتاب النلور والأيمان  )١(‏ باب : الوفاء بالنذر 


شيئاً لم يكن الله قدّرهء ولكن النذرٌ يُوافق القدر فيُخْرَّجٍ بذلك من البخيل ما 
لم يكن البخيل يريد أن يُخرِجَ». 


رواه أحمد (؟/ "/ا"ا), ومسلم )١550(‏ (07. 


* «* «* 


كراهة النذر 2 وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقاً. فيمكن حَمْلُه على الأنواع التي بين 

مطلقأ <١‏ كراهتها. ويمكن حَمْله على جميع أنواعه؛ لكن من حيث: إِنَه أوجب على نفسه ما 
يخافٌ عليه التفريط فيه» فيتعرض لِلَوْم الشَّرِعَ وعقوبته. كما قد كرِه الدُخولٌ في 
الاعتكاف. وعلى هذا فتكون هذه الكراهةٌ من باب تسمية ترك الأولى مكروها. 
وَوَجْهُ هذا واضحٌ. وهو: أنَّ فل القُرَبِ من غير التزامها خيرٌ محضء عَرِيٌ عن 
خوف العقاب» بخلاف الملتزم لها؛ فإنّه يخاف عليه ذلك فيها. وقد شهدٌ لهذا ذمٌ 
من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: «فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَاْتَهًا» [الحديد: 77]. ولا 
إشكال في أنَّ النَذْرَ من جملة العقود والعهود المأمور بالوفاء بهاء وأنَّ الوفاءً بذلك 
مِنْ أعظم القُربٍ المُثْتى عليها. وكفى بذلك مَدْحاً وتعزيزاً قوله تعالى: « يداد 
ويافون يَوْمًا كن سَرمْ مُستَطِيرا© [الإنسان: 7]. 


44 كتاب النذور والأيمان  (17) باب : لا وفاء لنذر في معصية‎ )7١1( 


0) بات 
#وقاء لندر في معصدة» 
ولا فيما لا يملكُ العَبْدُ 


)© عن عمران بن خصين قال : كانت ثقيفٌ حلفاء لبني عََيْلٍ . 
فأسَرَث ثقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله يل وأسَرَ أصحابُ 
رسول الله َكل رجلاً من بني عَمَيْلٍ؛ وأصابوا معه العضباءء فأتى عليه 
رسولٌ الله كله وهو في الوَثَاقِ. قال: يا محمد! فأتاه. فقال: :دما شأنك؟» 
فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاجٌ؟ قال: (إعظاماً لذلك) 


(0) ومن باب: لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك العبد 

الحلفاء: جمع حليف» كظرفاء: جمع ظريفب. والحليف: اسم فاعل من 
حلفء. عدلَ عن حالف للمبالغة. وقد كثر حتى صار كالأسماء. والمحالفة. 
والتحالف : التعاهد والتعاقد على التناصر والتعاضد. والأسر: الأخذ. وأصله: 
السَّدُ والرّبط. قاله القتبي. والعضباء: اسم للناقة. وهي التي صارت للنبيّ كك إمَا 
بحكم سهمه الخاص به من المغتم المسمّى ب الس ا نواظا بالمعار ا لصحي 
وهي المسمّاة بالجَدْعاء» والقصَوّاءء وَالْحَرْمَاء في روايات أو وقد ذكرنا 
الخلاف فيها فيما تقدّم. والعَضْبُء والقصوء والجَدْعء وَالخَرْم» كلها تمعن 
القطع . وسميت هذه النّاقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطعٌ» وسميت بهء 
فصدقت عليها تلك الأسماء كلّها. وعلى هذا: فأصولٌ هذه الأسماء تكون صفات 
لهاء ثمّ كثرت فاستعملت استعمال الأسماء . 

و (قول الرجل المأسور: يا محمّد! بم أخذتني» وأخذت سابقة الحَاجٌّ؟) هو 
استفهام عن السبب الذي أوجب أخدّه وأخدّ ناقته. وكأنّه كان يعتقد: أنَّ له أو 


حكم إسلام 


الأسير 


)7١( "5‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (؟) باب: لا وفاء لنذر في معصية 


«أخذتك بجريرة حلفائك تقيفكا ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا محمد! 
يا محمد! وكان رسول الله كل رحيماً رقيقاً. فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» 


قال إني مسلم: 000 


لقبيلته عهداً من النبيّ يلِ. فأجابه النبيٌ يكل بذكر السبب إعظاماً لحقٌّ الوفاءء 
تايعاد سي الغدر إليه. فقال: «أخذتّك بجريرة حلفائك ثقيف» أي: بما فعلته 
ثقيت من الجناية التي نقضوا بها ما كان بيتّهم وبين رسول الله 25 من العهد9" . 
زكائك بر عقن ودار معهم في ذلك. فإمًا بحكم الشرط - وفيه بعد والظاهر 
نهم دخلوا معهم بحكم الجلف الذي كان بيتهم. ولذلك ذكر حلفهم في الحديث. 
ولما سمع الرّجل ذلك لم يجذٌ جواباء فسكت. وعنى بسابقة الحاج : ناقته 
العضباء . فإنها كانت لا تسبق. وقد كانت معروفة بذلك» حتى جاء أعرابي بقعود 
؟ فسبقها؛ فعظمَ ذلك على أصحابٍ رسول الله كه وقالوا: سُبقت العضباء. 
ار ادر «إنّ حقّاً على الله ألا يُرفمَ شيء من الدنيا إلا وضعه»! 1 
و(قوله: ثم انصرفء» فناداه: يا محمّدً! يا محمّد!) هذا النّداء من الرّجل 
على جهة الاستلطاف» والاستعطاف. ولذلك رق له رسول الله كله فرجمّ له وقال 
له: «ما شأنك؟» ‏ رحمة ورفقاً ‏ على مقتضى خلقه الكريم» ولذلك قال الرّاوي: 
وكان رسول الله بكِ رحيماً رفيقاً. 
و(قوله: إِنّي مسلمٌ) ظاهر هذا اللفظ: أنَّه قد صار مسلماً بدخوله في دين 


رخا »سلس 


: في حاشية (م): فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #ولا نَرْرُ وَاذِبَةٌ وَدْرَ أُخْرَئ © [الإسراء‎ )١( 
: قيل: لما نقض حلفاؤهم رضوا هم بذلك» والراضي كالفاعل. وجواب ثان: أي‎ 6 
: أنهم كفار لا عهدَ لهم والكافرٌ الذي لا عهدَ له مباح ماله ودمّه» فيكون معنى قولهم‎ 
«بجريرة حلفائك» أي: بمثل دينهم من الكفر. وجواب ثالث: أن يُقدّرَ في الكلام‎ 
حذف معناه: أخذناك لنفاديّ بك من حلفائك.‎ 

(؟) رواه البخاري (541/7؟)» وأبو داود .)58٠7(‏ 


(١؟)‏ كتاب النذور والأيمان  )١(‏ باب : لا وفاء لنذر في معصية 51١‏ 


قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلّ الفلاح. ثُمّ انصرف» فناداه 
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع 
فأطعمني. وظمآن فاسقني . قال: «هذه حاجتّك». فَقّديَ بالرَجُلِينَ. فقال: 
رأحواث انراة فق الأهار اسمن الكفاءه كاتف العراة فى الوثاق:ة 


الإسلام .. وظاهرٌ قوله ككل أنه لم يقبل ذلك منه؛ لما أجابه بقوله: «لو قلتها وأنت 
تملك أمرّك أفلحتَ كلّ القَلآح؛ وحيتتذ يلزمٌ منه إشكالٌ عظيمٌ؛ فإنّ ظاهره: أنه لم 
يُقْبَلُ إسلامُه لأنه أسيدٌ مغلوبٌ عليه» لا يملك نفسّه. وعلى هذا: فلا يصحٌ إسلام 
الأسير في حال كونه أسيراً» وصحةٌ إسلامه معلومٌ من الشريعة» ولا يُختلف [فيه» 
غير أنَّ إسلامّه لا يُزيل ملك مالكه بوجه. وهو أيضاً معلومٌ من الشّارع]"2. و 
ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه. فقال بعض العلماء: يمكن أن يكون 
علم النبئ تل من حاله: أنّه لم يصدق في ذلك بالوحي. ولذلك لما سأله في المرّة 
الثالثة فقال: إِنّي جائع فأطعمني» وظمان فاسقني! قال: «هذه حاجتّك». وقال 
بعضهم : بل إسلامه صحيحٌ» وليس فيه ما يدلٌّ: على أنّه رد إسلامّه . 

فأمًا قوله: «لو قلتّها وأنت تملك أمرّك أفلحتَ كل الفلاح» أي: لو قلت 
كلمة الإسلام قبلَ أن تؤسرٌ لبقيت حرا من أحرار المسلمين» لك ما لهم من الحرّية 
في الدنياء وثوابٌُ الجنّة في الآخرة. وأمًا إذا قلتها وأنت أسير: فإنّ حكم الرفٌ 
لا يزولُ عنك بإسلامك . فإن قيل : فلو كان مسلماً فكيف يُفادى به من الكفار رجلان 
مسلمان؟! فالجواب: أنه ليس في الحديث نصٌ: أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر. 
فيمكن أن يُقال: إِنَّما فدي بالجلين من الرّقٌ فأعتق منه بسبب ذلك» وبقي مع 
المسلمين حرًاً من الأحرار. وليس في قوله: «هذه حاجتُك» ما يدلٌ: على أنَّ 
إسلامه ليس مدع كما ظنَّه القائل الأول. وإنما معنى ذلك: هذه حاجتك 
حافرة مشر 


للق ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


1" (١؟)‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (؟) باب : لا وفاء لنذر في معصية 


وكان القوم يُريحونَ نَحَمهُم بين يدي بيوتهم» فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق 
فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه» حتى تنتهي إلى 
العضباء. فلم ترغء قال: وناقة مُتَوَقَة ! فقعدت في عَجَزْهاء ثم زجرتهاء 
فانطلقت. ونذروا بهاء فطلبوهاء ل ا ل ا ا ا 1 


قلتٌ: وهذا الوجه الثانى أولى؛ لأنّه لا نصّ فى الحديث يردّهء ولا قاعدة 
شرعيةٌ تُبُطله. والله تعالى أعلم.. ١‏ 

و (قوله: وكان القوم يريحون نعمّهم بين أيدي بيوتهم) النّعم هنا: الإبل» 
وإراحتها: إناختها لتستريحَ من تعب المّير ومشقّة السفر. و (بين أيدي بيوتهم) 
بمعنى : عند بيوتهم وبحضرتها . 

و(قوله: وناقة مُنوقَةٌ) أي مُدُللة مدي لا تفْرَةَ عندها. وهى المجربة 
أنها : هذا قول العلماء» ويظهر لي: أنَّ كونها مُدرّبةَ 5 ليس موجباً لعل ترغو؛ لذنًا 
قد شاهدنا من الأباعر والتُوق ما لم يزل مدرّباً على العمل ومع ذلك فيرغو عند 
ركوبه» وعند الحمل عليه» وكأن هذه الناقة إِنَّما كانت كذلك إمّا لأنها دربت على 
ترك الرُغاء من صغرهاء وإمًا لأنّها كان لها هوىّ في السّير والجري لنشاطهاء فكلّما 
حُرّكت بادرت لما في هواهاء وإمًا لأنها خصّت في أصل خلقتها بزيادة هُدُوءء أو 
كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله كل عليها. 

و(قوله: فقعدث في عَجزِهَا) أي: ركبتها. والعجز: المؤخر. 

و(قوله: نَذروا بها) أي: علموا. وهو بكسر الذَّال المعجمة في الماضيء 
وفتحها في المستقبل (نذارة) في المصدر. وندّرء ينذر ‏ بفتحها في الماضي» 
وكسرها في المستقبل ترا أي: أوجبّ. يقال: نَذَرْتٌ بالشيء. أي: علمته 
ونذَرْتُ الشيء . أي: أوجبته. ابن عرفة: النذر: ما كان وعداً على شرط» فإن لم 
يكن شرط لم يكن نذراً. فلو قال: لله علّ صدقة؛ لم يكن ناذراً حتى يقولَ: إن 
شفى الله مريضي؛ أو قدم غائبي 


(١1؟)‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (7) باب : لا وفاء لنذر في معصية 1" 


فأعجزتهم . قال: فنذرت لله: إِنْ نجّاها الله عليها لتنحرئها. فلمًا قدمت 
المدينة رآها النَّامنُ. فقالوا: العضباء! ناقةٌ رسول الله كلَ! فقالت: إِنّها 
نذرت إنْ نجاها الله عليها لتنحرئها. فأتوا رسول الله بَكلهِ فذكروا ذلك له. 
فقال: «سبحان الله! ببسما جَرَّنْهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّهاء 


قلتٌ: والمشهور عدم التفرقة» وأنَّ كلّ ذلك نذرٌ عند اللغويين والفقهاء. 
والإنذار: الإعلام بما يخاف منه. 
و (قوله: أعجزتهم) أي: سبقتهمء ففاتتهم؛ فعجزوا عنها. ومنه قوله 
تعالى : ١‏ وكا طن أن ل مجر أله الب وك جرم هربا» [الجن: ؟١].‏ أي: لن 
نفوته » فلا يَعجرٌ عنًا . 
و(قوله: فنذرت لِلّه: إِنْ نجامًا اللّهُ عليها لتنحرنّها) ظنّت هذه المرأة: أنَّ لا نذرَ فيا 
ذلك الئّذر يلزمها بناء منها: على أنَّها لما استنقذتها من أيدي العدرٌ ملكتّهاء أو لا يكون مملوكاً 
جار لها التصرُف فيها لذلك. فلمًا أعلم بذلك النبيٌ يل أجابها بما يُوضح لها: أنه للنافر 
لم تملكهاء وأنَّ تصَوُقَها فيها غير صحيح. 
و(قوله يَكْخ: ١بئس‏ ماجَرَّنها')ذمٌ لذلك النّذر» من حيث أنه لم يصادف 
محلا مملوكاً لهاء ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاءً بذلك التذر؛ إذ كان 00 
طاعة» فيلزمٌ الوفاءُ به اتفاقاً. هذا إن كان ذلك الدَّمُ شرعياً. ويمكن أن يقال: إِنَّما 
صدر هذا الذَّمُ منه لأنَّ ذلك النذر مُستقبحٌ عادة» لأنّه مقابلةٌ الإحسان بالإساءة. 
وذلك: أنَّ الاقة نَجَّتْها من الهّلكة» فقابلتها على ذلك بأن تُهلكها. وهذا هو الظاهر 
من قوله ككهِ: «سبحانّ الله! بئس ماجَرَئْها!ا نذرث لله: إِنْ نجّاها اللَّهُ عليها 
لتنحرنّها». وفي هذا الحديث حبّةٌ: على أنَّ ما وُجد من أموال المسلمين بأيدي 
الكفّارء وغلبوا عليه» وعرف مالك ؛ أنه له دون اخذه. وفيه مستروح م لقول من 
يقول: إنَّ الكفار لا يملكون. وقد تقدّم الكلام في ذلك . 


)1١( "15‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (1) باب: لا وفاء لنذر في معصية 


لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا يملك العبدٌ» . 


وفي رواية: ولا نذر فى معصية الله» . 


لا وفاء في نذر و(قوله: ١لا‏ وفاء لنذر في مّعصية» ولا فيما لا يملكٌ العبدٌ») ظاهر هذه 
المعصية الكلمة يدل: علن آنا عدر من الفراة ندر يفيةة لأنّها التزمث أن تُهِلكَ ملكٌ 
الغير» فتكون عاصية بهذا القصد. وهذا ليس بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدّم لها من 
النبيّ يق بيان تحريم ذلك. ولم تقصذ ذلك. وإِنّما معنى ذلك والله تعالى 
أعلم -: أنَّ من أقدمَ على ذلك بعد التقدمة» فيان أن ذلك محرّم؛ كان عاصياً 
بذلك القصد. ولا يدخلٌ في ذلك المعلّق على الملك» كقوله: إِنْ ملكت هذا 
حكمالنذر البعير فهو هديُ. أو صدقةٌ؛ لأنَّ ذلك الحكم معلقٌ على ملكه؛ لا ملك غيره. 
العاف 2م وليس مالكاً في الحال» فلا نذر. وقد تقدّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق 
المعلّقين على الملك. وأنّ الصحيحّ لزومٌ المشروط عند وقوع الشّرط . وفيه دليلٌ: 
على أنَّ من نذّر معصيةً حَرُمَ عليه الوفاء بهاء وأنّه لا يلزمُه على ذلك حكمٌ بكفارة 
يمين» ولا غيره. إذ لو كان هنالك حكمٌ لبيّنه للمرأة؛؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. وعليه جمهورٌ العلماء. وذهب الكوفيُون: إلى أنه يحرم عليه 
الوفاء بالمعصية» لكنْ تلزمه كفارة يمين؛ متمسكينّ في ذلك بحديث معتل عند 
أهل الحديث . وهو ما يُروى من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبئٌ ككل أنه 
قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين»”": ذكره أبو داودء والطحاوي». 
والصحيح من حديث عائشة ما خرّجه البخاريٌ عن النبئّ يكل : «مَنْ نذرَ أن يطيع 
الله فليطغهء ومَنْ نذرَ أن يعصيّه فلا يَعصه”" وليس فيه شيءٌ من ذلك. 
والله تعالى أعلم. ْ 
ثمّ: النَدْرُ إِمَا طاعةٌ» فيجب الوفاء به بالاتفاق» أو: معصيةٌ» فيحرمٌ الوفاء به 
)١(‏ رواه أبو داود (7:595), 
(؟) رواه البخاري (5195). 


516 كتاب النذور والأيمان -(1) باب: لا وفاء لنذر في معصية‎ )1١( 


وفي رواية: كانت العضباء لرجلٍ من بني عقيل» وكانت من سوابق 
الحاحٌ. وقال: فأتت على ناقة ذلول مُجَرَّسَة . 
وفي أخرى: وهي ثاقة كلارية : 
رواه أحمد (5/ ,)57١‏ ومسلم ))١55١(‏ وأبو داود (7”715) . 
2 ل 0 


بالاتفاق. أو: لا طاعة» ولا معصية» وهو المكررة والعباع» فلا يلزم الوفاء بشيءٍ 
منهما. وهو مكروه؛ لأ من تعظيم ما لا يُعظم . وهو املا الجمهور. وشدٌ 
أحمد بن حنبل» فقال: إذا نذرَ مباحاً لزمّه: إِمّا الوفاء به» أو: كقّارة يمين. 
[وحيث قلنا: بلزوم الوفاء فلا اعتبارَ بالوجه الذي يخرجٌ عليه الَدْرٌ من تبيّرء أو 
لجاج » أو غضب » أو غير ذلك. وهو مذهب الجمهور. 0 الحافين في نذر 
الحرج المعيّن: مخرجه: هو ب عن الوقام به وبين كفارة يمين]”") . وعموم قوله: 
«من نذرٌ أن يطيع الله قليطئة» ٠‏ حبّة. وكلّ ما روي في هذا الباب عن النبي يكل 
من قوله: «لا نذرٌ في غضب» أو غيظ» وكمّارته كفارة يمين2”" لا يصخ من طرقه 
شيءٌ عند أئمة المحدثين. ١‏ 
ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة على أنَّ من نذر معصيةء أو ما 
لا طاعة فيه أنه لا تلزمُه كفارةٌ حديث أبي إسرائيل الذي خرّجه مالك مرسلاًء 
والبخاريٌ» وأبو داود مسنداً عن ابن عّاسء وهذا لفظه. قال: بينما النبيئٌ كَل 
يخطبٌ إذا هو برجلٍ قائم في الشّمس فسألَ عنه؛ فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذرَ أن 
يقومَ» ولا يقعدء ولا يُستظلٌ» ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه فليتكلّم» 
وليستظلٌء وليقعد» وليتمٌ صومّه»”” . قال مالك : ولم أسمغ أنَّ رسول الله يكل أمرّه 
بكفارة . 
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
)١(‏ رواه النسائي (59-148/17). 
(*) رواه البخاري »)57١5(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 41/0)» وأبو داود (77:0). 


عدم وجوب 
الكفارة على 


من نذر معصية 


115 (71) كتاب النذور والأيمان ‏ () باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 


0) باب 
فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 
3)] عن أنس : أنّ الى يكل رأى شيخاً يُهادى بين ابنيه قال: 
«ما بال هذا؟» قالوا: نَدَرَ أن يمشي. . فقال: «إِنَّ الله عن تعذيب هذا نَفْسَهُ 
لغنيٌ' وأمره أن يركب . 
رواه أحمد .»)١١5/(‏ والبخاري :»)١1856(‏ ومسلم (545١)غ‏ 
وأبو داود (77201)» والترمذي »)١677/(‏ والنسائي (// 7١‏ . 


(0) ومن باب: نذر المشى إلى بيت الله 
(قوله: إِنّه رأى شيخاً يُهادى بين رجلين0"') أي: يمشي بينهما متوكثاً 


00 في الرواية الثانية. وكان يفعلٌ ذلك لضعفه عن المشي. وفي 


هذا الحديث وحديث , اليك عق المذكور بعد هذا وهو أنصٌ مما قبله ‏ دليلٌ: 
على أنَّ نذر المشي إلى البيت الحرام يجبُ الوفاءٌ به لمن قدر عليه» فإن لم يقدر 
وَجَبَ عليه المضئٌ راكباً. وظاهرهما االزوع مني وإن لم يذكر حجّاً ولا عمرة» 
كما هو مذهبُ مالك؛ لأنَّه لما سأله عقبةٌ عمّن نذر المشي إلى البيت مطلقاء 
فأجاب عنه» ولم يستفصل» تعيّن حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو 
اختلف الحالٌ بقيد لسأل عنه» أو لبيّنه ؛ إذ لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. 
وإلى هذا ذهب الشافعيٌ. وهو مرويٌ عن علي واب بوبعباس» وقال أبو حنيفة : إن 
لم يبسمٌ حجا ولا حُمْرة لم يلزمه مشيئٌ» ولا شيءٌ جملةٌ واحدة. وقال الحسن 
البصريٌ : 'إنْ نَدَرَ حجّاً أو عُمْرة فلا مشي عليه» ويركبٌ وعليه دمٌ. وقاله أبو حنيفة 
أيضاً. والحجَّةٌ عليهما ما تقدّم. 

و (قوله ككلِ: «إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسّه لغني) أي : لم يكلّفْه بذلك. ولم 
)١(‏ في أصول التلخيص: ابنين. 


(1) كتاب النذور والأيمان ‏ (؟) باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة 1" 


]١ 7> *[‏ وعن أبي هريرة» أنَّ النبي كله أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه» 
نوكا عليهما: فقال النبي يك يكلله: «ما شأنْ هذا؟!» قال ابناه: يا رسول الله! 


يَحوجهُ إليه؛ لأنّه غير مستطيع . وفي اللفظ الآخر: «إنَ الل لغنيٌ عنك وعن نذرك» 

أي: عن مشيك الذي لا تستطيعه» لا أنَّ أَصْلَ النذر يسقط عنه؛ فإنَّه قد أمره 

بالؤكوب. وخرجث هذه العبارة على ما تعارفناه بيئنا: من: أنَّ مَن استغنى عن 

شيء لم يَلْتَْتْ إليهء ولم يَعْبَأ به. وكيف لاء واللّهُ تعالى هو الغني الحميدء وكلٌّ 
الموجودات مفتقرةٌ إليه افتقار ضعفاء العبيد. وظاهرٌ حديث هذا الشيخ : أنّه كان قد 

عجز عن المشي في الحال» وفيما يأتي بعدٌء ولذلك لم يقل له النبيئٌ كلِ ما قال 

لأخت عقبة: «مُرْها فلتمش ولتركب» فإنها كانت ممن يقدر على بعض المشي» 

فأمرها أن تركب ما عجزت عنهء وتمشي ما قدرت عليه. وهذا هو المناسبٌ هل يلزم الدم 
لقواعد الشريعة. ولم يذكرٌ لواحدٍ منهما وجوب دم عليه» ولا ذكر لاون .رزج على من توك 
وجوب الرّجوع لتمشي ما ركبته. قاس بسو ع الست انل رس عا رو 1 
واحداء ولا يلزمه دم؛ إذ لم يخاطب بالمشي» فيكون الدَّمْ بدله» وإِنّما هو 
استحبابٌ عند مالك. وأمّا من خوطب بالمشي فركب لموجب مَرَض» أو عجز: 
فيجبُ عليه الهديُ عند الجمهور. وقال الشّافعيٌ: لا يجبُ عليه الهدي. ويختار له 
الهدي. وروي عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه هدي" متمسّكاً بما قررناه من 
الظاهر. وقد تمسّك الجمهورٌ بزيادة زادها أبو داود» والطحاويٌ في حديث عقبة 
وهذا لفظه : قال عقبةٌ بن عامر: أنه أتى النبيّ ل فأخبره: أن أخته نذرت أن تمشي 
إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال له لنب يكلِِ: «مرها فلتركب» ولتختمرء 
ولتهد هديا». وعند أبي داود : بذنة وليس فيه: ناشرة شعرها. وزيادة الهدي قد 
رواها عن النبيّ كلك مع عقبة بن عامرٍ ابن عبّاس . ورواها عنهما الثقات». فلا سبيل 


)١(‏ في (ل١)‏ و(ج 5): دماً. 


)7١( 514‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (”) باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعية 


كان عليه نذْدرٌ. فقال النبي كله : «اركب أيها الشيخ! فإِنَّ الله غنوي عنك وعن 
نذرك». 


رواه أحمد (737/7/1), ومسلم »)١5541(‏ وأبو داود (77051). 


إلى ردّها. وليس سكوتٌ مَن سكت عنها حبّة على من نطق بها. وقد عمل بها 
الجماهيرٌ من السلف وغيرهم . 
ثم هل يجبٌ عليه مع الهدي الرجوعٌ فيمشي ما ركبه أم لا؟ اختلف فيه. 
فقيل: لا يجبُ عليه مطلقاً. وإليه ذهب الشافعي» وأهل الكوفة» وهذا أحدٌ قولي 
ابن عمر. وقيل: يرجع. وإليه ذهب سلفٌ أهل المدينة» وابن الزبير. وهو القولٌ 
الاخر عن ابن عمر. وفرّق مالك فقال: إِنْ كان المشي يسيراً لم يرجع» ويرجع في 
الكثير» ما لم يرجم لبلده البعيدة» فيكفيه الدَّم . 
قلتٌ: والتمبّكُ بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُجوع ظاهرٌ» وعَمَلْ سلف 
أهل المديئنة باهرٌ. 
تقييد النذر و(قوله: 95 الشيخ نذر أن يمشي) يعني به: إلى بيت الله ؛ لأنّه عرّف 
للحي المشي» كما قال عفية: إن أخته نذرث أن تمشي إلى بيت الله. وقال الطحاويٌ : 
إلى الكعبة. ولم يرد فيما صمّ من الحديث أكثر من هذين اللفظين: بيت الله 
والكعبة. وألحق العلماء بهما ما فى معناهماء مثل أن يقول: إلى مكةء أو ذكرٌ 
جزءاً من البيت. وهذا قولٌ مالك وأعيفانه: واختلف أصحابه فيما إذا قال: إلى 
الحرم» أو مكاناً من مدينة مكة. أو المسجد. هل يرجمٌ إلى البيت أم لا؟ على 
قولين. وقال الشّافعىٌ: من قال: عليّ المشيُ إلى شيءٍ مما يشتملٌ عليه الحرم؛ 
لزمه. وإن ذكر ما خرج عنه؛ لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف». ومحمّد بن الحسن» 
وابن حبيب من أصحابناء إلا إذا ذكر عرفات؛ فيلزمه؛ وإن كانت خارج الحرم. 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشي ولا مسيرٌ في القياس» لكن الاستحسان في 


516 كتاب النذور والأيمان  (7) باب: فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة‎ )1١( 


[3] وعن عقبة بن عامرء أنه قال: نَذَرتْ أخني أن تمشي إلى 
بيت الله حافية. فأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله يللةِ. فاستفيتةء فقال: 
«لتمش ولْتَركب». 

رواه البخاري 2)١1877(‏ ومسلم »)١3555(‏ وأبو داود (70797), 
والترمذي »)١555(‏ والنسائي .)١9/1/(‏ 


”د *« د 


قوله: إلى بيت اللهء أو الكعبة» أو مكة فقط. وكلٌ هذا إذا ذَكَرَ المشى» فلو قال: 
عليّ المسيرٌ إلى مكةء أو الانطلاق» أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن يقول: في 
حجٌ. أو عمرةء أو ينويهما. وتردّد قولٌ مالك في الُكوب» وأوجب أشهب الحجّ 
والعُمْرَة فيهماء كالمشي. وكلٌ هذا: إذا ذكر مكة. أو موضعاً منها على ما 
فصّلناه. 

فلو قال: علي المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند 
ابن القاسمء بل المضيٌ إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشيُّ. وهو القياس. ولو 
قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة. قال ابن المواز: إن كان قريباً كالأميال» لزمه 
المشي إليه» وإن كان بعيداً لم يلزمه. 


لي (11) كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب: كقّارة النذر غير المسمّى كفارة يمين 


(8) ياب 
كفارة النذر غير المسمّى كفارة يمين 
والنهي عن الحلف بغير الله تعالى 
زه:/ا١]‏ عن عقبة بن عامرء عن رسول الله عَكلِنْدِ قال: «كفارة الئّذر 
كفارة اليمين» . 
رواه مسلم »)١556(‏ وأبو داود (*7”7*77)» والترمذي (8؟6١)).‏ 
والنسائي (777/1). 


(4) ومن باب: كقّارة النّذْر غير المسمّى 

(قوله: كفارة النّذر كفارة اليمين) يعني به: النذر الذي لم يسم مخرجه 
بدليلين: 

أحدهما: أنَّ هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: 
«من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين»”" . فقيّد في هذا الحديث ما أطلقه فى 
حديث عقبة . 

وثانيهما: أنه ل أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره'”» وقال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا )1 ولا يتميّرٌ احاد 
النوعين إلا بالتعيين والتسمية. 

والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه. وأمًا ما لم يُعيّن 


. )7"9:9( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2)51/054 ومالك في الموطأ (؟/ ه/ا8)» وأبو داود (77"*:0). 

(7) رواه أحمد (757/5)» والبخاري (5595)» وأبو داود (7784)» والترمذي .)١5175(‏ 
والنسائي (1//إ١)»‏ وابن ماجه .)5١1757(‏ : 


(11) كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب : كقارة النذر غير المسمّى كفارة يمين فق 


[741] وعن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله يله: «إِنَّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذٌ سمعثٌ 


لفظاً ولا ك3 فالأصل عدم لزومه. وما ذكرناه هو مذهب مالك» وأصحابه» وكثير 
من أهل العلم. وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين (وأبو ثور)”©: إلى أنَّ كفارة 
اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسكاً بإطلاق الحديث الأول. والحجّة 

عليم. ما ذكرناه. 

7 و (قوله: «إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم») إنما نهى النبي ل عن الحلف النهسي عن 
بالاباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ الأيمان؛ لأن العادة جارية بأن احالف :ما نم وري وف تان 
يحلفٌ بأعظم ما يعتقده كما بِيّنّاه. وإذا كان ذلك: فلا أعظم عند المؤمن من الله 
تعالى. فينبغي ألا يحلف بغيره» فإذا حلف بغير الله فقد عظّم ذلك الغير بمثل ما 
عظم به اللّه تعالى» وذلك ممنوعٌ منه. وهذا الذي ذكرناه في الاباء جار في كل 
محلوف به غير الله تعالى» وإنما جرى ذكرٌ الاباء هنا لأنّه هو السببٌ الذي أثار 
الحديتٌ حين سمع النبنٌ بل عمر يحلف بأبيه. وقد شهد لهذا المعنى قوله: «من 
كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» وهذا حصرٌ وعلى ما قررناه فظاهر النهي التحريم . 
ثم هأءا النهي وإن كان ظاهره التّحريم فيتحقق فيما إذا حدث بملة غير الإسلام» أو 
بشيءٍ من المعبودات دون الله تعالى» أو ما كانت الجاهلية تحلفٌ به كالدّمى29', 
والدّماء» والأنصاب. فهذا لا يُشْكُّ في تحريمه. وأنًا الحلفُ بالآباء. والأشراف» 
ورؤوس السلاطين» وحياتهم ونعمهم”" وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث 
يتناولهم بحكم عمومه. ولا ينبغي أن يختلفَ في تحريمه. وأمّا ما كان معظّماً في 
الشّرع مثل: والنبيّ كه والكعبة» والعرش» والكرسي» وحرمة الصالحين: 
فأصحابنا يُطلقون على الحلف بها الكراهة. وظاهرٌ الحديث وما قدّمناه من النظر 
(؟) في حاشية (ل :)١‏ الدّمى: جمع دُمْية» وهو الصّنم. قاله الجوهري. 
(”) ساقطة من (ع). 


نفد (1؟) كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب: كقّارة النذر غير المسمّى كفارة يمين 


هأها ها .د .ا واهد هد و هد و هشه واه وا ود وه و و .و .د هد وا وا واو و و ما واه واو واو واو وا واج و م .د مد ماما .ا واما .ده م .د .د م.م 60 6060 


في المعنى يقتضي التحريم. والله تعالى أعلم. فإن قيل: كيف يحكم بتحريم 
الحلف بالآباء والنبئٌ يلد قد حلفت بذلك لما قال: «أفلح وأبيه إن صدق"'“»؟ 
وكيف يُحْكَمُ بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره فقال: 
«والضحى». «والشمس4». «والعاديات»»: «والنازعات4» وغير ذلك مما في 
كتاب الله تعالى (من ذلك)2''؟ فالجواب: 


أمًا عن قوله كلِ: «أفلح وأبيه»: فقد تقدّم في الإيمان. وحاصله: أنَّ ذلك يُحْمَمَلُ 
أن يكون صَّدَرَ منه قبل أن يُوحى إليه بهذا النّهى. وَيُحْتَمَلْ أن يكون جرى هذا على 
اندم غير قصل للنماقة به+ كما يسرئ فق لعو الينينق الذي هو لا ولاه بلن 
والله . 
وأمًا عن قسم الله تعالى بتلك الأمور فمن وجهين: 
أحدهما: أنَّ المقسم به محذوف. تقديره: وربٌ الضحى. ورب الشمس»ء 
ونحو ذلك . قاله أكثرٌ أئمة المعاني. ٠‏ 
د وثانيهما: أنَّ الله تعالى يقسم بما يريد [كما يفعل ما يريد]”": إذ لا حكم 
من مخلوقاته عليه» ولا حاكم فوقه» ونحن المحكومٌ عليهم. وقد أبلغنا حكمه على لسان 
نبّه بكلِِ فقال: [2من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت0]249* 2 و «من كان حالفاً 
فلا يحلف إلا بالله»0 . فيجب الانقيادٌ» والامتثال لحكم ذي العرّة والجلال. 


)١(‏ رواه أبو داود (917 و73701). 

شف زيادة من (م). 

(*) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

(5) هو حديث الياب. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ؟). 
() هو حديث الباب. 


)7١(‏ كتاب النذور والأيمان ‏ (4) باب : كقّارة النذر غير المسمّى كفارةٌ يمين إنفةه 
رسول الله كه نهى عنها ذاكرا ولا آثرا 
رواه البخاري (/51 ككل ومسلم (555١5ا4‏ وأبو داود ( ها )ل 
والترمذي »)١677(‏ والنسائي /١(‏ 5) وابن ماجه .)5١95(‏ 


[417] وعن عبد اللهء عن رسول الله ككلِ: أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب؛ وعمر يحلف بأبيه . فناداهم رسول الله يكهِ: «ألا إِنَّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائككم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمْتْ». وفي 
لفظ اخر: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» . وكانت قريش تحلف بابائها 
فقال: «لا تحلفوا بابائكم». 


و (قوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله») لا يُفهم منه قَصُرُ اليمين الجائزة حكم الحلف 
على الحلف بهذا الاسم فقطء بل حكم جميع أسماء الله تعالى حكم هذا الاسم , سعو 
فلو قال: والعزيزء والعليم» والقادرء والسميع» والبصير؛ لكانت يميئاً جائزة. ” 
وهذا متفق عليه. وكذلك الحكمٌ في الحلف بصفات الله تعالى. كقوله: وعزة الله 
وعلمهء وقدرته» وما أشبه ذلك مما يتَمَخَض فيه الصفة لله تعالى» ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا النوع أنَّها أيمانٌ كالقسم الأول. وأمّا ما يضاف إلى الله تعالى مما 
ليس بصفة له كقوله: وخَلق الله» ونعمته» ورزقه» وبيته: فهذه ليست بأيمان 
جائزة» لأنها حلف بغير الله عزَّ وجلّ. (على ما)”'' تقدّم. وبين هذين القسمين 
قسمٌ آخر مُتردّدٌُ بينهماء فاختلف فيه لتردّدهء كقوله: وعهد الله. وأمانتهء وكفالته» 
وحقّه. فعندنا: أنَّها أيمانٌ ملحقةٌ بالملحق بالقسم الأول؛ لأنها صفاتٌ. وعند 
الشّافعيٌ: ليست بأيمان. ورأى: أنّها من القسم الثاني . 

و(قول عمر: فما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً) أي: لم يقع متي الحلفٌ بها. 
ولا تحدئتٌ بالحلف بها عن غيري . وأثرتَ الحديث: نقلْتَهُ عن غيرك . 


للق في (ل :)١‏ كما. 


515 (11) كتاب النذور والأيمان ‏ (5) باب: النهي عن الحلف بالطواغي 


رواه البخاري (5555): ومسلم ”“)١555(‏ و5)»ء وأبو داود 


د د د 
(5) باب 
النّهي عن الحلف بالطواغي؛ 
ومن حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله 


[74] عن عبد الرحمن بن سَمْرَةَ قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
تحلفوا بالطّواغي» ولا بآبائكم». 
رواه مسلم .)١554(‏ والنسائي (07/ /1) وابن ماجه .)5١90(‏ 


(0) ومن باب: النهي عن الحلف بالطواغي 
الحلف بمحرّم الطواغي : جمع طاغية. كالروابي : جمع رابية. والدوالي: جمع اليه . وهي 
شرعا “يحنت مأخوذةٌ من الطغيان. وهو: الزيادةٌ على الحد. ومنه قوله تعالى : 8 إن لاما لمك 
١‏ 1 حملي في للارية > [الحاقة : ١]أي:‏ زاد. وقد تقدّم أن الطواغي» والطواغيت: كل 
معبود سوى الله تعالى في كتاب الإيمان. وقد تقوّر أنَّ اليمينَ بذلك مُحرّمء ومع 
ذلك فلا كمّارةَ فيه عند الجمهور لأجل الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيها. أن 
الأول؛ فلأن النبي يلي قد قال : «من قال: واللات والعرّى27 فليقل : لا إِلَهَ إلا الله» 
ولم يذكر كقارة . ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك. وأمًا لاني 
فليسثْ بيمينٍ منعقدةٍ» ولا مشروعة فيلزم بالحنث فيها الكفارة”"2. وقد شد بعض 
الأئمة0© وتناقض » فيما إذا قال: أشرك باللهء أو اكفرٌ باللهء أو هو يهوديّ أو 
(؟) في (ج 7): فيلزم الحنث فيها حكم الكفارة. 
(*) في (ج ؟): أبو حنيفة . 


16 كتاب النذور والأيمان  (5) باب : النهي عن الحلف بالطواغي‎ )7١( 


[] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «من حَلفَ 
منكم؛ فقال في حلفه: باللات؛ فليقل: لا إِلَهَ إلا الله. ومن قال لصاحبه: 


نصرانييٌ» أو بريءٌ من الإسلام» أو من النبيّ يكل أو من القرآن» وما أشبه ذلك. 
فقال: هي أيمانٌ يلزم بها كفارةً إذا حنث فيها. أمّا شذوذه: فلأنّه لا سلف له فيه 
من الصحابة» ولا موافق له من أثمة الفتوى فيما أعلم. وأما تناقضه: فلأنّه قال: 
لو قال: واليهودية» والنصرانية» والنبيّ» والكعبة؛ لم يجب عليه كمّارةٌ عنده مع 
أنّها على صيغ الأيمان اللغوية» فأوجب الكقّارة فيما لا يقال عليه يمينٌ لا لغةّ ولا 
شرعاًء ولا هو من ألفاظها. ولو عكس لكان أولى» وأمسسٍّ. ولا حُحَة له في آية 
كفارة اليمين؛ إذ تلك الكلماتٌ ليست أيماناً» كما بيناه. ولو سلَّمنا: أنَّها أيمان؛ 
فليست بمنعقدة» فلا يتناولها العموم. ثمَّ يلزمٌ بحكم العموم أن يوجب الكفارة في 
كلّ ما يقال عليه يمينٌ لغ وعَرْفاًء ولم يقلْ بذلك. والله تعالى أعلم. 

و(قوله: «مَنَ قال: واللآت؛ فليقل: لا إِلَهَ إلا الله») اللآتء والعرّى» 
ومناة: أصنامٌ ثلائةٌ كانت في جوف الكعبة. وقيل: كانت اللآآتُ بالطائف . والعرّى 
بغطفان» وهي التي هَدَمَها خالدٌ بن الوليد. ومناة بقديد. وقيل بالمشلل. فأمًا 
اللآت فقيل : إنهم أرادوا به تأنيث اسم الله تعالى. وقيل: أرادوا أن يسموا بعض 
آلهتهم باسم الله تعالى» فصرف الله ألسنتهم عن ذلك؛ فقالوا: اللآت؛ صيانةً لذلك 
الاسم العظيم أن يُسمّى به غيرُه» كما صرف ألسنتهم عن نسب"١؟‏ محمّد كك إلى : 
مذمّم» فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير السَّبّ قالوا: محمّدء فإذا أرادوا أن يسيُّوه 
قالوا: مُْمّم. حتى قال النبي كَلِ: «ألا تعجبون؟ ممّا صرف الله عنّي من أذى 
قريش» يسبون مذمّماًء وأنا محمّد”'". ولمّا نشأ القومُ على تعظيم تلك الأصنام» 
وعلى الحلف بهاء وأنعم الله عليهم بالإسلام بقيث تلك الأسماءً تجري على 
)١(‏ في (ع) و (ل :)١‏ سبء والمثبت من (ج ؟). 
(؟) رواه البخاري (*07077), والنسائي (199/57). 


وجوب الصدقة 
باللاات أو دعا 
غيره للمقامرة 


حرا )1١1(‏ كتاب النذور والأيمان (5) باب: النهي عن الحلف بالطواغي 
0 0 
تعال اقامرك ؛ فليتصدق». 
رواه أحمد 0/١‏ والبخاري (85»ي2 ومسلم (1550) 


وأبو داود 7666-9 والترمذي (6ه65١1)‏ والنسائي 37/0 وابن ماجه 
.)5١95(‏ 


ألسنتهم من غير قصد للحلف بهاء فأمر النبئٌ يله من نطق بذلك أن يقول بعده: 
لا إِلَهَ إلا الله تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من الغفلة وإتماماً للنعمة. وخصٌ اللات 
بالذكر في هذا الحديث لأنها كانت أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم. وحكم 
غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. والعْرَّى: تأنيث الأعرّ 
كالجَلى : تأنيث الأجل . 

و(قوله: «من قال: تعال أََُامرْكَ فليتصدّق)) القول فيه كالقول في اللأآأت؛ 
لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة. وهي من أكل المال بالباطل. ولمّا ذمّها النبئ بك 
بالغ في الرّجر عنهاء وعن ذكْرهاء حتَّى إذا ذكرها الإنسانٌ طالباً للمقامرة بها؛ أمره 
بصدقة. والظاهر: وجوبها عليه؛ لأنّها كمّارةٌ مأمورٌ بهاء وكذلك قولٌ: لا إِلَهَ إلا 
الله. على من قال: واللآت. ثم هذه الصّدقة غيرٌ محدودة» ولا مقدّرة» فيتصدّق 
بما تيسّر له مما يصدق عليه الاسم. كالحال في صدقة مناجاة الرسول يَلِْهِ في قوله 
تعالى : «إدَا تَجْممُ الرسُولٌ فَقَدِمُوا بينَ يدَىَ َجوَسكْ صَدَكَةٌ © [المجادلة: ]١١‏ فإنها غيرٌ 
مقدّرة. وقال الخطابنٌ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامرَ به وليس في اللفظ ما يدل 
عليه» ولا في قواعد الشرعء ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكقّارات. فهو تحكم. 
وأبعد من هذا قول من قال من الحنفية : إن المراد بها: كفارة اليمين. وهذا فاسدٌ 
قطعاً؛ لأنَّ كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتقٌ» أو كسوةء أو إطعامٌء فإن لم 
يجذ فصيامٌ. فكيف يصحٌ أن يقال: أطلق الصّدقةء وهو يُرِيدُ به إطعامً عشرة 
مساكين» وأنّه مخيّر بينه وبين غيره من الخصال المذكورة معه في الآية؟ وأيضاً: 


(1؟) كتاب النذور والإيمان ‏ (1) باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفرٌ وف 


(9) باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منها فيكم 
3 ] عن رهْدَم الجَرْمِيٌ» قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته 
وعليها لحم دجاج . فدخل رجلٌ من بني تيم الله؛ أحمرء شبيةٌ بالموالي 


فقال له: هلء! فتلكأء فقال: هلم! فإني قد رأث رسول الله كل يأكل منه. 
فقال الرجل: إن رأيته ياكل شيئاً فَقَذِرْئه فحلفتُ ألا أَطعَمّه. فقال: هلم! 


فإنّه لا يتمسَّى على أصل الحنفية المتقدّم الذُكرء فإنّهم قالوا: لا تجبُ الكفارة إلا 
بالمحتنا في لوه هو يهوديّ» أو نصرانيٌ» إلى غير ذلك ممّا ذكروه. وهذا حكم 
مُعلّق على نطتي بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزام» وإِنّما هو استدعاءٌ للمقامرة. فأين 
الأرض من السماء؟ والعرش من الثّرى؟!. 


(؟5) ومن باب: من حلف على يمين فرأى غيرّها خيراً منها فليكمّر 


(قوله : إِنَّ أبا موسى دعا بمائدته وعليها لحم دجاج) يدلُ: على أنَّ أكلّ حكم اكل 


الطَّبات على الموائد جائرٌ معمولٌ به عندهم. وأنَّ ذلك لا يُناقض الزُّهدَء ولا 
يُنقصه خلافاً لبعض متقشّفة المتزهدة. 


الطيبات 


و(قول الرّجل: رأيته يأكل شيئاً فقَذرْته) يعني به: أنه رأى الدّجاج يأكل حكم أكل 
نجاسةً فاستقذرّه» فحلف آلا يأكله لذلك. وظاهر قول هذا الرجل؛ أنه كان يكر, الحيوانات التي 


أكلّ ما يأكلٌ النجاسات من الحيوانات. وقد اختّلف في ذلك. فكرمّة قومٌ. فكان 
ابن عمر لا يأكلٌ الدّجاجة حنَّى يقصرها أياماً. ومثل ذلك روي عن ابن القاسم في 
الجدي الذي ارتضع على ختزيرة: : إِنّه لا يُذبح حتّى يذهب ما في بطنه. . وكرة 
الكوفيُون أكلّ لحوم الجلاّلة» والشافعيٌ : إن كان أكلها أو غالبه النجاسة» فإن كان 
غالبه الطهارة الم يكرهه. وأجارٌ مالك أكلّ لحوم الإبل الجلآلة» وأكل ما يأكلٌ 
الجيف من الطير وغيره لبعد الاستحالة . 


النحاسات 


لين (1؟) كتاب النذور والإيمان ‏ (5) باب: مَن حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكق؟ 

4 نه 1 5 

أحدّثك عن ذلك! إني أتيتٌ رسول الله كد في رهط من الأشعريّين 
تستيحمله) 0 «والله! ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه». فلبثنا 


ما شاء الله فأتي رسول الله يك بنهب إبل» فدعا بناء» افأمر لنا بخمس ذَوْدٍ 
غرَ الذرَئ . قال: فلما انطلقنا قال بعضنا لبعضص: أَعْمَلْنَا رسول الله عَكلٍِ 


قلستٌ: وهذا محمولٌ على ما إذا ذهب ما في بطونها من ذلك كما حكيناه 
عن ابن 0 2 لا النجاسة وبَؤله : أنه نجسنٌ» 

ا 

قلتٌ: وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس : أنَّ النبيّ كل نهى عن أكل 
الجلالة وألبانها؟ . وهو حجّةٌ لابن حبيب؛ لولا أنه من وواية محمد ين إمتعاق: 

و(قوله: فتَلَكَأ) أي : تثاقل» وتأخر. و(نستحمله) أي : نسأله 3 يحملنا. 
أي : يُعطينا ما نتحمّل عليه وبه. و (نَهْبُ إبل) أي: غنيمتها. والنهب: 
وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أوتر من أول الليل قال: 0 أ 
غنيمتي . . وقد تقدّم الكلام في (الذَّوْدِ) في كتاب الزكاة. 

اكلم غُرٌ الذرى) غرُ: جمع أغرٌ. وأصله: الذي في جبهته بياض من 
الحول, و(الذُرى): جمع ذروة. ٠‏ وهي: من كل شيءِ أعلاه . الجر ب (غرٌ 
الدُرى): أن تلك الإبلّ كانت بيض الأسنمة. وقد روي: (بقَعْ الذرى) أي : فيها 
لمع بيض وسودٌ. ومنه قيل : (الغرابٌ الأبقعٌ) و (الشّاة البقعاء): إذا كانا كذلك . 

و(قوله: أَغْمَلًْا رسول الله كك يمينه) أي: وجدناه غافلا عنها. كما تقول 
العرب: أحمدتٌ الرّجل : وعدي متتمودا. وأذممته : وجدئه مَلمُوَمَاً. فكأنه قالٌ: 


.)”1/46( رواه أبو داود‎ )١( 


(1) كتاب التذور والإيمان ‏ (7) باب: مَن حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكمر لم3 


لا بُبَارَكٌُ لنا! فرجعنا إليهء فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك 
تتتحملك: وإنك حلفت: ألا تحملناء ثم حملتناء فنسيت يا رسول الله؟! 
قال: «إني والله! إن شاء الله لا أحلف على ب يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها؛ 
إلا أتيث الذي هو خيرٌء وتحللتهاء فانطلقوا فإِنّما حَمَلَكُمُ اللّهُ عز وجل». 


وجدناه غافلاً عنهاء فاغتنمنًا غفليتّه» فأخذنًا منه في حال غفلته . 
و(قوله: لا يُبَارَكُ لنا) أي: فيما أعطانا إِنْ سكتنا عن ذلك ولم نعرّفةُ. وفيه 
من الفقه ما يدن على جواز اليمين عند التبرُم» وجواز رد السّائل المثقل عند تعدّر 
الإسعاف». وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. وذلك: أنهم سألوه في حالٍ تحقق فق 
فيها: نه لم يكن عنده شيءٌ» فأذّبهم بذلك القولء ثمّ : إِنَّهِ يلل بقي مترقباً لما 
يُسعِفُ به طلْبتَهُمء بسر الكعارك» فلمًا يسّر اللّهُ ان لان ع اعطاق : 
وجبرهم على مقتضى كرم خلقه 
و (قوله: «إني لخر الجتال طن مدع رن اا خيراً منها إلا أتيتٌ 
الذي هو حي وتحللتها): وفي الرواية الأخرى: («إلا كفَّرتٌ عن يميني» وأتيث هل تجزىء 
الذي هو خيرُ») اختلافٌ هاتين الروايتين أوجب اختلاف العلماء في الكفارة لاق 
الحنث هل تجزىء؛ أم لا؟ على ثلاثة أقوال: جوازها مطلقاً. وهو مذهب أربعة 
عشر من الصحابة» وجمهور الفقهاء. وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة» 
وأصحابه: لا تجزىء بوجه. وهي رواية أشهب عن مالك. وقال الشَافعيٌ : 
تجزىء بالإطعام» والعتق» والكسوة. ولا تُجزىء بالصّوم. وقد ذكرٌ أصحاينا 
للخلاف في هذه المسألة سبباً آخر. وهو اختلافهم في اليمين. هل هو جزء السبب» 
والحنث الجزء الآخر؟ أم ليس كذلك؟ بل وجود اليمين هو السبب فقطء والحنتٌ 
شرط وجوب الكمارة . رط هذا في مسائل الخلاف . وذكر”"' مسلمٌ في بعض 
طرق حديث أبي موسى الأشعريٌ المُردّفة. حدثنا شيبان بن فرُوخ» حدثنا الصَّعِقُ 


.)1771/7( انظر صحيح مسلم‎ )١( 


33 (1؟) كتاب النذور والإيمان ‏ (3) باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكرٌ” 


وفي رواية: «إلا كمّرتُ يميني وأتيثٌ الذي هو خير». 
رواه البخاري (0هه/ع )ل ومسلم (56) (9 و/ا) وأبو داود 
(371075). والنسائي (9/7). 


ابن حَزْن ‏ بكسر العين - من الصعق». حدثنا مطر الوراق» حدثنا زَهْدَم 00 
وهذا سندٌ فيه نظر. وذلك: أنَّ الدارقطني استدركه على مسلم. فقال: 
الصّعِقء ومطر ليسا بالقويين» ولم يسمغ مطرٌ من زَهْدَمِ . 

قلتٌ: وهذا لا عنْبَ على مسلم فيه. ولا نقصّ يلحق كتابه بسبب ذلك؟؛ 
أنه قد أخرجَ الحديثٌ من طرقٍ كثيرة صحيحة» ثم أردفٌ هذا السّند بعد تلك 
الطرق الصحيحة المتصلة. ولذلك قال فيه: عن زهدم قال: دخلت على 2 
موسى » وهو يأكل لحم دجا ؛ وساقٌ الحديث بنحو حديثهم» وزاد فيه: قال: 
والله ما نسيتٌ. كه ندا لجل هاه لفظة الزادة» فم هذا على ما شط ل 
أول كتابه ؛ حيث قِسَم الأسانيد إلى ثلا ئة أقسامء وثلاث طبقات . فهذا السّند من 
الطبقة الأخيرة؛ التي هي دون من قبلّهاء وفيها مغمرٌ بوجه ما . وهذا يدلٌ: على أنه 
الو م 0 : أنه لم يُدخَلْ فيه من الطبقة الثالثة 

حداً. وذكر مسلمٌ بعد هذا السندٍ صرَيبُ بن تُقَيْر عن زهدم . قال القاضي عياض : 
عه - ونفير مخ*]200 هذا بالقاف أشهر . وهي رواية الصَّدَفيٌ 
والأسديٌ. والتميميٌ من أشياخنا. وكذا قيّدناه عنهم. ركاه الح ور قيّده بالفاء. 
وقال الحافظ أبو عليٌ: يقال بهما. والقاف أشهر. وأمًا جبير بن ثفير: فلم 
يختلف : أنه بالفاء . 

و(قول أبي موسى: وافقته وهو غضبان)”© وحلفه في تلك الحال يدل 
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع). ' 
)١(‏ إشارة إلى إحدى روايات الحديث في مسلم برقم )١544(‏ (6) والتي لم تذكر في 

التلخيص . 


3 (1؟) كتاب النذور والإيمان (5) باب: من حلف على يمين فرأى خيراً منها فيكم 


[] وعن أبي هريرة قال: أعتم رجلّ عند النْبِيّ كلوه ثم رجع 
إلى أهله فوجد الصبية قد نامواء فأتاه أهله بطعامه» فحلف لا يأكل من 
أجل صبيته» ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال 
رسول الله وي : ا تت فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتها؛ 
وليكمّر عن يمينه 

يي وليفعل الذي هو خير» . 

رواه مسلم ١١()١56٠0(‏ و5١).»‏ والترمذي .)١67١0(‏ 


لمالك: : فاق عيحة قوله ناروع حكم البيين الواقية في جنال الخضية: . وهو له حجّة 
عق الكاس يف فانة إنّها لا تلزم» كما تقدّم. . ويدلٌ أيضاً على قول مالك 
حديث عديّ بن حاتم المذكور. 

و (قوله: أَعْتَمَ رجلٌ عند النبيّ بك) أي: تأخَر عنده إلى عَثَّمَة الليل. وهي 
شدَّةٌ ظلمته . ولعلّه يريدٌُ بذلك: أنَّه صلّى مع رسول الله يل العتّمةء وكان النبيٌ وك 
َنْ أخَرَها منتظراً للئّاسء» فإنّهِ يكل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عبجّل» وإذا راهم قد 
أبطؤوا أخّر. يعني: في العشاء الآخرة. 


و (قوله لَه : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمر عن د يمينه» حكم تقديم 


وليفعل الذي هو خيرٌ») هذا أمر من النبيٌ يل بتقديم الكفارة على الحنث . تقار 


نض في الردٌ على أبي حنيفة» نأل مراتب هذا لأمر أن يكو من باب الإرشاد 
إلى المصلحة. وأقلٌ مراتب المصلحة أن تكون مباحة. فالكفارة قبل الحنث جائزة 
مجزيةً. وقد تضافر على هذا المعنى فعلٌ النبئٌ كلل المتقدّم في حديث أبي موسىء 
وأمره هذاء وكذلك حديث عديٌ الاتي بعد هذا. 

و (قوله: «فليفعل الذي هو خيرٌ») أي: الذي هو أكثرٌ خيراً. أي: الذي هو 
أصلح. يعني: من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يُخالف ذلك مما يحنث 


على 


فض (5) كتاب النذور والإيمان ‏ (17) باب : اليمين على نية المستحلف 


. وعن تميم بن طرفة قال: جاء سائلٌ إلى عديٌّ بن حاتم‎ ]١/617[ 
اديه وم عاد . ايض عبن عادم. فقال: ليس عندي ما‎ 
أعطيك إلا درّعي» وَمغْمّري . قال: فَأَكْيْثُ إلى أهلي أن يعطوكهاء قال:‎ 
فلم يرض. فغضب عديٌ. فقال: والله لا أعطيك شيئاً! ثم إِنَّ الرجل‎ 
رضيء فقال: أما والله! لولا أني سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «من حلف‎ 
على يمين ثم رأى أتقى لله منها؛ فليأت التقوى ما حيَّدْتُ يميني.‎ 


رواه مسلم .)١6()١١61١(‏ 


به. والأصلحٌ تارة يكون من جهة الثواب وكثرته. وهو الذي أشار إليه في حديث ٠‏ 
عديٌء حيث قال: «فليأت التّقوى». وقد يكون من حيث المصلحةٌ الراجحةٌ ' 
الدنيويّة التي تطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة. . وهي التي أشار إليها النبي َل 
بقوله: ((لأَنْ يََجّ أحذكم بيمينه آَم له عند الله من أن يكثّر»0”" يعني بذلك : أنَّ 
استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج - وهو المشقّة - قد يفضي به 
إلى أن يأثم» فالأولى به أن يفعل ما شرع اللَّهُ له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة . 

وغضب عدي في الحديث الأول ويمينه سببهما: : أنَّ الّجل السائل لم يرض 
بالدّرع والمغمر مع أنه لم يكنْ عنده غيرهما. . ويمينه في الحديث الثاني وما يفهم 
من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث: أن عديّاً استقلّ ما سُئل منه. ألا 
ترى قوله: تسألني مئة درهم. وأنا ابن حاتم؟! فكأنّه قال: تسألني هذا الشيء 
اليسير وأنا من عرفت؟ أي: نحن معروفون ببذل الكثير. فهذا سببٌ غير السبب 


)1غ( الحديث في صحيح مسلم )١566(‏ (15). 
)١(‏ في حاشية (م): الحرج الذي يلحقه في المضيّ على اليمين أشدٌ من الحرج الذي يلحقه 
في إخراج الكفارة. هذا معناه. 


[11776] وعنهء قال: سمعث عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله مئة 
0 قال: وا 0 ال 
منها؛ اك الا مر ا 

وفي رواية: «فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير». 

رواه مسلم )١561(‏ (18و7١)»‏ والنسائي .)1١١/17(‏ 

7 #7 د 
0) باب 
اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه 

]١176:[‏ عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يليه : «يمينك على ما 

يُصدَّقَكَ عليه صاحبّك» . 


الأول. هذا ظاهرُ الحديث» غير أنَّ القاضي عياضاً قال: معنى قوله عندي: وأنا 
ابن حاتم ا عُرِفتُ بالجودء ووَرتُهٌ ولا يمكنني ردٌ سائلٍ إلا لعذرء وقد سأله 
ويعلم: أنه ليس عنده ما يعطيه؛ فكائته اراد آن تبخلة: فلذلك قال: واللَّهِ 
لا أعطيك؛ إذ لم يعذره. 


قلتٌ: وهذا المعنى إنما يليقٌ بالحديث الأولء» لا بالثاني. فتأمَلهُما. 
وفيه من الفقه: أنَّ اليمين في الغضب لازمة كما تقدم. 
0) ومن باب: اليمين على نيّة المستحلف 
(قوله : ايمينك على ما يُصَدّقك عليه صاحبك)) يعني : أنَّ يميتك التي يجوز الحلفُ بالحقٌ 
لك أن تحلفها؛ هي التي تكون صادقةً في نفسهاء بحيث لو اطلع عليها صاحِيّك والصدق 


نار )١(‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف 


وفي رواية: «يُصَّدَّفكَ به صاحيّك» . 

رواه أحمد (/+ت22ش)) ومسلم (8مكطدال وأبو داود (6ه9"”)., 

[1705] وعنهء قال: قال رسو الله يِ: «اليمين على نية 
المسشتخلف». 


رواه مسلم(1597) (11). 


لعلم: أنَّها حقٌّ وصِذفٌء وأنَّ ظاهر الأمر فيها كباطنه» وسرّه كعَلّنه؛ فيصدقك فيما 
حلفت عليه. . فهذا خطابٌ لمن أراد أن يُقْدمَ على يمين» فحقّه أن يعرض اليمين 
على نفسه؛ فإن راها كما ذكرناه حلف إن شاءء وإلا أمسك؛ فإنها لا تحلٌ له. هذا 
فائدة هذا اللفظ . 


فأمًا (قوله: «اليمِين على نيّة المستحلف») فمقصوده: أنَّ من توجّهت عليه 
مين في حقٌّ اأْعِيَ عليه به؛ فحلف على ذلك لفظاء وهو ينوي غيره» لم تنفعه 
نيته» ول جرع انها عن زقر انلك البمين. ويظهر من كلام الأئمة على هذين 
الحديثين: أنَّ معنى الأول مردودٌ إلى الثاني» وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى. 
0 فتأملهما تجد ما ذكرته . 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إن أن يتعلّق بها حي لآدميٌ أو لا. فإن لم 
يتعلّنْ بها حنٌّ لآدمئ» وجاء صاحيّها مستفتياًء ولم يضبط بشهادة؛ فله نيّته . قال 
القاضي : : ولا خلاف في ذلك نعلمه. وأما إن حلف لغيره في حقٌّ عليه؛ فلا خلافٌ 
أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قافت عليه بين سواء حلف معغاء أو كنتشلفاً. 
وأمًا فيما بينه وبين الله تعالى: فاختلف فيه قولٌ مالك وأصحابه اختلافاً كثيراً. 
فقيل: على نيّة المحلوف له. وقيل: على نيّة الحالف. وقيل: إن كان مُسْتَخْلفاً؛ 
فاليمِين على نيّة المحلوف له. وإن كان متبرعاً؛ فعلى نية الحالف. وهو ظَاهرٌ قول 
مالك. وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه ننه فيما لا يقضى عليه فقط. 


(١؟)‏ كتاب النذور والإيمان ‏ () باب : اليمين على نية المستحلف و" 


: وعنهء» عن التي يكن قال: «قال سليمان بن داود نبي الله‎ ]١7655[ 
.... أَطيقَنّ الليلة على سبعين امرأة؛ كُلّهِنَّ تأتي بغلام يُقاتل في سبيل الله.‎ 


اس سمال 


وروي عن مالك: ِنْ كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو أثمٌ. وإن كان على وجه 
العُذْر فلا. وعكسه ابن حبيب. 
ذكر هذه الأقوالَ كلها القاضي عِياض» وقال: ولا خلافٌ في أنَّ الحالف بما 
يقتطعُ به حقٌّ غيره ظالمٌ» آثمّء حانثٌ. 
و(قول سليمان: َأْيقَ الليلة على سبعينّ امرأة) هذا الكلام قَسَدٌ؛ قِسَّمٌّ؛ وإن لم حكم الحلف 
يُذكر فيه مُفْسَمٌ به؛ لأنَّ لام (لَطيفَنَ) هي التي تدخلٌ على جواب القسم . اده تدل 
ِف معها المربٌ الْفسمَ به اكتف بدلائتها على المفسم به لكثها ل تدك على مك ثفتم » 
مُقْسَم به مُعَيّن . وعلى هذا: ففيه من الفقه ما يدل: عَلى أنَّ من قال: أحلفٌء أو 
أشهد. أو ما أشبه ذلك مما يفيدٌ القَسَمَّء ونوى بذلك الحلف بالله تعالى ؛ كانت 
يميناً جائزة» منعقدة . وهو مذهبٌ مالك. وقد قال الشافعيٌ: لا تكون يميناً بالله 
تعالى حتى يتلق بالمُفْسَم به. وقال أبو حنيفة : هي يمينٌ أراد بها اليمينَ بالله تعالى 
أم لا لا. وكأنَّ الأولى ما صار إليه مالكٌ؛ لأنَّ ذلك اللفظ صالحٌ وَضعاً للقَسَم بالله 
تعالى؛ فإذا أراده الحالف؛ لزمه كسائر الألفاظ المقيّدة بالمقاصد من العمومات. 
والمطلقات» وغير ذلك. وأمًا إذا لم يُرِدْ باللفظ القَسّم أو القسّم بغير الله تعالى؛ 
فلا يلزمه به شيء”"»: لأنَّ الأوّلَ لا يكون يميناء والثاني غير جائز» ولا مُنْمَقَدِء فلا 
يلزم به حكمٌ على ما تقدّم . 
اراق كله تأتي بغلام بُقَاتُ في سبيل الله)» وفي اللفظ الآخر: 
(بفارس) . قد تقدّم القول في الغلام» وأنّه الصغير. وأراد به هاهنا: الشابٌ 
المطيق للقتال. وهذا الكلامُ من سليمانَ كل ظاهره الجزمٌ على أنَّ اللّهَ يفعلٌ ذلك 


)غ0( في (ج 7 2: حكم. 


صحة وسلامة 


الأنبياء عليهم 
الصلاة و السلام 


)1١1( 1‏ كتاب النذور والإيمان -(7) باب: اليمين على نيّة المستحلف 


الك ل وى امايو ماري وف لاع ل رتم قد إقزيه اوها ع لفل أ اهل انيه رف و ود 38د قو« داو وا فر رومع هد وك ولت ليو لوا لوالا ب 2 


الذي أراد» لكن الذي حمله على ذلك صدقٌ نيته في حصول الخير» وظهور 
الدّينء وفعل الجهاد. وغلبةٌ رجاء فضل الله تعالى في إسعافه بذلك. ولا يَظنٌ به: 
أنه قطع بذلك على الله تعالى إلا من جهل حالة الأنبياء في معرفتهم بالله تعالى 
وبحدوده» وتأدّبهم معه. 

ورواية العُذْري: (لأطوفنٌ). ورواية الجماعة كما تقدم. وكلاهما صحيحٌ 
في اللغة. يقال: أطفت بالشيء. أطيف بهء وأنا مطيف. وطفت على الشيء. 
وبه» أطوف. وأنا طائف. كما قال تعالى: « ضَلَافَ عَليَا طَإٌ ين رَبك وهر تبون 4 
[القلم: 19]. وأصله: الدّوران حول الشيء. ومنه: الطواف بالبيت. وهو في هذا 
الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن نبيّنا بلِ: أنه كان يطوفٌ على نسائهء وهنٌّ 
تسعء في ساعة واحدةٍ من ليلٍ أو نهار”'". وهذا يدلٌ: على ما كان اللَّهُ تعالى حَصّ 
به الأنبياء من صحة البنية» وقوة الفحوليّة» وكمال الرُجولية» مع ما كانوا فيه من 
الجهدة والمجاهدات». والمكابدات على مفو المتارم من حال نبيّنا يل وأنّه 
توفي ولم يشبع من خبز ابد ثلاث ليالٍ تباعاً"”©. وقد روي عن سليمان يلل: أنه 
كان يفترش الرمادء ويأكل خبز الجماد©. وهذا هو المعلوم من حال الأنبياء 
- صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ومن كان هذه حاله فالعادة جاريةٌ بأن يضعف عن 
الجماع. لكن خرق الله لهم العادة في أبدانهم » كما خرقها لهم في معجزاتهم» 
وأكثر أحوالهم . 


.)١١١/7"( رواه أحمد‎ )١( 
(6؟) رواه البخاري )2 من حديث عائشة» وأحمد (؟/ )2 ومسلم كا ؟) من‎ 
حديث أبي هريرة.‎ 


إفرة «خبز الرماد»: هو الطُلْمةه وهي . : عجين يُوضع في الملّة حتى ينضج. والملّة: الرّماد 
والتراب الذي أوقد فيه النار. 


)7١1(‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف فرك 


فقال له صاحيه» أو المّلك : قل: إن شاء الله» نو سمط بو شامق ا د اميد ب 0 


وقد اختلفت الرّوايات في عدد النّساء اللواتي طاف عليهنَ سليمان. ففي 
الأصل: ستون» وسبعون» وتسعون. وفي غير كتاب مسلم : مئة . والله تعالى أعلم 
أي ذلك كان. 
و (قوله: «فقال له صاحبه أو المَلَكُ») هذا شك من أحد الرواة في الذي قاله 
النبئ يل منهما. فإن كان صاحبهء فيعني به: وزيره من الإنسء أو الجن. وإن 
كان المَلّكُ؛ فهو الذي كان يأتيه بالوحي . وقد أبعد من قال: هو خاطره. 
و(قوله: قل: إن شاء الله) هذا تذكيرٌ له بأن يقولٌ بلسانه» لا أنه غفل عن عاب الأنبياء 
التفويض إلى الله تعالى بقلبه؛ فإنَّ ذلك بعد علق الأنبياء) وغير الاق تناس ف بعالا يعاتب 
الرفيعة» ومعارفهم المتوالية. وإنّما هذا كما قد اتفق رس سا اضرم 
والخخْضرء » وذي القرنين؟ فوعدهم بأن يأتي بالجواب غداّء جازماً بما عنده من 
معرفته بالله تعالى» وصذق وعده في تصديقه» وإظهار كلمته» لكنه ذَّمّل عن النطق 
بكلمة : (إن شاء الله)» لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فأُدّبٌ بأن تأخّر الوحي 
عنه؛ حتى رموه بالتكذيب لأجلها . ثم إنَّ لله تعالى علّمه وأذبه بقوله : : « ولا نَفُولنَّ 
لِمَأَىْءِ إِنْ قَاعِلٌ عدا * لَه أَنِيسَآء أله [الكهف : 7٠‏ 5 7]» فكان بعد ذلك 
يستعملٌ هذه الكلمةً حبّى في الواجب"'“. وهذا لعلو مناصب الأنبياء» وكمال 
معرفتهم بالله تعالى» يُناقشون» ويُعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم » كما قد 
قال النبيئٌ بك في حقٌ لوط : «ويرحم الله لوطاً! لقد كان يأوي إلى ركن شديد»؛ 1 
فعَتّبَ عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره أن ينطق بهاء وقد استوفينا هذا المعنى فيما 


00 


)١(‏ في (ل): الوجوب. 
(؟) رواه أحمد (؟/75"). والبخاري (7”9/7)» ومسلم )١9١(‏ (578). وابن ماجه 
(5؟ 0 6). 


)7١1( "6‏ كتاب النذور والإيمان (/7) باب : اليمين على نيّةَ المستحلف 


فلم يقل. ونسي؟؛ فلم تأت واحدة من نسائه؛ إلا واحدة جاءت بشقٌ غلام . 
قال رسول الله كلةِ:«ولو قال: إن شاء الله لم يَحْنَثْء وكان دَرَكاً لحاجته». 


و(قوله: «فلم يقلء ونسي») أي: لم ينطق بتلك الكلمة ذهولاً ونسياناًء 
أنساه اللَّهُ تعالى إيّاها لينفدٌ قدرُ الله تعالى الذي سبق به عِلْمُهه من جعل ذلك 
النسيان سبباً لعدم وقوع ما تمنّاه وقصّده سليمان ‏ عليه السلام -. 
جواز قول (لو) و(قوله: «فلو قال: إن شاء الله لم يحنث») دليلٌ: على جواز قول: (لو) 
و (لولا) بعد و (لولا) بعد وقوع المقدور. وقد وقع من ذلك مواضع كثيرة في الكتاب, والسُّنَّه 
وقوع المقذر وكلام السّلفء كقوله تعالى: «لَوَأنَ ليك فر أؤماوئ إل تكن سَدِير» [هود: :]8١‏ 
وكقوله : «وَلَوَلَارجَالَ مُؤموْنَوَنَآهمُوْمِتتٌ4 [الفتح: 15]» وكقوله ككلِ: «لولا حواءٌ 
لم تخن أنثى زوجّها الدّهرء ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطُّعامء ولم يَخْير 
اللحم»”'" . 
النهي عن قولك 20 فأمًا قولٌ النََيّ كل في الصحيح: ١لا‏ يقولنٌّ أحدّكم: لو؛ فإنَ (لو) تفتحُ 
0 عمل الشيطان»”") فمحمول على من يقول ذلك معتمداً على الأسباب» مُعْرِضاً عن 
الأسببب230 المقدورء أو متضجّراً منه» كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين حيث قالوا: 
< ل أَملَاعُوئًا مَا مُيلُواً » [آل عمران: ]١78‏ ثمَّ رد الله قولهمء وبيّن لهم عَجْرَهم 
فقال: « قُلٌ فَأدْرَمُوا عَنْ شر حكُمُ الْمَوْتَ إن كُمُءٌ صَدقِينَ 4 [آل عمران: ]١318‏ 
ولذلك قال يَئخِ في ذلك الحديث: «المؤمن القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضُعيف» وفي كلّ خيدٌ. احرص على ما ينفعك» واستعنْ بالله ولا تَعْجِزُء ولا تقل : 
لو كان كذا لكان كذا؛ فإنّ (لو) تفتح عمل الشيطان. قلّ: ما شاء الله كانء وما 
شاء فعل»”" فالواجبُ عند وقوع المقدور التسليمٌ لأمر الله» وتركٌ الاعتراض على 
)١(‏ رواه أحمد (؟6/9١”")2‏ والبخاري (749), ومسلم )١417/١0(‏ (57). 
زقفق هو الحديث التالي. 
(9) رواه أحمد 7 و7070). ومسلم (75174)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(57 و5754)» وابن ماجه (4/) و (1154). 


(١؟)‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف كن 


أ ند كاه كو أ طايه" حو عله به لد 316ل ها لها لو 1001 الو ف جو و 11# :و مهد مق واد أو لبق قاد ا نف وو سه عد فعاف يو ريق لاد واج د وس وا ون ال 5 


الله» والإعراضٌ عن الالتفات إلى ما فات. فيجوز النطق ب (لَوَ) عند السلامة من 
تلك الآفات. والله تعالى أعلم. 


وفيه دليل: على أنَّ اليمينَ بالثه تعالى إذا قُرِنَ بها (إن شاء الله) لفظأً منوياً؛ حكم الاستنناء 
لم يلزم الوفاءً بهاء ولا يقع الحنثُ فيها. . ولا خلافٌ في ذلك. 0 


وقع الاستثناء ء منفصلاً عن اليمين . فالجمهور: على أنه لا ينفع”' الاستثثاء حتى 

يكون متّصلاً به نويا معه» أو مع آخر حرفٍ من حروفه. 22 ذهب عالت 
والشّافعيٌ؛ والأوزاعيئٌ» والجمهورٌ. وقد اتفق مالك والشافعيٌ: على أنَّ الشّعال» 
والعطاس» وما أشبه ذلك لا يكون قاطعاً إذا كان ناوياً له. وقال بعضٌ أصحابنا: 
لا ينفع الاستثناءٌ إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين. وعند هؤلاء: أنَّ 
السكوت المختارٌ الذي يقطع به كلامه. أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء. 
وكان الحسنٌ. وطاووسء وجماعة من التّابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقَمْ 
من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقَمْ أو يتكلم. وعن عطاء: قذر حلبة ناقة. وعن 
سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر. وروي عن ابن عباس: بعد سنة. وقد انكرت 
هذه الرواية عنه» وضعْفَثْء وتأولها بعضهم: بأنّ له أن يستثني امتغثالاً لأمر الله : 
« ولا نموا لَنَّ لِمَأَىْءِ إِيْ قعل دلت عَدَا * لد أن يمآ أمّهُ» [ الكهف: 77 ]١5‏ 
لا لحل البعين. والصجع الأول إن تباء الله لأنه لو لم يُشترط الاتصال لما انعقدت 
يمينٌ» ولا تصوّر عليها اندم ولا حنثٌ» ولا احتيج للكفارة فيها. وكلٌّ ذلك 


حاصل بالاتفاق. فاشتراط الاتصال ل صحيح . . ولتفصيل هذه الجملة علم الخلاف. جواز فصل 
وقد احتجّ من قال بفصل الاستشثناء بما قال في هذا الحديث : 93 لظا ١‏ .ل ليد 


عليه السلام ‏ لمّا حلف قال له صاحبه - أو - المَلّك : قل: إن شاء الله . ووجهه: 


)١(‏ في (ع) و(م): يقع. 


)1١( 55٠‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (/) باب : اليمين على نيّة المستحلف 


وفي رواية: «على تسعين امرأة؛ كلها تأتي بفارس يُقَاتل في سبيل 


أنّه إِنْما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين. . فلو قالها بعد فراغ قول 
الصّاحبَ لكان قولها غير منّصلٍ باليمين» [ومع ذلك]'* فلو قالها لكانت تنفع» 
ولم يحنث» كما قال النبيٌ ككةِ: «لو قال: إن شاء اللّهُ لم يحنث» . والجواب: منع أنه 
قاله بعد فراغه من اليمين. بل لعلّه قال ذلك في أضعاف يمينه؛ لأنَّ يمينه تلك 
كثرت كلماتها فطالت. وليس ذلك الاحتمال بأولى من هذاء فلا خجّة فيه» لا له 
ولا عليه. وقد احتحّ المخالفٌ أيضاً بما أروأه بر داود عن عِكْمةٍ مولى 
ابن عبائن كز أنَّ رسولٌ الله كلل قال: «واللّه لدعْروَنٌَ قريشاً! واللّه لدْعْروَنٌَ 0 
واللّه لأغْزُوَنَ قريشاً!» ثم قال: : (إن شاء الله»ف» وفي رواية: : ثم سكت» ثم قال: « 
شه ه10" . وها عرسل. :وقد أنه امن ديت عد الواحدتين اضفر ان 0 
حديثه بشيء على ما قاله أهلُ الحديث. والمرسل هو الصحيح. 

قلتُ: وهذا الحديث حجة ظاهرةً على جواز الفصل بالسّكوت اليسيرء 
وأنّ ذلك القذر ليس بقاطع؛ لأنَّ الحا شاهدةٌ على الاتصال» لكن عند من يقبل 
العوسل : 1 

ويحتمل أن يكون ذلك السكوثٌ عن غلبة نفس خارج أو أمر طارىء. وفيه 


وه بي 


حكم الاستثناء ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيثة الله تعالى ؛ هل يرع حكم الطّلاق» 

غسئة ١‏ م 

رو 3 والعتاق» والمشي لمكة» رغيرها من الايعاة بخير الله تعالى» أم لا؟ فذهب مالكٌء 
والأوزاعيٌ: إلى أن ذلك لا يرفع شيئاً من ذلك. وذهب الكوفيٌون» والشافعيٌ 
وأبو ورء وبعضش السّلف: إلى أنه يرفع م ذلك كلّه. وقصر الحسنٌ الرّفع على 
العتق» والطلاق خاصة . 


دق ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 
زفق رواه أبو داود (54860"” و 37585). 


(١؟)‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (7) باب : اليمين على نيّة المستحلف "5:١‏ 


الله»ء وفيها: «فلم تحمل منهنّ إلا افوا وأحدة فجاءت بشق رَجُلٍ » وايم 
الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً 


أجمعون» . 


قلتٌ: وسببٌ الخلاف اختلافهم في معنى قوله ولك فيما رواه النّسائييٌ من 
حديث ابن عمر من طرق متعدّدة» وهو صحيح؛ » عن النبي كله أنه قال : «مَن حلف 
على يمين ؛ فقال: إن شاء الله؛ فهو بالخيارء إن شاء مضى» وإن شاء ترك»؛2 وفي 
رواية: «إن شاء ترك غير حنث»”١2.‏ فحمل مالك ومّن قال بقوله هذا الحديتٌ على 
اليمين الجائزة» وهي اليمينُ بأسماء الله وصفاته بناءً على أنه هو المقصودٌ الأصليٌ؛ 
واليمين العرفيٌ. وحمله المخالفٌ على العموم في كل ما يُمكن أن يقال عليه 
يمين . 
قلتُ: والصحيحٌ الأول؛ لما قدّمناه: من أنَّ هذا النوعَ الذي قد أطلق عليه 
الفقهاء يميئاً لا يُسبّى يميناً لا لخةّء ولا شرعاً؛ إذ ليس من ألفاظها اللغوية» ولا 
من معانيها الشرعية» كما بيّنّاه. 
و(قوله: قل: إن شاء الله) دليلٌ على صحة قول من يقول: إِنَّ الاستثناء 
لا يصحُ إلا بالقول» ولا يصح بالنيّة المجردة. وهو قولٌ كافة العلماء» وأئمة أهل 
الفتيا. وقال بعض متأخري شيوخنا: : إِنَه يصح بالنيّة [كالمحاشاة؛ فإنهم اتفقوا على 
أنها تصحٌ بالنيّة]”'" وفرق المتقدّمون بين الاستثناء وبين المحاشاة؛ بأنَّ الاستثناء 
رفع لأصل اليمين. والمحاشاة رفعٌ لبعض ما تناولته اليمين» فافترقا. حكم الحلف 
و (قوله: «وايم الذي نفس محمّد بيده؛) قد قدّمنا ذكْرَ خلاف النحويين في : ب 'وايم الله 


دلق رواه النسائي ١7/70‏ و560)., ورواه يتل 58/7١‏ و/ا؟١‏ و67١1)ء‏ وأبو داود 
(5575*”)» والترمذي 2)١65751(‏ وابن ماجه .)5١١8(‏ 
قا بارج علا رقن :من 701 


)1١( "54"‏ كتاب النذور والإيمان (/) باب: اليمين على نيّة المستحلف 


رواه البخاري (2)7475 ومسلم (1794) 770 و 70), والنسائي 
(6/90؟). 


(ايم الله) واللغات المذكورات فيه فيما تقدّم . والكلام هنا في بيان حكمها. فحكى 
ابن خواز منداذء والطّحاويٌ عن مالك : أنّها يمينٌ. وبه قال الشّافعيٌ » وأصحاب 
أبي حنيفة» وابن حبيب من أصحابنا. وفي كتاب محمّد عن مالك: أخشى أن 
تكون يهيئاً. 

قلثُ: وعلى كونها يميناً جائزة يدل قِسَمْ النبيّ ل بهاء ويتمشى ذلك على 
قول الفرّاء: إِنَّها جمعٌ يمين. وهو الذي اختاره أبو عبيد. واستدلٌ عليه بقول 
زهير: 


مه ل لعشمو ام م هد 
فتجمعايُمن مثاومئكم 00 
قال: وكثر استعمالهم فيهء فحذفوا النون» كما حذفوا نون (لم يك) . 


قلتُ: ويلزم على هذا: أنَّ الحالف به يلزمه ثلاثةٌ أيمان؛ لأنَّ الثلائة أقلّ 
فرات الحيق وأمًا على ما فسّره سيبويه : من أنه مأو من اليّمن والبركة فلا بلزمٌ 
بها كثّارة؛ لأنَّ الحالف بها كأنّه قال: وبركة الله ويُمْن الله. وذلك راجمٌ إلى 
الحلف بفعلٍ من أفعال الله تعالى» كما لو قال: ورزق الله وفضل الله . وحينئل 
تكون يمينئاً غير جائزة» ولو كان ذلك لما حلف بها النبئّ ي. فإذا قولٌ الفراء 
أولى. إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هذا صدر البيت وعجزه: : بِعْقَسَمَةِ تَمُورُ بها الدّماء. 


"54* كتاب النذور والإيمان  (8) باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين‎ )7١( 
باب‎ )6( 
ما يخاف من اللجاج في اليمين»‎ 
وفيمن نذر قربة في الجاهلية‎ 
6 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِل : «والله! لَأنْ‎ ]١ا/هز/لز‎ 
.)١1566( رواه البخاريٌ 562" ومسلم‎ 


(6) ومن باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين 


(قوله : ١والله‏ أن يليج أحدكم في يمينه»” © . اللجاج في اليمين: هو المضي 
ال وإن لزم من ذلك حرجٌ» ومشقّةٌ 5 أو ترك ما فيه منفعةٌ عاجلة» أو 
اجلة . فإن كان فيه شيءٌ من ذلك فالأولى له: تحنيث نفسه » وفغل الكمّارة على ما 
تقدّه”" . 

و (قوله: لآم له عند الله من أن يعطيّ ما فرض الله من الكفارة»"”) أي: 
أكثر إثماً . وذلك إنما يكون إذا لزم من المضيّ في اليمين ترك واجب . . هذا ظاهره. 
ويحتمل ما قدّمناه في معنى هذا الحديث. وفيه ما يدل: على أنَّ الكفارة واه 
على من حنث. وهو ظاهر قوله تعالى: «فَكَفَربهة إظمَامٌ عَشَرَةَ مَسَكينَ 4 
[المائدة: 89] ولا خلاف في ذلك . 


)١(‏ الرواية الواردة في التلخيص وصحيح مسلم: (بيمينه). 

(1) جاء في حاشية (م): معنى الحديث : من حلف على إثم وقطيعة رحمه وأهله. وترك 
برَهم» ولج في ذلك» وآذاهم به؛ : ثم له من أن يكفرء ويعود إلى جميل العشرة. 

(2 الرواية الواردة في التلخيص ومسلم: : ل(من أن يعي كفارته التي فرض الله). 


545 () كتاب النذور والإيمان ‏ (8) باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين 


43> وعن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله! إِنّي نذرثُ في 
الجاهلية أَنْ أعتكف ليلةَ في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك». 


حكمنسذر و(قول عمر: إني نذرثُ في الجاهليّة أن أعتكف ليلة)2 وفي الرواية 

كس تسل الأخرى : (يوماً في المسجد الحرام. فقال: «أوف”'' بنذرك») ظاهره: لزومٌ نذر 
الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كَفْره؛ إذا كان من نوع القَرَبِ؛ التي يوجبها 
المسلمون؛ غير أنه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء؛ الذي هو 
الإسلام. فأمًا إذا أسلم وجب عليه الوفاء. وبذلك قال الشّافعيء وأبو ثورء 
والمغيرة المخزوميّ. والبخاريٌ, والطبريٌ . ورأوا أن قوله كله : «أوف بنذرك» 
على الوجوب. وذهب مالكٌء والكوفيُون: إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك؛ 
لاعتقٌء ولاصومٌ ولا اعتكافٌ؛ لعدم تصور نيّة القَزبة منهم حالة كفرهم. واعتذروا 
عن ظاهر الحديث: بأن قولٌ عمر: نذرثٌ في الجاهلية. إِنّما يريدٌ: في أيام 
الجاهلية» لا أنه كان هو في الجاهلية. ومنهم من قال: إِنَّ هذا الأمرّ على جهة 
النّدب. 


الكثَار مخاطبون <١‏ قلتٌ: والاعتذاران ضعيفان؛ لأنهما خلافٌ الظاهر من مساق الحديثء 
ريع "نبل ومن ظاهر الأمر. وأمًا قولهم: لا يلزمهم شيء من نذر تلك الثُرب؛ لله لا صخ 
نيه التقدٌب منهم؛ فقولٌ لا يصبر على السّبر؛ لأنّا نقول: لا يلزمٌ من كون العبادة 
لا تصحٌ من المكلّف إلا أن يكونّ مخاطباً بها؛ لأنّا نجوّز التكليف بالمشروط حالة 
عدم شرطه الممكن التحصيل . كما يؤمر الكافرٌ بالإيمان بالرّسول حالة عدم معرفة 
المرسل”"©؛ والمحدثٌ في الصلاة حالة الحدث. والبعيدٌ عن مكة بالحجٌ. وس 
هذا: أنه لما كانت هذه الشروطً ممكنة التحصيل للمكلّف أمر بفعل المشروط. 


زدق4 في التلخيص ومسلم: فأوف. 
(5) في (ج ؟): معرفته بالرسل. 


)7١(‏ كتاب النذور والإيمان ‏ (8) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين ه54 


دفي رواية: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد 
الحرام ف فكيف تَرَى؟ قال: «اذهب فاعتكف يوماً» . 


رواه أحمد (١//ا)»‏ والبخاري 2)7١57(‏ ومسلم )١505(‏ (17؟ 
و78)» وأبو داود (7”7"”5)» والترمذي »)١91"4(‏ وابن ماجه .)7١79(‏ 


*ذ« *« #ذ« 


ويتضمن ذلك الأمث”'' الأمرّ بتحصيل ما لا يصخّ ذلك المشروط إلا به. وهذه 
مسألةٌ خطاب الكفار بفروع الشّريعة. وقد ذكرنا في أصول الفقه: أنَّ الصحيح أنّهم 
مخاطبون بهاء وأنّه الصَّحَيحٌ من مذهب مالك وغيره من العلماء. وعلى هذا: 
فيلزم الكافر ما نذره في حال كفرهء كما هو الظاهرٌ من حديث عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ هذا. وكذلك يلزمه عتقٌ ما أعتق» وصدقة ما تصدّق به. فإن أسلم صكحث له 
تلك الأعمالٌ كلّهاء وأَنْيْبَ عليهاء كما هو الظاهر من قوله يك لحكيم بن حزام : 
«أسلت على ما أسلفت عليه من خيرن”. ومالك حيث لم يلزمه بشيءٍ - إِنّما 

بناه على القول الاخر عنه: في أنَّ الكفار ليسوا مُخاطبين بالفروع . والصحيح 
المشهر اين ملعي ومذهب أصحابه: أنهم مُحَاطَيُونَ بها. وعلى هذا: يخرج من 
مذهبه قولٌ آخرٌ في إلزام الكقّار ما التزموه من النّذر والعتق في حالة الكفر. 
والله تعالى أعلم . 

و(قوله: أنه نذر أن يعتكفف ليلة) يحتجٌ به من يُجيز الاعتكافٌ بالليل وبغير 
صوم. ولا حبّة له فيه؛ لأنّهِ قد قال في الرواية الأخرى”": أنَّه نذر أن يعتكف 
)١(‏ في (ل :)١‏ الأصل. 


(؟) رواه أحمد (7/ »)5٠7‏ والبخاري 2»)١575(‏ ومسلم .)١9165( )١71(‏ 
قرف في (ج 2): الأولى. 


555 (١؟)‏ كتاب النذور والإيمان -(8) باب: ما يخاف من اللجاج في اليمين 


« ماع م .د 6 ده هد فهو .هه و قادواعة وا قفاوا و و واف واه واوا هاه واودا وهاو ها واو ود و ود ود وهاو و ود فاو و وه .ا هاو وه .د واه .د د26 6ه 


يوماً. والقصة واحدة. فدلٌ مجموعٌ الروايتين: على أنه نذر يوماً وليلة» غير أن 
أفرد أحدهما بالذُكر لدلالته على الاخرء من حيث: أنهما تلازما في الفعل» ولهذا 
قال مالكٌ: إِنَّ أقلّ الاعتكاف يومٌ وليلةٌ» فلو نذر أحدُّهما لزمه تكميله بالآخر. ولو 
سلّمنا: أله لم يجىء لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص الليلة بالذُكر حُجّة؛ لإمكان 
حَمْل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى اعتكافاً لغة. وهي تصِحٌ بالليل 
والنهار. وبصوم وبغير صوم . ووالله تعالى أعلم. 


«* * «* 


فهرس الموضوعات 


الموضوع | الصفحة 
)١5(‏ كتاب الامارة والبيعة 
)١(‏ باب: اشتراط نسب قريش في الخلافة ان 
(؟) باب : في جواز ترك الاستخلاف عع رك مجو ا ا 101 
() باب : النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليهاء وأنّ من كان منه ذلك لا يُوَلآَها 17 
(4) باب: فضل الإمام المقسط» وإثم القاسط. وقوله: «كلكم راع» ا ل 1 
(6) باب : تغليظ أمر الغلول اح بف ا ووب وو امل او ا 11 
(7) باب : ما جاء في هدايا الأمراء اموي ابي شم سقف بكاوي 1 
(0) باب : قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منتكم» 2 
(8) باب : إنما الطاعة ما لم يأمر بمعصية مسا ات اا تو الب وا ا 3 
(4) باب : في البيعة على ماذا تكون 010 1 
)٠١(‏ باب : الأمر بالوفاء ببيعة الأول ويُضْرَب عنقٌ الآخر 1 
)١1١(‏ باب: يُصْبْرُ على أذاهم وتُؤدَى حقوقهم اد بط ا ا ا ل 1ه 
(؟١)‏ باب: فيمن خلع يداً من طاعة وفارق الجماعة أ تاسويكه الوه ورعن متي القن 
(17) باب: في حُكُم من فرّق أمرَ هذه الأمة وهي جميع ل ا 
(15) باب: في الإنكار على الأمراء» وبيان خيارهم وشرارهم ش12 
(15) ياب : مبايعة الإمام على عدم الفرار» وعلى الموت امام رمو لوا ملو 1 
(17) باب : لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية وعمل صالح 5 
(17) باب: في بيعة النساء والمجذوم وكيفيتها 0 0 0 ااا 
(14) باب : وفاء الإمام بما عقده غيره إذا كان العقد جائزاً» ومتابعة سيد القوم عنهم ٠5‏ 
() باب : جواز أمان المرأة تقرف الحو لاض ا بكو م 76 


المو ضوع الصفحة 


)216 كتاب النكاح 
)١(‏ باب : الترغيب في النكاح» وكراهة الكبتل و مات ل ا ا 1 
(؟) باب : رد ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة ا ان 
() باب : ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة 0111 0 0 0000 
(5) باب : نسخ نكاح المتعة عر ا لل اي 2 قي ين ا لفاو قن ل 9 


(6) باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء وما جاء في نكاح المُحْرم ... ٠١١‏ 
(5) باب : النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» وعن الشّغار» وعن الشّرط في النكاح ٠١1‏ 


(0) باب : استثمار الثيب» واستثذان البكرء والصغيرةٌ يزوّجها أبوها مي ١‏ 
(4) باب : النظر إلى المخطوبة الماع امف اواك طاو اسوتيطها متتو ماكو ا قتا 
(4) باب : في اشتراط الصداق في النكاح» وجواز كونه منافع 0 000000 
)٠١(‏ باب: كم أصدق النبئٌ يل لأزواجه. وجواز الأكثر من ذلك والأقل» والأمر 
بالوليمة ا 1[ 1 اا 
)١١(‏ باب: عتق الأمة وتزويجهاء وهل يصحّ أن يُجعل العِتقُ صداقاً؟ سن 
(16) باب: تزويج زينب» ونزول الحجاب فوج ما ارح سدع نو وس اد مسحو ا 
() باب : الهدية للعروس في حال خلوته م اطاط و ف ص ل لقم ا ألا بلطا ل لقا 
)١54(‏ باب : إجابة دعوة التكاح ضرف ورمل واوا ا و ال يف1 


(16) باب : في قوله تعالى: إنساؤكم حرث لكم» الآية» ومايُقال عند الجماع . ١55‏ 
)١15(‏ باب : تحريم امتناع المرأة على زوجها إذاأرادهاء ونشر أحدهما سر الآخر .. ١٠١‏ 


(107) باب : في العزل عن المرأة اماك مو بطي و اي ولالاتارة لشو موا و ل 117 
(14) باب: تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع» وذكر الغَيّل الاو نمكي اللا 
(14) باب : يحرمٌ من الرضاعة ما يحرم من الولادة از[ 0 0 
)3١(‏ باب: التحريم من قِبّل الفحل لاع و نجه فط وقوه لاس جو تك نان توم لا 
(١؟)‏ باب: تحريم الأخت وبنت الأخ من الرضاعة 0 ااا 
... (؟73) باب: لا تحرّم المصة ولا المصتان ساود االو ساسا أ الي كرا 
(7) باب : نسخ عشر رَضعات بخمس» ورضاعة الكبير أ موسا سو كارا 


الموضوع الصفحة 


(1") باب : إنما الرضاعة من المجاعة ممما ام الام لا ا ل 19 
(35) باب : في قوله تعالى: #والمحصنات من النساء» خا م ١11‏ 
(76) باب : الولد للفراش 1[1[ذ[1[ذ[ [ [ 0 ا اا 0 
(90) باب : قبول قول القافة فى الولد امس نوه اممو مر السومي لف وا ةا 
(4؟) باب: المقام عند البكر والثيب ا ال ا 
(19) باب : في القَسُم بين النساء وفي جواز هبة المرأة يومّها لضرّتها اال 
(0) باب : في قوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» .... ٠١9‏ 
)"١(‏ باب : الحث على نكاح الأبكار وذوات الدين ا ا ا 
(1") باب : من قدم من سفر فلا يُعجل بالدخول على أهله» فإذا دخل فالكَيْسَ الكيِسَ 714 
(7) باب : خير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» ومداراة النساء ا ا رم 


)١1١(‏ كتاب الطلاق 


1 باب : في طلاق السنة لع ان جز ام 1 وما اج و ا‎ )١( 
(؟) باب : ما يحل المطلقةً ثلاثاً 11[ ز[ 1[ اا‎ 
11 (؟) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من كلمة مسقا ام ا امسا و وي‎ 
1 » باب: في قوله تعالى: «يا أيها النبيّ لم تُحرّم ما أحل الله لك‎ )5( 
١500 باب : في قوله تعالى: #يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيااه.‎ )0( 
000 باب : إيلاء الرجل من نسائه» وتأدييهن بامترالهن مدة‎ )5( 
1 باب : فيمن قال: إِنّ المطلقة البائن لا نفقة لهاء ولا سكنى‎ )0( 
1 باب : فيمن قال: لها السكنى والنفقة مجه ل وا توظله وا ا جع ا اج و‎ )8( 
ياب : لا تخرج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عِذّتها إلا إن اضطرّت إلى ذلك . . محف‎ )( 
باب : ما جاء أن الحامل إذا وضعتٌ حملّها فقد انقضت عدتها م و‎ )٠١( 
5837 ()ياب: في الإحداد على الميت في العدة‎ 
1 (؟1) باب: ما جاء في اللعان لاوطا ا د ع سس وو اس م‎ 
باب : كيفية اللعان» ووعظ المتلاعنين 008 ااا ا‎ )١( 
باب : ما يتبع اللعان إذا كمل من الأحكام فا ا ادو ل سو و ا‎ )١4( 
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المو ضوع الصفحة 


(16) باب : لا ينفى الولد لمخالفة لون أو شبه ل ا ا 


)"٠0‏ كتاب العتق 

)١(‏ باب : فيمن أعتق شركاً له في عبل» وذكر الاستسعاء متخاو او اك ا 
(7) باب : إنما الولاء لمن أعتق اد اناه ولاه لو به لخو ل نل اا وو ل 
() باب : كان في بريرة ثلاث سُئّن 220171711110000 
(4) باب : النهي عن بيع الولاء» وعن هبته» وفي إثم من تولى غير مواليه فلللللة 
(0) باب: ما جاء في فضل عِيْق الرقبة المؤمنة وفي عِيّْق الوالد 1001 
(؟) باب: تحسين صحبة ملك اليمين» والتغليظ على سيّده في لّطمهء أو ضَرْبه في 

غير حدّ ولا أدبء أو قذفه بالرّنى 3 ك1 2181 وتوم عاج افرع لاج لبيك 5 6م ا 
(0) باب : إطعام المملوك مما يأكل» ولباسه مما يلبس» ولا يُكلف ما يغلبه 00 
(8) باب : في مضاعفة أجر العبد الصالح ات كن سو وو اهاوسو 1 
(9) باب : فيمن أعتق عبيده عند موته» وهم كل ماله 1111 1 1111 
)9١(‏ باب : ما جاء في التدبير» وبيع المدبّر 1 


(10) كتاب البيوع 
)١(‏ باب: النهي عن الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة» والعّرر 00 
(1) باب : النهي عن: أن يبيع الرجلٌ على بيع أخيه» وعن تلقّي الجَلّب» وعن الكضرية» 


() باب : لا يبع حاضر لباد ل 
(5) باب : ما جاء أن التصرية عيب يُوجِب الخيار لكوع وما ور 1 
(5) باب : النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض أو ينقل 1 يا ا لجح م 
(5) باب : بيع الخيارء والصدق في البيع» وترك الخديعة 0000 
(0) باب : النهي عن بيع الشمرة حتى يبدو صلاحُحها جك واعو سه امال اا 1 
:(8) باب : النهي عن المزابنة ب 000 
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الموضوع الصفحة 
)9١(‏ باب: فيمن باع نخلاً فيه تمرء أو عبداً وله مال 0000 
)١١(‏ باب: النهي عن المحاقلة» والمخابرة» والمعاومة عي م هوي 11 
)١7(‏ باب : ما جاء في كراء الأرض وا 0 لاطبا اديوه اس 1 
1 ) باب : فيمن رأى أن النهي عن كراء الأرض إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل 4١7‏ 
() باب: المساقاة على جزء من الثمر والزرع ومع و قرم واه فاط كوه لح ا ا 
(16) باب: في فضل من غرس غَرْساً 1 
)١15(‏ باب: في وضع الجائحة أ دع نع 1 ف ونا منص ما امرك م 2117 
(17) باب: قَسْم مال المفلس» والحث على وضع بعض الدَّئْن 1 
)١18(‏ باب: من أدرك ماله عند المفلس ال 0 0 ا للا 
(14) باب: في إنظار المعسر والتجاوز عنه» ومطل الغني ظلم» والحوالة 1 
)9١(‏ باب : النهي عن بيع فضل الماء» وإثم منعه ا 
)١(‏ باب : النهي عن ثمن الكلب» والسّنُورء وحلوان الكاهن» وكسب الحجام .. 4147 
(77) باب : ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها مم م ا ا ل 21 
(7) باب : في إباحة أجرة الحجام ام ف موه لاس بد فو وان ماو م 5091 
)١4(‏ باب: تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام م ا م ا و 5ه 
)١6(‏ باب : تحريم التفاضل والنّساء في الذهب بالذهب والوّرِق بالوّرق 0 يك 
(5؟) باب : تحريم الريا في البر والشعير والتمر والملح 0 0 0 
(0) باب : بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب ماع ليع قم اطق اي ب الالاء 
(8؟) باب : من قال: إِنّ اليج والشعير صنففٌ واحد لو ل ا 1 
() باب : فسخ صفقة الربا اا ا ل انك واف عو لللمة 
() باب : ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة امع اط م لول و د قي 
)"١(‏ باب : اثّقاء الشبهات» ولعن المقَّدِم على الربا قي اود نطو الوم 
(7”) ياب : بيع البعير واستثناء حملانه 0 
(*'") باب : الاستقراض وحسن القضاء فيه اموس ون امو ل 96 
(4") باب : في السّلّم والرهن في البيع ا ان 
(6") باب : النهي عن الحُكرة» وعن الحَلِف في البيع لان 


"56١ 


الموضوع الصفحة 
(5") باب : الشّفْعة 1 1 1[ ااا لا 
(7”) باب : غرز الخشب في جدار الغير» وإذا اختلف في الطريق ا كاة 
(8*) باب : إثم من غصب شيئاً من الأرض و ا الا لي ا ل اه 
)١19(‏ كتاب الوصايا والفرائض 
)١(‏ باب: الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز لاوا ماق اه مو لو كارنفغة 
(7) باب: الصدقة عمّن لم يوص» وما ينتفعٌ به الإنسانٌَ بعد موته و وه 
(") باب : ما وصَّى به النبي وَكإِةِ عند موته لزنن 
(5) باب : ألحقوا الفرائض بأهلهاء ولا يرث المسلم الكافرٌ م ا ا 551 
(©) باب : ميراث الكلالة نع واد أب الم ليج في واه الخد ع عاتن اا 919 
(5) باب : من ترك مالاً فلورثته وعصبته ا ما ا ا ا 91/1 
() باب : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نورث» العا الحالوج فلاو وخا تتم لزه 
)7١(‏ كتاب الصدقة والهبة والحبس 
)١(‏ باب : النهي عن العَوّد في الصدقة ا ا ا لين 
(7) باب : فيمن تَحَلَ بعضٌ ولده دون بعض 0011 ا 
(") باب : المنحة مردودة اط ا عي السام و سوه عاط ل ل وخ و1 05450 
(5) باب : ما جاء في العمرى 01 ااا 
(0) باب : فيما جاء في الحُبس ان 
(١١؟)‏ كتاب النذور والأيمان 

01 باب : الوفاء بالنذرء وأنّه لايردٌ من قَدَر الله شيئاً بط وا ب‎ )١( 
1 باب : لا وفاء لنذرٍ في معصية» ولا فيما لا يملك العبد‎ )0( 
10 0 باب : فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة ممع ا اواك اا ا ا‎ )6( 
0 . باب : كمّارة النذر غير المسمى كفارةٌ يمين» والتّهي عن الحَلف بغير الله تعالى‎ )5( 

2,4 


(6) باب : 


النهي عن الحلف بالطواغي» ومن حَلّف باللات فليقل : : لا إله إلا الله . . 


"56 


الموضوع الصفحة 


(") باب : من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكةٌ اع وو ا 
(7) باب : اليمين على نيّة المستحلف والاستثناء فيه ا 0 ارضنة 
(8) باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين» وفيمن نذر قربةٌ فى الجاهلية د 6ه 
فهرس الموضوعات الل مد م العاف ف ما عرو الاوم لودمقل عل اج اللاو بو اج واوا و ا و اونا ا 37 


م 


